


0 ل وه 2 
علّضوء ماأفاره 0 ٠.‏ ظ 
اكد تائف 


أول طبعة على الكمبيوتر مزينة بترقيم الأحاديث» وعنوان البحث فى 
أعلى كل صفحة, مع تصحيح الأخطاء المطبعية الواقعة فى الطبعة السابقة 








لذأ 0 


الشؤنزل ود 0 كراتئ بكسئّات 





| جميع الحقوق محفوظة لإدارة التقرآن 
والتصوير والنقل والتسجيل المرئى وغيرها. 
د01 ك4 ا خانم كبا 115ل لتلللة 

تن لععنا 00 6 1 0 001 0 1 


5 لاله لاط ع0 1ع0! لإتك نل لع12أنانا 









الطبعة الأولى ا اه 

الطبعة الثانة ا ممم ممم 3غ هاه 

الطبعة الثالثة بالصف على الكمبيوتر: ٠‏ م ا 5 نه 

الصف والطبع: مي ا م يي ا بإذارة القران كزاسيتي 
ذال شرف تصميمه على الكمبيوتر ووضع العناوين ٠‏ 

على رأس الصفحات والإشراف على تصحيح نصوصه: .............. نعيم أشرف نور أحمد 
أشرف على طباعته : عمست سس سس سييي ف شرك ور لعي 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
0/0 كَاردُن ايسث كراتشي ه باكستان 
الهاتف: 715444لا - ممه ؟ الا 


ويطلب أيضاً من : 
المكتبة الإمدادية ام ا اا 0 
مكتبة الإيمان 1000100000 0ش 
مكتبة الرشد 0 
إداره اسلاميات 





كتاب القضاء ش 

باب كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه 
6- عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم» فقال عبد 
الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا هنالك» ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون» 
حرص د لايع ابر ملكتي الى ايه ل رد عاوداضر لين لي 


باب كيفية القضاء وجواز الكو بالرائ فيا لاانض افيه 

أقول: قد علم من الأثر المذكور كيفية القضاء بأنه يقضى أولا بما فى كتاب الله ثم بما 
فى سننة رسول الله مك لم بمااقنضى به الصالحون شم بما يؤدى إليه اجتهاده؛ وهو مذهب أبى 
حنيفة رحمه الله . ش 
مشروعية القضاء بالكتاب والسنه والإجماع : 

قال العبد الضعيف : الأصل فى القضاء ومشروعبته الكتاب والسنة والإجماع ؛ أما الكتاب 
: فقول الله تعالى : «إيا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تد تتبع الهوى 
فس عن مس ان كرود ننه وراك لسك يبر ا 4ل اه 
ورسوله ليحكم بيدهم#, وقوله: لإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليما». ش 

وأما السنة : فما روى عمرو بن العاص عن النبى بَرّيَِمِ أنه قال : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» متفق عليه فى آى وأخبار سوى ذلك كثيرة» وأجمع 
المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. قاله الموفق فى ” المغنى” (7171:11). 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالآيات على تحريم الحكم بالقياس: 

واحتج ابن حزم بما تلونا من الآيات على بطلان الحكم يقياسى ورأى» أو استحسانء وقال: 
لا يحل الحكم إلا بما أنزل الله على لسان وسوله َه وهو الحن. و ير 


وظلم لا يحل الحكم به اه (5:-*) . 
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كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه مره فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به 
نبيه َي فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى نبيه 


قلت: اللهم نعم ولكن الحكم بالقياس المستنبط من الكتاب والسنة فيما لم يوجد حكمه فى 
كنات اللدروسنة رمووله قينا لين الاسكيا عا اقول اه علن سات وشولة َيه ومن أنكر 
القياس محتجا بقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم. وقوله: لإما فرطنا فى الكتاب من 
شىء4» فقسد خلع ربقة الفققه من عنقه؛ فإن ذلك لا يقتضى وجود حكم كل نازلة فى كتتاب الله 
صريحاء وإلا لم ن نحتج إلى سنة الرسول بر ولا إلى أقوال الصحابة» وبطلان ذلك مما لا يخفى 
على جاهل فضلا عن عالم عاقل؛ وإذا أثبت الاحتياج إلى السنة ثبت ثبت أن قوله تعالى: «إما فرطنا فى 
الكتاب من شىء#» وقوله: إاليوم أكملت لكم دينكم» محمول على تكميل الأصول المحتوية 
على الفروع الحادثة إلى يوم القيامة» ومن تلك الأصول مشروعية الاجتهاد والاستنباط من الكتاب 
والسئة» ومنها لزوم العمل بما أجمعت عليه الأمة» فإن تفريع الفروع من الأصول لا يتيسر إلا 
باجتهاد الرأى فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم: ودليل ذلك أثر ابن مسعود 
المذكور حيث قال: فإن جاءه أمر ليس فى ” كتاب الله '» ولا قضى به نبيه مَكنهِ ولا قضى به 
الصالحون فليجتهد رأيه. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن رسول الله َيه 
وأصحابه به لم ب يحكموا بالرأى قط: 

وأما قول ابن حزم: ولا سبيل لهم البتة إلى وجود حكم طول مدة رسول الله َه بقياس 
أضلا ولا برأى البعة ولا إلى أن يوجند عن أحد من الض حابة الأمر بالقئياس فى الدين من طريق 
صحيحة أبدا اه. فما أدله على جهل قائله أو قلة مراجعته السنة أو تغريره العوام بتمويهاته الباطلة 
! فأنشدكم الها هل كان حكم رسول الله باستحياء أسارى بدر بأخذ الفدية منهم إلا بالرأى؟ وهل 
لأحد قد شم رائحة من العلم والحياء أن يدعى أن حكمه ذلك كان بالنص؟ وهل كان سوقه الهدى 
فى حجته إلا بالرأى؟ بدليل قوله مَييِله : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى). 
إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة: 


وهل كان قتال أبى بكر أهل الردة الذين منعوا الزكاة ولم يبجحدوا رسالة سيدنا 
محمد لدم وقالوا: لا إله إلا الله إلا بالرأى؟ وهل كان جمعهم القرآن فى المصحف إلا بالرأى؟ 
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ولا قضى به الصا حون فليجتهد رأ.ء ولا يقول: إنى أخخاف. فإن الحلال بين والحرام بين» 


ولو كان كل ذلك بنص من رسول الله َيه صريح لم يقل له ععمر: يا أبا بكر! كيف تقاتل الناس؛ 
وقد قال رسول الله َيه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله 
عصم, منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة فان الزكاة حق المال (كمًا أن الصلاة حق النفس)» والله لو منعونى عناقًا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله َيه لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه البخارى وغيره (فتح البارى 47:11 ؟). 

2023 وكذلك لم يقل أبو بكر لعمر حين أشار عليه بجمع القرآن فى مصحف واحد: كيف تفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله مُه فقال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله 
صدره لذلك» ورأى فى ذلك الذى رأى عمرء رواه الشيخان وغيرهماء وفى كل ذلك دليل على 
مشروعية الاجتهاد فى النوازل وردها إلى الأصولء ولم يكن قتال أبى بكر أهل الردة وجمعه 
القرآن فى مصحف إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله ولزسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» ولعل من أنكر القياس والاجتهاد وأبطل الحكم بهما يوجه الاعتراض على أبى 
بكر فى ذلك؛ ويقول كقول الروافض: كيف جاز له أن يفعل شيعا لم يفعله الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام؟ وكيف سا له قتال من قال لا إله إلا الله بمجرد الرأى؟ فان قوله: إن الزكاة حق 
المال (كما أن الصلاة حق النفس)» وقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبى 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق صريح فى أنه لم يكن عندهما نص من رسول الله مله فى ذلك أصلا: 
فبطل. قول ابن حزم: ولا سبيل البىة إلى أن يوججد عن أحد من الصحابة رضى الله عدهم الأمر 
بالقياس فى الدين من طريق صحيحة أبدا (لمحلى 85:9) . 


قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية لم يكن إلا عن اجتعهاد: 

وهذا لو قاله جاهل بالسنة لعذرناه ولكن كيف بابن حزم فى حفظه وجمعه للآثار؟ فنسأله 
أن قتال على وأهل الجمل وقتال على ومعاوية هل كان بنص أو بقياس ورأى؟ لا سبيل إلى الأول لما 
فى الصضحيح عن أبى وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأى 
فلقد رأيتنى يوم أبى جندل (أراد يوم الحديبية) ولو أستطيع أن أرد على رسول الله َيه أمره 
لرددت» والله ورسوله أعلم ما وضعناه أسيافنا على عواتقنا لأمر يقظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه 
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وبين ذلك أمور مشتبهبات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائى» وقال: هذا 
الحديث حديث جيد» وأخرج نحوه عن عمر (نسائى 1ه .)5٠١‏ 


قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندرى كيف تأتى له أى وذلك لشدة 
المعارضة بين حجج الفريقين» إذ حجة على ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغى» حتى يرجعوا 
إلى الحق» وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عفمان مظلوما ووجود قتلته بأعيانهم فى العسكر 
العراقى» فعظمت الشببة» حتى اشتد القتال وكثر القتل فى الجانبين إلى أن وقع التحكيمء فكئان ما 
كان كذا فى " فتح البارى” 81:1" و 514:11 7). 
وسئل على رضى الله عنه عن مسيرته إلى صفين هل كان بعهد عهده إليه رسول الله مره أم 
رأى رآه؟ قال: بل رأى رأيته (إعلام الموقعين 77:١‏ لابن القيم» وعن قيس بن عباد قال : كنا مع 
على قال: فكان إذا شهد مشهداء أو رقى على أكمة: أو هبط واديا قال: سبحان الله صدق الله 
ورسوله» فقلت لرجل من بنى يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله: صدق الله 
ورسوله فانطلقنا إليهء فقلنا: يا أمير المؤمنين! رأيناك إذا شهدت مشهد) أو خبطت واديا أو أشرفت 
على أكمة قلت: صددق الله ورسوله فهل عهد إليك رسول الله مَلُهِ شيئا فى ذلك؟ قال: فأعرض 
عنا وأححنا عليه» فلما رأى ذلك قال: ما عهد إلى رسول الله مه عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس 
ولكن الناس وقعوا فى عفمان فقتلوه فكان غيرى فيه أسوأ حالا أو فعلا منى (أشار إلى طلحة 
والزبير)» ثم إنى رأيت أنى أحقهم ببذا الأمر فوثبت عليه فالله أعلم أصبنا أم أخطأناء رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح غير على ابن زيدء وقد يحسن حدينه (مجمع الزوائد /40:1 1). 

وفيه ما يدل على أن قتال أهل الجمل وصفين كان عن اجتبهاد ورأى واتفق أهل السنة على 
وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك لان لم يقاتلوا فى تلك 
الحروب إلا عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى عن المخطئ فى الاجتباد» بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا 
وأن المصيب يوجر أجرين. قاله الحافظ فى ” الفتح” (*758:1). 

وثبت فى الصحيح من طريق شعبة أخبرنى عمر وهو ابن مرة سمعت أبا وائل يقول: دخل 
أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه على إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا: ما رأيناك أتيت 
أمرأ أكره عندنا من إسراعك فى هذا الأمر منذ أسلمتء فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتهما 
أمرأ أكره عندى من إبطالكما عن هذا الأمر (فتح البارى .)50:١11‏ 

وهل هذا إلا اختلاف اجتهاد ورأى؟ وهل كان إسراع من أسرع فى هذا الأمرء وإبطاء من 








للا نه بين من ريسو ل لد 4 كلذ ل ن يقول :يلك إلا دن حلم ررقنة اق والجلم ين فنقه» 
فمن أين لابن حزم أن يقول: لا سبيل البتة إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة الأمر بالقياس فى 
الدين من طريق صحيحة أبداء وهل هذا إلا غفلة عن سير الصحابة واتخاذها وراءه ظهريا. 


لا شك فى أنه يرجا عمل بالرأى: ظ ظ 

بل ولا يشك كل من مارس الأخبار فى أنه مَك ربما عمل بالرأى من أمر الحرب وتنفيذ 
الجيوش وإعطاء المؤلفة: وأخذ الفداء من الأسارى» ومن ذلك إذنه للمنافقين فى القعود عن غزوة 
تبوك وتحبربمه على نفسه مارية أو العسل بالرأى» وفيه نزل قوله تعالى: بإعفا الله عنك لم أذنت 
لهم4» وقوله تعالى: للإلم تحرم ما أحل الله لك؛ وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وأما ابن حزم فلم يحفظ من القرآن إلا قوله: «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله: 
«إلتبين للناس ما نزل إليهم» ونسى قوله: لإلتحكم بين الناس بما أراك الل؛ لأن المراد بقوله: إبما 
أراك الله4 ليس محصورا فى المنصوص؛ بل فيه إذن فى الول بالرأى» ولا يعارضه قوله تعالى: 
وما ينطق عن الهوى» فإن رأى الأنبياء وحى باطن مثل رؤياهم» ومن ن ادعى الفرق بين الرأى 
والرؤيا فعليه البيان. 

وقد شرع يَيِتَهِ لأمته القياس وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه حيث قال للتى 
سألته: هل نحج عن أمها؟ : أرأيت لو كان على أمك دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله 
أحق بالقضاء. وهذا هو القياس فى لغة العرب» وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر 
بالآية الجامعة: لإفمن يعمل مثقال ذرة يرا يره إلى آخرهاء وهذا هو القياس عند العلماء. 


قد اجتمبد الصحابة فى زمن النبى َِكِدهِ وبعده: 
وقد اجتهد الصحابة فى زمن النبى َيه فى كثير من الأحكام؛ ول يعنفهم كما أمرهم يوم 
الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة» فاجتبد بعضهم وصلاها فى الطريق وقال: لم يرد منا 
التأحير وإنها أراد سرعة النبوض فنظروا إلى المعنى» ولما كان على باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون 
الدية) فبلغ النبى ركيد فضحك حتى بدت نواجذه؛ واجتهد سعد بن معاذ فى بنى قريظة وحك, 
فيهم باجتهاده فصوبه النبى بَدهِ؛ِ واجتهد الصحابيان اللذان خرجا فى سفر فحضرت الصلاة 








وليس معهما ماء فصليا ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهماء وقال 

وقال الصديق رضى الله غنه فى الكلالة: أقول: فيها برأيىء.فإن يكن ضوابا فمن الله 
إن يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولد. وقد اجتبد ابن مسعود فى المفوضة» 
وسأل ابن عباس زيد بن ثابت عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى» وللأب 
بقية المال فقال: تجده فى كتاب الله أو تقوله: برأيك؟ قال: أقوله: برأيى» ولا أفضل أما على أب. 
٠‏ ولما باع سمرة بن جندب حمر أهل الذمة وأخذه ذ فى العشور الذى عليهم» وبلغ ذلك عمر 
قال: قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله َيه قال: «لعن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم 
. فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها» وهذا محض القياس من عمر رضى الله عنه» فبإن تحريم الشحوم 
الخمر الحرام» ومن ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر فى التكاح 
والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه من قوله: لإفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليبن نصف 
ما على المحصنت من العذاب4©. 

ونور عقي ب الجيا وار رسي ورا لفو تالا ا ل 1 
عمر برأيه» وكذلك إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه وأقره الصحابة» وكذلك توريث 
الي رت ع ل بن ع لحي ال 

ا ا 0 أراد بما قاله 
تغرير العؤام» وتمويه القول بالباطل من الكلام؛ كفاك أم أزيدك؟ 

ومن ذلك أذ الصحابة فى الفرائض بالعول» وإدخال النقص على جميع ذوى الفروض 
قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم وهذا محض العدل؛ ومن 
مخالفة القياس فى مسألة الجد والإخوة» فقال : ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل 








أن الذي أباة وهذا مخض ايام : 

وهل مع زيد ا ا 0 
إجماع إلا مجرد الرأى؟ ومن ذلك اختلافهم فى قول الرجل لامرأته: أنت على حرام. فقال شيخا 
الإسلام -أبو بكر وعمر-: هويمين . وقال سيف الإسلام على كرم الله وجهه: هو طلاق ثلاث. 
وقال ابن مسعود: طلقة واحدة. وهذا من الاجتباد والرأى».ومن أراد تفصيل الأآثار وتحقيق 
أسانيدها فى هذا الباب» فليراجع ”إعلام الموقعين“ لابن القيم (77:1 و/178). 

فقد أتينا على القدر الضرورى منه ولم نقصد الاستيعاب مخافة طول الكتابء وبالجملة 
فالصحابة رضى الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض فى 
أحكامهاء وفتحوا للعلماء بأب الاجتباد ونبجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله» وهل يستريب عاقل 
فى أن النبى مَِكَْهِ لما قال: دلا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان»» إنما كان ذلك لأن الغضب 
يشوش عليه قلبه وذهنه» ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمى عليه طريق 
العلم» فمن قصر النبى على الغضب وحده دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظماً 
الشديدء وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه كما فعلت الظاهرية فى ياب الرباء 
حيث قصروه على الأشياء الستة التى ورد ذكرها فى نص الحديث تمفيلاء وقالوا: لو كان الربا 
يجرى فى غيرها لبينه الرسول مَرَكك. 


الجواب عن قول ابن حزم: إن النبى بين ما عجز قط 
عن أن يبين لنا مراده وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون: 


.وما عجز قط عن أن يبين لنا مراده؛ وما كان ربك نسياء وحاش له من أن يكلنا فى أصعب 
الأشياء من الرباء إلى الظنون الكاذبة ظلمات بعضها فوق بعض» كما فى 'المحلى" (/:485)) 
ولم يدر هؤلاء المساكين أن القرآن والسنة قد نزلا فى بلاغة قد أعجزت من رامها وأسلوب هو 
أعلى وأرفع من أساليب كلام الملوك والسلاطين» وقد عرف كل من له مسكة عقل أن كلام الملوك 
ملوك الكلام لا يدرك كنبه؛ وإن كان لسنانا عربيا مبينا كل بدوى ولا قروى ولا كل سخيف» بل 
لا بد لإدراكه من فهم سليم وفكر مستقيم ومناسبة وذوق بأسلوب كلام السلاطين» فالله ورسوله 
لم يعجزا قط عن أن يبينا لنا مرادهما ولكدهما بيناه لنا كبيان السلاطين وا ملوك البلغاء لا كبيان أهل 








الحاجة الممساكين. وشتان ما بين البيانين فلا بد لفهم الكتاب والسنة من قريحة نابغة واقدة» وفطرة 
سليمة قاصدة. 
سيوف حداديا لوي بن غالب مواض ولكن أين للسيف ضارب 
ودليل ذلك كله قوله تعالى: #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم#» وقول النبى َيْيُه: «نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها وأداها كما سمعهاء فرب 
مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)» ولا يرى علل الأحكام التى ذكرها 
الفقهاء كهانات كاذبة وظنونا آفكة إلا كل من اقتصر الحكم على اللفظ وحرم فقه المعانى ودراية 
المقاصد والمبانى. 
فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 
فلا يستريب عاقل فى أن التعويل فى الحكم على قصد المتكلم؛ والألفاظ لم تقصد لنفسها 
وإنما هى مقصودة للمعانى المتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم؛ ومراده يظهر من عموم لفظه تارة 
ومن عموم المعنى الذى قصده تارة» وقد يكون فهمه من المعنى أقوىء وقد يكون اللفظ أقوى؛ وقد 
يتقاربان» وقد يكون فهمه متوقفا على رؤية لهجة المتكلم؛ وعلى معرفة قرائن الأحوال. 


لا بد لفهم كلام الرسول من الرجوع إلى 
أقوال الصحابة؛ فإنهم أعرف الناس بمراده: 


ومن هنا كان رأى أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأكملهم فطرة 
وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول خيرا 
لنا من رأينا لأنفسناء فنسبة آراءهم وعلومهم وقضودهم إلى ما جاء به الرسول ييه كنسبتهم إلى 
صحبته؛ والفرق بينهم وبين من بعدهم فى ذلك كالفرق بينهم وبيدهم فى الفضلء وأن أحدا من 
بعدهم لا يساويهم فى رأيهم» وكيف يساويبم وقد كان أحدهم يرى الرأى فينزل القرآن بموافقته» 
فلا بد لمن أراد فهم كلام الرسول من الرجوع إلى أقوال الصحابة» وأفعالهم فى كل باب» ولحّن 
ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية لم يحفظوا من العلم إلا قولهم: لا حجة فى أحد دون رسول 
الله يم وإنما هى كلمة حق أريد بها بالباطل» فإن كلام النبى مَيكُهِ لم يبلغنا إلا من جهتسهم؛ 
فكيف يتبين لنا مراده برأينا دونهم وكيف وهو الرأى الصادر من قلوب ممتائة نورا ول بمانا وحكمة 








وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله» ونصيحة للا مة وقلوبهم على قلب نبيهم لا واسطة بينهم 
وبينه وهم يتلقون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال» ولم يختلط به 
اختلاف» ولم تدنسه معارضة؟ ومن هنا ترى أبا حنيفة رضى الله عنه» قد اعتنى بآثار الصحابة أشد 
الاعتناء» وبها يفسر كلام النبى َِرَكَِهِ لا برأيه» بخلاف ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر فإنهم 
يفسرون كلام الله وكلام رسوله بما استقر عليه رأيهم» ويتخذون آثار الصحابة وراءهم ظهريا. 


تقسيم الرأى إلى محمود ومذموم: 

والحاصل: أن الرأى إن كان مستندا للنقل من الكتاب أو السنة فهو محمود» وإن تجرد عن 
علم فهو مذموم؛ وعليه يدل حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله لا ينزع العلم اندزاعا ولكن ينتزعه 
منهم مع قبض العلماء بعلمهمء فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون». رواه 
البخارى وغيره. فال رأى المذموم إنما هو رأى الجهال من غير علم بمجرد ظن» وتخمين بلا دليل 
لا رأى العلماء والفقهاء المستند للكتاب والسنة» ومن هنا قال علماءنا: إن القياس مظهر لا مثبت 


أبو حديفة أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى: 

هذا وقد علم المحفوظون من أمة سيدنا محمد بَريهِ أن أبا حنيفة أتبعهم للأثر وأقلهم قياسا 
فى الدين وأبعدهم منه, فإن جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبى حنيفة أن ضعيف الحديث 
عنده أولى من الرأى» صرح به ابن حزم نفسه فى غير ما موضع واحد من ” ا محلى » وابن القيم فى 
"إعلام الموقعين” (117:1). ومن هنا احتج أبو حنيفة بالمراسيل والمقاطيع وروايات المستورين من 
أهل القرون الفاضلة وترك بها القياس؛ وأيضا فقول الصحابى امجعهد فيما لا نص فيه حجة عنده 
يترك به القياس» فإذا شاع وسكتوا مسلمين يجب تقليده إجماعا ولا يجب إجماعا فيما ثبت 
الخلاف بينهمء فيجوز لمن بعدهم بالعمل بأيبما شاء؛ ولا يجوز التعدى إلى الشق الثالث لكونه 
باطلا بالإجماع المركب من الخلافين. 

وأيضا فقول اتاب الكبير اذى ظهر فدوا فى زمن الصحاية حجة عند كشول الصحانى 
يقرك به القياس» كما ذكرنا كل ذلك فى ”المقدمة » فأبو حنيفة رضى الله عنه لا يستعمل القياس» 
إلا فى ما لا نص فيه من الكتاب» ولا من السنة صحيحة كانت» أو ضعيفة» أو موصولة» أو مرسلة» 
ولا من أقوال الصحابة» ولا من أقوال الأجلة من التابعين» ومع ذلك فلم يس تعمل من الانواح 














الأبعة للقياس إلا نوع واحدا وهو القياس امؤثر بأن يكون بين الأصل والفرج معنى مشترك مؤثر» 
وأما القياس المناسب: وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مناسب» وقياس الشبه وهو أن يكون 
بن الأصل والفرع مشاببة صورة فى الأحكام الشرعية» وقياس الطرد وهو أن يكون بين الأصل 
والفرع معنى مطرد فئيس بحجة عنده» أجمع أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله على أن قياس الشبه 
والمناسبة باطل» واخحتلف هو وأصحابه فى قياس الطرد فأنكره بعضهم, قال أبو زيد الكبير رحمه 
الله: بأن القياس المؤثر حجة والباقى ليس بحجة؛ وقال الشافعى رحمه الله: بأن الأنواع الأربعة من 
القياس كلها حجة» ويستعمل قياس الشبه كثيراء كذا فى ” جامع المسانيد* (47:1). 
أو ليس عجيبا أن يكون من يرد الحديث الضعيف والمرسل والمقطوع ورواية المستورء 

ويرجح القياس عليه ويستعمل الأنواع الأربعة من القياس أبعد من الرأى؛ وأتبع للأثر عندكمء 
ويكون أبو حنيفة مع قبوله الضعاف, والمراسيلء والمقاطيع» وأحاديث المستورين» وأقوال الصحابة» 
وأجلة التابعين» وتركه القياس بها ولا يستعمل من القياس عند الضرورة إلا نوعا واحداء أو نوعين 
عاملا بالرأى تاركا للأثرء هل هذا هو الإنصاف والعدل؟ ولو أنصفوا لقالوا: إن أبا حنيفة من أعلم شْ 
الناس بالأخبار وأتبعهم للآثار هذا هو القول الفصل وما هو بالهزل» وكتابنا ” إعلاء السنن” على 
ذلك شاهد عدل؛ والحمد لله ذى الطول والفضل. 

قال ابن عبد البر فى بيان العلم: ليس أحد من علماء الأمة يشبت عنده حديث عن رسول 
الله مه بشىء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله 
الانقياد إليه (لكونه كالإجماع عنده)) أو طعن فى سنده. ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته 
فضلا عن أن يتخذ إماما وقد أعادهم الله تعالى من ذلك اه من ” فتح البارى” (45:15 ؟). 


الرد على من أنكر القياس بقول تعالى: إما فرطنا فى الكتاب من شىء»: 
وأما من أنكر القياس بقوله تعالى”": «إما فرطنا فى الكتاب من شىء»» (وقوله تعالى: 


)١(‏ وقال الجصاص فى تفسير قوله تعالى : لإونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شىء4 أن فى هذه الآية دلالة واضحة على القول 
بالقياس وذلك لأنا إذا لم نجد للحادثة حكمًا منصوصًا فى الكتاب ولا فى السنة» ولا فى الإجماع؛ وقد أخبر الله تعالى أن فى 
الكتاب تبيان كل شىء من أمور الدين ثبت أن طريقه النظر» والاستدلال بالقياس على حكمه إذ لم يبق هناك وجه يوصل إلى 
حكمها من غير هذه الجهة» ومن قال بنص خفى أو بالاستدلال فإنما خالف فى العبارة» وهو موافق فى المعنى» ولا ينفك من 
استعمال اجتهاد الرأى والنظر والقياس من حيث لا يشعر اه )١90:7(‏ ظ. 











سما كيفية القضاء وجواز الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ١١‏ 


«اليوم أكملت لكم دينكم4» فقد رد عليه ابن بطال بأن قد علم الجميع بأن النصوص لم تحخط 
بجميع الحوادث (نصا)» فعرفنا أن الله تعالى قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو القياس» ويؤيد 
ذلك قوله تعالى: للإلعلمه الذين يستنبطونه منهم» لأن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس» لأن 
النص ظاهر ثم ذكر فى الرد على منكرى القياس وألزمهم التناقض» لأن من أصلهم إذا لم يوجد 
النص الرجوع إلى الإجماعء قال: فيازمهم أن يأتوا بالإجماع على ترك القول ولا سبيل لهم إلى 
ذلك» فوضح أن القياس إنما ينكر إذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع وأما عند فقدهما فلا اه 
من ”فتح البارى“ 4:19 75) أيضا. 

وفيه أيضا: قال ابن بطال: التشبيه والتمغيل هو القياس عند العرب» قد احتج المزنى بهذين 
الحديثين (حديث أعرابئ قال: إن امرأتى ولدت غلاما أسود وأنى أنكرته فقال له رسول الله مله : 
«هل لك من إبل؟) الحديث وفيه قوله: «لعل عرقًا نزعها». وحديث ابن عباس فى قصة المرأة التى 
ذكرت أن أمها نذرت المج فماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنهاء أرأيت لر كان على أمك 
دين أ كنت قاضيته؟ قالت: نعم, قال: فإن الله أحق بالوفاء) على من أنكر القياس. 


أول من أنكر القياس إبراشيم النظام: ش 
قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة» وممن ينسب إلى الفقه داود 
ابن على» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة» فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وبالله 
التوفيق. قال الحافظ: وتعقب بعضهم الأولية التى ادعاها ابن بطال بأن إنكار القنياس ثبت عن ابن 
مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبى من فقهاء الكوفة وعن ابن سيرين من فقهاء 
البصرة اه (187:1). ش ظ 


الرد على الحافظ ابن حجر حيث سكت على قول 
من قال: إن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود: 

والعجب من الحافظ أنه كيف سكت على هذا التعقب ولم يرده على قائله» فإن القياس 
الذى أنكره ابن مسعود إِنما هو قياس الجهلاء دون رأى الفقهاء. قال البخارى: حدثنا جنيد ثنا 
يحبى بن زكريا عن مجاهد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتى عليكم عام إلا وهو 











يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا ويجىء قوم يقيسون الأمور أيهم راان سيد مق إلى 
خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عنه: : علماءكم يذهبون ويتخل النام رؤناء 
جهالا يقيسون الأمور برأيهم (إعلام الموقعين “ 0 أى من غير استناد الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة لكونهم جاهلين غافلين عن ذلك كله ومثل هذا الرأى لا يشك مسلم فى بطلانه وذمه, 
وهذا هو الذى أنكره الشعبى وابن سيرين» وإلا فقد صح عن ابن مسعود فى المفوضة أنه قال: أقول . 
فيا برأبى فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى» ومن الشيطان: والله ورسوله برىء. 
وصح عنه الأمر باجتهاد الرأى فيما لا نص فيه عن رسول الله ملت ولاعن الأئمة الصالحين. 
وقد ذكرناه فى المتنء وكذلك صح عن الشعبى وابن سيرين استعمال القياس فى مسائل لا تحصى» 
كما لا يخفى على من راجع المصنف“” لابن أبى شيبه وعبد الرزاق» و ”الآنار" محمد بن الحسن 
و"المحلى " لابن حزم وءغيرها من الكتب المدونة فى الآثار والأخبار. 


الرد على ابن حزم حيث أنكر القياس 
بأنه حكم بغالب الظن والظن أكذب الحديث: 
ولم يتنبه ابن حزم لهذه الدقيقة» فجعل يرد القياس والرأى بقوله تعالى: إن الظن لا يغنى 

من الحق شيماه وقوله: «إإن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس» وقوله مَييه: «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث» وقال: إن الحكم بالقياس والرأى كل ذلك حكم بغالب الظن اه (امحلى 
أى والحكم بالظن باطل بالنص» ولم يدر أن المذموم”"' إنما هو الظن الغير المستند لدليل» 
كما هو شأن ظن المش ركين والجاهلين. وأما الظن المستند لدليل من الكتاب والسنة فليس بمذموم بل 
هو محمود بل مأمور به. ألا ترى إلى قوله تعالى: لإلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
الي جور رقائر علا لك متب وتران شين بطاوة المع لاوا ريفس وأني ل 
. راجعمون» وقوله َي : «عن ربه تعالى: أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى خيرا»» وغير ذلك.من 
الآيات والأخبار. 


)١١‏ ثم رأيت الأمير محمد بن إسماعيل اليمانى قد رد على ابن حزم قوله هذا بما رددته به وزاد فأجاد وأفاد حيث قال: الظن لفظ 
مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة» ففى ”القاموس”: الظن التردد والراجح بين طرفى الاعتقاد الغير 
الجازم؛ ويطلق على اليقين وعلى التهمة» وإذا عرفت هذا عرفت أن المذموم من الظن هو ما كان بمعنى الشك وهو التردد بين 
طرفى الأمر فهذا يحرم العمل به اتفاقاء وهو الذى هو أكذب الحديث» وهو بعض الإثم الذى أراد تعالى بقوله: «إإن بعض 











التنبيه على تمويه ابن حزم وتغريره: 

ثم أتى ابن حزم ههنا بتمويه لم أكن أظن به أن يغرر العوام بمثله حيث قال: فإن قيل: فإنكم . 
فى أخذكم بخبر الواحد متبعون للظن؟ قلنا: كلا بل للح المتيقن» قال الله تعالى: «لإإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون4 وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى» فإن قيل: 
فإنكم فى الحكم بالبينة واليمين حاكمون بالظن؟ قلنا ري نان ماي ار الك د 
وما علينا من مغيب الأمر شىء اه (6715:9). ٠‏ 

قلنا: لا نزاع فى أن من صحب الرسول وشاهد التدزيل وسمع كلامه وفهم مراذه متنبع 
للحق المتيقن لكونه قد علم أن الرسول مَِريُهِ نطق بهذا القول: للإوما ينطق عن الهوى» وإنما الكلام 
فيمن ولد بعد النبى مَرَتُهِ بنلائمأة سنين فصاعداء وحدثه واحد عن واحد أن رسول الله َيِه قال 
كذاء فهل هو على يقين من صدق من حدثه به» أو صدق شيخه ومن فوقه؟ أو على يقين من 
حفظهم وعصمتهم من الخطأ والنسيان؟ أو على يقين من أنهم حدثوا الحديث باللفظ الذى نطق به 
الرشول َه لا بالمعنى الذئ فهموه؟ أم على يقين من أن من وثقه من أئمة الجرح والتعديل وكذا 
من وثق شيخه وشيخ شيخه إنا وثقه لاطلاعه على حقيقة الأمر لالما شهذ له الظاهر؟ فإن ادعى أنه 
فى خبر الواحد على يقين من كل ذلك فما أجدره بأن يعدله بغلء وإن كان هذا هو اليقين فنحن 
فى الأخذ بالرأى فيما لا نص فيه متبغون للحق المتيقن أيضاء لأن الله تعالى أمرنا بذلك نصا حيث 


الظن إثم4» وذلك لما نقرر فى الفطرة وقررته الشريعة أن لا عمل إلا براجح يستفاد من علم أو ظن. 
وأما الظن بمعنى الطرف الراجح: فهو متعبد به قطعا بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه وهو البعض الذى ليس فيه إثم المفهوم 
من قوله: إن بعض الظن إثم فإن خبر الآحاد معمول به فى الأحكام؛ وهو لا يفيد بنفسه إلا الظن» وقد تقدم عن ابن حزم أن 
الجاهل يسأل العالم عن الحكم فيما يعرض له فإذا أفتاه وقال: هذا حكم الله ورسوله عمل به أبداء ومعلوم أن هذه رواية أحادية 
من العالم بالمعنى» ولا تفيد إلا الظن وقد أوجب قبولهاء وكذلك أمر الله بإشهاد ذوى عدل» وشهادتهما لا تفيد إلا الظن بل 
كونهما ذوى عدل لا يكون إلا بالظن» بل قال مَيكهِ: وإنكم تختتصمون إلى» إلى قوله: «فإئما أقطع له قطعة من نارة صريح فى 
أنه مكَهِ حكم بالظن الحاصل بالبينة» إذ لو كان بالعلم لما كان ا محسكوم به قطعة من نارء وفى حديث ابن مسعود فى سجود 
السهو؛ إذا كنت فى صلاة» وشككت فى ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع الحديثء فاعتبر الظن فى أشرف العيادت» 
فهذا كله عمل بالظن الراجح الصادر عن إمارة صحيححة. 
وأما ما صدر لاعن إمارة صحيحة (بل عن جهل) نحو ظن الكفار فهذا ظن باطل فظدهم مستند إلى الجهل» وببذا نعلم أن ابن 
حزم أل بما يذكره هو فى هذا الكتاب أى ”المحلى” - فإنه لا يزال يستدل فيه بأخبار الآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن» 
والكل لا يخرج عن الأدلة الظنية» فاعرف قدر هذه الفائدة السنية اه من حاشية ” المحلى” (7-1/1:1ل) ظ. 
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قال: «إفاعتبروا يا أولى الأبصار» وقال: «إلعلمه الذين يستنبطونه نه منهم» وقال: وما يعقلها إلا 
العالمون». 

وبعد ذلك نسأله الفرق بين خبر الواحد والمشهور والمتواترء وهل القرآن والخبر الذى تفرد به 
البخارى أو مسلم أو أبو داود مثلا عن واحد عن واحد إلى النبى مِكِتّهِ كلاهما عنده فى حد سواء؟ 
فإن قال: نعم» ولا أظنه قائلا فسما أبعده من منزلة العلماء والعقلاء وما ألحقه بطبقة الجهلاء والبله 
والصبيان والسفهاءء وإن قال: ليسا سواءء فقد أبطل قوله بأنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق 
المتيقن وثبت أنه فى ذلك أنخحذ بالظن. 

وأيضا لا نراع فى أن الله تعالى أمرنا بالحكم بالبينة أو اليمين» فهل قد أمرنا بأن نتيقن بصدق 
كل من أقام البينة على دعواه» وكذب من لم يقمهاء وكذا بصدق كل من حلف على يمين» 
وكذب كل من نكل عنباء وهل الأمر.الذى علمناه بالخبر والبيان كالأمر الذى نعلمه بالعيان؟ فإن 
قال: نعم؛ ولا أظنه قائلا فليأت على ذلك ببرهان» وإن قال: لا ولا بد فلأى شىء يغرر العوام ببذه 
التمويبات الباطلة والتلبيسات الغائلة» ولم لا يقول: إن الحكم بالظن المستند للدليل الشرعى واجب 
عملا كالحكم باليقين عملا وعلمًا؟ وكيف يدعى ابن حزم أنه فى الأخذ بخبر الواحد» بل بنص 
القرآن متبع للحق المتيقن لأن كون النص صحيحاء أو متواترا متيقنًا به لا يستلزم كون المعنى الذى 
فهمه منه حمًا متيقئاء وإلا لزم القول بتعدد الحق فى مسألة واحدة إذا كان كل واحد من المجتهدين 
آخذا بالنص» وهو لا يقول به بل صرح فى ” كتاب الأحكام“ بخلافه حيث قال بعد تفسير 
الاجتهاد بما هو عنده: فهذا هو الاجدباد الصحيح الذى يؤجر من فعله على كل حال» فإن وافق 
ل ع ات ع رج اجا عر ناقاهتي الاجسارة: وطصل له الجر اران لم يرا الإدزال تي 
لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب اه (5 : 0 

وهذا صريح فى أن الأخعذ بالنص لا يوجب كونه متبعا للحق المتيقن» فإن الحق المتيقن 
لا يحتمل الخطأء وإن احتمله لم يبق فرق بين الأخذ بالنص وبالرأى أصلاء ولكن ابن حزم وحزبه 

من أهل الظاهر قد جبلوا عَلى رد دلائل الخصوم بكل حيلة ضعيفة أو ركيكة ولو كانت دلائلهم 

قوية صحيحة لا يدان لزدها. زلنن جلاك تل الطاك رمحتي فل كوو رلها قرعت أن اغبا دين 
والعجب ممن يدعى أنه فى الحكم بالبينة حاكم باليقين دون الظن كيف ينازع أبا حنيفة فى قوله: 
بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنًا فى العقود والفسوخ, فإن مقتضى الحكم باليقين ليس إلا نفاذه من 
كل وجه. وهل هذا إلا تناقض من القول وتبافت وتلاعب بالدين. 








الرد على ابن حزم فى نفيه القياس: 

وفى قول ابن مسعود: فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نيه ولا قضى به 
الصالحون فليجتهد رأيه إلخ رد على ابن حزم فى قوله: لا يخلو ما أوجبه القياسء أو الرأى» 
معاد رعلا ار را ار ا 
أو لسنة صحيحة عن رسول الله 5 أو مكالقا للق أنه أو لققة لققة رسول الل كرو وزنا أؤالا بواجد في 
القرآن» والسنة ما يوافقه نصا ولا ما يخالفه» فهذا معدوم من العالم لا سبيل إلى وجوده قال تعالى: 
«#اليوم أكملت لكم دينكم» وقال تعالى: وإما فرطنا فى الكتاب من شىء» (514:9” من انحلى). 

قلنا: إن كان ذلك معدوما من العالم لم يكن لقول ابن مسعود هذا معنى بل ولا لقول 
رسول الله َه لمعاذ: فبإن لم يكن فى ” كتاب الله “» وقوله: فيان لم يكن فى سنة رسول الله مره 
. كما سيأتى. ومن اطلع على المسائل التى أجاب عنها الفقهاء امجتبدون» وهى تزيد على ألف ألف 
مسائل لم يشك قط فى أن النصوص لم تخط بجميع الحوادث نص وتفصيلاء وإنا أحاطت به 
اعتبارا وتأويلا حيث مهدت ننا أصولا تحتوى على الجزئيات تفريعاء وتفريع الفروع من الأصول 
هو القياس بعينه» ومن ادعى أن النصوص قد أحاطت بجميع الحوادث نص فليحب عن تلك 
المسائل مسألة مسألة بالحديث الصريح أو بآية من ” كتاب الله * صريح الدلالة عليهاء وإن لم يفعل 
ولن يفعل أبدا فلا يغرن الجهلاء بتمويماته» ولا يلبس الحق بخزعبلاته» ولكن ابن حزم لا يدرى ما 
يخرج من رأسه ولا يبالى حين يرد على خحصمه أنه قد أنكر طلوع الشمس فى نصف النهار ليس 
دونها سحاب ولا غبار. 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القياس: 

ثم حاول الرد على من ادعى الإجماع على حجية القياس بعد الكتاب والسنة والإجماع؛ 
حيث قال: وأيضًا فمدعى الإجماع على ما لا يتيقن أن كل مسلم قد عرفه وقال به كاذب على 
الأمة كلهاء وقد نص الله تعالى على أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن؛ فهم ضحابة وفضلاء 
فمن لهذا المدعى بالباطل يإجماع أولنك؟ فكيف وإحصاء أقوال الصحابة رضى الله عدهم لا تحصر 
إلا حيث لا يشك فى أن كل مسلم فقند عرفه؛ وقد قال أحمد بن حنبل ر رحمه:الله: من ادعى 
الإجماع:فقد كذبء وما يدرنيه معان الفاس اخحثلفوا اه؟ (الحلى 1717:9). 

وهذا من تمويراته اباط التى لا يزال يغرر بها العوام قد شحن بها ديوانه كأنه يفدخر بها 








على علماء الإسلام» ونحن قد رددنا كل ذلك عليه» وأدحضنا حجة فيه غير مرة» والآن نريد 
استيفاء الكلام معه فى المسألة بأبسط وجه؛ وأكمله لنقطع به شغب الشاغبين» ونرفع الستر عن 
وبحة انلفيقة شيكين للطالين: 

فنقول: قد اعترف ابن حزم فى المحلى وفى "الأكاء: له بحجية الإجماع؛ فقال: إن 
الإجماع الذى هو الإجماع المتيقن» ولا إجماع غيره ينقسم:قسمين: أحدهما: كل ما لا يشك فيه 
أحد من أهل الإسلام فى أن من لم يقل به فليس,منسلما كشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان» وكتحري الميتة والدم والختزير. 
والإقران شع لاسر ا ا ل ل 
إجماع من جميع أهل الإسلام؛ والقسم الثانى شىء شهده جميع الصحابة من فعل رسول الله +97 
أو تيقن أنه ععرفه كل من غاب عنه عليه السلام منهم كفعله فى خخيير إذ أعطاها بوذا . 
يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاءواء ملخصا (4 ١‏ من" الأحكام ). بط 

فلو كان معرفة أقوال الصطياية من انلق وابيشصاء أقوال الضحابة من الآنين شترطأ لضاحهة 
٠‏ الإجماع لم يسلم له نوع من النوعين لبنتة من أبن ن.له أن يدتى إجماع الْصحّابة من الجن على : 
تحريم الميتة والدم والخمر الخنزير؟ هل لقيهم'" ابن حزم أو صحبهم وروى عدهم أم حكى كل ذلك 
عنهم بالظن والتخمين؟ ومن أين له أن يدعى علمهم بما فعله عليه السلام فى خيبر؟ بل ومن أين له 
أن يدعى معرفة جميع الصحابة من الإنس بذلك» فبالضرورة ندرى يقينا لا مرية فيه أنهم كانوا 
عشرات ألوف» فقد غزا عليه السلام خنينا فى اثنى عشر ألف إنسان» وغزا تبوك فى أكثر من ذلك» 
وحج حجة الوداع فى أضعاف ذلك؛ ووفذ عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفود أسلموا 
وسألوه عن الدين» وأقراً هم القرآن وصلوا معه. كلهم يقع عليه اسم الصحبة» فمات ركه عن نيف 
ومائة ألف صحابى؛ فهل تقصى ابن حزم كلهم؛ وتقرى أقوال جميعهم» وروى عن كل صحابى 
على سب إن لها نمل لي الام فى شيير! إن كال نعم ولا أراه قائلا فليرنا 
















5 اد قيل؛ كيف مسو لهم إلكار ذلك وقد وره بسحركة لقرآن؟ قن وكم م مسنائل قد ورد ببا)! لقران وهى غير مجمع 
عليها كوجوب الإنصات عند قراءة القرآن؛ فمجرد كو فى القرآن ,لا يكفى لصحة دعوى الإجماع ما لم يشبت قول ل أهل, 
الإجمباع بهء وإذا لم تعرف بقول الصحابة من الجن فقد بطل معزي الإجماج وال الأمر إلى إثبات المسألة بنس الكتاب لا 


: غير» قافهم. ظ 
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نصوصهم» وإن قال: لأولكن الأمرقد اغمينر وهو أظهر مق أن تحفى على مستلى قلاء انا لهذا 
النسؤية الباظل والتسرير ا ليمن تمه طائلن حي تعد الول الت والأمر الظاهر إتعماغنا حرف 
تحوى وتدخض دعوى خخصمك الإجماع بذلك و تقول» فيا هؤلاء هيكم جسرتم على دعوى العلم 
بول عشرات ألوف من الناس من الصحابة أتراكم يمكنكم الجسر على دعوى إجماع أولنك 
الصحابة من الجن على ما تدعون بظنكم الكاذب الإجماع عليه كما فى ” الأحكام* (11/7:4). 
قلنا: فهل لك أن تجسر على العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة وعلى العلم 
بإجماع أو انك الصححنابة من الجن فى أى نوع من التوعنين الذين قسمت الإجماع إليهما؟ 
بدو ا محري قات بارحم الا ات بورع ب الجاته له الاي 


بأرضنا لا يستنسر. 


بيان قعي الإجناع عند أهل الأصؤل: 

فليس معنى الإجماع أن يدون فى كل مسألة إجماعية مجلدات تحتوى على أسماء مائة نه ألف 
صحابى ماث عدهم النبى مَيِْ بالرواية عن كل واحد منهم فيهاء فإن ذلك لا يديسر لأحد ولا فى 
مسألة أبداء مع أن حجية الإجماع مما اتفق عليه فقنهاء الأمة جميعا وعدوه من الأدلة ووافقهم عليه 
الظاهرية على بعدهم من الفقه؛ فاعترفوا بحجية إجماع الصحابة رضى الله عدهم كما مرء فإذا 
ذكر أهل العلم الإجماع فإما يريدون به إجماع من بلغ زتبة الاجتهاد من بين العلماء باعترافهم مع 
ورع يحجزه عن محارم الله ليكون من الشهداءِ على الناش» فمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد باعتراف 
العلماء فهو خارج من أن يعتد بكلامه فى الإجماع ولو كان من الصا حين الورعين» وكذلك من 
ثبث فسقه أو خروجه عن معتقد أهل السنة لا يتصور أن يعتد بكلامه فى الإجماع لسقوطه من 
درجة الشهداء على الناس» على أن المبتدعين كالخوارج وغيرهم لا يعتدون بروايات النقات من . 
أهل السنة فى جميع الطبقات» فكيف يتصور أن 0 من العلم بالآثار با يؤهلهع انزجة 
الأجعباد. 3 
ومن امال فى جار العادة بين هذه الم را إلى : نشاط علماء | 1 
ْ لتدوين أحوال من لم شأن فى العلم وتسايقهم فى كتابة العلوم وتسجيلهاء وإفشاء ما يلزم الجمهور 





3 علمه فى أمر دينهم ودنياهم أن لا تكون. جماعة العلماء فق كل عضر يعلمؤن من هم مجتهدون 


فى ذلك العضر القنائمون لواجبهم» فإذا ذاع رأى رأه ججمهور الفقهاء فى أى قرن من القرون من 








غير أن يعلم أهل هذا الشأن مخالفة أحد من الفقهاء لهذا الرأى لا يستريب عاقل قط فى أن هذا 
الرأى مجمع عليه» وهو الذى يعول عليه المحققون من أئمة الأصول؛ وهذا مما لا يمكن حوله الثرثرة 
بما ذكره ابن حزم تغريرا للعوام وتمويها للباطل. ٠‏ 

نعم! ومن الإجماع ما يشترك فيه العامة مع الخاصة لعموم بلواهم كإجماعهم على أن الفجر 
ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات. ومنه ما ينفرد به الخاصة» وهم المجنتبدون 
كإجماعهم على الحق الواجب فى الزرع والفمار» وتحريم الجمع بين العمة وبنت الأخ وتحريم 
التفاضل بين جيد الفضة ورديكها فى البيع والقرض مثلاء فلا تنزل مرتبة هذا الإجماع عن ذاك؛ لان 
المجتهدين لا يزدادون حجة إلى حججهم بإنضمام العوام إليهم؛ وما ذا على الإجماع من كون 
بعض أنواعه ظنياء فإن جحد ما هو يقينى منه كفرء وإنكار ما جرى مجرى الخبر المشهور منه 
ضلال وابتداع» وجاحد ما دون ذلك كجاحد ما صح من أخبار الآحاد. 

وقد اعترف ابن حزم بأنه فى الأخذ بخبر الواحد متبع للحق المتيقن دون الظنء فما له 
لا بأخذ بهذا النوع من الإجماع وهو أقوى من خبر الواحد بيقين؟ ولكن قول بعض الأئمة بتجويز 
الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد أداه إلى القول بأن خبر الآجاد يفيد العلم مطلقاء وبأنه لا حجة فى 
الظن أصلا كما أن قوله فى الإجماع السكوتى بأن الساكت لا ينسب إليه قول مع أن الشرع 
ينسب إليه القول فى كشير من المواضع كالبكر والمأموم» والسكوت فى معرض البيان وغيرها أدى 
به وبأتباعه إلى التوسع فى نفى الاحتجاج بالإجماع؛ وكذلك قوله فى قول الصحابى: لا حجة فى 
أحد دون رسول الله مِكِلّهِء وفى رد الحديث المرسل شجعهم على الإعراض عن أقوال الصحابة 
وعن الأحاديث المرسلة بالمرة» ففاتهم شطر الشرع. ثم ما أورده على الاستحسان جرأهم على 
الإعراض من القياس؛ وزاد على ذلك تشكيك إبراهيم بن سيار النظام فى الإجماع والقياسء فإنه 
أول من قام بنفيهماء وسرعان ما تابعه حشوية الرواة والداودية والخرمية وطوائف الشيعة والخوارج 
فى نفى الاحتجاج ببماء فهؤلاء وأذنابهم من نفاة الإجماع والقياس تراهم إنما يرددون مدى 
القرون فى نفيهما كلام النظام المدون فى كتب الأقدمين ليس إلاء ويا ليتهم حينما حاولوا أن 
يتابعوا أحد المعتزلة تابعوا من لا يتهم منهم فى دينه» لكن الطير على أشكالها تقع؛ فقد ذهب جماعة 
من العلماء إلى أن النظام كان فى الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوة» وأنه لم يظهر 
ذلك خوفا من السيف» فكفره معظم العلماء» بل كفره جماغة من المعتزلة- كأبى الهذيل والأسكافى 
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وجعفر بن حرب» وصنف كل منهم كتابا فى تكفيره» وكان مع ذلك فاسقا مدمنا على الخمر. 

قال ابن أبى الدم فى ”الملل والنحل": كان فى حداثة سنه يصحب الثنوية» وفى كهولة 
يصحب ملاحدة الفلاسفة» وهذا هو إمام نفاة الإجماع والقياس نسأل الله السلامة» فمن أصابه 
بعض شظايا من تشكيكهم فى الإجماع والقياس؛ فليراجع 'أصول الجصاص” إن كان له حظ من 
النظرء أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب إن كان ميله إلى الأثر ففيهما ما يشفى غلته» وأما القول الشاذ 
إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة فى جنب القرآن المتواتر بل هو أنزل من القراءة الشاذة» فإن 
القراءة الشاذة قد تعلم بها صحة التاويل فى الكتاب» بخلاف القول الشاذ فإنه لا يصلح لغير الهجر 
اه ملخصا من ” الإشفاق فى أحكام الطلاق” للأستاذ الكوثرى (ص817-87). 


تفسير قول أحمد: من اد عى الإجماع فقد كذب: 

وأما قول أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدربه لعل الناس احتلفوا؟ 
معناه ما فهمه ابن حزم وأتباعه من نفى الإجماع رأسا بل معناه: لا ينبغى لأحد أن يطلق دعوى 
الإجماع فى الإجماع السكوتى الذى هو نوع منه بل ينبغى له أن يقول: : لاأعلم فيه خلافاء قال 
ابن القيم فى "إعلام الموقعين” ': قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله: : من ادعى الإجماع فهو 
كاذبء لعل الناس اختلفواء ولكن يقول: لا أعلم الناس اختلفوا وقال فى رواية أبى طالب: : هذا 
كذب ما علمه أن الناس مجمعون ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: : إجماع 
الناس اه (57/8:1). ٍْ 

وهذا كما ترى من تعليم الأدب فى الكلام لا من نفى وجود الإجماع مطلقا كما فهمه ابن 
حزم من بين الأنام وإلا للزم كون ابن حزم نفسه كاذبا فى دعوى الإجماع على ما فعله عليه 
السلام فى خيبر» وما يدريه لعل الناس اختلفواء فافهم. 

قال الإمام الشافعى فى كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات: الأولى:. الكتاب 
والسنة» الغانية: الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة؛ الفالثة: أفزيشول الميحاني قرلا فلن يعلم له 
مخالف من الصحابة؛ الرابعة: اختلاف الصحابة؛ الخامسة: القياس. كذا فى ”الإعلام” أيضا 
598:1١‏ فالنوع الثالث هو الذى منع أحمد إطلاق الإجماع عليه تورعا فى الكلام تحسينا 
للعبارة دون النوع الثانى» وو ارح اما لكتورة وفيه أيضا 000 
فلم يخالفه آخر فإما أن يشتهر يشتبر قوله فى الصحابة أو لا يشتبر» فإن اشتبر فالذى عليه جماهير 








إعلاء السئن 
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الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وححجة, وإن لم تسر :قوق أو لم تعلو هل اسير آمالا فالتدى عليه 
جمهور الأمة أنه حيجة هذاءقول الجمهور الحنفية» صرح به محمد بن الحبسنء وذكر عن أبى 
حنيفة نصا وهو مذهب مالك وأصخابه وتصرفه فى موطأه دليل عليهء وهو قول إسحاق وأبى عبيد 
وهو منصوص الإمام حبذ فى عير مرضع عند وحار مور معام وهو منصوص الشافعى 
فى القديم والجديد اه (5 0 1 
وذكر أصحابنا أن قول الصحابى امجتهد فيما لا نص فيه حجة عندنا يدرك به القياس» فإذا 
شاعء وسكتوا مسلمين يجب تقليده إججماعاء كذا فى نور الأنوار” و لت 
وغيرهما من كتب الأصولء كما ذكرناه فى " "المقدمة'»:وقال الموفق فى" امغتى “ ذوهذا تل مر 
فى البالجرين والاتسار محم ماده المديعان رات 1 تمتتهم فلم ينكر فكان إجماعاء ولا سبي ل إلى 
0 أجمناع أقوى من هذا واقنهه» إ3 لا سبق إتى نكل يول جميع الضصحاية فى "مسسألة» ولاإلى 
نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع ]إلا القول المننشر”إه (لإ:08)» فالإجماع: هو القول المنتشر 
إذا لم يعرف له مسخالف» وهذا نما لا يحوم حنوله الثرثرة بأن فى الإجماع كلاما من جهة إمكانه 
ووقوعه وإمكان العلبم به وإمكان نقله, فاحفظ هذا التتحقيق فلعلك لا تجده فى كعاب يبهذا النمط 
الأنيق» وبالله التوفيق؛ وهو الهادى إلى سواء الطريق: 


الرذ على ابن حزم فى د عؤاه الإجماع يعلئ استصحاب الحال: 0 
يك قال ابن ارم : ما الدليل اللأخوذ من الإججااع فهو ينقسم أربعة أقسام كلها أنواع من أنواع 
الإجماع غير خخارجة عنه وهي اسمصحاب الحال» وأقل ما قيل إلخ (ه .)٠:‏ وهذا كله دعوى 
بلا ذليّل ورمية من غير رام» فهل يحبسر ابر بن جزم على ذغوى العلم بقول عشرات ألوف من الناس 
من الصحابة وعلى العلم ياجماع الصحابة من الجن» بل وعلى العلم بقول عشرة 0 أو بقول 
الخلفاء الأربعة بصحبة الاشتدلال باستصحاب الحألي» وأقل ما قيل؟ ش 0 ش 
وقد علم كل من له علم ؛ بالآثار علا الصحابية رضى لل جيم فى لرأة فقوف قا 
عمر رضى الدع بالتريض أربعة أعوام» ثم تعتد وتروج زوجا آخخر بعذ العدة» وقال على رضى الله 
عنه: هى | مرأته حتى يأتيها البيان. فلو كان استصحاب الجال حجة بالإجماع لاتفقوا كلهم على 
قول على ولم يختلفواء وقد علم كا لل ل 1 
الاستصيحات أيضاء افقال الشافعية:.هو تفاه كين من:المنفية؛ وه 














2 ين 00 كيني الفطاه رجوار الحكم بالرأى فيما لا نص فيه و 


ْ ا ا انم رف ل ارو لت لعي 
عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليبه أن اقض بمافى كتاب الله» فإن لم 


| حي ا قات اذ في زومرل الل ار كنرك اندرو الي ررد 


الإجماع على 50 باستصحاب الحال» 0 ما 0 تبت 05 ف 0000 0 
متبعا للظن دون اليقين» بل تابعا للظن الضعيف الباطل الذى هو أضعفء وأبطل من القياس المؤثر 
بلا شكء فافهم. 

قال العبد الضعيف: فى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله َيه فاقض 
بما قضى به الصالحمون دليل على أنه لا يجوز الاجتهاد بالرأى فيما قضى به السلف» فإن كان 
قد قضى به الصالحون كلهم فهو إجماع لا يجوز مخالفته لمن بعدهم, وإن كان قد قضى به 
بعضهم وسكت غيره مسلمين فكذلك» وإن اختلفوا بينهم لا يجوز التعدى إلى الشق الثالث لكونه 
باطلا بالإجماع المركب من الخلافين ويجوز لمن بعدهم العمل بأيبما شاء وهو المذهب كما مر 
ذكره؛ وفى قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى 
فأنث باشيان إنتشفك أن ضيه ارابك وإق شعت شعت أن تؤامر فى دليل على مشروعية الاجتهاد؛ 
والقياس فيما لا نص فيه» وإن مؤامرة العلماء فى مثله أولى من القول برأيه وحده وهذا هو دأب أبى 


حنيفة رضى الله عنه وطريقته فى الاجتهاديات. 


أثبت أبو حنيفة الأصول شورى 
ولم يتفرد بمبا م 

ْ فقد اشجهر واستفاض أن أبا حنيفة حين أمره شيوخه بالإفتاء جلس فى مجلس فى جامع 
الكوفة فاجتمع معه ألف م أضصابه الحلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجصماد فة 0 
وأدناهم وقال لهم: وأنتم أجلة أصحابى ومسار قلبى» وإنى أجمت هذا الفقه فأعينونى. شكال راي 
الله إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاو رهم وسألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار 
يول نا عه سترآه الأوال يي أبربوسنف حم ل ست أ سر 
ار امه ه من الأئمة ذكره اد نوارزمى فى جامع المسانيد )55:١(‏ 
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الله مه فاقض بما عضى به الصاحون» فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى مسنة رسول 
الله مت ولم يقض به الصالحون فإن شعت شئت فتقدم وإن شعت شعت شعت فتأخرء ولا أرى التأخر إلا 
خيراً لك والسلام عليكم. رواه النسائى »)7١5:7(‏ ورجاله رجال الصحيح. 


وذكر من طريق ال حارثى؛ والخطيب بأسانيدهما ما يؤيد ذلك ويشيده. وهذا مما نقله الكافة عن 
الكافة من أصحابنا الحنفية فأغنانا عن الإسناد؛ وفى الأثر وفى ما قبله من أثر ابن مسعود دلالة 
ظاهرة على مشروعية الحكم بالرأى» والاجتهاد فيما لا نص فيه. 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن اجتمباد الرأى هو مشاورة أهل العلم: 

وأجاب ابن حزم عنه وعن حديث معاذ ما فى معناه بأجوبة: أحدها ما رواه من طريق الحق 
عن سضيان بن عيينة قال: اجتسهاد الرأى هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأيه (كتاب الأحكام 
5”). وهذا يرده قول عمر: فأنت بالخيار إن شكت أن تجتبد رأيك وإن شعت نت أن تؤامرنى إلخ, 
فإنه صريح فى أن اجتهاد الرأى غير المؤامرة» يرده أيضا قول ابن مسعود: فليجتهد رأيه ولا أقول: 
وإنى أخاف كما لا يخفى على من له مشكة. 
الرد عليه فى قوله: إن الفقهاء مخالفون لما فى حديث معاذ: 

وثانيها: أنهم -أى الفقهاء- مخالفون لما فيه تاركون له لأن فيه أنه يقضى أولا بما فى كتاب 
لله » فإن لم يجد فى كتاب الله فحيكذ يقضى بسنة رسول الله مَك وهم كلهم على خلاف هذاء 
بل يتركون نص القرآن إما لسنة صحيحة, وإما لرواية فاسدة كما تركوا مسح الرجلين» وهو نص 
القرآن لرواية جاءت بالغسل. 

(قلت: كلا! بل نص القرآن هو الغسل لتواتر القراءة فى قوله: «إوأرجلكم إلى الكعبين» 
بالنصب عطفا على قوله: إووجوهكم#. وقراءة الجر محمولة على الجر بالجوار لا على العطف 
المجرور فى قوله: #ؤبرؤسكم#» وإإنما قالوا بجواز المسح على الدفين للحديث المشهور فى ذلك 
اشتهار الشمس فى نصف النهار» والعجب من ابن حزم أنه كيف يغرر العوام بتمويهاته مع علمه 
ومعرفته بمذاهب العلماء وأقوالهم فى ذلك؟ وإلى الله المشتكى). 

قال: وكما تركوا الوصية للوالدين والأقربين لرؤاية ججاءت: ولا وصية لوارث)» (قلت: بل 
بقيام الإجماع على كون الوصية للوالدين والأقربين منسوخخة بآية المواريث؛ وحديث: «لا وصية 
لوارث»» سند لهذا الإجماعء ولا يستريب عاقل قط فى أن من القرآن ناسخا ومنسوخاء قال 
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عز وجل ولا فى سنة رسول الله َه ولافيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن 


تعالى: «ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منبا»» ولا سبيل إلى معرفة النسخ إلا بالسنة أو : 
الإجماع» وإذا ثبت النسخ فلا يقال: إنهم تركوا القرآن بالسنة» بل يقال: تركوا منسوخ القرآن 
بناسخه؛ وهذا أظهر من أن يخفى على طالب فضلا عن حافظ للحديث عارف به) قال: وكما 
تركوا جلد المحصن وهو نص القرآن لظن كاذب فى تركه اه (75:5). 

قلت: كلا! بل نص القرآن محمول بالإجماع على الزانى الحو لان 
وهو الرجم فنابت بالأحاديث المشهورة فى الباب» ولا ذكر للجلد فيها ولا أثر كما ذكرنا كل 
ذلك فى أبواب الحدود واستوفينا الكلام مع ابن حزم هناك؛ فليراجع. وبالجملة فالأئمة لا سيما أبو 
حنيفة منبكم لا يترك نص القرآن بالسنة أصلا إلا أن : تقوم الحجة غلى كونه منسوخخا. 


الرد عليه فى قوله: إن اجشباد الرأى هو استنفاذ الجهد 
حتى يرى الحق فى القرآن والسنة لا يزال يطلب ذلك أبدا: 

قال: وثالشها: أنه لو صح لكان معنى قوله: اجتهد رأيى استنفد جهدى حتى أرى الحق فى 
القرآن والسنة» ولا أزال أطالب ذلك أبدا اه. وهذا يرده قوله: فإن لم يكن فى كتاب الله ولا فى 
سنة رسول الله ولا فيما قضى أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شت أن تجتهد رأيك إلخ؛ فإن ذلك 
صريح فى أن التخيير بين الاجتهاد بالرأى وبين المؤامرة إنما هو بعد التيقن بكونه مما لا نص فيه» وإذا 
كان كذلك فلا يكون قوله: اجتهد رأيى بمعنى استنفد جهدىء حتى أرى الحق فى القرآن والسنة 
لكونه خلاف المفروض أولاء ولكونه من الحرج المفضى إلى تعطيل القضاء رأساء بل معناه ما بينه 
كتاب عمر إلى أبى موسى: اعرف الأمغال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك إلخ. ش 

وحاصله: أن الأمر إذا لم يكن فى الكتاب والسنة وفيما قضى به الصالحون صريحا فعلى 
القاضى أن يعرف أمثاله وأشباهه من الكتاب والسنة» ثم يقيس هذا الأمر على أمثاله وأشباهه ويعمد 
إلى أحبها إلى الله وأشبهما بالحق عنده؛ وهذا هو القياس الذى يستعمله المجتهدون من الفقهاءء 
:والآثار يفسر بعضها بعضاء فلا يصح تفسير كلام عمر إلا بكلامه لا برأى ابن حزم وأمثاله. 

والعجب من هؤلاء أنهم يبطلون القول بالرأى رأسا ثم لا يزالون يفسرون حديث رسول 
الله م7 َيِه وقول أصحابه بالرأى» وهل هذا إلا تناقض من القول وتلاعب بالدين» وأما إن قوله: فإن 
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شعت أن سيد رابك :إن فت أن تزامرت ولا أرئ عوامرتك إاى إلا يرا للف 
ركتاب الأحكام لابن حزم > 00 


لد فى كناب الطدولا فن مينة رسول الله كه مار طن ورلد قعالر : غيزاما انول يكم من 
ربكم» وقوله: #إاليوم أكملت لكم دينكم» فقد أجبنا عنه فيما مضى؛ وحاصله: أن الحكم 
بالقياس المستنبط من الكتاب والسنة فيما لا نص فيه ليس إلا حكما بما أنزل الله على رسوله مَل 
وأما من أنه معارض لا ثبت عنه عليه السلام من تحريم القول بالرأى من قوله عليه السلام: «فاتخذ 
الناس رؤساء جهالا فأفتوا بالرأى فضلوا وأضلوا»» فقد أجبنا عنه أيضا بأن الرأى ا محترم, إنما هو ما 
كان كر مسعو انان ماعن جاه راجيال دون اكات سني الكل الكناية واس 
مستنبطا مدبماء وهذا هو الجواب عن المعارضة بقوله عليه السلام: «من قال فى القرآن برأيه فليتبواً 
بقيد سن لحار ان الراد بالرائ ها كاة مادا عن جه لااها كان صادرا عن علع بدليل ها روأة 
ابن حزم نفسه بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأً» الحديث 
(89:4 من ” كتاب الأحكام ). 


الرد عليه فى قوله: إن المراد اجتمباد الرأى 


ع فى أمو ر الذنيا لا فى أمور الدين: 





“قال: 'ورابعها” أن البى م ين ناما تقع فيه الشورة مه وفرقه بنه وبين الدين حيث أشار 


م 1 التأبير 0 0 عنه فصار شيصاء فقال: إذا كان شيمًا من أمر دنياكم اك وإن 


قلنا: ا و ل ا ا ا فليحتبد 
رأيه على الاجتباد فى أمور الدنياء لا لا يخفى على جاهل فضلا عن عاقل أن القضاة لا يراجعون 
. فى أمور الدنيا من تلقيح الدخل ونحوها وإنما يراجعون فى أمور الدين من النكياح والطلاق والرجعة . 
والعتاق وامرأة المفقردٍ والبيع والشراء والشفعة والإجاراث والحدود والقصاص واليسب والوصية | 
والمواريث والأوقاف ونحوهاء فليس معنى قوله: اجتبد رأيى إلا الاجتهاد برأيه فى الدين» وهذا 
أظهر من أن ييخفى على طالب فضملا عن عالم مشبجر فى الحديث» ولكن ابن حزم قند جبل على 
تغرير العوام بدمويهاته وليس الحق بالباطل تلبيساته» منها قوله فق 'امحلى ': إن كل رأى روى عن 
بنض الصحابة كان على منسيل صبلح صّلح بين امسلمين لا على أنه إلزام ولا أنه حق لكنه إشارة 
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عو أ ساح أو تور فط لاعلي سي لجاب زان0- 
قلنا: :هذا فى القضاء غدير مسنئلم» » فإن القضاء لا يكون إلا بطريق الإلزام والإيجاب» ومن 
لمعلوم يقينا أنه لم بأت فى كل جادئة نص ببحكمها فباليقين ندرى أنه اتفقت قضايا اختلفت فيبا 
ظ الصحابة برأيهم لعدم النص» وم أعرف إلناس بالنصوصء فإنهم اختلفوا فى مسائل من المواريث 
كَمَِيرَات ث الجد ومسائل العول» و مسأل بيع أمهات الأولادء واختلفوا فى معاوية وعلى رضى الله 
عدهما أيبما على الحق وأدى ذلك إلى تفاتل الفكتين» وغير ذلك من مسائل لا تحصر ذ فى التنوع 
من الطلاق والعدد» وتحكيوا فيا ليلا وتحريها بالآراء. 
وقد اعترف ابن حزم بأنه وقع الحكم بالرأى ذ فى القرن الأول» وهو قرن الصحابة؛.فكيف 
ا ل جا 
والمشورة كلها؟ كلا بل كانت على نجل الامو اسان علق أما متها نلف أله راس عرز 
العلة المنصوصة هو من النصء فالرجوع إليه عند التنا: زع رجوع إلى الله ورسوله؛ وليس هذا القياس 
من ضرب الأمثال فى الدين» بل هو من الدين» ومن أراد البسط فى رد ما احتج به على نفى القياس 
راطا الرافم اليراججع تنه مقدمة الإعلاء المح سي ا ا لسايعل جياه 


وأوضح إلحق والصواب. 


الرد على ابن حزم فى حكمه على ٠‏ .. 
كتاب عمر إلى أبى موسى بالكذدب 0 
قوله: نا محمد بن مخلد إلخ. ٠‏ 
. قال العبد الضعيف: ال لا سبيل إلى وجود حديث 
00 الصحابة رضى الله عدهم أنه أطلق الأمر بالقول بالقياس أبدا إلا فى الرسالة المكذوبة 
الموضوعة على عمر رضى اللبعنه فإن فيها: واعرف الأشباه والأمغال» وقس الأمور؛ وهذه رسالة 
لم بروها إلا عبد الملك بن الوليد بن مسدان عن أبيهء وهو ساقط بلا لاف وأبوه أسقط منه أو من 


هو مثله فى السقوط اه ١(‏ :5ه ام 
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ما يبلغك فى القرآن والسنة» اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى 
أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى؛ الحديث أخرجه الدارقطنى (517:7)» ورجاله 
ثقات كلهم وفى "أعلام الموقعين” (0:1) من طريق سفيان ثنا إدريس قال: أتيت 
سعيد بن أبى بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التى كان يكتب بها إلى أبى موسى 


فهل رأيتم وسمعتم بأجرأ منه على تكذيب الأحاديث والحكم يوضعها بمجرد وصولها إليه 
نسدد واه أو ضعي مع احتمال أن يكون لهنا سند آخر أقؤئ من هذا السند الذى هوعندة» فهذه 
رسالة عمر قد رواها الدارقطنى فى ' سننه": بسندين ليس فى واحد منهما عبد الملك بن الوليد بن 
معدان» فأخرجه أولا: عن أبى جعفر محمد بن سليمان النعمانى نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى 
خداش نا عيسى بن يونس نا عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح الهذلى قال:. كتب عمر إلى أبى 
موسى الحديث. ثم أخرجه عن محمد بن مُخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان بن 
عيينة نا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر إلى أبى 
موسى فذكره؛ وفى الأول عبيد الله بن أبى حميد ضعيفء وأما الثانى: فليس فيه أحد من الضعفاءء 
بل رجاله ثقات كلهم وإدريس الأودى: هو إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن ثقة من رجال 
الجماعة» قال: إن سعيد بن أبى بردة بن أبى موسى أراه الكتاب وقرأه لديه» وهذه وجادة جيدة فى 
قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه؛ فإن القراءة من الكتاب أوثق من التلقى عن الحفظ 
لااسيما وقد تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة وغيرها؛ فهل قول ابن حزم: 
إنها رسالة مكذوبة موضوعة على عمر إلا تحكم بالرأى الباطل من غير دليل؛ لا سيما وعبد الملك 
بن الوليد بن معدان ليس كما قال ابن حزم ساقطا بلا خلاف؛ بل قال فيه يحبى بن معين» وهو 
أقعد الناس ببذا الشأن صالح» كما فى ”الميزان* و ” التبذيب” (478:7)» فكيف يكون ساقطا 
بلا خلاف من :يوثقه ابن معين ويصلحه وأبوه الوليد بن معدان» ذكره ابن حبان فى ” الشقات » 
وقال: يعتبر بحديفه من غير رواية ابنه» كذا فى ” اللسان“ (77177:7)» وإنما قال: من غير رواية أبنه 
ضعيفا لكون ابنه عند ابن حبان» وأما عند ابن معين فيعتبر بحديثه من رواية ابنه وغيره من الثقات. 
وبالجملة: فعبد الملك مختلف فيه انفرد ابن حزم بتضعيفه إلى الدهاية» وإنها هو متوسط وأبوه 
الوليد لم يضعفه أحد غير ابن حزم فيما علمناء وأنى له تضعيف القدماء من امحدثين من غير أن 
يأخذ ذلك عمن سبقه من أئمة الجرح والتعديل. وأخرجه أبو عبيد والبيسبقى من طريق كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان عن معمر عن أبى العوام قال: كتب عمر إلى أبى موسى فذكره وهذا 
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الأشعرى وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبى بردة فأخرج إليه كتباء فرأيت فى كتاب. 
منها فذكره. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتى أحوج شىء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه اه. وقد 
ذكرنا فى المقدمة أن من دليل صحة الحديث تلقى العلماء له بالقبول. 


شاهد جيد ل رواه عبد الملك بن الوليد» ولكن ابن حزم يحكم برأيه فى الحديث يصحح ما يشاء 
ويكذب ما يشاء مع كون الحكم بالرأى والظن باطلا عنده بالمرة» لأن الظن أكذب الحديث؛ فيا 
للعجب كيف جاز له قبول الحديث ورده بالرأى والظن» ولا يجوز له العمل بالسنة والكتتاب 
بالقياس والرأي» وهل هذا إلا مكابرة وتحكم بالباطل. 


:' الجواب عن قؤل ابن حزم: إن أصحاب القياس كلهم مختلفؤن فى قياساتتهم: 

وبهذا ظهر الجواب عما أورده على القائلين بالقياس بقوله: لا سيما وجميع أصحاب القياس 
مختلفون فى قياساتهم لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتى بقياس تدعى صحته تعارض 
به قياس الأخرى وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل قياس صحيحا ولا كل رأى حقاء 
فقلنا لهم: فهاتوا أحد العلة الصحيحة التى لا تقيسون إلا عليها من العلة الفاسدة فلجلجواء وهذا 
مكان إن زم عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة اه (8:1ه من " امحلى' ). 

وحاصل الجواب أن جميع أصحاب الحديث مختلفون فى أصولهم لتصحيح الحديث 
وتضعيفه وتوثيق الرواة وتزييفهم لا يكاد يوجد حديث إلا وكل طائفة منهم تأتى بكلام فى رواته 
يعارض به كلام الأخرى» وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل حديث صجيحا ولا كل 
راو ثقة حجة. فقلنا لهم: لع 1 ل مسرو كيدو 
الحديث إلا عليها من الحد الفاسد فلجلجواء وإن اتة تفقوا على بيان الحد مرة اضطربوا فى 
عرق كبالا بكس على من متارس: حا ا ا 
تصحيح الأحاديث وتزييفهاء وتوثيق الرجال» وتضعيفها فلم يسلم منهم من اجرح إلا قليل» 

وهنا مكاد إقازم على لزن حرع فية تور سناد قوله أندتي لاخ يكير الواجد على الى لبتي 

جملة» فافهم. 


الجواب عن قوله: إن فى هذه الرسالة أشياء خالفوا فيمها عمر 
وأما قوله: فكيف وفى هذا الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر رضى الله عنه. منها قوله 
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8 - قال شعبة: حدثنى أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ أن رسول الله مه ما بعثه إلى اليمن قال: ا 
قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله ميقن قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله ع ؟ قال: أجتبد رأ ى لا آلو قال: 
فضرب رسول الله ينه صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله مله 
لا يرضى رسول الله َيِّه. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن عدى والطبرانى 


والبيبقى (التلخيص ا حبير 0 16 


فيها: والمسلمون عدول بعضهم على بغض إلا مجلودا فى حذء أو ظنينًا فى ولاء أو نسبء وهم 
لا يقولون ذاه بس سبي الماضيرين من اكاب القياس حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم إلخ 
10237 من المخلى: ) ففيه: أن هاه قرية|بلا.مرية» فقد أجمع المسلمون على رد شهادة امحدود فى 
٠.‏ القذف وهو المراد بامجلود ههنا ثم اخختلقواء فقال أب و حديفة: لا تقبل شهادته وإن تاب. وقال 
٠‏ آخرون: تقبل شهادته | إذا تاب. قال ابن القيم فى "الإعلام : وقول أمير المؤمنين: أو مجاودا فى حد 
المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك؛ وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة». 
والقرآن نض فيه» وأما إذا أناب ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء اه (44:1). | 
وأنا لين فى الززلاك والنشياء كقه اتلى فندهاء لسار طن برك فنها حتف كنا باقن 
باب الشهادة؛ وليس مرا عمر أن من لا يكون ظنيًا فى ولاء أو نسب ويكون متهما فى غير ذلك 
بق أكون النازة تقيل كمجادماه كه قيمة ابى عو بل للراد أنه لا يعور شياكة كل سن ف فين 
سواء كان متهما فى النسبء والولاء» أو غير ذلك من ا محرمات» وإنما ذكر الظنين فى الولاء؛ 
والنسب تمثيلا لكثرة ابتلا الناس بمثل هذه» فقول أبى حنيفة أن الخصم إذا طعن فى الشاهد توقف 
فى شهادته حتى تنبت عدالته ليس بخلاف قول عمر هذاء ولكن ابن حزم لاحظ له من الدراية 
والفقه فيجعل ما ليس بمخالف مخالفاء والظن أكذب الحديثء» وإذ قد ثبتت صحة هذه الرسالة 
واندحض كل ما أورده ابن حزم عليها فدلالتبا على جواز الحكم بالقياس فيما لا نص فيه ظاهرة. 


الجواب عن طعن ابن حزم فى إسناد حديث معاذ: 
قوله: قال شعبة إلخ رده ابن حزم بأنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه وذلك أنه م يرد قط إلا ش 


من ظريق الحارث بن عمرو:وهو متجهول لا يدرى أحد من هو؟ قم نهو عن رجال من أل نمض ا 
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وقال الخطيب: قد قيل: إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. 
.وهذا إسناد متتصلء ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به 
فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة أحاديث لا تثبت من جهة 
الإسناد ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا لصحتها عندهم عن ظلب الإسناد لهاء 


لاايدرى من هم وهو باطل» لا أصل له (كتاب الأحكام 5:ه8). 

قلت: ومن أنباك أن رواية من لا تعرفه أنت تكون باطلة لا أصل لها؟ هل ورد بذلك نص فى 
القرآن, أو أثر فى الحديث؟ أم هذا كله تحكم منك بالرأى الذى تبطله من غيرك وتستعمله؛ 
ولا تبالى؟ كفاك أم أزيدك؟. 

قال الحافظ فى “ التبذيب : قال ابن عدى: هو معروف بهذا الحديث» وذكره ابن حبان فى 
“”الثقات” اه »)١57:7(‏ وقال ابن القيم فى ” الإعلام“: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين 
فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك. لأنه يدل على شهرة الحديث وإن الذى خدث به الحارث بن . 
عمرو جماعة من أصحاب معاذ لا واحد مدهمء وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم 
لو سمى» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم» والدين والفضل؛ والصدق بامحل الذى لا يخفى» ش 
واعردى اا زر ارو بر يا عا ل الال لاسي راد يم 
لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك؛ كيف وشعبة حنامل لواء هذا الححديث» وقد قال بعض أئمة 
الحديث: إذا رأيت شعية فى إسناد حديث فاشدد يديك به اه ١(‏ ا 

وقد ذكرنا قول الخطيب فى المتن: أنه حكم بصنحة هذا الحديث فانظروا إلى اخمتالاف 
الحدثين فى تصحيح الأحاديث وتزييفهاء فالذى يقول فيه ابن حزم: إنه باطل لا أصل له يجعله غيره . 
حديثا جليلا مشهورا متلقى بالقبول مستغنيا عن الإسناد لشهرته عند أهل العلم» وتلقيهم له 
ولا يخفى ما فى ابن حزم من التبور فى رد الأحاديث الصحيحة بمجرد رأيه» والجرأة على تضعيف 
الرجال» وتر هينهم لعدم معرفته بهم وجهله عن حالهم, فالامان مرتفع من تضعيفه للاحاديث 
وتزييفه للرواة» ودلالة الحديث على الحكم بالرأى فيما لا نص فيه ظاهرة. 

قال الحافظ فى ” التلخيص“: قال ابن طاهر فى تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا 
الحديث: إن أقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين فى ' كتاب أصول الفقه » و ' العمدة فى هذا 
الباب على حديث معاذ قال: وهذه زلة منه» ولو كان عدالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة» قلت 
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فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له اتتبى كلامه 
ملخصا من " أعلام الموقعين” (77:1). 


أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألِين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين 
أشد مما نقله عنه فإنه قال: والحديث مدون فى الصحاح”' متفق على صحته”" لا يتطرق إليه تأويل 
كذا قال رحمه الله وقد أخحرجه الخطيب فى ” كتاب الفقيه والمنفقه ' من رواية (عبادة بن نسى 
عن) عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا فى 
صحة الحديثء وقد استند أبو العباس بن القاص فى صحته إلى تلقى أئمة الفقه والاجتهاد له 
بالقبول» قال : وهذا القدر مغن غن مجرد الرواية» وهو نظرى أخذهم بحديث: «لا وصية لوارث» 
مع كون رواية إسماعيل بن عياش اه (401:7 و407) وأنشد ابن عبد البر لأبى محمد اليزيدى 
النحوى المقرئْ المشهور برواية أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى إثبات القياس. 


لاتكن كالحمار يحمل أسفارا كما قد قرأت فى القرآن 

إن هذا القياس فى كل أمر عند أهل العقول كالميزان 

لا يجوز القيسس فى الدين إلا لفقيه لدينه ضوان 

ليس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان 

إنأتاه مسمتعر شد أفتاة تححدتين فينيننا متعيان 

إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه المراد كالصيدلانى 

حكم الله فى الجزاء ذوى عدل الذى الصيد بالذى يريان 

1 لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
> وتناق المي شل عسدينة الل وال ا طجرة كل أزان 
أسوة فى مقالة لمعاذ: اقض بالرأى إن أثى المتسسمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأضعرى فى تبيان 

قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 

(1) أراد به الصحاح الستء ولااريب فى صحة هذا الكلام فإن الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وهما من الصحاح. 


0( أراد به اتفاق امجتبدين من الفقهاء ولا شك فى استقامة هذا الكلام فإن الفقهاء كلهم يذكرونه فى كتبهم ويعتمدون عليه» وقد 
مر غير مرة أن احتجاج امجتهد بحديث تصحيح له فكيف باحتجاج امجتهدين كلهم به. 











ج - ١٠6‏ موس 


69 - عن بريدة عن النبى مد قال: «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى 
لاطي تر كر عرق الو شر 0 رودل يراك الاق رسا فى الحكم . 


ات شح الناضي 
00 < قوله: القضاة ة ثلاثةإلخ أقول: هذا تقسيم للقضاء بحسب القضاء «التسيوفى المحقينة 
تقسيم للقضاءء وتوضيحه: إن القضاء لا يخلو من أن يكون عن معرفة الحق أو عن جهله؛ والثانى 
خحرام: والأول لا يخلؤ من أن يكوت موافقا للعلم أو مخالفا له؛ والفانى خرزام. والأول جائز 
وموجب للشواب. ومعرفة الحق أعم من أن يكون مطابقا للواقع أو مخالفا له للخطأ فى الاجتهاد 
كما يدل عليه حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة أن للمسخطئ أجرا واحدا. والمطابق للواقع أعم 
من أن يكون حاصلا بالاجتهاد أو بتقليد العالم اجتبد» واستدل ابن تيمية فى" المنتقى " بحديث 
بريدة على أنه لا يصح قضاء المرأة. ووجه الاستدلال أنه مم جعل القضاة منحصرة فى ثلاثة. 0 
جعل كل واحد منهم رجلا فعلم منه أن المرأة لا تصلح للقضاء. والجواب عنه أنه ليس المقصود منه 
حصر القضاة فى الرجال بل المقصود هو حصر قضاء القضاة فى ثلاثة أنواع. والقضاة أعم من أن 
كرروا :رالا أرتيجنات أو راجالا وساء: وتحخصض الرجل بال تر إما لآ البسل أصل كن 
الأحكام وامرأة تابعة له أو رح الكل يشر الغالت والسادت أوبذكر الرجل زاقع علي سبل 
التمفيل فلا يتم الاستدلال. واحتج ابن حجر وتبعه الشوكانى لهذا المطلب لقوله مَيهِ: «لن يقلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة». 
والجواب عنه: أنه لا يدل على عدم الصحة وإما يدل على عدم الاستحسان» ولو سلم فهو 
يدل على عدم جواز الإمامة الكبرى لا على عدم جراز القضاء مطلقا. ثم المنقول من أبى حنيفة أنه 
لايور قضاء الراة فيما دون :دود والقتقتاض» والمتقيو ا م ابن جرير أنه روز قضداء المرأة 
مظلقاء وقال ابن العرنى افالكى :فى " أبعكاء القرآن “: أنه لم يملع ذلك عبد ولعله كما نقل عن أبى 
حديفة أنها تقضى فِيما تشهد فيه» وليس بأن يكؤن قاضية على الإطلاق ولا بأن تكتب لها منشور. 
بأن فلانة مقدمة على لي إلا فى الذماء والنكاح» وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة فى 
القضية الواحدة بدليل قوله مَِِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن 
جرير» وقد روى أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من 
نسائين الميترغة فى الأجاديك اف واهذا تويكه بحسن اذهب أبئ ختيفة» واين جترير فى المشيألة 
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فهو فى النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار». رواه ابن ماجة وأبو داود 
وأخرجه أيضا الترمذى والنسائى والحاكم وصححه. قال الحاكم فى علوم الحديث: 


وإن دفع به ما أورد أبو بككر بن الطيب الشافعى عليهما بقوله: ليس كلام الشيخين (أبى حنيفة وابن 
جرير) فى هذه المسألة بشىء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى امجالس» ولا تخالط الرجال» 
ولا تفاوضهم معروضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليبا واستماع كلامها وإن 
كانت بتحالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزوحم فيه معهم وتكون منظرة لهم؛ ولا يفلح قط 
من تصور هذا ولا من اعتقده اه. ووجه الاندفاع أن هذه المفاسد إنما تلزم لو قال الشيخين بأنه 
يجوز تفويض منصب القضاء للمرأة ولم يقولا بذلك وإنما قالا بصحة قضاءها فيما تشهد فيه لو 
وليت أو تغلبت بشوكتها وحيتثذ لا يلزمهما ما ألزم من المفاسد ثم مقصودهما أن المرأة أهل لذلك 
لا أنه يجوز تفويض ذلك اءا لأن الأهلية لا تستلزم الإباحة كما لا يخفى» فلا يرد عليهما ما أورد. 
فتنبه له. ولا يبعد أن يكون مبنى الإجماع على أنه لا يجوز تولية المرأة للإمارة هو ترتيب المفاسد 
على إمارتها لا كونها غير أهل ذلك إذ لم يظهر لى دليل على عدم أهليتهاء بل ظاهر قوله: لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة يدل على صحة التولية مع ترتب عدم الفلاح عليه والله أعلمء فإن كان كذلك 
فلو ولوا امرأة» أو تغلبت بشوكتهاء ينبغى أن يصح إمارتها ولكن يجب عليما إن تولى من يصلح 
لها فى أمور لا تصلح المرأة لها بنفسها كالإمامة فى الصلاة والقضاء فى الحدود والقصاصء ولكن 
لا ينبغى أن يفعل ذلك للمفاسد التى تترتب غلى إمارتها. 

ثم لما كان مبنى الإمارة والقضاء على الإلزام فلا يصح لها من لا ولاية له على الإلزام 
كالصبى والعبد والكافر وما روى عنه بَِركِتهِ أنه قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشى 
ما أقام فيكم كتاب الله) لا يا.ل على أهلية العبد للولاية وإنما يدل على وجوب السمع والطاعة» 
ووجوب السمع والطاعة لا يستلزم الولاية» لأن كل من أمر بالمعروف أو نبى عن المدكر وجب له 
السمع والطاعة» وإن لم يكن أهلا للإمارة» ثم الأمر بوجوب السمع والطاعة مبنى على التحرز عن 
. فتنة القيام عليه فلا يدل على أهلية العبد للولاية فتنبه» وبالتفسير الذى فسرنا به حديث بريدة يعلم 
. أنه لا يشترط الاجتبهاد فى القضاء ولا دليل لمن اشترطه لأن مقصود القضاءء كما يحصل 
بالاجتباد يحصل بالتقليد أيضا فلا وجه للاشتراط» ومنا قال الشوكاتى فى هذا الباب فى " النيل” 
(17:8ه): إن كات لإثبات أولوية الاجتباد فلا كلام» وإن كان لإثبات الاشتراط» كما هو الظاهر 
فالجواب عنه أنه منقوض بعمل غير امجتبد بالشريعة فإنه مكلف به؛ وتقرير الإشكال جار فيهء فما 
كان جوابه فى عمله يكون هو جوابنا فى قضاءهء فافهم. 








ج - ه٠١‏ أقسام القضاء ش 
تفرد به الخنراسانيون ورواته مراوزة. وقال الحافظ: له طرق غير هذه جمعتها فى جزء 
مفرد اه (نيل الاوطار .)١١9:/‏ 


قال العبد الضعيف: وقال ابن حزم فى * امحلى ": وجائز أن تلى المرأة الحكم وهو قول أبى 
حنيفة (وليس معناه أن يجوز توليتها الحكم) وقد روى عن عمر بن الخنطاب أنه ولى الشفاء امرأة 
من قومه السوق (قد تقدم فى كلام ابن العربى أنه لم يصحء فلا تلتفتوا إليه) فإن قيل: قد قال 
رسول الله ميته «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى أمرأة) قلنا: إنما قال ذلك رسول الله مَلِتهِ فى الأمر 
العام الذى هو الخلافة» برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة راعية على مال زوجها وهى 
مسؤولة عن رعيتها» وقد أجاز المالكيون أن تكون وصيته ووكبيلته ولم.أت نص من منعها أن تلى 
١ "7 02‏ 

وقال ا محقق فى ”الفتح“: والجواب أن ما ذكر غاية ما يفيد منغ أن تستقضى وعدم حله 
والكلام فيا لو وليت وأثم المقلد بذلك» أو حكمها خصمان فقضت قضاء موافقا لدين الله أ كان 
ينفذ أم لا؟ :لم ينتبض الدليل على نفيه بعد موافقة ققكانا أنرل: اك إلا أن كيت شرع شلب أعليسها 
وليس فى الشرع سوى نقصان عقلهاء ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية» ألا ترى 
أنبا تصلخ شاهدة وناظرة فى الأوقاف ووصية على اليتامى؛ ثم النتقصان منسوب إلى الجنس فجاز 
فى الفرد خلافه» ألا ترى إلى صدق قولنا: الرجل خسير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد النساء 
خيرا من بعض أفراذ الرجال؛ ولذلك النقص الغريزى نسب جَرهِ من يوليهن لعدم الفلاح» فكان 
الحديث متعرضا للمولين ولهن بنقص الحال» وهذا حق ولكن الكلام فيما لو وليت فقضت باحق 
ما ذا يبطل ذلك الحق اه (881:7)» ولو راجع بعض الأحباب هذا الكلام لعرف بحقيقة قول 
الإمام من نصوص أثمة المذهب الأعلام ولم يحتج إلى القيل والقال» والتعويل على التأويل الذى 
ذكره من عند نفسه» أو حكاه عن غيره من توجيه المقال. 
حجة الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتمها: 

والأولى أن يسعدل لمذهب الحنفية فى جواز قضاء المرأة وإمارتها بقصة عائشة رضى الله 
عنها فى وقعة الجمل» فقد ثبت فى الصحيح عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل لما 


بلغ النبى يِه أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا يدل على أن 
أصحاب,الجمل كانوا قد ولوا أمرهم عائشة رضى لله عدهاء وأصرح منه ما رواه أبو بكر بن أبى 








- عن عمرو بن العاص وأبى هريرة عن النبى عفد قال: بإذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) أخرجه الشيخان 
-البخارى ومسلم- كما ف "النيل” (منم ٠١»‏ ه). 


شيبة من طريق عمر بن الهجنع عن أبى بكرة وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم 
الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله َه يقول: «يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة فى الجنة) 
(فتح البارى 47:17)» وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة 
أرسلت إلى أبى بكرة فقال: إنك أم وإن حقك عظيم؛ ولكن سمعت رسول الله َيل يقول: «لن 
يفلح قوم تملكهم امرأة) اه. فتح البارى أيضاء فيه أصرح دلالة على كون عائشة شة قائدة القوم أميرا 
عليهم وفى القوم عدد عظيم من الصحابة كما لا يخفى» وكلهم لم يحمل الحديث على بطلان 
إمارة المرأة وعدم صخشنبا بل حمله من حمله على أن ذلك مما لا ينبغى» لأنه لا يوجنب الفلاح 
غالباء ولم ينقل عن الصحابة أنهم أنكروا إمارة عائشة رضى الله عدها من حيث الإمارة وحكموا 
ببطلانهاء وإنما أنكرها من أنكرها لكون الحق مع على رضى الله عنده فافهم: فإنه من المواهب. 

قوله: وعن عمرو ابن العاص وأبى هريرة إلخ. فيه جواز الحكم بالاجتهاد وهو القياس فيما 
لا نص فيه وروى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن عبد الأعلى 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله ميته 
فقال لى: يا عمرو! اقض بيدهما. قلت: أنت أولى بذلك منى يا نبى الله! قال: وإن كان قلت: على 
ماذا أقضى؟ قال: إن أصبت القضاء بينبما فلك عشر حسنات» وإِن اجتبدت فأخطأت فلك 
حسنة (كتاب الأحكام 75:5 و75)» فرج بن فضالة ليس بذلك قد ضعفوهء ولكن حديث الباب 
يشهد له ورده ابن حزم بقوله: وأما حديث عمرو بن العاص فأعظم حجة عليهم لأن فيه أن الحاكم 
المجتبد يخطئ ويصيبء فإذ ذلك كذلك فحرام ل ل 
إمضاء الخطاء فبطل تعلقهم به اه. 

ولا يخفى ما فيه من التمويه وليس الحق بالباطل؛ فكما أن فى الحسديث أن الحاكم المجتهد 
يخطئ ويصيب كذلك فيه أنه مأجور فى المالتين فإن أصاب فله أجران أو عشرة أجورء وإن أخطأً 
فله أجر وفيه أن خمطأ امجتبدين فى الاجتباديات معفو عنه غير مواخذ به» وهو صريح فى جواز 
ادكو نالراى بولا لم تح يستحق انجتبد أجرا على خطأه فى الاجتباد» وأيضًا فما ذا يقول ابن حزم فى 
الذى يحكم بالنص: هل لا يخطئ هو فى حكمه أبدا؟ فإن قال: نعم ولا أظنه قائلا فما أجدره 








3 ه8١‏ أقسام. القضاء 1 وين 


0 كيف وقد صرح بخلافه فى الأحكام بقوله: د 
يخطئ ويصيبء فليس خطأه بمانع من قبول صوابه» ولا يوجد مفت فى الديانة وفى الطب أبد إلا 
أعين علق أناس + أما عالى فيفين عا يله من التشتر صن بعل الببحف و التفطلى_ كلما يأرعه فهن] اماجوار 
أخطأ أو أصاب؛ وواجب عليه أن يفتى بما علم إلخ (8:0/؟١)»‏ وقال فى باب الدليل والاجصهاد: 
والاستدلال هو غير الدليل» لأنه قد يستدل من لا يقع على الدليل» وقد يوجد الاستدلال وطلب 
الدليل ممن لا يجد ما طلب» كما قال الشاعر: 
وما كل موصوف له الحق يببتدى2 وما كل من أم الصوى يستبينها 
٠‏ اه ١1:5‏ 1501). 

وإذا قنك أقتر ركو يانه لبق اح بادك التي" مقي إلا رهن رط بوسحم إن كان غنانا 
بالنصوص حتق العلم فمن أين أوجبت على العالم أن يفتى. بما علم وقد علمت بأنه يخطئٌ ويصيب» 
وحرام الحكم فى الدين بالخطأ وما أحل الله قط إمضاء الحكم بالخطاً؟ فبطل الحكم بالنص بالدليل 
الذى أبطلت به الحكم بالقياس» واندحض إيرادك على أصحاب القياس جملة» ويجب عليك 
القول بأنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء إلا لمن هو معصوم من الخطاء باليقين» وليس المعصوم إلا النبى 
عند أهل السنة أو الأئمة من أهل البيت عند الروافض» فانظر ما ذا ترىء هذا مع قولك بأن 
الصحيح أن أبا حنيفة ومالكًا رحمهما الله اجتهداء وكانا ممن أمر بالاجتهاد؛ إذ كل مسلم» ففرض 
عليه أن يجتبد فى دينه وجريا على طريق من سلف فى ترك التقليد؛ فأجرا فيما أصابا فيه أجرين 
وأجرا فيما أظأ فيه أجبرا واحداء وسلما من الوزر فى ذلك على كل حال» وهكذا حال كل عالم 
ومتعلم غيرهما بمن كان قبلهما وممن كان معهما وممن أتى بعدهما ولا فرق اه (: .))١3:‏ 

وقد علمت أن أبا حنيفة ومالكًا والشافعى قد اجتهدوا وأفتوا بالقياس والرأى أيضا كما قد 
اجتبدوا وأفتوا بالنصوصء وقد اعترفت بصحة اجتبهادهم وكونهم مأمورين به مأجورين عليه 
وفيه زد على ما ذكرته من نفى القياس وإبطال الحكم والإفتاء.به من بخيث لم تشعر» وكذلك أهل 
الباطل لا يسلمون من التناقض فى الكلام والتبافت فيه. 
دلائل جواز القضاء والإفتاء بالتقليد: ٠‏ 

فائدة: قال العبد الضعيف: يجوز الحكم والقضاء بالتقليد كما يجوز الإفتاء به وهو المذهب 
بدليل قول عمر لشريح: فإن لم يكن فى كتاب الله عزوتخل ولا فى سنة رمنول الله ولا يها قضى, 








إعلاء السئن أقسام القضاء ُ ا 


به أئمة الهدى هأنت بالخنيارء إن شعت ردت أن تؤامرنى. ولا أرى مؤامرتك 
إياى إلا خيرا لكء وسنده صحيح كما تقدم» وأمره إياه بمؤامرته ليس إلا أمرا بالتقليد كما لا يخفى 
على من له مسكة عقل» وقال تعالى: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»» » فأمر سبحانه من 
لاعلم له أن يسأل من هو أعلم منهء وقد أرشد النبى يده من لا يعلم إلى سؤال من يعلم فقال: 
(ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العى السؤال». 
وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر فى الكلالة وفى قتال أهل الردة» فروى شعبة عن 
عاصم الأحول عن الشعبى أن أبا بكر قال: أقضى فيبها برأى فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه برىء؛ هو ما دون الولد والوالد. فقال عمر بن الخطاب: إن 
لأستحبى من الله أن أخالف أبا بكرء ولا يرد علية النقض بما خالفه فيه من المسائل فإنه إما إن كان . 
من الخلاف المباح كالمفاضلة فى العطاء ء فإن أبا بكر لم يكن يرى التسوية واجبة وإما إن كان فيما 
لاح له الحق فى غير ما قاله أبو بكر لكون عمر عامًا مجتهدًا لا يجوز زله تقليد غيره إلا فيما لم يتبين 
له الصواب فيه من الخطأ فاقهم فإن أخل الظاهر لا يفقهون» وصح عن عمر أنه قال لأبى بكر: : رأينا 
لرأيك تبع» وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخسذ بقول عمر-أى فى فى الاجتباديات- دون ما كان 
عنده علم به بالنص» وقال الشعبى عن مسروق: : كان سنة من أصحاب النبى َه يفقون الناس 
(أراد الرجال وإلا فقد كانت عائشة رضى الله عدبا تفتى التسناء» وكذا أم علمة رصي الله غنيام 
ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلى وزيد ابن ثابت وأبى بن كعب و وأبو موسىء وكان ثلاثة منهم 
يدعون قولهم (أى فى الاجتباديات التى لا نص فيها) لقول ثلاثة: : كان عبد الله يدع قوله لقول 
عمرء وكان أبو مومبى يدع قوله لقول على (وإنما لم يتابعه فى قتال أهل الجملٌ وصفين لكون رأى 
على عنده مصادما للنص:الوارد وفى قتال المسلمين بينهم» ولم يتحقق عنده كون هؤلاء من البغاة) 
وكان زيد يدع قوله لقنول أبى بن كعب وفيه دلالة على أن من عدا هؤلاء الستة كانوا لويم 
فيما يفتونمهم به). ١‏ 
وقال جندب: : ما كنت لأدع قول ابن مسعود (فى الاجتهاديات) لقول أحد من الناس» وقد 
أمر الله تعالى بطاعمه وطاعة رسوله وأولى الأمر وهم العلماء والأمراءء وطاعتهم تقليدهم فيما 
ع ا ا ا الوالنين اعر»م 
بإحسان رضى الل عتهم ورضوا ع4 وتقليدهم اتباع لهم فضاعله تمن رضى الله عدوم؛ 








3 انها 9 أقسام القضاء عقا 


وقال ابن مسعود بعد ما أثنى على أصحاب النبى مَك : فاعرفوا لهم حقهم, تمسكوا بهديهم فإنهم 
كانوا على هدى مستقيم؛ وقد روى عن النبى عَت : «عليكم بسنتىوسنة الخفاء الراشدين المهديين 
من بعدى»» وقال: «اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمرء واهتدوا ببدى عمار وتمسكوا بعهدى 
ابن أم عبد) اه من ” الإعلام” (715:1 و770). والحديثان صحيحانء وأخطأ ابن حزم حيث 
ادعى بطلان الثانى فقد رواه الترمذى وحسنه ورواه الحاكم بسانت عديدة وصححة. وأقرة 
الذهبى على تصحيحه (7/5:7). 1 


الجواب عن إيراد ابن حزم على من احتج للتقليد . 
بحديث: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين: 


وأما قوله: إنا وجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلاًا شديدًا فإما أن 
تأنه بك نا لمر انيه وقن ند كما إليدزة ند لعي ووضدف أ يكوك شاكانها أن تأعدياى 
ذلك شعناء وهذا خمروج عن الإسلام لأنه يبوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اخمتيارنا إلخ 
(:7+4 ” من الأحكام“)» فالجواب أن هذا وارد بعينه فيما إذا اختلف أهل اللسان وللغة فى تفسير 
لفظ . مشترك أو مجمل من القرآن والسنة» فإما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل إليه» أو 
يكون مباًا لنا أن نأخذ بأى ذلك شئناء وهذا خروج عندك عن الإسلام؛ فلم يبق إلا الوجه الثالث؛ 
وهو أخدذ ما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه» وهذا يفضى إلى ترك العمل بكثير من الأيات 
لسن المشتملة على الألغاظ المشتركة بين معان عديدة أو الجملة امحتاجة إلى البيان» و كذلك إذا 
اختلف الححدثون فى تصحيح الأحاديث وتزييفها فإما أن تأخذ بكل ما اختلفوا فيه وهذا ما لا سبيل 
إليهء أو يكون مبامًا لنا أن نأخذ بقول أيهم شئنا وهذا عندك روج عن الإسلام» فلم ببق إلا أن 
تأخذ جا أجمعوا عليه ونترك ما اختلفوا فيه جملةء هذا يؤدى إلى ترك العمل بكفير من الأحاديث 
وإضاعة معظم السنن كما لا يخفى؛ فالجواب والدليل ولكن الظاهرية لا يفقهوث. 
وأما المجتبدين قد خالفوا فى كثير من المواضع أبا بكر وعمر رضى الله عدبما فالجواب أن 
ذلك إنما يكون لضعف فى الرواة أو الخطأ فى الفهم ممن حمل قولهم على اتخاف. . وهذا هو الغالب» 
فإن أهل الظاهر يرمون الأئمة امجتهدين فى كثير من المسائل بمخالفة الحديث» ولم يخالفوه فى 
الحقيقة: وإنما نشأت امخالفبة من قلة فهم الظاهرية حيث حملوا الحديث على غير ما حمله عليه 








امجتهدون؛ وهم متعبدون باتباع الرسول لا باتباع أهل الظاهر فيما يفسرون به كلامه مَك فافهم. 

وقال العلامة السندى فى حديث عبد الله بن مسعود عند النشائى: قوله: فليجتهد رأيه أى 
إن كان له أهلاء وهذا الحديث دليل على جواز الاجتباد؛ نعم! أنه موقوف لكنه فى حكم الرفع 
على مقتضى القواعدء بقى أنه يدل على تقديم الك قليد بالسلف الصالحين كالخلفاء الأربعة على 
| الرأى والقياس ولذا حمله المصنف على صورة الاتفاق ليكون إجماعا اه (5:9.*). 

'قلت: وسبب حمله على الاتفاق لكونه لا يرى قول الصحابى حججة يترك به القياس وأما 
عندنا -معشر الحنفية- فهو حجة, وإذا اختلفوا فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به 
وإذا لم يعلم فيه خلافهم من وفاقهم فهو حجة عندنا لاختمال السماع؛ ولئن سلم أنه ليس مسموعا 
منه َه بل هو رأيه فرأى الصحابى أقوى وأخد من رأى غيرهمء كذا فى ”نور الأنوار” و 
"التوضيح ” وغيرهما من كتب الأصولء وروى ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور قالا: ثنا سفيان بن 
عيينة ثنى عبيد الله بن أبئ يزيد قال: شهدت ابن عباسء إذا سئل عن شىء فإن كان فى كناب الله 
تعالى قال به فإن لم يكن فى كتاب الله عمز وجل وحدث به عنن رسول الله يي قال بهء فإن 
لم يكن؛ فعن أبى بكر وعمرء فإن لم يكن قال برأيه» كذا فى ” كتاب الأحكام" لابن حزم 
(8:7؟)؛ وسنده صحيح» وهذا صريح فى جواز الحكم والإفتاء بالتقليد, وأذا كان ذلك لمن هو 
٠‏ أهل للاجتهاد فلأن يجوز من ليس له بأهل أولى» ولو لا ذلك لانسد باب القضاء والإفتاء فإن 
م ٠‏ شروط الاجتهاد التى ذكرها الموفق فى ' المغنى” (787:11)» وغيره من الفقهاء فى كتبهم لا تكاد 
تجتمع اليوم فى أحد من العلماء فكيف يجوز اشتراطها؟ وأما قول الموفق: ليس من شرط امجتهد أن 
يكون محيطًا ببذه العلوم أحاطة تجمتمع أقصاها وأنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق 
بالأحكام من الكتاب والسئة ولسان العربء ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة فى هذا الباب؛ 
ولا يشترط معرفة المسائل التى فرعها ا مجتهدون فى كتبهم» وليس من شرط الاجتببهاد فى مسألة أن 
يكون مجتهدا فى كل المسائل؛ بل من عرف أدلة مسألة» وما يتعلق بها فهو مجتهد فيماء وإن 
جهل غيرهاء وإنما المعتبر أصول هذه الأمور وهو مجموع مدون فى فروع الفقه وأصولهء فمن. 
عرف ذلك ورزق فهمه كان مجتبدًا له الفتيا وولاية الحكم اه ملخصا ١1(‏ :". فاصطلاح. ٠‏ 
جديد لم يسبق إليه ولا مشاحة فى الاصطلاحم وعلى هذا فكل مقلد صنف فى مسألة فهو 

مجتهد ولم ببق للاجتهاد مزية» فإن كان هذا هو الاجتباد فعلى الاجتهاد السلامء وكيف يكون 
ل ل ساد عر ا ل درل الح اي انوا رلا وها اس من يونس لوبي 








باب الترهيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له 
ع عن أبى عريرة قال قال وسول الله مقلرة عرمن جم قاضيا يرن النان قن 
سه واه المي [ اللجاتي و حر ابنالا كرو عرقي والداريطي/ 


315110111111 
العلماء» وبها يلوح للقاصر أن منصب الاجتهاد ليس بشحيمة:» بل دونه خرط القتاد ولما ادعى 
العلامة الحافظ السيوطى تيسر آلات الاجتبهاد له» واستشعر من نفسه أنه مجتهد فى زمانه اقترح 
العلماء عليه تأسيس الأضمول لتقبه سه كنا أسميها المجتهدون قبله, فلم يجبهم إلى ذلك ورجع 
عن دعوى الاجتهاد المطلق إلى الاجتهاد المقيد» كذا رأيقه فى كتاب موثوق به ولم أجد الآن 
موضع التصريح به والله تعالى أعلم» ومن هنا قال الغزالى: اج ماع هذه الشروط من العدالة 
والاجتهاد وغيرهما متعذر فى عصرنا لخلو العصر عن امجتهد العدل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من 
ولاه سلطان ذو شوكة ويحكم بفتوى غيره؛ ذكره المحقق فى ' الفتح” (761:5). | 
٠‏ وقال ابن هبيرة فى الإفصاح: والصحيح فى هذه المسألة أن من شرط الاجتهاد إنما عنى به ما 
كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذهب الأربعة التى اجتمعت الأمة على أن كل واحد مدها يجوز 
العطل: يذه لأند فك لوج مشة وسول: الله َيلَدِء (فليس مقلد واحد منها إلا متبعًا لرسول الله مَلّهِ) 
فالقاضى الآن وأن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا سعى فى طلب الأحاديث وانتقاد طرقها لكن 
عرف من لغة الناطق بالشريعة مَكِلَهِ ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه» وأما غير ذلك من 
شروط الاجتهاد فإن ذلك مما قد فرغ له منه ودأب له فيه سواه» وانتبى الأمر من هؤلاء الأئمة 
امجتبدين إلى ما أراحوا به من بعدهم (كما أراحهم امحدثون من تنقيد الرجال وتصحيح الاحاديث 
وتضعيفها بما دونوا من الكتب فى الرجال» والصحاح من الأحاديث وغيرها) وانحصر الحق فى 
أقاويلهم» وتدونت العلوم» وانتبى إلى ما اتضح فيه الحق» وإنما على القاضى فئ فى أقضية أن يقضى بما 
يأخذه عنمهم (وعن الواحد منهم اه ملخصا) من “رشيية الام '(صض"5١)»‏ وكلام ابن هبيرة هذا. 
فى غاية الحسن والرزانة من أراد الاطلاع عليه بتمامه؛ فليراجع ” رحمة الأمة". 
باب الترشيب عن القضاء لمن هو ليس بأهل له. 
قوله: غن أبى هريرة إلخ. أقول: الحديفان نصان فى الباب» قال العبد الضعيف: وجه حمل 
الآثار على من ليس له بأهل أن القضاء من فروض الكفايات» لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان 
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وحسنه الترمذى وصححه ابن خزيعة وابن حبان» وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة 


. وأبى أمامة وعبادة بن الصامت أخرجها فى المنتقى . 
واجبًا عليهم كالجهاد والإمامة» قال أحمد: لا بد للناس من حاكمء أتذهب حقوق الناس؟ وفيه 
فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه ولذلك جعل لله فيه جر مع الخطأ فى الا جتهاد ‏ . 
وأسقط عنه حكم الخطأء ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة المظلوم» وأداء الحق إلى مستحقه وردا 
للظالم عن ظا .مهء وإصلاحًا بين الناس وتخليصًا لبعضهم من بعضء وذلك من أبواب القرب» 
ولذلك تولاء النبى ييه والأنبياء قبله» فكانوا يحكمون لأبمهم وبعث عليًا إلى اليمن قاضيّاء وبعث 
أيقا هعاذا قهياء 

قال الحافظ فى ”الفتح“: ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية» لأن أمر الناس لا 
يستقيم بدونه» فقد أخرج البيبقى بسند قوى أن أبا بكر لما ولى الخلافة ولى عمر القضاءء وبسند 
آخر قوى أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاءء وكتب عمر إلى عماله: استعملوا 
صالحيكم على القضاء وأكفوهم, وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضى بدمشق 
:من لهذا الأمر بعدك؟ قال: فضالة بن عبيدء وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم» وإنما فر منه من 
فز خحشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد 
إذا امتنع المصلح والله المستعان» وهذا حيث يكون غيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون 
إذا طلبواء واختلفوا هل يستحب من استجمع شرائطه؛ وقوى عليه أولا؟ والثانى قول الأكثر لما فيه 
من الخطر والغرر ولما فيه من التشديدء وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم» وكان خاملا بحيث 
لا يحمل عنه العلم أو كان محتاجا وللقاضى رزق من جهة ليست بحرام استحب له ليرجع إليه 
فى الحكم بالحق» وينتفع بعلمه؛ وإن كان مشهوراء فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى» وأما إن 
لم يكن فى البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره 
لا يجب على المرأ إذا أضربه نفع غيره: 

وعن أحمد لا م لأنه ل يجب عل ذا أضربه نع غبرهه ولا سيم م لابمكنه عمل الخ 
لانتشار الظلم اه .)٠ ٠8:17‏ وقال الموفق فى ” المغنى “ : والناس فى القضاء على ثلاثة أضرب» 
منهم من لا يجوز له الدخول فيه» وهو من لا يحسنه؛ ولم تجتمع فيه شروطه؛ ومنهم من يجوزء 
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2 ذر أن النبى ميك مَلِثَمٌ قال: (يا أبا ذر! إن راك مين واي لحب 


0 
بكم أحاله وصلاحيته ولا يجب عليه لأنه لم يتعين له, وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له 
الول فيه كا قوسن لط ب والقوز وف تر كدافق التيلاقة: ولاتورة قدي العدياة اللعوولان 
طريقة السلف الامتناع منه والدوقى» ثم .ذكر عن أبن حامد الفرق بين الخامل» فالأولى له توليه 
وبين من هو مشهور فى الناس بالعلم فالأولى له التوقى» وعن أصحاب الشافعى الفرق بين من كان 
ذا حاجة؛ وبين من هو فى غنى عنه؛ ثم قال: الثالث من يجب عليه؛ وهو من يصلح للقضاءء 
ولا يوجد سواه فهذا يتعين عليه» لأنه فرض كفانة لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه كغسل 
الميت وتكفينه» وقند نقل عن أحمد أنه لا يدعين عليه (وإن لم يوجد سواه) فإنه سكل هل يأثم 
القاضى إذا لم يوجد غيره؟ قال: لا يأئم فهذا يحتمل أن يحمل على ظاهره فى أنه لا يجب عليه لما 
فيه من الخطر بنفسه فلا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره» ولذلك امتنع أبو قلابة منه» وقد قيل له: 
ليس غيرك» ويحتمل أن يحمل على من لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره» فإن أحمد 
ال ا 011 

قلت: ولا يخفى أن الجمع بين القسولين أولى من جملهما على التضاد, ودليل كسونه 
من فروض الكفاية قوله تعالى: للإومن لم يحكم ما أنزل الله فأوانك هم الفاسقون# وقوله: 
«إوأن احكم بيهم بما أنزل الله» وقوله عر : كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) 
كاك كر لك جح كه 00 

يؤيد من قال بوجوب الدخول فيه حيث يق ع'تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح ما 
377 بن شبة فى كتاب السلطان له: نا محمد بن حاتم نا إبراهيم بن المنذر نا إبراهيم بن محمد 
ابن عبد العزيز عن أبيه عن ابن شهاب عن أبى ) سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من 
أبناء المهاجرين فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: لو استشرنا من أمنا عائشة فدخخلنا عليمها فذكرنا 
له الغناق :و لكين مقالت: سيكان انا ما للناس بد مه”2 سلطانهم قلنا: إنا نخاف أن يستعملناء 
قالت: سبحان الله! ذا ذا ل يسصسل ختا ركم مستعسل شرا كمه ذكره لحاقظ فى الللخيص أي 


)1١‏ فيه جواز قبول جوائز السلاطين. 
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47 - عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض. قال: أو 
تعافينى يا أمير المؤمنين؟ قال: عزمت عنليك إلا ذهبت فقضيت. قال: لا تعجل؛ أما 
سمعت رسول الله َيه يقول: من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ قال: نعم» قال: فإنى أعوذ 
بالله أن أكون قاضياء قال: وما يمنعك وقد كان أبوك يقضى؟ قال: لأنى سمعت رسول 
الله يم يقول: «من كان قاضيًا فقضى بالجور كان من أهل النار» ومن كان قاضيًا عاكًا 
يقضى بحق أو بعدل سألت التفت كفافا» رواه الترمذى وأبويعا:وابن حبان واللفظ له 
(التلخيص الحبير ١٠7:7‏ 4) ولفظ الترمذى :)١5/8:1(‏ فبالحرى أن ينقلب منه كفافاء فما 
أرجو بعد ذلك؟ وفى ” مجمع الزوائد" (157:4)» رواه الطبرانى فى ” الكبير* و 
"الأرسط" والؤآن والحمد كلاهما باحتضارة وزبحاله ثثات :وراد أحبدة تأعفاه وفاك: 
ل فحيون ادا 

وفى " الهداية ': والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعة فى إقامة العدل والترك عزيمة فلعله 
يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره؛ ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون 
غيره» فحيقذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد اه. وفى ”العناية“: 
فإذا كان فى البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل واحد منهم عن الرخول فيه أثموا إن كان 
السلطان بحيث لا يفصل بينهم وإلا فلاء ولو امتنع الكل حتى قلد جاهل اشتركوا فى الإثم لأدائه 
إلى تضييع أحكام الله تعالى اه (95501:5). 

تنبيه: قوله: ذبح بغير سكينء قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى (وإن لم يذبح فى 
الظاهر) لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسدء وقال الخطابى ومن تبعه: نما 
عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه. 

والشانى: أن الذبح بالسكين يريح» وبغيرها كالختق وغيره يكون الألم فيه أكثرء فذكر 
ليكون أبلغ فى التحذير» ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه 
فقال: إنها قال: ذبح بغير سكين يشير إلى الرفق بهء ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه؛ ولا يخفى 
فساد هذاء (التلخيص الحبير ص 7 4.0). لأنه لو أراد الإشارة إلى الرفق به لم يذكر الذبح أصلاء 
لا بالسكين» ولا بغيرهاء فافهم. | ش 

قوله: عن عبد الله بن موهب إلخ. قال الحافظ فى * التلخيص“: وقع فى روايته -أى ابن 
حبان- عبد الله بن وهب وزعم أنه عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود وهم فى ذلك وإنما هو 








ج ا ه٠١‏ هه 


باب كراهية طلب القضاء 
وجواز الدخول فيه من غير طلب له 
2 عن أبى موسى.قال: دخلت على البى 10 أنا ورجلان من ين عمى 
فقال أحدنا: يار ول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجلء» وقال الآخر مثل 
ذلك» فقال: أما والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا حرص عليه (متفق عليه). .. 


عبد الله بن موهبء وقد شهد الترمذى وأبو حاتم تبعًا للبخارى أنه غير متتصل» ورواه أحمد من 
وجه آخر عن ابن عمر وعثمان بغير تمامه اه. 
قلت: فيه إشعار .كون هذا الوجه الآخر متصلا يؤيده قول الهيغمى: رجاله ثقات وسكوته 
عن علة الانقطاع؛ والله تعالى أعلم. 
وفيه دلالة على ما قاله أصحابنا أن الدخول فيه رخصة طمعًا فى إقامة العدل والترك عزيمة 
لله خط طلنة ولس" وقرل عتما ولا سكين أجده معاة لاعفيزه بإغفائن :ياك من القضاء 
فيستعفى منه كل واحد منهم ويضيع حقوق العباد» وليس المراد النبى عن الإخبار بالحديث الذى 
سمعه من النبى مر فافهم. 
ْ باب كراشية طلب الإمارة والقضاء 
وجواز الدخول فيهما من غير طلب 
قوله: عن أبى موسى إلخ أقول: دلالة الأحاديث على الباب: ظاهرة لا يحتاج إلى الشقرير. 
قال بعض الأحباب: لكن بقى ههنا أمران: يجب التنبيه عليهما. 
الأول : أن السؤال الذى ورد النبى عنه هو أعم من أن يكون بالقلب أو باللسان كسا يدل 
عليه قوله: أما والله إنا لا نولى أحدًا يسأله .أو حرص عليه وحيتئذ يكون معنى قوله: لا تسأل 
الإمارة إلخ أن لا تشته الإمارة ولا ترغب فيا فإنك إن أعطيتها من غير اشتهاء ورغبة وطلب هن 
نفسك أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن طلب ورغبة وحرص عليها وكلت إليهاء ومعنى قول فى 
عدي أنيرة شن سأل القضياء:] إلخ أن من طلب القضاء واشتهاه ورغب فيه» وكل إلى نفسه سواء 
سأله بلسانه أيضنًا أم لا ومن أعطيها من غير رغبة واشتهاء من نفسه ينزل عليه ملك يسدده» 
وتجمل ابن رسلان والشوكانى السؤال والإجبار على المعنى امتبادر (نيل الأوطار /١‏ 0601 


امار ل ييا كدر لكر 











65- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله مََكِنهِ : ويا عبد الرحمن 
أن سسمة ال نأل الإو فك إن أسيسيا من غير مسأ أت عليما ون أعطب ,ا 


0 عاك وان نسل سن عير ينال يك 
عبد الرحمن يدل على أنه يعان فى هذه الصورة» وحديث أنس يدل عر أنه لا يعان فى هذه 
الصورة» فوقع التعارض بين الحدينين» فأجاب عنه ابن رسلان بحمل المطلق الذى فى حديتٌ 
عبد الرحمن على المقيد الذى فى حديث أنسء وأجاب عنه الشوكانى .أن الإعانة أعم من نزول 
الملك؛ فالإعانة مبنبة على عدم السؤال» ونزول الملك مبنى على الإجبار فلا تعرس. وقد علمت أن 
هذا كله مبنى على عام ذ فهم المراد لأن بعد تعيسين المعنى الصحيح لا يرد الإشكال, ولا يحتاج 
إلى الجواب. قال العبد الضعيف: ويعكر على ما قاله بعض الأحباب ما رواه البخارى وغيره 
عن عبد الله مرفوعا: «ولاحسد إلا فى اثتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» وآخر 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها». والمراد بالحسد الغبطة ولا تكون إلا بالقلب» ففيه 
الترغيب فى ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوى على إعمال الحق ووجد له أعوانًا 
(فتح البارق 8:11 .)١٠١‏ 

والذى رغب فيه الشارع لا محذور فى الرغبة إليه فبطل قول بعض الأحباب أن معنى قوله: 
لا تسأل الإمارة أى لا تشتبها ولا ترغب فيهاء ومعنى قوله فى حديث أنس: من سأل القضاء أى 
طلبه واشتسهاه ورغب فيه وكل إلى نفسه سواء سأله بلسانه أم لاء ويعكر عليه أيضا ما أخرجه أبو 
داود عن أبى هريرة رفعه: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة» ومن 
غلب جوره عدله فله النار» سكت عنه أبو داود والمنذرئ وسنده لا مطعن فيه (” نيل الأوطار” 
62 وو أقل درجات الطلب الرغبة بالقلب» وقد بشر طالب القضاء بالجنة إذا غلب عدله 
جوره فدل على أنه طلبه بالقلب ليس بمدبى عنه» ويؤيد من حمل السؤال على السؤال باللسان ما 
ف تحديك انس عند الطبراق وأ ذاؤه تلفظ: ”من عللن القضاء واسسان عليه و كل إلى نفبته"؛ 
ولفظ ابن المنذر والترمذى فيه: ”من طلب القضاء واستغان عليه بالشفغاء وكل إلى نفسه“ (نيل 
الأوطار أيهنا» والثثار يقي يعتينها بعطنا: 


وجه الجمع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية وا لمحرضة عليه: 
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- وعن أنس قال: قال رسول ال فد ما مقطو و 1 الك ته 


والزياسة والشرف قنتى عه مالا سواء كان تالقلث وده أو باللينات أيضا لكوي من تاحية 
الدنيا لا الدين» وأما طلبها لا من حيث الإمارة» بل إرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهم 
وهات لق لاق العد لسن الأ حر زر شمن رم عن لارالتات بولا لان مدلل 
قوله بَِنه: ولا حسد إلا فى اثنين) الحديث. ولما كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها 
والرغبة فيها لا تكون إلا من حيث الولاية والإمارة لحب المال والشرف والرياسة» وطلبها لمصحلة 
الناس وحاجتهم لا لحظ النفس نادر أشد النكرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس 
دون النادر منها نبى رسول الله َيه عن سؤالها وإرادتهاء والحرص عليهاء وحضهم على أن 
لا تسلو فيا إلا كارهيق مكر فو واه إذا وال الاحولن هذا العمل أخدا يسألة أو ادا رض 
عليه» وليس معناه أن سؤالهاء والحرص عليها محظور مطلقاء وبهذا تجسمع الآثار فى الباب» 
ولا يبقى بيدها تضادء والله الملهم للحق والصواب. ١‏ 

ومع ذلك فلا يخفى أن من تعاطى أمراً وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمرء فإنه يخذل فيه 
فى أغلب الأحوال؛ لأن من سأل الإمارة لا يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها ! إلا من عصمه الله 
ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله رزقه الله المعونة» 
قال النبى مَِكَهِ: «من تواضع لله رفعه الله»» فمن كان على قدم التواضع لله مع سؤاله الإمارة» كما 
هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياء يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر على الجميع بيدهما لم 
يجز له إرادتها ولا طلبهاء ولا الحرص عليا فضلا عن سؤالها باللسان» والاستعانة عليها بالشفعاءء 
قال المهلب: : الحرص على الولاية (أى من حيث الولاية؛ كما هو الغالب) هو السبب فى اقتعال 
الناس عليها حتى سفكت الدماء» واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك 
قال: : ويستثسى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالى ولا يوجد بعده من بقسوم بالأمر غيره» وإذا 1 
لم يدخل فى ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يخالف ما فرض فى الحديث من الحصول بالطلب أو بغير طلب» بل فى 
ا التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خحشية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد 
1 الحرص غالبا عمن هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه (فتح 
البارى 5:1 .)١١‏ 

وقال ابن العربى فى اا راي فر لفون خح عن ززم طلنه السام 
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ومن أجبر عليه ينزل عليه الملك يسدده)) رواه الخمسة إلا النسائى. 


اجعلنى على خزائن الأرض: كيف سأل الإمارة وطلب الولاية وقد قال النبى مَكِهِ لسمرة: لا تسأل 
الإمارة الحديث وقال: إنا لا نولى على عملنا من أراده؟ والجواب أنه سأل ذلك ليوصل إلى الفقراء 
حظوظهم لا لحظ نفسه ولأنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هناك غيره اه. ملخصا 
٠‏ (443:1)» وذكر مثله فى قوله تعالى: حكاية عن سليمان عليه السلام: «رب هب لى ملكا 
لا ينبغى لأخد من بعدى» كيف سأل سليمان الملك وهو من ناحية الدنيا؟ قال علماءنا: إنما سأله 
ليقيم فيه الحق ويستعين به على طاعة الله كما قال يوسف عليه السلام: إاجعلنى على خزائن 
. الأرض# اه .)١959:73(‏ 

يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه: ٠‏ 

وفى قول يوسف عليه السلام: «إإنى حفيظ عليم» دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصة 
نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وأنه ليس من امحظور من تركية النفس فى قوله تعالى: «إفلا تركوا 
أنفسكم#. قاله الجصاص فى " أحكام القرآن” له (:10/5)» والحق أن المحظور من تركية النفس ما 
كان منشأه رؤية النفس والمأذون فيه ما كان تحدثا بالنعمة» والله تعالى أعلم. 
والأمر الثانى: أن حديث أنس رواه البرمذى أولا من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن 

بلال عن أبى موسى عن أنس ثم أخرجه من طريق أبى عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس 
مجهول الحال: وخميفسة بن أبى خيئمة وقال فيه ابن معين: ليس بشىء اه. وتبعه من جاء بعده 
وقالو: إن حديث إسرائيل أصحء وهو خطأ من هؤلاء الأعلام؛ لأن بلال بن أبى موسى الذى هو 
فى رواية إسرائيل؛ إن كان هو بلال بن مرداس» كما يظهر من ' التبذيب” وأ التقريب” و الميزان" 
أنهما واحذ, فهو مشترك بين الحديثين» وأما خيئمة: فتركه إسرائيل فى حديثه» وأثبته أبو عوانة. 
وهو حافظ ثقة» فيكون زيادته حجة:؛ فيكون حدينه أصح من حديث إسرائيل من هذه الجهة 
لا محالة» وإن كان هو بلال ابن أبى بردة بن أبى موسى, كما وقع فى رواءة الطيرانى والبيهقى 
مصرحاء فهو وإن ذكره ابن حبان فى ” الثقات” إلا أنه قدح فيه عمر بن عبد العزيزء وكتب إلى عامله 
على الكوفة أن بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر به ثم سبكناه فوجدناه حبك كله. وقال جويرية بن 
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أسماء: لما ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه بلال بن أبى بردة فهنأه ثم لزم المسجد يصلى» 
ويقرأ ليله ونباره فدس إليه ثقة له فقال: إنه إن عملت لك فى ولاية العراق أتعطينى؟ فضمن له مالا 
جزيلا فأخبر بذلك عمر قنفاه» وأخحرجه وقال : يا أهل العراق! إن صاحبكم أغطى مقولا ولم يعط 
معقولا (تبذيب التبهذيب)» يكون رواية أبى عوانة أصح من.رواية إسرائيل الذذى هو منقطع بين 
بلال وأنسء وفيه أيضا بلال بن مرداس أو بلال بن أبى بردة الذى هو أضعف من بلال بن مرداس. 
وظهر منه أنهم أخطأوا فى هذه التيخطئة من وجوه: الأول: أنهم اغتروا برواية الطبرانى 
والبيبقى» وزعموا أن بلال بن أبى موسى هو ابن.أبى بردة» وإنما هو بلال بن مرداس» كما صرح 
به فى ' الميزان” و“ التقريب” و“التبذيب» والشاق: أننينم زعموا أن بلال ابن أبى بردة أوثق من 
بلال بن مرذاسن: وليس كما زعمواء والقالث: أنبم زعموا أن مغتى قول الترمذى: إنه أصح من 
حديث إسرائيل أن رواته أوثق من رؤاته وليس كما.زعمواء وإما معناة: أنه اختلف إسرائيل وأبو 
عوانة فى ترك خيثمة وإثباته» والإثبات أصح. ثم إنهم اختلفوا فى نسبة بلال» فقال إسرائيل: ابن 
ا 0 
ا00 أي موق عر ل رتال: ار 1 
الذهبى على تصحيخه (57:5). 
وفيه تأييد لا قاله ابن القطان: إن حديث أبى عوانة ليس بأصح من حديث إسرائيل» أى بل 
حديث إسرائيل أصح منهء وأما الاحنمالات التى أبداها بعض الأحباب فإن هذا العلم لا يؤخحذ 
بالعقل وإنما ملاك الأمر فيه النقل أو ذوق المحدث العارف بالعلل» وإذا تعارض الذوقان» فلا يحكم 
. بيدبما واحمد من أمثالناء بل يرجع إلى ثالث عارف بالحديث وعلله وأحوال رواته؛ وقد وقع 
التصريح فى ”الأوسط “ للطبرانى بأن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن اللو ويا 
كما فى سا 7 ١1١:‏ ة). 
ل ال م 
: مستد ركه“ للثانى» وصحح حديثه هو والذهبى كما أن ابن خزيمة أخرج للآول» ووثقهما ابن 
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باب صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر 

لام - عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله مك : اكبصيود 
اذى أثرة و أمورا كرو قي قالذا: فما تأمرنايا رسول الله! قال: «أدوا إليبم حقهم 
وسلوا الله حقكم رواه البخارى؛ (؟ 5 


جادتسسا انس إنم شي سك ترون ادن بن اود لعا ل ال 
الذى دسه إليه وهو نكرة لا تعزف وبثله لا يجرح التقات» ومع ذلك فهو معارض بقول الأزدى 
فى بلال بن مرداس: لم يصح حديثه. وقول ابن القطان: إنه مجهول الحال. وبلال بن أبى بردة 
أعرف من أن يجهله جاهل فضلا عن عالم كان أمير البصرة وقاضيهاء روى عنه قتادة وثابت 
. البنانى ومعاوية بن عبد الكريم وعبيد لله بن الوازع وغيرهم؛ وأما إن رواية إسرائيل منقطعة بين 
بلال وأنس ففيه أن إسرائيل رواه عن عبد الأعلى عن بلال بن أبى موسى الأشعرى لا عن بلال بن 
مرداس» وبلال الأشعرى لا عن بلال بن مرداس» وبلال الأشعرى قد وفد على عمر بن عبد العزيز 
وهتأه بالخلافة وأنس رضى الله عنه حى بين أظهرهمء فكيف لا يسمع أنسا ولا يدركه؛ وقد أدركه 
من هو أصغر منه بكشير؟ فالظاهر والله أعلم أن عبد الأعلى يرويه عن بلال بن أبى بردة عن أنس 
وعن بلال بن مرداس عن خيفمة عنه؛ لأن إسرائيل وأبا عوانة كلاهما ثقبتان حافظان فلا يعل 
حديث أحدهما بلآخرء قال ابن القطان: وإسرائيل أحد الحفاظ» ولولا ضعف عبد الأعلى كان هذا 
الطريق خيرا من طريق أبى عوانة الذى فيه خيفمة وبلال (زيلعى 3:7 و .)١‏ 

قلت: عبد الأعلى قد حدث عنه شعبة (ولا يروى إلا عن ثقة) وغيره من الثقاتء وإنها 
تكلموا فى حديثه عن ابن الحنفية يقولون: إنما هى صحيفة. قال العقيلى: عقف لراوقو 7 
صحح .له الطبرى حديثا فى الكسوف وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم» كما فى " التهذيب". 
(940:5)» والله تعالى أعلم. . 

باب صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر 

قوله: إنكم سترون إلخ أقول: دل الحديث على صحة إمارة الإمام الجائر» لأنه َه ندب 
الناس إلى إطاعتهم لقوله: أدوا إليبم حقهم. فإذا صح إمارة الجائر وجب عليه ما يجب على الإمام 
العادل من تقليد القضاة والولاة فى مملكة لإقامة العدل وحفظ نظام السلطنة» وهذا لا يكون بدون 
صحة التقلد منهم» لأن وجوب التقليد لا يجتمع مع عدم صحة التقليد» كما لا يخفى» فوجب 








يدا صحة تقلد القضاء من السلطان الجائر ١ه‏ 


القول بالصحة:؛ ويمكن أن يقرر الاستدلال بأنه كله أوجب أطاعة الأمراء فيما هو ليس بمعصية 
على جورهم.؛ وعلى هذا ينبغى أن يجب على الناس التقلد للقضاء أن دعاهم السلطان إليه إن لم 
بمنع منه مانع مثل أن يعلم أنه إن تقلد لا يمكنه السلطان من العدل» ويحمله على الجورء أو يعلم أنه 
لا يقوى على تحمل أعباء القضاء لضعفه. وحينكذ يسوغ له أن بمتنع من قبوله ويعتذر أليه بأنه ليس 
بأهل لهذا المنصب» وعليه يحمل ما نقل عن الإمام أبى حنيفة أنه امتنع من التقلد للقضاء من 
المنصورء ويقال: إنه امتنع إما لأنه رأى فيه ضعفا أو لأنه ظن أنه لا يمكنه من العدلء ولما كان هذا 
الامتناع لعذر شرع لا يكون خروجا عن طاعة الإمام التى وجبت عليه بقوله: أدوا إليهم حقهم؛ 
قال فى ذيل ” الجواهر المضيعة ” (457:97). 

ل ل ل 
خرج من عند المنصور تا تنقع اللون سألته عن ذلك فقال: دعانى إلى القضاء فقلت: لا أصلح لذلك؛ 
لأنه ليس لى قلب أحكم به عليك وعلى أولادك وقوادك إلخ» وهذا حجة على ما قلناء فلما ثبت 
وجوب التقلذ فى جملة ثبت الجواز والصحة بالأولىء ويمكن أن:يستدل عليه بأنه سأل رجل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان عن الصلاة خلف إمام الفتنة قال: إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاجتنب إساءتهم. 

ووجه الاستدلال أن عثمان أمر باتباع فعله الحسن واجتناب فعليه 0 وكذلك الإمام 
الجائر يفعل أفعالا حسنة وسيقة» وتقليد القضاء لإقامة العدل فى الرعية من أفعاله الحسنة فلا بأس 
باتباعه فى ذلك وتقلد القضاء منه» فتدبر. 

قوله: نا محمد بن حاتم ألخ. 

قال العبد الضعيف: لا يتم الاستدلال به ما لم يغبت وقوع القصة فى أيام محاربة معاوية 
وعلى رضى الله عنهما قبل اجتماع اناس على معاوية رضى لله عه والشاهر من صنيع الحافظ فى 
”التلخيص* حمله على ذلك لكونه قد ذكر الأثر فى تأييد قول الرافعى أن عائشة سكلت عن 
القاضى العادل إذا استقضاه الأمير الباغى هل يجيبه إلى ذلك؟ فقالت: أن لم يقض لكم خياركم 
قضى لكم شرا ركم اه. فذكرت الأثر فى هذا الباب اعتمادا عليهما والله تعالى أعلم. 
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فذكرنا لها العيال والدين» فقالت: سبحان الله ما للناس بد من سلطانهم. قلنا: إنا نخاف 


أن يستعملناء قالت: سبحان الله فإذا لم يستعمل خيا ركم يستعمل شراركم. رزوآة عمر 
ابن شبة فى كتاب السلطان له وسكت عنه الحافظ فى * التلخيص” ١7:79‏ 4). 


قال صاحب ”الهداية ": ويجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل لأن 
الصحابة رضى الله عنهم تقلدوه من معاوية رضى الله عنهء والحق كان بيد على رضى الله عنه فى 
نوبته» والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائراء قال المحقق فى الفتح: وهذا تصريح بجور معاوية. 

(قلت: كلا! بل كناية عن خطأه فى الاجتهاد؛ فإن كون الحق بيد على لا يسلزم جور 
مخالفيه إلا إذا ثبت تركهم للحق بعد وضوحه عمد ودونه خرط القتاد)» والمراد فى خروجه لا فى 
أقضيته. ثم أنمايقم إذا ثبت أنه.ولى القضاء قبل تسليم الحسن له وأما بعد تسليمه فلاء ويسمى 
ذلك العام عام الجماعة. (قلت: قد ثبت بقاء الصحابة على تقلد القضاء منه أيام محاربته قبل تسليم 
الحسن له كما ذكرناه فى المتن» والبقاء عليه مثل ابتدائه حكما ونوبة على التى ذكرها المصنف هى 
كولرابها و ا 


كان الحق بيد على فى نوبته وكان مخالفوه 
من أهل الجمل وصفين على خطأ فى الاجتمهاد: 

:وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على الحق فى قتال أهل 
الجمل وقتال معاوية بصفين (قلت: ولكن معاوية وأصحابه أنكروا صحة البيعة وانعقادها لزعمهم 
أن المهاجرين والأنصار من أهل المديتة [ها بايعوه كارهين مكروهين خوفا من قعلة عغمان الذين 
كانوا بأعيانهم فى عسكر على» واحتجوا لذلك بقول طلحة والزبير: بالغياه واللج على أعناقناء 
وقول عبيد بن أبى سلمة لعائشة: قتل عفماق وبقوا ثمانياء قالت: ثم صنعوا ما ذا؟ فقال: أخذوا أهل 
المدينة بالإجماع على على والقوم الغالبون على المدينة يعنى قتلة عثمان» وقال عبدالله بن الحسن: لم 
وابعة ين الأتصان سان ين شافيك وضع رن الغ وعسيلنة زم علد واب شعي اللاذ ري سعد 
ابن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن ديج وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة» 
. وقال الزهرئ: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليًا ولم يبايعه قدامة ٠ن‏ مظعون وعبد . 
الله'" بن سلام والمغيرة بن شعبة. 


(1) لعله لم يبايعه أولا ثم بايعه. 
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1 - وقال ابن حبان: ولى معساوية أبا الدرداء قضاء دمشق ق فى خلافة عمر» 


مسيون د 1 اوراس ألعناان أان بااترنة ورا فير ل سعد نه 
أبى وقاص ومنهم ابن عمر وصهيب وسلمة بن وقش وأسامة بن زيد اه. وحين اجتمت إليه 
' الصحابة فى عدتبم بعد ما بايعوه وقالوا : إنا قد اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء قد اشتركوا فى دم 
هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم قال لهم على: يا إخوتاه! إنى لست أجهل ما تعلمون» ولكنى كيف 
أصنع بقوم يملكونا ولا نملكهم» ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم 
خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة على شىء مما قلتم؟ قالوا: لا. قال: فلا والله 
لا أرى إلا رأيا ترونه» إن شاء الله إلخ ذكر ذلك كله الطبرى فى ” تاريخه” .)١68:0(‏ 

وهذا صريح فى كون قتلة عثمان هم الغالبين على المدينة ومن فيها من المهاجرين والأنصار 
قالوا: فالبيعة التى قد أخذت من الناس وأهل الفتنة غالبون عليهم لم تكن صجحيحة ولا منعقدة 
(وقوله عليه السلام لعمار: ستقتلك الفئة الباغية وقد قتله أصحاب معاوية يصرح بأنهم بغاة)؛ 
قلت: نعم! كان هذا هو والله قاصمة الظهر لأصحاب معاوية وبذلك انكشف الغطاء وارتفع 
السترء وبطل القيل والقال وتبين خطأهم فى اجتبادهم: وظهر أمر الله بكون الحق بيد على وهم 
كارهون. 

وزاده إيضناحا ما رواه أبو سعيد رفعه: تكون إمتى فرقتين فيخرج من بيدهما مارقة يلى قتلهم 
ردقو اها ري اانه تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق» رواه 
أحمد ومسلم كما فى ”النيل” (7 وامارقة هم الخوارج الذين رفضوا عديا ومعاوية جميعا 
حين رجعا إلى التحكيم وتولى قتلهم على بن أبى طالب وأصحابه دون معاوية وأصحابه رضى الله 
عنهم أجمعين فافهم وكن من الشاكرين). ولقد أظهرت رضى الله عدها الندم كما أخرجه ابن عبد 
البر فى "الاستيعاب” قال: قالت عائشة رضى الله عنبا لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن! ما منعك أن 
تنهانى:عن مسيرى؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك -يعنى ابن الزبير- فقالت: أما والله لو نمبيتنى ما 
00 716). 

قلت: وكذلك طلحة والزبير أظهر اندم فاتضرفا عن الممركة حين عرفا أن الحق بيد على 

فقتلا غيلة» وذلك أمر-قد عرفه كل من له ممارسة بعلم الأيام وتاريخ الخلفاء والله تعالى أعلم. 

قوله: وكاوين ادلم دلالته على تقلد الصحابة القضاء من معاوية وهو محارب 
. عليًا ظاهرة. 
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وقال ابن السكن: وولى ‏ معاوية قضاءِ دمشق ق بعد أبى الدرداء فضالة بن عبيد» وكان 
ذلك بمشورة من أب الدرذاء قاله خالد.ين يزيد سن أ أبى مالك عن أبيه؛ وقال ابن عبد 
الح مات أبو الدرداء بعد صفين والأصح عند امحدثين أنه مات فى خلافة عنمان 
(الؤضاية 1562588)"قلت: ولكق قتضالة بقن خلى قضاء دمندق أياء حار سعاوية 
عله وقق التلياقاك لارويسيعد: الجتعارية بارع من صنفين إلى , الشام أقر فضالة بن 
عبيد الانصارى على قضت- بالشام (زيلعى 7:7. .)0١‏ 

- حدك الحسن بن رافع ثنا ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن أبى 
موسى وأجلس معه سعيد بن جبير» ثم قتل سعيد بن جبير ومات الحجاج بعده بستة 
أشهر ولم يقتل بعده أحداء رواه البخارى فى تاريخه الوسط (زيلعى ‏ 5). 

-0١‏ وقال الحافظ أبو نعيم فى تاريخ إصبهان: إن 0 أبى مريم 
الأموى ولى القضاء يإصبهان للحجاج ثم عزله الحجاجء وقال | بن القطان فى كتابه فى 
باب الاستسقاء: طلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد الذى يقال له: طلحة الندى ابن 
أ نى عبد الرحمن بن عوف تقلد القضاء من:يريد بن مغاوية علئ المدينة وهو تابعى 
برل وام بن عباس وأنى هريرة وأبى بكرة اصو ات حم راي 11 0 


0 001 
تقليلا للفساد. ؤترويحا للعباد» فإن إئمة العدل لا يسنتعملون الأشرار المفسدين لعدلهم» وأئمة الجور 
ولا يخفى ما فى ذلك من تفاهم الامر وتضايق الخال و تراكم الأهوال والفقيه من عرف حال زمانه. 


تقلد الولاية والقضاء من كافر: 

ولأجل ذلك حراط أعلية طلني يدانا إوسيق عليه على نييما الفكلاة والسام ارلا 
والعمل من ملك كافر فقمال: لإاجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ علي م وفيه دليل على 
جواز التقلد من الكافر ذ فمن المسلم الجائر بالأولى» وأما قول ابن العربى فى ' أحكام القرآن” له: 
كيف استجاز أن يقبلها بتولية كافر وهو مؤمن نبى؟ قلنا: لم يكن سؤال ولاية إنما كان سؤال تخل 
وترك لينتقل إليّه إلخ (47:1 5): فتكلف وتعسف» وتأويل يمجه الطبع السليمء ودلا لة ما ذكره 








ج - ه٠١ ٠‏ مه. 


65- عن عوف بن مالك مرفوعا فى حديث: ألا من ولئ عليه وال فرآه 
يأ كاف تمصي الل تلذكره تايا عن مسعية اواولا رع دافن اسه 
(رواه مسلم ٠ .)١59:7‏ 

7 - عن أنس رضى الله عنه رفعه: «ثلاث من أصل الإيمان» فذكرالحديث 
وفيه: «والجهاد ماض مذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخمر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر 
ولاعدل عادل) الحديث رواه أبو.داود وسكت عنه هو والمنذرى وله شواهد» كذا فى 
“النيل” »)١1:17(‏ وهذا الحديث فتحنا به أبواب السيرء فليراجع. 

1- عن مكحول عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَك : الجهاد واجب 
علكو هم كل اميجرييزا كنان أو فاتجدر اديت زواه أبوذاوه وسكت عنةه تون 
العزيزى: رواته ثقات لكن فيه انقطاع اه. وقد مر الحديث فى كتاب السير ويؤيده 
حديث عمرو بن النعمان عند الشيخين: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

باب فى جواز القضاء فى المسجد 
- عن أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله مَك وهو فى المسجدء فناداه 


أبو نعيم وابن القطان على ما دل عليه أثر أبى بردة ظاهرة. 

قوله: عن عوف بن مالك إلخ دلالة قوله مَيَه : «فليكرة ما يأتى من مُعنصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعته) على جواز تقلد القضاء من وال فاسق ظاهرة» فإن تقلد العمل منه من طاعته 
أيضاء كما مر. 

قوله: عن أنس وقوله: عن مكحول إلخ. دلالتبما على وجوب الجهاذ ولو كان الإمام جائرا 
ظاهرةً» والإمام قد يغزو بنفسه وقد يؤمر على العسكر غيره» والحديث بعمومه يفيد وجوب الجهاد 
فى الصورتين جميعَاء فدل على وجوب تقدد العمل منه إذا لم يغز بنفسه» والوجوب على الكفاية 
إذا لم يتعين عليهء وكان فى القوم مثله إذا فضل منه وعلى العين إذا تعين عليه ولم يقم غيره مقامه, 
ولا فرق فى تقلد الولاية على العسكر للجهاد. وفى تقلد الولاية على البلد للقضاءء فدل على 
وجوب تقلد القضاء من الإمام الجائر بهذا التفصيل الذى ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

باب فى جواز القضاء فى المسجد 
قوله: عن أبى هريرة إلخ.أقول: لا خملاف فى جواز القضاء فى المسجد وإما الخلاف نس 
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فقال: يا رسول الله! إنى زنيت» فأعرض عنه» فلما شهد على نفسه أربعا قال: وأبك 
جنون؟) قال: لاء قال: «اذهبوا به فارجموه) رواه ” البخارى“ 


الجلوس للقضاء فى المسجد وبينهما فرق لا يخفى فاستحسنه أبو حنيفة وكرهه الشافعى» واحتج 
أبو حنيفة بما روى عن النبى مَرفَهِ والصحابة والتابعين أنهم قضوا فى المسجدء فظهر أن القضاء فيه 
لسو نيعالنا لآداب المسجد كالبيع والشراء وإذا لم يكن مخالقًا له, فجاز الجلوس فيه لهء وقال الشافعى: 
سلمنا أن نفس القسضاء نيس مخالفًا لآداب المسجد إلا أن الجلوس فيه له يكره لعارضء وهو أن 
اللذين يحضرون مجلس القضّاء منهم مؤمن و منهم كافرء ومنهم جنب وحائض ومنهم طاهرء 
ومنهم عالم ومنهم جاهل» ومنهم صالح ومنهم فاسقء فالجلوس فيه للقضاء فيه يفضى إلى دخول 
هؤلاء فيه؛ وهو يفضى إلى انتهاك حرمة المسجد فيكره؛ فالخلاف عندى خلاف لفظى فقط لأن 
حي رعق لاخ ١١‏ عجر القاو وح عدت وااخاضى ا جع شين لتقا رن الغاسته» 

. وقال فى ' كنز الدقائق” : ويقضى فى المسجد أو داره اه. وقال فى ' البدائع” : ومنها أن 
ا ل ل 1 
يتصق :رفاك الشاف رصم ال لا بعلي ل نشي فى دافن وده الكعويدا ندل هل أن 
ليس فى المذهب أولوية المسجد للقضاء بل هو فى حد الجواز فقط» ويقيد بما إذا خملا عن المفاسد 
بالضرورة» فتدبر. 

قال لاد التشعيف: ولكن لفط "سوط ؟ ري ف ا ونون الخد اللفطتاء قال ولا بين 
بأن يقضى فى منزله وحيث أحب لأن عمل القضاء لا يختص بمكان ولأنه فى كونه طاعة لا بكون 
فوق الصلاة» وقد قال رسول الله ََهِ: جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأحسن ذلك وأحب 
إلى أن يقضى حيث تقام جماعة الناس يعنى فى المسجد الجامع أو غيره من مساجد الجماعات» لأن 
ذلك يكون أبعد.عن التبجة» ولأنه يتمكن كل واحد من أن يحضز مجلسه عند حاجته؛ ولا يشتبه 
عليه موضعه ولا يحتاج إلى من يهديه إلى ذلك من الغرباء كان أو من أهل المصر اه (87:157). 

وفى " الهداية ': ويجلس جلوسًا ظاهرً فى المسجد كى لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض 
المقيمين؛ والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر اه. قال ا محقق فى ” الفتح“: ويجوز أن يحكم فى بيته 
وحيث كان إلا أن الأولى ما ذكرناء وبقولنا قال أحمد ومالك فى الصحيح عنه اه (559:5). 

وقال مالك: القضاء فى المسجد من أمرالناس القديم» فعل ذلك شريح واللحسن والشعبى 
. ومحارب بن دثار ويحبى بن يعمر وابن أبى ليلى وابن خلدة قاض لعمر بن عبد العزيز رضى الله 
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5- عن سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ريثم فقال: أ 
رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أ يقتله فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد أخرجه البخارى. 


عنه» وروى عن عمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يقضون فى المسجدء وبه قال مالك وإسحاق وابن 
المنذر» وقال الشافعى: يكره ذلك إلا أن يتفق خحصمان عنده فى المسجدء لما روى أن عمر”" كتب 
إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تة تقض فى المسجد لأنه تأتيك الحائض والجنبء ولأن الحاكم يأتيه 
الذمى والحائض والجنب» وتكثر غاشيته» ويجرى بينهم اللغط والتكاذب والتجاحد, وربما أدى إلى 
السبء وما لم تبن له المساجد, ولنا إجماع الصحابة بما قد رويناه عدهم؛ وقال الشعبى: رأيت عمر 
وهو مستند إلى القبلة يقضى بين الناس» وقال مالك: هو من أمر الناس القديم» ولأن القضاء قربة 
وطاعة وإنصاف بين الناس» ولا نعلم صحة ما رووه عن عمرء وقد روى عنه خلافه. 

وأما الحائض: فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكلت أو أتته فى منزله (أو وقفت خارج' 
المسجد وخرج القاضى إليها أو نائبهم» والجنب يغتسل ويدخل والذمى يجوز دخوله يإذن مسلمء 
وقد كان النبى َيه يجلس فى مسجده مع حاجة الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك من 
حوائجهم (وهو أقرب إلى التواضع كما لا يخفى)؛ وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق 
ل ل ا ا ل 0 
فى المسجد حتى ارتفعت أصواتنا فخرج النبى َيه فأشار إلى أن ضع من دينك الشطرء فقلت: 
نعم يا رسول اللّه! قال: فقم فاقضهء كذا فى ' المغنى” (884:11). وقال الكرابيسى: كره بعضهم 
الحكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الحكم بين مسلم ومشرك» فيدخل المشرك المسجد قال: 
ودخول المشرك المسجد مكروه. 

(قلنا: لا كراهة فى دخوله بإن المسلمء فقد أنزل رسول الله َيِه وفد ثقيف فى المسجد وهم 
مش ركون) قال: ولكن الحكم بينهم لم يزل من صنيع السلف فى مسجد رسول الله مُه وغيره» 
ثم ساق فى ذلك آثارًا كثيرة» كذا فى ” فتح البارى“(110:17). 

وذكر الخافظ هناك وا محقق فى * الفعح" :49" و.0) جملة كبيرة من الآثار من أراد 


(0) قلت: ليس هو عمر بن المخطاب» وإإفا هو عمر بن عبد العزيز» كما صرح به الحافظ فى ”الفتح” (1117:17)؛ وقول التابعي لا 
يقاوم أقوال الصحابة وأفعالهم كما. 











- وقال البخارى أيضا: لاعن عمر عند منبر النبى مَك وقضى شريح 
والشعبى ويحيى بن معمر فى المسجد. 


الاطلاع عليهاء فليراجعهماء قال: ويمكن أن يكون جلوس القاضى فى الرحبة المنصلة وقيام 
اللنضوم كارا عيبا أوافن الرحية المنصلة هد فلا يلزم امحذور الذى ذكر الشافعى رحمه الله. 

فقد أخرج مالك فى ”الموطأ ' من طريق سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بنى إلى جانب 
المسجد رحبة فسماها البطحاء فكان يقول: من أراد أن يلفظ أو ينشد شعرًا أو يرفع صونًا فليخرج 
إلى هذه الرحبة (فتح البارى .)١8.:11‏ 

فإن صح ما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه نبى القاسم بن عبد الرجمن عن القضاء فى 
المسجد؛ فهو محمول على النبى عنإد حال الخصوم فيه فيجلس القاضى فى المسجدء ويقوم 
الخصوم فى الرحبة المتصلة مثلاء واللّه تعالى أعلم. 
ذكر ما فى القضاء فى المسجد من المصالح: 


ليعفت مافى التعنارى السجدامة المباك لدي والدتصريةة اما نويه متخ 
ذكرها فى عبارة "المبسوط" و "المغنى". وأما الدينية فمنها مواظبة القضاة وغاشيتهم؛ وأهل 
الخصومة على الصلاة وهذه من أكبر مصالح الإسلام والمسلمين» ومنها تعظيم شأن المساجد فى 
قلوبهم؛ فإن محل القضاء لا يزال معظما فى القلوب» ومنها تعمير المساجد ورم ما شعث منهاء 
اتدل القضاء فا مرك القضاة والحكام بتعميره ويعتنون بتطهيرة وتنظيفه. 
يكس مانن عازه ملعن الاصيلة ومنائقا عن الخراب» ولو تركوا القضاء فى 
لاجد لاتعكين الأمر كبااهو متشاهد تر بوت اللقضاء وقصضور الغدنالة غامزة غالية البنيان 
. والمساجد غامرة خاوية على عروشها خالية عن العمران والسكان, ولا يخفى ما فى ذلك من 
المفاسدء ومنها وضع الإصر عن بيت مال المسلمين فإن بلاد المسلمين لا تخلو عن المساجد عادة» 
ويجب على الإمام بناءها فى موضع الحاجة» فلو تركنا القضاء فى المسجدء وبنينا دار القضاءء 
ودار العدالة منفصلة عنبا أدى ذلك إلى إضاعة المال فى التراب والطين وإخلاء بيت مال المسلمين 


بلا منفعة تعود إلى دنيا أو دب . فافهم: الله يتولى هداك. 








بج ع1 ١‏ أت 


باب احتحاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 
- عن عمرو بن مرة قال: بيعت رسزل الله 1ه يقول: ا 
وال يغلق بابه دون ذوى الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خخلته 
وحاجته ومسكنه) رواه أحمد والترمذى. 
فاحتجب عن حاجتبم وفقرهم احتجب الله دون حاجته). أخرجه أبو داود والترمذى. 
قال الحافظ فى ” الفتح“: إن سنده جيد (نيل الأوطار .8:4 51). 


. باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاجات الناس 

أقول: دل الحديثان على حرمة الاحتجاب دون حاجة الناس»؛ وهو لا يدل على حرمة اتخاذ 
المتاضيئن لآن اتنداد لاحب لات ويدار الاسعجانية امون الاترى اعد رول إل ملا 
حاجبًا فى بعض الأحيان كما يدل عليه قصة قف البير وقصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهراء 
وكذا اتخذ عمر حاجباء كما يدل عليه قصة تخاصم على والعباس فى صدقات النبى عر 

ولتل هن ملع اتاد الحاجب إنما منع الاتخاذ الذى يستلزم لتاب كبا عومد أهل 
الإسراف والإتراف من الأمن اء والحكام» فافهم. 

قال العبد الضعيف: قال المهلب: لم يكن للنبى مَرْيِدمِ بواب راتب يعنى فلا يرد ما تقدم فى 
المناقب من حديث أبى موسى أنه كان بوابا للنبى ركه لا جلس على أسقف قال: فالجمع بينهما أنه 
إذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد شىء من أمره أنه كان يرفع حجابه بينه وبين الناس ويعرز 
لظالب الحاجة إليهء وقال الطبرى: دل حديث عمر حين استأذن له الأسود -يعنى فى قصة 
حافه مله أن لا يدل على نسائه شهرا كما تقدم فى النكاح أنه َيه فى وقت خلوته بنفسه 
يتخذ بوابًاء ولو لا ذلك لاستأذن عمر لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: يا رباح! استأذن لى. 

وقد اختلف فى مشروعية الحجاب للحكام»؛ فقال الشافعى وجماعة: ينبغى للحاكم أن 
لا يتحذ حاجبّاء وذهب آخرون إلى جوازه» وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتماعهم على 
الخير وطواعيتهم للحاكم, وقال آخرون: بل يستحب ذلك حيقذ ليرتب الخصوم ونع المستطيل 
ويدفع الشرير. ونقل ابن التين عن الداودى قال: الذى أحدثه بعض القضاة من شدة الحجاب. 
وإدخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل السلف انتهى. فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة عمر 
فى منازعة العباس وعلى أنه كان له حاجب يقال له: يرفأء ومضى ذلك فى فرض الخمس واضحاء 








إعلاء السنن 3 


باب الرشوة 
- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميَفِنَه : «لعنة الله على 
الراقئ والمرتشى) .روه أبوداؤة وأحمد والترفدى وحسعة واين ان وشح 


ومنهم من قيد جوازه بغير وقت جلوس للناس لفصل الأحكام؛ ومنهم من عمم لجواز كما مضى» 
وأما البطائق فقال ابن التين: إن كان مراده البطائق التى فيها الأخبار بما جرى فصحيح» يعنى أنه 
حادث. قال: وأما البطائق التى تكتب للسبق ليبدأ بالنظر فئى خصومة من سبق فهو من العدل فى 
الحكم (قلت: وهو حادث أيضا فإن السلف إنما كانوا يكتفون بالسؤال عمن حضر مجلس أيهم 
أسبق لقلة من يعرف الكتابة إذ ذاك, ثم أحدثوا لذلك البطائق فهو كإحداث كتابة العلم وتدوين 
الأحافية» داكي ش 

وقال غيره: وظيفة البواب أو الحاجب أن يطالع الحكام بحال من حضر ولا سيما من 
الأعيال لاحتمال أن يجىء مخاصماء والحاكم يظن أنه جاء زائرا» فيعطيه حقه من الإكرام الذى 
لا يجوز لمن يجىء مخاصماء وإيصال:الخبر للحاكم بذلك إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة» ويكره دوام 
الاحتجاب وقد يحرم بدليل ما أخرجه أبو داود والترمذى فدكر ثانى الباب» وقال: ففى هذا 
الحديث وعنيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر لما فى ذلك من تأخير 
لقيال تقرف أو تصبيعهاء واقق النلتاوكن انيسن ندع الأستق الى اماف تن 
المقيم» ولا سيما إن خشى فوات الرفقة» وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أمينا 
حسن الأخلاق عارقا عقافير النانى امن فل البارى مليص ار ٠11‏ 23 

وقال الموفق فى ” المغنى ' ' : ولا تعخذ حاجيًا يحجب الناس عن الوصول إليه لما روى القاسم 
ابن مخيمرة عن أبى مريم صاحب زسول الله فيه فذكر ثانى الاب وقال: ولأن حاجبه ربما قدم 
لمتأخر وأخر المتقدم لغرض له؛ وربما كسر هم بحجببم والاستئذان لهمء ولا بأس باتخاذ حاجب 
فى غير مجلس القضاء اه .)١89:1١١(‏ 

وبالجملة فالآثار فى الباب مختلفة» وفى الأمر سعة لكن بشرط أن لا يستلزم اتخاذ الحاجب 
حجب الناس عن حوائجهم ولا التضييق عليهم؛ والله تعالى أعلم. 

باب الرشوة 

أقول: إعطاء الرشو «إذ كان الطلع حيو مت على خرف بزو كيان لدت الامو فهو 

مختلف فيه» فقيل: جائز. وقيل:لا. وأما الأخذ فحرام مطلقًا لأنه لا يتصور فيه الأخذ لدفع الظلم» 








1 نان الشوزة 4١‏ 


واعرو غنيك اه بو عمدو أبضا من ذللق» رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه 
الترمذى وقال الشوكانى فى “ النيل” :)5١ 4:8١‏ إسناده لا مطعن فيه. 


وما قال المغربى فى شرح ” بلوغ المرام “أنه يجوز للمرتشى أن يرتشى إذا كان فى حق لا يلزمه فعله . 
اه فباطل لأن عدم لزوم الفعل لا يقتضى جواز الارتشاء عليه لأن الرخصة له إنما هو فى الترك لا 
فى أخذ المال فيكون أخذ المال على الفعل بالباطل؛ وبغير حق فلا يكون جائزاء بخلاف الإعطاء 
لدفع الظلم فإنه يدفع عن نفسه ظلمًا هو أشدء فبتحمل ظلم هو أخفء وله دفع الظلم عن نفسه 
بدون تحمل ظلم أصلاء فبتحمل الظلم أولى. فقد علم منه أن المراد من الراشى فى الحديث هو الذى 
يرشى ليظلم الغير لا الذى يرشى لدفع الظلم عنه» لأنه مظلوم وليس بظالم فكيف يكون مستحقا 
للعنة؟ فاندفع ما قال الشوكانى فى ” النيل” :)51١5:4(‏ إن التخصيص لطالب الحق بجواز تسليم 
الرشوة منه إلى الحاكم لا أدرى بأى تخصيص؟ والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث» ومن 
زعم الجواز فى صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه فإن اللاصل 
فى مال المسلم التحريم دولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من 
نفسه انضم إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد الأمرين: إما لينال به حكم الله إن كان محقا 
وذلك لا يحل لأن المدفوع فى مقابلة أمر واجب أوجب الله على الحاكم الصدع به. فكيف 
لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئا من الحطام» وإن كان الدفع للمال من صاحبه لينال به خلاف ما شرع 
الله إن كان مبطلا فذلك أقبح لأنه مدفوع فى مقابلة أمر محظور اه. 


الجواب عن إيراد الشوكانى على الجمهور القائلين 
بجواز الرشوة لدفع الظلم عن نفسه وماله: ش 

قال العبد الضعيف: والمخصص للحديث والله أعلم ما رواه ابن إسحاق فى المغازى ثنى 
عاصم بن حمزة ومن لا أتهم عن الزهرى قال: لما اشتد على الناس البلاء (فى يوم الأحزاب) بعث 
رسول الله يله إلى عبينة بن حصن وإلى الحارث بن أبى عوف المزنى وهما قائدا غطفان تأعطاهما 
ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح ونم تقع 
الشهادة الحديث ذكره الحافظ فى ”التلخيص“ مفصلا »)12١:7(‏ وسكت عنه وهو مرسل قوى 
تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به لجواز مصالحة الكفار بدفع شىء من المال إليبم إذا كان ذلك 
أصلح للمسلمين» وفيه دفع ظلم الظالم بإعطائه شيعا من المال» وهو شبيه بالرشوة ليس بالرشوة؛ 








وما رواه الطبرانى فى "ال بسند رجاله ثقات عن جبير بن مطعم أنه افتدى يكينه بعنشر ة آلاف 
درهم ثم قال: ورب هذه الكعبة لو حلفت حلفت صادقا إنما هو شىء افتديت به بمينى كذا فى 
' مجمع الزوائد” »)18١:4(‏ وعن الأشعث بن قيس مثله بسند ضعيفء ولا يخفى أن اققداء 
اليمين بالمال إذا كان المدعى مبطلا والمنكر محقا صادقا شبيه بالرشوة وقد أجمعت الأمة على افتداء 
أسارى المسلمين ببذل المال للمشركين» وهل هو إلا رشوة لدفع الظلم. ْ 

قال الموفق فى المغنى ": وروى عبد الله بن ععمر قال: لعن رسول الله مره الراشى والمرتشى 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح. ورواه أبو هريرة وزاد: فى الحكم ٠‏ قال ابن رسلان وزاد 
الترمذى والطبرانى بإسناد جيد: فى الحكم (نيل 4:8 01)» ورواه أبو بكر فى زاد المسافر» وزاد: 
والرائش وهو السفير بيدهما. 

(قلت: وهو كذا عند أحمد من رواية ثوبان وأخرجه أيضا الحاكم؛ وفى إسناده ليث بن أبى 
سليم (نيل :4 51)؛ (وهو حسن الحديث كما مر غير مرة) قال: ولأن المرتشى إنها يرتشى ليحكم 
بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه وذلك من أعظم الظلمء فأما الراشى فإن رشاه ليحكم له بباطل أو 
يدفع عنه حقا فهو ملعون, وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجزئه على واجبة فقد قال عطاء وجابر بن زيد 
والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا فى زمن زياد أنفع لنا من الرشاء 
ولأنه يستنقذ ماله» كما يستنقذ الرجل أسيره اه .)49/8:١١(‏ 

وقال ابن جنزم فى 'المحلى ": ولا تحل الرشوة وهى ما أعطاه المرأ ليحكم له بباطل أو ليولى 
ولاية أو ليظلم له إنسان فهذا يأثم به المعطى والآخذ؛ فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه 
الظلم فذلك مباح للمعطى؛ وأما الآخذ فأثم».وفى كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك 
صابحه الذى أعطاه كما كان كالغصب ولا فرق» ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر فى فداء 
الأسرى وفى كل ضرورة وكل هذا متفق عليه إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه فى فداء الأسير 
وغير ذلك فمختلف فيه: قال قوم: قد ملكوه. 

فإن قيل: لم أبحتم إعطاء المال فى دفع الظلم وقد رويتم من طريق أبى هريرة قال: 
جاء رجل رسول الله مَهِ فقال: يا رسول الله! إن جاء رجل يريد أخخذ مالى قال: فلا تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله قال: أريت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال أرأيت 
إن قتلته؟ قال: فهو فى النار. وبالخبر المأثور: لعن الله الراشى والمرتشئ» قال أبو محمد: خبر لعنة 








تع 10 باب الرشوة 2 


الراشى إنما رواه” ' الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوى. وأيضا فإن المعطى فى ضرورة دفع الظلم 
2" راقواءو آنا لحري المقائلة كدرل : من قدر على دفع الظلم عن عن نفسه لم يحل له 

إعطاء فلس فما فوقه فى ذلك؛ وأما من عجز فالله تعالى يقول: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 
وقال عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فسقط فرض المقاتلة والدفاع وصار 
فى حد الإكراه على ما أعطى فى ذلك. وقد قال رسول الله مره : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)”” »؛ وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف. 

(قلت: وهو حديث صحيح الإسناد كما ذكرناه فى باب طلاق المكره) قال: وقد صح عن 
رسول الله َيه من طريق أبى موسى الأشعرى: «أطعموا الجائع وفكوا العانى»» وهذا عموم لكل 
عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق؛ روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الشورى ومعمرء قال 
معمر: عن الحسن البصرىء وقال سفيان عن إبراهيم النخعى ثم اتفق الحسن وإبراهيم قالا جميعا: 
ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك فإنك فيه مأجور اه ملخصا ١51:8(‏ و58١).‏ 

وفى "الدر امختار": ولا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه والنبى عليه الصلاة والسلام كان 
يعطى الشعراء» لمن يخاف لسانه وكفى بسهم المؤلفة” من الصدقات دليلا على أمثاله اه 
قال الشامى: فقد روى الخطابى فى الغريب عن عكرمة مرسلا قال: أتى شاعر النبى مَك فقا 
ديا بلال! اقطع لسانه عنى)» فأعطاه أربعين درهما اه .)4١/:5(‏ 

وقال القارى: لعن رسول الله مي الراشى والمرتشى -أى معطى الرشوة وآخذها- وهى 


(1) قلت: لم يضعفه أحد فيما علمنا؛ قال الفضيل بن عياض: ولا يخيل إلى أنى رأيت قرشيا أفضل منه. وقال النسائى: ليس به 
بأس. وذكره ابن حبان فى " الثقات"» وقال: غزا مع جماعة من الصحابة:؛ وقال ابن معين: يروى عنه وهو مشهور. (فيه رد 
على ابن المدينى حيث جهله) وقال أحمد: لا أرى به بأسا كذا فى ”التبذيب' » ولعل الحارث بن عبد الرحمن هذاء وهو خال 
ابن أبى ذئب اشتبه على ابن حزم بالحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذبابء قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى» كما فى ' التبذيب” 
»)١4:1(‏ وهو أيضا ليس بضعيفء فقد أخرج له مسلم وعلق له البخارى؛ فافهم . 

(؟) وفيه أن تخصيص الرشوة بما يعطى للظلم يستلزم تخصيص الإرتشاء بما يؤخذ بطريق الظلم أيضا وقد صرحوا بأنه يحرم على 
القاضى والحساكم أن يقبل هدية من لم يكن يبدى إليه قبل ولايته وجعلوه فى حكم الرشوة والارتشاء مع أنه لم يؤخحذ ظلما 
ولا يطلب من القاضى أو الحاكم وإنما أهداه الذى أهداه إليه ابتداء من غير ظلم. 

() قلت: وهذا مخصص آخر لحديث: لعن الله الراشى والمرتشى 

(5) لله دره من فقيه فإلى مثل ذلك لا يبتدى إلا من خلقه الله للفقه فى الدين؛ وأما أهل الظاهر و منههم الشوكانى فبمعزل عن ذلك. 











إعلاء السئن ظ ا ال ش 34 


الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. أما إذا أعطى 
ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى فى إصابة 
صاحب الحق (حقه) فلا بأس به لكن هذا ينبغى أن يكون فى غير القضاة والولاة» لأن السعى فى 
إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم» فلا يجوز لهم الأخذ عليه. قال 
القارى: كذا ذكره ابن الملك» وقوله: وكذا الآخذا بظاهره يناقيه حتديث أبى أمامة أن رسول 
الله َيه قال: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب 
الرباء (رواه أبو داود وسكت عنه .)7١7:7(‏ قال المنذرى: والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد 
الرحمن الأنوى مولاهم الشامى فيه مقال) وفى ” مجمع البحار” : ومن يعطى توصلا إلى أخذ حق 
أو دفع ظلم » فغير داخل فيه» روى أن ابن مسعود”" أخذ بأرض الحبشة فى شىء فأعطى دينارين 
حتى خلى سبيله» وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا 
خاف الظلم؛ انتبى من ' عون المعبود” (:71717). 


تحقيق معنى الرشوة لغة وشرعا: 

قال العبد الضعيف: ولا بد من تحقيق معنئ الرشوة» ففى ”المتتخب : الرشوة بالكسر 
والضم اسم من الرشوة بالفتح كما فى ” القاموس“ فهى لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة بأن 
تصنع له شيئا ليصتع لك شيا آخر» قال ابن الأثير: وشريعة: ما يأخذه الآخذ ظاما بجهة يدفعه 
الدافع إليه من هذه الجهة كذا فى * جامع الرموز” » وفى البرجندى: الرشوة مال يعطيه بشرط أن 
يعينه» وفى ” المصباح“: الرشوة بالكسر ما يعطيه رجل حاكما أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما 
يريد؛ وفى ” البحر“: حد الرشوة يذل المال فيما هو مستحق على الشخصء وقالوا: بذل المال 
لاستخلاص حق له على آخر رشوة. | 

والحاصل: أن حد الرشوة هو ما يؤخذ عما وجب على الشخص سواء كان واجبا على العين 
أو على الكفاية» وسواء كان واجبا حقا للشرعء كما فى القاضى وأمثاله» وفى ولى امرأة لا يزوجها ٠‏ 
إلا أن يدفع إليه كذاء وفى شاعر يخاف منه الهجوء لأن الكف عن عرض المسلم واجب ديانة) 
أو كان واجبا عقدا كمن آجر نفسه لإقامة أمر من الأمور المتعلقة بالمسلمين فيما لهم أو عليهم 
كأعوات القاضى» وأهل الديوان وأمثالهم» كذا فى ”الكشاف” للتهانوى (/597:9). 


)0 لم أقف على من خرجه؛ وإن صح فلا حجة فيه لكونه محمولا على أنه كان قبل النبى عن الرشوة والارتشاء. 











وا 


وعلى هذا فلا يصح القول بأن المعطى فى ضرورة دفع الظلم ليس راشيا كما ذهب إليه ابر 
حزم وتبعه بعض الأحباب مناء لو صح القيل الذى ذكره القارئ أن الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو 
لإحقاق باطل لكان لما قاله ابن حزم وجه وجيه» ولكن ذلك يقتضى تقييد الارتشاء بمفل هذا القيد 
أيضاء فيقال كما قال ابن الأثير: هو ما يأخذه الآخذ ظلما بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة» 


ويأباه تقسيم الفقهاء الرشوة إلى أربعة أوجه؛ وإدخالهم الدفع خوفا على نفسه وماله فيهاء وهم 


أعرف الناس بمعانى الكتاب والسنة وتصاريف الكلام. 


ه2400 )أ ها ادي 1 5 ٠‏ 0 : 
ففى الخانية الرشوة على وجوه أربعة: ما هو خرام من الجانبين وذلك فى موضعين: 


أحدهما: إذا تقلد القضاء بالرشوة لا يصير قاضيا وهى حرام على القاضى والآخذء والثانى: إذا 


دفع الرشوة إلى القاضى ليقضى له؛ حرام على الجانبين» سواء كان القضاء بحق أو بغير حق» 
ومنبا: إذا دفع الرشوة خوفا على نفسه أو ماله فهذه حرام على الآخذ غير حرام على الدافع؛ 
وكذا إذا طمع ظالم فى ماله فرشاه ببعض المال؛ ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوى أمره عند السلطان 
حل للدافع» ولا يحل للآخذ. ١‏ 

وهذا إذا أعطى الرشوة بشرط أن يسوى أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوى أمره 
ولم يذكر له الرشوة ولم يشترط أصلا ثم أعطاه بعد ما سوى أمره اختلفوا فيه قال بعضهم: لا 
يحل له (وهو ظاهر حديث أبى أمامة وقد مر ذكره) وقال بعضهم: يحل؛ وهو الصحيح لأنه من 
مجازاة الإحسان بالإحسان فيحل (ولعلهم حملوا حديث أبى أمامة على أغوان السلطان وأهل 
الديوان الذين يجب عليهم تسوية أمور المسلمين عند السلطان عقدا لكونهم قد آجروا أنفسهم 
لإقامة أمور المسلمين فيما لهم أو عليهم» وأما من لا يجب عليه هذه التسوية عقدا فيحل له ما 
يعطيه المشفوع له من غير شرط فافهم» فإن عموم الحديث مرجح لقول من ذهب إلى حرمته والله 
تعالى أعلم. وفى نصاب الاحتساب ما يفيد ترجيحه أيضا) قال: ولم أر قسما يحل الأخذ فيه دون 
الدفع اه من ” الكشاف “ للتبانوى (09:17). وفيه أيضا عن " القنية": الظلمة تمنع الناس من 
الاحتطاب فى المروج إلا بدفع شىء إليسهمء فالدفع والأخذ حرام لأنه رشوة إلا عند الحاجة فيحل 


للداقع دون الآخذء وفى ”البحر“: إذا كان ولى امرأة لا يزوجها إلا أن يدفع إليه كذا فدفع لهء 


فروجه إياها فللزوج أن يسترده منه قائما أو هالكا لأنه رشوة اه. 


0 وهفله فى “الشامية “عن "الفسيبة. 
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باب هدايا العمال من الفضاة و غير هم 
ارماك ع ا سمية الساعدى قال: امتجفل النين 10 اذ توي انيد 
يقال له: ها ويد ري 


ل 
للتزوج بامرأة ليس من الإعطاء لإبطال حق أو لإحقاق باطل بل هو من الدفع لاستخلاص حق 
. والتوصل إلى سنة ومع ذلك عدوه من الرشوة. 

الى ل استدها ات كرو ساحن" التجتر الودل الال فعا سم عل كسم دين 
فيه ما يعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلماء فلا بد من دليل لتخصيصه من عموم 
قوله مَرَيْنه : «لعن الله الراشى والمرتشى» وهو ما ذكرناه من سهام المؤلفة قلوبهم وكانوا ثلاثة أقسام: 
قسم كفار كانوا يعطون للتألف على الإسلام» وقسم كانوا يعطون ليدفع شرهم» وقسم أسلموا 
وفيهم ضعف فى الإسلام؛ كما فى الشامية عن " الفتح” (917:9). 

لا يقال: سهام المؤلفة قد سقطت عندكم وما بقيت فمن أين لكم أن تقيسوا عليها غيرها؟ 
لأنا نقول: إنما سقطت لزوال العلة فلو وجدت العلة لبقيت ومثل هذا الساقط يصلح محلا للقياس 
نظرا إلى العلة» فافهم؛ ومن فداء الأسرى بالمال وهو متفق عليه» ومن مصا حة.الكفار ببذل شىء من 
المال لهم إذا كان خيرا للمسلمين وهو متفق عليه أيضاء هذا ولا يجوز نسبة الرشوة إلى النبى مَيه 
كما لا يجوز نسبة الفقر والإفلاس إليه لا فيه من الاستخفاف بشأنه عرفاء فإن لفظ الرشوة لا يطلق. 
فى عرفنا إلا فى موضع الذم» فيجب الاحتراز عن إبهام ما لا يليق بشأنه» وهو -بأبى وأمى- أكرم 
الناس عند الله منزلة وأفضلهم وأشرفهم فى الدارين مرتبة» وأرفعهم شأنا ومكرمة صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وأصحابه غدوة وعشية. 


باب هدايا العمال من القضاة وغيرشم 
قوله: فهلا جلس فى بيت أبيه إلخ أقول: دل هذا القول على أن كل هدية يبدى إلى 
القاضى لا لقرابة أو معرفة سابقة بل الحكومة فهو حرام» وأما الذى لا دخل فيه للحكومة بل كان 
يبدى إليه أيضا لو لم يكن حاكما فهو حلال» هذا هو الأصل الكلى فى الباب» ويتفرع منه مسائل 
جزئية مذكورة فى كتب الفقه. 








-نن « هدايا العمال من القضاة وغيرهم “ل اليه 
لى» فهلا جلس فى بيت أبيه أو أمه فينظر أ يبدى له أم لاء والذى نفسى بيده لا يأتى 


قال العبد الضعيف: وفى الحديث منع العمال من قبول الهدية من لهم عليه حكم؛ وفى 
"فتح البارى “ )١47:1(‏ أن محل ذلك إذا لم يأذن له الإمام فى ذلك لما أخمرجه الترمذى من 
رواية قيس بن أبى حازم عن معاذ بن حبل وحسنه »)١59:1(‏ قال: بعننى رسول الله ييه إلى 
اليمن فقال: (لا تضيبن شيئا بغير إذنى فإنه غلول) اه. وثبت عنه َرّفَِهِ أنه قال: «هدايا الأمراء 
غلول) رواه أحمد والبيبقى وابن عدى من حديث أبى حميد وإسناده ضعيفء والطبرانى فى 
"الأوسط”“ من حديث أبى هريرة وإسناده أشد ضعفا وفيه عن جابر أخرجه سعيد بن داود فى 
'تفسيره " عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر» وإسماعيل ضعيف» 
كذا فى * التلخيص الحبير” (5 .)5١‏ 

قلت: إسماعيل مختلف فيه حسن الحديث كما مر غير مرة» ورواه الخطيب فى تلخيص 
المتشابه” بلفظ: «هدايا العمال سحت)» من حديث أنس» كما فى ” التلخيص“ انها ورواه أبو 
يعلى عن حذيفة بلفظ: «هدايا العمال حرام كلها) (العزيزى »)4٠١:7‏ وهذه طريق عديدة ينجبر 
بها ما فى كل واحد منها من الضعف على أن الهيغمى قد حسن طريق جابر عند الطيرانى فى 
مجمع الزوائد” )١5١:4(‏ وقال: إسناده حسن» وحديث أبى حميد إنما ضعفه من ضعفه لأنه من 
طريق إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وقد ذكرنا فى الاستدراك أن ابن معين قد وثق إسماعيل 
هذا مطلقاء وحديث أبى هريرة قال الهيثمى:فيه حميد بن معاوية الباهلى وهو ضعيف؛ وحميد بن 
معاوية لم أجده ف فى التبذيب ولا فى الميزان ولا فى اللسان فإن كان منصحفا عن حميد بن مسعدة 
الباهلى فهو من رجال مسلم والأربعة ثقة» لم نر أحدا ضعفه وترجمته فى الشبذيب (49:5). 

وأما ما رواه الطبرانى فى ” الكبير ' عن عبد الله بن صخر بن لودان قال: قال النبى مَرلِد لمعا 
ابن جبل حين بعثه معلما إلى اليمن: «إنى قد عرفت بلاءك فى ل 
أهدى لك شىء فاقبل» فرجع حين رجع بثلاثين رأسا أهدوا له)» ففيه سيف بن عمر التميمى» وهو 
ضعيف (مجمع الزوائد »)١5١:4‏ وهو صاحب الفتوح ولا يقبل حديث فى الأحكام, وأيضا فهو 
معارض لرواية الترمذى من طريق قيس بن أبى حازم عن معاذ فإنه مره لو كان قد أذن له فى قبول 
الهدية لم يكن لقوله: لا تصيبن شيا بغير إذنى معنى وهو ظاهر. 
تحقيق هدايا الأمراء: 

قال الموفق فى ”المغنى ” : ولا يقبل هدية من لم يكن يبدى إليه قبل ولايعه؛ وذلك لأن 
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بشىء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو 


الهدية يقصد بها فى الغالب استمالة قلبه ليعتنى به فى الحكم فتشبه الرشوة» قال مسروق: إذا قبل 
القاضى الهدية أكل السحتء وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر ثم ذكر حديث الباب وقال: متفق 
عليه» ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها أجلها ليتوصل بها إلى ميل الحاكم 
معه على خصمه. فلم يجز قبولها منه كالرشوة. 5-6 
20 فأما إن كان يهدى إليه قبل ولايته جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية 
لوجود سببها قبل الولاية بدليل وجودها قبلهاء قال القاضى: ويستحب له التنزه عنهاء وإن أحس 
أنه يقدمها بين يدى خصومة أو فعلها حال الحكومة حرام أخذها ف , هذه الجال» لأنها كالرشوةء 
وهذا كله مذهب الشافعى» وروى عن أبى حنيفة وأصحابه أن قبول الهدية مكروه غير محرم 
وفيما ذكرنا دلالة على التحريم اه .)1717/:11١(‏ 

قلنا: قد اعترفت بأن الهدية تشبه الرشوة -أى وليست برشوة- فلا بد من الفرق بينهماء 
وأيضا فإن الرشوة تجب ردها على أربابها والنبى َه لم يأمر ابن اللتسية برد الهدايا على أربابنهاء 
والظاهر أنه جعلها فى بيت المال وإنما استحقها بيت المال لكون الوالى عاملا للمسلمين فالإهداء إليه 
إهداء إليهم كما إذا أهدى البطريق إلى صاحب الجيش عيئًا أو فضة لم تكن له دون سائر الجيش» 
بل يكونون فيه سواءء بخلاف الرشوة فإن بيت المال لا يستحقها بل تبقى على ملك المعطى كما . 
' كانت على أن الكراهة المطلقة عندنا هى كراهة التحريء وإنما لم يطلق الأئمة عليه الحرام فرقًا بين 
امسر فلل سرف ونون امهو لطي بل افاي رق كزلة للردن صديك اليد وماد مجلم في 
ييه ا ندوات نجعن أبيوق لقا لارنج الكير له ليسي عق كان تجرافية فين لفت رؤلة يك أن 
محل ذلك إذا لم يزد على العادة ولم يقدمها بين يدى حصومة أو حال الحكومة. 

قال السرخسى فى ”شرح السير “ للإمام محمد بن الحسن: قالوا: لو أهدى إلى مفت أو 
واعظًا شيئًا فإن ذلك سالم له خاصة, لأن الذى حمل المهدى إلى الإهداء إليه والتقرب إليه معنى 
فيه خاصة» بخلاف الهدية إلى الحكام فإن ذلك رشوة لأن المعنى الذى حمل المهدى على التقرب 
إليه:ولايته النابعة بتقليد الإمام إياه؛ والإمام فى ذلك نائب المسلمين؛ والأصل فى ذلك قول 
النبى مله : دهدايا الأمراء غلول) يعنى إذا حبسوا ذلك لأنفسهم فذلك بمنزلة الغلول منهم؛ 
والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم» فعرفنا أن ذلك بمنزلة الغنيمة (فيكون لبيت المال)» 
وفى الحديث: أن رسول الله مكل بعت عاملاً فجاء بمال فقال: هذا لكم وهذا أهدى إلى؛ 
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شاة تبعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى إبطيه: ألا هل بلغت ثلاثًا. (أخرجه البخارى). 


فقال رسول الله ميك فى خطبته: «فهلا جلس فى بيت أمه وأبيه حتى يبدى إليه)؛ وفى هذا 
إشارة إلى ما قلنا اه (7:؟/7). 

وقال ا محقق فى ' الفتح”: والحاصل أن المهدى إما له خصومة أو لاء فإن كانت لا يقبل منه 
وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم محرمء وإن لم يكن خصومة فإن لم يكن له عادة بذلك قبل 
القضاء بسبب قرابة أو صداقة لا ينبغى أن يقبل» وإن كان له عادة بذلك جاز بشرط أن لا يزيد على 
المقدار المعتاد قبل القضاءء فإن زاد لا يقبل الزيادة» وذكر فخر الإسلام: إلا أن يكون مال الهدى قد 
زاد فبقدر ما زاد ماله إذا زاد فى الهدية لا بأس بقبولهاء ثم إذا أخذ الهدية فى موضع لا يباح أخذها 
قيل: يضعها فى بيت المال لأنها بسبب عمله لهمء وعامتهم على أنه يردها على أربابها إن عرفهم» 
وَالينه أشار هئ "النسير الكبير :وإ إن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حتى تعذر الرد ففى بيت المال؛ 
ويكون حكمها حكم اللقطة فإ جاء الأذلك يما أعقلاهاء و كل مم عول 77 للسشين ليذ 
حكمه فى الهدية حكم القاضى» وفى ”شرح الأقطع “: الفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة يعطيه' 
بشرط أن يعينه» والهدية لا شرط معهاء انتبى ملخصا .)71/١:5(‏ 

قلت: اح فى كرك امبر يدها على ١‏ ربابها مطلقاء بل فيه تففصيل حيث.قال: وكذلك لو ٠‏ 
بعث الخليفة عاملاً إلى زكاة فأهدى إليه فإن علم الخليفة أنه أهذى إليه© طوعا أخذ ذلك منه 
فجعله فى بيت المال لأنه أهدى إليه لعلمه الذى قلده وقد كان هو نائبًا فى ذلك عن المسلمين» فهذه 


)1١(‏ أي بأجرة أو رزق من بيت المال. 

6 قلت: وهذه واقعة الفتوى سكلت عن سقير للمدرسة بعثه مديرها لجمع الزكاة وأخذ الجعل من المسلمين للمدرسة فأهدى إليه 
شىء فأجبت إن لم يكن للمهدى عادة بالإهداء إلى هذا السفير قبل العمل فهو حق المدرسة ليس للسفير منه شىء» فأورد عليه 
بعض الناس أن قياسه على هدايا الأمراء باطلء لأن الأميْر والعامل يبدى إليه لأجل الإمارة والعمل» والسفير لا يبدى إليه إلا 
لعلمه أو وعظه» فأجبت أن العمل للمدرسة كالعمل لبيت المال وقد جعلوا ما يبدى إلى المصدق حقًا لبيت المال فكذا هذاء 
وأيضًا فقد روى تن عمر رضى الله عنه أن امرأته أم كلشوم بنت على لما أهدت إلى امرأة ملك الروم فأهدت إليها هدايا 
فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها وأخذ ما بقى من ذلك فجعله فى بيت المال فكلمه فى ذلك عبد الرحمن ابن عرف رضى - 
الله عنه فقال له عمر: قل لصاحبتك فلتهد إليها حتى تنظر أتهدى إليبا مثل هذا أم لا؟ (شرح السير 0777:5. 
ولا يخفى أن امرأة الخليفة لم تكن حاكمة على امرأة هرقل ولا لها عليها ولاية ولم يكن إلا أنبا كانت معظمة فى قلوب 
الناس لكونها امرأة أمير المؤمنين فنبت أن العمل والولاية ليس بشرط لرد الهدايا إلى بيت المال بل يكفى لذلك تعلق الرجل به 
فيه لاني ش 











إعلاء السئن هدايا العمال من القضاة وغيرهم 9 


الهدايا حق المسلمين توضنع فى بيت مالهم فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغى أن يأخذه فيرده 
على أهله وإن لم يقدر على ذلك عزله فى بيت المال حتى يأتى أهله بمنزلة اللقطة اه 7:59 و4/). 
قال امحقق فى ' الفتح": واستعمل عدمر رضى الله عنه أبا هريرة فقدم بمال فقال له: من أين 
لك هذا؟ قال: تلاحقت الهدايا فقال عمر رضى الله عنه: ل ل 
أيبدى لك أم لا فأخذ ذلك منه وجعله فى بيت المال اه (+ الا 0 
قلت: لم أقف على لقظ الهدايا فى هذا الأثر -والله أعلم- من أين أخذم المحقق؟ والأثر 
أخرجه أبو عبيد فى الأموال: حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما قدم أبو هريرة من 
البحرين قال له عمر: يا عدوالله وعدو كتابه! أسرقت مال الله؟ قال: لست بعدوالله ولا عدو كتابه 
ولكنى عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله قال: فمن أين اججمعت لك عبشرة آلاف؟ فقال: 
خيلى تناسلت وعطائى تلاحق وسهامى تلاحقت, فقبضها منه؛ قال أبو هريرة: فلما صليت الصبح 
ابتتارت لآمزراالؤمين ومن كيه 1). 
وأخرجه عبد الرزاق فى ” المصنف“ : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر استعمل 
أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر: امتأنزت يهذه الأموال فق أين لك؟ قال: 
..سبحيق ننجت 'ؤأعظية تتابعت وخراج رقيق لى» فنظر فوجدها كما قال؛ ثم دعاه ليستعمله فأبى» 
كذا فى الإصابة' (705:17)» وهذا أصح من الأول إسناداء والمراد بالأعطية ما كان له من العطاء 
فى ديوان الخلافة دون الهدايا بدليل ما فى الأول من قوله: وعطائى تلاحق؛ فافهم. وأخرج الطبرى 
فى التاريخ: حدثنى عمر حدثنا على بن محمد عن محمد بن صالح عن عبد الملك بن نوفل بن 
مساحق قال: استعمل عمر عتبة بن أبى سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال: ما هذا يا عتبة؟ قال: 
مال خمرجت به معى واتجرت فيه قال: ومالك تخرج المال معك فى هذا الوجنه فصيره فى بيت 
المال» فلما قام عثمان قال لأبى سفيان: إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليه. 
قول أبى سفيان هذا حرى بأن يكتب بماء الذهب: 
فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيكء إياك أن ترد على من 
كان قبلك فيرد عليك من بعدك اه .)١5:5(‏ وهو محمول على أنه ترك له رأس المال وأخذ الربح 
لأن الأمير يجائى فى البيع والشراء يحتشمه الناس ويزيدون له فى الشمن تقر تقربا إليه فلا ينبغى له أن 
يتجر إلا أن يأذن له الإمامء فافهم» والله تعالى أعلم. 
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باب عيادة المريض واتباع الجنازة للفاضى 
ع عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َك : وحق المسلم 
على المسلام رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنازة وإذا استتصحلك 


أمره مد نمى الهدايا قد خالف أمر الأمة: 

فائدة: وهذا بخلاف ما كان يبدى إلى رسول الله ميته فكان له خاصة ولم يكن لبيت 
الملل سواء أهداه إليه أهل الحرب لأن قوته ومنعته لم يكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى: 
إوقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض منين46» وقال: «إوالله يعصمك من الناس إن 
الله لا يبدى القوم الكافرين4 أى إليك وقال ية: انصرات بالرعب مسيرة شهر) متفق عليه. 

قال الطحاوى: إنما خالف أمر الأمة فى الهدايا أمر النبى يِه لأن. الله تعالى اختصه فى أموال 
أهل الحرب بخاصة خالف بها غيره من أمته فقال: «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أو جفتم عليه 
من خحيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» الآية من ذلك أموال ينى النضير كانت 
له خالصة فكان ينفق على أهلهء مدها نفقة سنة ويجعل الباقى فى الخيل والكراع فى سبيل الله؛ 
ومن ذلك الهدايا لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركابء والذى يروى من رده هدايا ا مشر كين 
بقوله: بإنا لا نيل زبد المشركين؛ كان قبل أن تنزل عليه هذه الآية» فلما نزلت أباحت له من 
أموالهم ما صار إليه بغير إيجاف خخيل عليه ولا ركاب اه من المختصر من فشكل الاثان” 
(ص؛ ؛ »)١‏ أو أهداه إليه أهل الإسلام لأنهم لم يكونوا يبدون إليه لولايته وإمارته» بل لكونه 
محبوبًا لهم بنبوته ورسالته كما لا يخفى على من مارس سيرته وسير أصحابه وعرف تفانيهم فى 
محبته» ولذا قال عمر بن عبد العزيز لما قيل له: ألم يكن رسول الله َيه وأبو بكر وععمر يقبلون 
الهدية: إنبا لأولئك هدية وهى للعمال بعدهم رشوة (ورواه ابن سعد بقصة فيه وعلقه 
البخارى» كما فى فتح البارى5:؟15١).‏ 


باب عيادة المريض واتباع الجنازة للفقاضى 
قوله: اتباع الجنازة وعيادة المريض: أقول: استدل به على جواز عيادة المريض» واتباع الجنازة 
للقاضى لالتماس حقوق المسلم على المسلم وليس فيها تهمة» بخلاف إجابة الدعوة فإن فيه تبمة 
فيمنع منه القاضى: قال العبد الضعيف: وكذا المريض إنما يعوده إذا لم تكن له خصومة عند القاضى 
وإلا لا يعوده. صرح به ا حقق فى " الفتح .. 1 
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فانصح له) رواه مسلم» ورواه البخارى أيضا ولكن ليس فيه: (إذا استنص حك فانصح 
له). بل ف.ه: «وعيادة المريض). ش 


وصرح أيضا بأنه لا فرق بين الهدية وإجابة الدعوة» فلا يحضر دعوة إلا إذا كانت عامة ولا 
خصوقة مداعى لأن الخناصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة» وعن محمد: يجيب قريبه وأن 
كانت خاصة هكذا حكى الخلاف الطحاوى, وقال الخصاف: يجيب الخاصة لقريبه بلا خلاف 
لصلة الرحم؛ وعلى تققدير الخلاف طولب بالفرق فى القريب بين الهدية فقال: يقبل منه مطلقًاء 
ولم يفصل بين جرى العادة وغيره» وفى الدعوة فصل بين العامة والخاصة؛ كما ذكر فى المتن» 
قال شيخ الإسلام قالوا: ما ذكر فى الضيافة محمول على ما إذا كان النحرم لم يجرى بينبما 
الدعوة والمهاداة وصلة القرابة وأحدث بعد القضاء ذلك» فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبى 
سواء» وما فى الهدية محمول على أنه كان جرى بينبما المهاداة وصلة القرابة قبل القضاء فإذا 
أهدى بعد القضاء لا بأس بقبوله انتبى» فقدآل الحال إلى أنه لا فرق بين القريب والغريب فى 
الهداية والضيافة سوى ذلك الإمكان الذى قدمناه. وهو أن يكون سبب عدم إهدائه قبل القضاء 
فقره ثم أيسر بعد ولاية قريبة» فصار يبدى إليه اه (وهذا كما ترى يعم القريب والغريب معّاء 

واختلف فى الخاصة والعامة؛ والأصل فيه ما ذكره فى ”الهداية“: إن الخاصة ما لو علم 
المضيف أن القاضى لا يحضرها لا يتخذهاء ولكن الأضبط ما حكى عن القاضى أبى على النسفى 
أن العامة دعوة العرس والختان وما سواهما خاصة: فإن معرفة كون الرجل لو لم يحضر القاضى 
لم يصنع أو يصنع غير محقق فإنه أمر مبطن وإن كان عليه لوائح فليس كضبط هذاء ويكفى عادة 
الناس فى ذَلَك؛ وعادة الناس هى ما ذكره النسفى» والله أعلم. 

وعند الشافعى وأحمد يحضر الولائم مطلقا (عامة كانت أو خاصة لأنه مَلِهِ كان 
يحضرها وهو الذى كان يقضى. قلنا: كان مِرْكلُهْ معلوم العصمة عند الكل (وما كانوا يبدون إليه 
ويضيفونه إلا يإخلاص المحبة لا غائلة فيها أصلاً) فلا يضره حضور وليمة ولا قبؤل هدية (فتح 
القدير 17/1:5) بدليل ما مر من قبول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه فى آخر الباب الماضى» 
فدذكرء فإن كثرت الولائم العامة ؤازدحمت تركها كلها ولم يجب أحدا لأن ذلك يشغله عن 
الحكم الذى قد تعين عليه لكنه يعتذر إليهم ويسألهم التحليل؛ ولا يجيب بعضا دون بعض لأن فى 
ذلك كسر القلب من لم يجبه إلا أن يختص بعضها بعذر يمنعه دون بعض مثل أن يكون فى 
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باب رزق القاضى والعاملين عليما 
401+ عن عبد الله بن السعدى أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر: 
ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتبها؟ فقلت: بلىء 
تقال عمز: منا تريد إلى ذلف؟ فقلت: إن لن أفراسا وأعيدا وآنا كير واريد أن تكون 


إحداهما متكرا وتكون فى مكان بعيد أو يشتخل بها زمًا طويلاً والأخرى بخلاف ذلك فله الإجابة 
إليها دون الأولى: لأن عذره ظاهر فى التخلف عنهاء قاله الموفق فى "المغنى “ )4414:1١(‏ 
وقواعدنا تساعده قال: وله إتيان مقدم الغائب وزي يارة إخوانه والصا حين من الناس أى بشرط أن لا 
يكون لأحد منهم خمصومة عنده؛ لأنه قربة وطاعة وإن كثر ذلك فليس له الاشتغال به عن الحم 
لأن هذا تبرع فلا يشتعل به عن الفرض وله حضور البعض دون البعض لأن هذا يفعله لنفع نفسا 
لتحصيل الأجر والقربة له وكذا فى عيادة المرضى وشهود الجنائز» وأما الولائم فيراعى فيا حق 
الداعى فينتكسر قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره اه (411:11). 

وعلق البخارئ ربحمه الك عن غفنان أنه أجات غيدا للفغيرة بق شغية ووضله أو محمد ب. 
الصاعد فى ” فوائده'» وابن المبارك فى زوائده بسند صحيح إلى أبى عثمان الهندى أن عثمان بر 
عفان رضى الله عنه أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال: أردت أن أجيب الداعو 
وأدعو للبركة؛ قال ابن بطال عن مالك: لا ينبغى للقاضى أن يجيب الدعوة إلا فى الوليمة خاصاً 
(أى وهى عامة)» ثم إن شاء أكل وإن شاء تركء والدرك أحب إلينا لأنه أنزه إلا أن يكون لأخ فو 
الله أو خالص قرابة أو مودة» وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم ذكره 
الحافظ فى " الفتح” .)١54:17(‏ 

قلت: وقد تقدم الجواب عن احتجاج الشافعية ومن وافقهم بحديث أبى موسى مرفوعا: 
. «فكوا العانى) «وأجيبوا الدعى) ورا ورد من الوعيد فى تركه من قوله مَيه: ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله) بأنه ليس على أطلاقه لجواز ترك الدعوة إذا كان هناك منكر اتفاقا 
فكذا إذا كان فئ إجابتسبها مظنة التبمة ألا ترى أنه مِرَطُكِ قد أمر بالتبادى فى قوله: تبادوا تحابو» ومع 
اك لمارا اااي بزل الاي 


1ف القاضى والعاملين علئا 
قوله: عن عبد الله بن السعدى إلخ. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى " المغنى : يجوز 
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عمالتى صدقة على المسلمين؛ قال عمر: لا تفعل فإنى كنت أردت الذى أردت وكان 
رسول الله مُه يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى حتى أعطانى مرة مالا 
فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى مَركله: «حذه فتموله وتصدق به فما جاءك من 
هذا المال.وأنت غير شرف ولا سائل فخذه.وإلا قلا تسبعنة تفنستك 6 رواة الببختارى 
ومسلم (فتح البارى 14:17 .)١7‏ 


للقاضى أخحذ الرزق ورخص فيه شريح وابن سيرين والشافعى وأكثر أهل العلم» وروى عن عمر 
أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا (رواه ابن المنذر بلفظ: أن زيد بن ثابت كان 
يأخمذ الأجر على القضاءء "فتح البارى" »)١177:17‏ ورزق شريحا فى كل شهر مائة درهم (قال 
الحافظ فى ” التلخيص”“: لم أره هكذا ص" ٠‏ 4) وبعث إلى الكوفة عمارا وعشمان بن حنيف وابن 
مسعود ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان» وكان ابن مسعود 
قاضيبم ومعلمهم. (رواه أبو عبيد فى ”الأموال“ بسند صحيح (ص58) أتم وأطول). 

وكتب إلى معاذ بن جبل فذكر ثانى الباب وقال: قال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع 
الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين» وقال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجرا (لا نزاع 
فيه وإنما الكلام فى الرزق)» وإن كان فبقدر شغله مثل والى اليتيم» وكان ابن مسعود والحسن 
يكرهان الأجر على القضاء (لا دليل فيه على كراهة الرزق)» وكان مسروق وعبد الرحمن بن 
القاسم لا يأخذان عليه أجرا وقالا: لا نأخذ أجرا على أن نعدل بين اثنين (وفيه ما قد تقدم)» وقال 
أصحاب الشافعى: إن لم يكن متعينًا جاز له أخذ الرزق عليه؛ وإن تعين لم يجز إلا مع الحاجة» 
والصحيح جواز أخذ الرزق عليه بكل حال (بدليل حديث عمر وهو أول الباب) لأن أبا بكر رضى 
الله عنه لما ولى الخلافة فرضوا له الرزق كل يوم درهمين (لم أره هكذاء وسيأتى بيان الاختلاف فى 
مقداره)» ولما ذكرناه من أن عمر رزق زيدًا وشريحا وابن مسعود أمر بفرض الرزق لمن تولى من 
القضاة (من غير تقليد بالحاجة وغيرها ولا بأن يكون من تعين له أو لا) ولو لم يجز فرض الرزق 
لتعطل القضاء وضاعت الحقوقء فأما الاستكجار عليه فلا يجوز. . 

قال حم رطبق امعد لا يبن لقناضى النتليين أن رأعة عل القضاء أجرا وعدا 
:مذهب الشافعى ولا نعلم فيه خلاقًا قال: فإن لم يكن للقاضى رزق فقال للخصمين: لا أقضى 
بينكما حتى تجعلا لى رزقًا عليه جاز ويحتمل أن لا يجوز اه ملخضًا (771/:11). 
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دون قصة ابن السعدى وزاد سالم: ه من أجل ذلك كان ابن عم لا يسأل أحدً شي ولا 
برد شيعًا أعطيه (فتح البارى أيضا). 


وقال الطبرى: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضى الأجرة”" على الحكم لكونه يشغله 
الحكم عن القيام بمصالحه غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك» وقال أبو 
على الكرابيسى: لا بأس للقاضى أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة 
ومن بعدهم» وهوقول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافاء لكر ذلك قوم منهم مسروق» 
ولا أعلم أحدا منبم حرمه. 

وقال المهلب: وجه الكراهة أنه فى الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى لنبيه: #قل . 
لا أسعلكم عليه أجرا): فأرادوا أن يجرى الأمر فيه على الأصل الذى وضعه الله لنبيه ولعلا يدخل 
فيه من لا يستحقه. فيتحيل على أموال الناس. وقال غيره: أخذ الرزق على القضاء إذا كانت جهة 
الأخدمق الختلال جاتر إجماعاء ومن تزه زا تركة تورعاء وأما إذا كانت هناك شتببة فالأولى 
الترك جزمًا ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه. ‏ 

واختلف إذا كان الغالب حراماء» وأما من غير بيت المال ففى جواز الأخذ من المتحاكمين 
خلاف» ومن أجازه شرط فيه شروطًا لا بد منهاء وقد حبر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط وفشا 
ذلك فى هذه الأعصار بحيث تعذر إزالة ذلك والله المستعان» وأثر شريح وصله عبد الرزاق وسعيد 
ابن منصور-من طريق مجالد عن الشعبى يلفظ: كان مستروق لا يأع :على القضاء أجراء كان 
شريح يأخذ» وأثر عائشة وصله ابن أبى شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى قوله 
تعالى: للإومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف4 قالت: أنزل الله ذلك فى والى مال اليتيم يقوم عليه بما 
يصلحه إن كان محتاجا أن يأكل منه وأثر أبى بكر أسنده البخارى فى البيوع من طريق الزهرى 
من عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لا استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومى 
أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنة أهلى وشغلت بأمر المسلمين فسي كل آل أبى بكر من هذا المال 
وأحترف للمسلمين فيهء ورى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات قال: لما استخلف أبو بكر أصبح 
غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجربها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن ا جراحء فقالا: 


(1) لوقال: الرزق بدل الأجرة لكان أصوبء فإن أذ الأجرة مختلف فيه جدا. 
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ا - وذكر البخارى تعليقًا كان شريح القاضى أذ على القضاء جر وأكل 
أبو بكر وعمر وقالت عائشة ئشة: يأكل الوصى بقدر عمالته (فتح البارى .)١:1‏ 


كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالى؟ قالوا: نفرض لك ففرضوا 
له كل يوم شطر شاة» وزاد الإسماعيلى فى أثر أبى بكر من طريق معمر عن الزهرى: 
فلما استخلف عمر أكل هو وأهله من المال -أى مال المسلمين- واحترف فى مال نفسه (فتح 
البارى ١95:١‏ و792١‏ و558:5). | 

وأما أثر عمر فوصله ابن أبى شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب قال: قال عمر: إنى 
أنرلت نفسى من مال الله بمنزلة قيم اليعيم؛ إن استغنيت عنه تركتء وإن افققرت إليه أكلت 
بالمعروف, وسنده صحيح» وأخرج الكرابيسى بسند صحيح عن الأحنف قال: كنا بباب عمر 
فذكر قصة وفيها: فقال عمر: أنا أخب ركم بما أستحل ما أحج عليه وأعتمر» وحلتى الشتاء والقيظ 
وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. ورخخص فيه الشافعى وأكثر أهل 
العلم» وعن أحمد لا يعجبنى» وإن كان فبقدر عمله مغل ولى اليتيمء واتفقوا على أنه لا يجوز 
الاستئجار عليه» رجعنا إلى حديث الباب. 

قال الطبرى فى حديث ععمر: الدليل الواضح على أن لمن شغل بشىء من أعمال المسلمين 
أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفىء وعمال الصدقة وشببهم لإعطاء رسول 
الله َيِه عمر العمالة على عمله. واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة 
وجعل لهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيباء وحكى الطبرى عن العلماء هل الأمر فى قوله فى هذا 
الحديث: خذه وتموله للوجوب أو للندب؟ قال ابن بطال: فى الحديث أن أخذ ما جاء من المال من 
غير سؤال أفضل من تركه لأنه يققع فى إضاعة المال وقد ثبت الدبى عن ذلك» وتعقبه ابن المنير بأنه 
ليس من الإضاعة فى شىء لأن الإضاعة التبذير بغير وجه صحيح. وأما آلترك توفيرا على المعطى 
تنزيها عن الدنيا وتحرجا أن لا يكون قائمًا بالوظيفة على وجهها فليس من الإضاعة ثم قال: والوجه 
فى تعليل الأفضلية أن الأخحذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من التارك» لأنه إن لم يأخذ كان عند 
نفسه متطوعا بالعمل فقد لا يجد جد من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم» بخلاف الذى يأخذ فإنه 
كون متعيه ابأن العا رادي 16 قافن تام تا وقالرر ابن مدر اشذيك رن اسفن 
حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوههاء كذا فى ” فتح البارى” )١17:17(‏ أيضا. 
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5 خاو كي قشر إن عمال استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم؛ 
اختريجه الميتيتي يسيلذ قتوى إفتح البازق 116 كود كره لوف ل “ل 
١1١1:لالا3)‏ ب بلفظ: وكتب عمر إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعذهما إلى الشام أن 
انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم 
واكفوهم من مال الله اه. 

7 - عن بريذة مرفوعا: أما عامل استعملناة وفرضنا له رزقًا فما صاب بعد 
رزقه فهو غلول. رواه أبو داود والحاكم (التلخيص الحبير 07:7 4)» وسكت عنه أبو 
داود والمنذرى (عون المعبود ؟ :44). 

- عن ميمون الجزرى والد عمرو كال 270 
ألفين؛ قال: زيدونى فإن لى عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة فزادوه حمس مائة؛ رواه 
ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون (التلخيص 07:7 5) أيضا. 

قوله: وكتب عمر إلى عماله إلخ. دلالته على رزق القضاء من بيت المال بقدر الكفاية من ' 
غير تضييق عليهم ظاهرة. 1 

قوله: عن بريدة إلخ. دلالته على فرض الرزق للعمال من بيت المال ظاهرة. 

قوله: عن ميمون الجزرى إلخ. قد اخمتلفت الروايات فى قدر ما فرضوه لأبى بكر 
ففى رواية: أنهم فرضوا له نصف شاة كل يوم» وفى رواية: أنهم فرضوا له ألفين ثم زادوه 
فب واثةوزرق الفلترف مضه ننه ار ادو رشي تهات ا ان فرصيو اه فى كز مد مع ١‏ 
الاف درهم (4:4 5). 

وذكر الموفق أنهم فرضوا له كل يوم درهمين» ويمكن الجبمع بأنهم فرضوا له فى الابتداء 
قليلا لقلة المال فى بيت المال ثم زادوه حين وسع الله على المسلمين وأعطاهم من غنائم الكفار 
والمشركين» ومع ذلك فإن أبا بكر وعمر رضى الله عدهما حين حضرهما الوقاة ردا على بيت المال 
كان لحلاف تر سياد بك ققد روئ أ رهبي فى الأموال: حدثنا أبو النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن أبا بكر قال لعائشة وهى تمرضه: أما والله لقد كنت 
حريصا على أن أوفر فىء المسلمين» على أنى قد أصبت من اللحم واللبن» فانظرى ما كان عندنا 
فأبلغيه عمرء قال: وما كان عنده دينار ولا درهم وما كان إلا خادما ولقحة ومحلباء فلما رجعوا 


0 
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فليكد السرم ور مهارن د ونهه 


من جنازته أمرت به عائشة نشة إل عمو فقال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. (وهذا سند 
صحيح) قال: وحدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لما حضرت أبا بكر الوفاة 
قال لعائشة: إنى لم أرد أن أصيب من هذا المال شيعًا فلم يدعنى ابن الخطاب حتى أصبت منه ستة 
آلافء وإن حائطى الذى بمكان كذا وكذا فيها (أى جعلته فى هذه الستة آلاف) قال: فلما قبض 
بعنت عائشة إلى عمر فذكرت له ذلك فقال: رحم الله أباك لقد أحب أن لا يدع لأحد مقالاء وإنى 
ولى الأمر بعده وقد رددتبها إليكم (ص1577١).‏ 

وهذا مرسل صحيح ولعل ابن سيرين سمعه من أنس رضى الله عنه. وهذا لا ينافى ما رواه 
الطبرى أنهم فرضوا له فى كل سنة ستة آلاف» فلعلهم فرضوا ذلك توسعة عليه وعلى عياله حين 
وسع الله على المسلمين ولكنه لم يأخذ من بيت المال إلا بقدر الكفاية -أى ألفين وخمس مائة- 
وكانت مدة خلافته سنتين وأشهراء فأخذ بها ستة آلاف» وفى رواية الطبرى المذكورة: فلما 
حضرته الوفاة قال: زدوا ما غندنا من مال المسلمين فإنى لا أصيب من هذا المال شيئاء وإن أرضى 
التى بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم؛ فدفع ذلك إلى عمر ولقوحًا وعبدًا صيقلا 
وقطيفة ما تساوى خمسة دراهم؛ فقال عمر: لقد أتعب من بعده» وفى لفظ له: قال أبو بكر: 
أنظروا كم أنفقت منذ وليت من بيت المال فاقضوه عنى» فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى" 
ولايته اه (؛ :6). 

وروى البخارى عن عمرو بن ميمون فى قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان أن عمر 
. حين حضرتة الوفاة قال: يا عبد الله بن عمر! أنظر ما ذا على من الدين» فحسبوه فوجدوه ستة 
وثمانين ألفا أو نحوه؛ قال: إن وفى له مال آل ععمر فأده من أموالهم وإلا فسل فى بنى عدى بن 
كعبء فين لم تف أموالهم فسل فى قريش ولا تعدهم إلى غيرهم اه. قال الحافظ فى ' الفتح': 
وفى حديث جابر (عند ابن سعد): ثم قال: يا عبد الله! أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت 
فدفنتنى أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بشمانين لقا فتضعها فى بيت مال المسلمين» 
فسأله عبد الرحمن بن عوف فقال: أنفقتها فى حجج حججتبها وفى نوائب كانت تنوينى» وعرف 
بهذا جهة .ين عمر قال ابن التين: قد علم ععمر أنه لا يلزمه غرامة ذلك إلا أنه أراد أن لا يتعجل من 
عمله شى: فى الدنياء وببذا يجتمع ما روى عمر بن شبة فى ” كتاب المدينة” بإسناد صحيح 
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فليكسي مكنا قال أبو بكر: أخحبرت أن النبى مَيكِنهِ قال: «من اتخذ غير ذلك فهو 
أن نافعًا قال: من أين يكون على عمردين وقد باع رجل من ورثة ميراثه بمائة ألف؟ انتبى (1:*ه)» 
ولقد صدق لم يكن عليه دين يلزمه غرامته» ولكنه عد ما كان له من الحق فى بيت المال» وأخذه 
عند الحاجة ديا عايه تورعًا كيلا يتعجل من عمله شىء فى الدنياء ولعل الرباع التى أمر يسيعها 
كانت لا تزيد على الثلثء والله تعالى أعلم. 

وحديث جابر هذا ذكره المتقى فى ' كنز العمال” مطولا وفيه: فقال له عبد الرجمن بن 
عوفت وكان غند رأسه: يا أمير المؤمنين! وما قدر هذه الثمانين ألما فقد أضررت بغيالك أو بآل غمر 
(أى لم توسع عليهم فى مدة ولايتك فلا تبعة عليك فيها)» فقال : إليك عنى نيا ابن عوف! فقال له 
عند سكم بر عرق )ا انم ارسي | مقرو شمن الم نورام ونه لجر ا عد قاس ال 
والأنصار إلا وقد قبض مثل الذى أخذت من الفىء الذى جعله الله لنا وقد قبض رسول الله علد 
وهو عنك راض وقد كانت لك معه سوابق (أى فلم يكن الذى أخذته من بيت المال عمالة العمل 
الذى عملته للمسلمين؛ بل كان حقًا لك تستحقه مثل الذى يستحقه كل مسلم فى الفىء) فقال: 
يا ابن عوف! ود عمر أنه خرج منها كما دخل فيهاء إنى أود أن ألقى الله فلا تطالبونى بقليل ولا 
كثير اه (7"5037:5). 

قلت: فامتثل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما قول رسول الله مده فى العمالة: «خذه فتموله 
أو تصدق”" به» فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك») 
فأخذا رضى الله عدهما العمالة ثم تصدقا به على بيت المال» وهذا أفضل من إيثار المرأ بعطائه عن . 
نفسه من هو أفقر إليه منه فإن أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره؛ وهذا يدل على 
عظيم فضل الصدقة بعد التمول لما فى النفوس من الشح على المال قاله ابن بطال» كما فى فتح 
البارى” 5:17 1). 
أخذ أبى بكر وعمر الرزق على الولاية 
كان أشد وأحمز على النفس من تركه: 

قلت: ولا يخفى أن مثل هذا التسبب أشد على النفس وأحمز من ترك التسبب رأساء فكان 
الشيخان رضى الله عنما سيدى التاركين وإن كانا فى الظاهر من المتسببين فعجبا ممن رأى أخذهما 


ا ل 1 
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غال أو سارق») رؤاه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود 6:5 6). 


الرزق من بيت المال حين وليا الأمر وأغمض عينيه عن ردهما كل ما أخذاه على بيت مال المسلمين 


حكم الهدية إذا كانت فيه شبعبة: 

فائدة: : وما فى رواية سالم من قوله: ذ ود أجل فلك كان نوج لكان الما ينا 
ولايرد شيها أعطيه» بعمومه ظاهر فى أنه كان لا يرد ما فيه شببة وقد ث, ثبت أنه كان يقبل هدايا 
امختار بن أبى عبيد الثقفى» وهو أخو صفية زوج ابن عمرء وكان المختار غلب على الكوفة» وطرد 
. عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا عليها مدة فى غير طاعة”© خليفة وتصرف فيما يتحصل,منها من 
المال على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يقبل هداياه” وكان مستنده (والله أعلم) أن له حقا فى 
بيت المال فلا يضره على أى كيفية وصل إليه» أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الآخذ الأول» 
أو أن للمعطى المذكور مالا آخر فى الجملة وحقا ما فى المال المذكورء فلما لم يتميز وأعطاه له عن 
طيب نفس دخل فى عموم قوله: ما أتاك من هذا المال من غير سؤال ولا استشراف فخذه. فرأى أنه 
لا يستثنى من ذكل إلا ما علمه حراما محضاء قاله الحافظ فى ' أفتح البارى” .)١ 355:١5‏ 

قلت: ويحتمل أنه كان يأخذه ثم يتصدق به على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف 
بيت المال» والله تعالى أعلم. 


.من أعطى شيئًا من غير مسألة لا يجب عليه قبوله: 
فائدة: فى قول عمر: وكان رسول الله َه يعطينى العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منى حتى 
أعطانى مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى : «وخذه فتموله وتصدق به)» الحديث 


)060 وفنا أ متهت الو عبر لكان لا جام اسل الترمةه ولك بتارم عليا ولا معاوية وهما متحاربان» ثم بايع معاوية حين 
سلم له الحسين» وبايع يزيد لاتفاق الناس عليه فى الابتداء ثم لم يبايع ابن الزبير ولا مروان ولا غيرهماء حتى اجتمع الناس على 
عبد الملك بن مروان فبايعه فلم يكن الخليفة عنده إلا من اجتمع عليه الناس؛ والله تعالى أعلم. 
(؟) أى لكونه لم يكن عاصيا عنده بالخروج على ابن الزبير لا مر من أن الخليفة عنده من اجتمع الناس عليه» وإذا عدم الخليفة فكل 
١‏ متغلب أمير على ما فى يده وتصرفه فيه صحيح نافذ ما لم يخالف الشرع. ولعل ابن عمر لم يتحقق عنده ما تحقق عند غيره 
من سوء مذاهب انختار ودعواه النبوة والوحى لنفسه فإنه كان فى أول أمره يتشحل أذ ثارات الحسين رضى الله عنه 
والتعصب لأهل بيت النبوة. 
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ليل على أن من أعطى شيثا من غير مسأل لا يجب عله قبوله لأن حمر رضي اله عده رده غير مرة 
لسو ايد : «خذه فتموله وتصدق به»» ولو كان القبول واجبا لأمره 


الرد على ابن حزم حيث قال: فرض عليه قبوله: ظ 

ولكن ابن حزم لم يتأمل سياق البخارىء فقال: ومن 00 
قبوله وله أن يمه بعد ذلك إن شاء للذى وهبه له وهكذا القول فى الصدقة والهدية وسائر وجوه 
النفع اه (4:5 ١5‏ من ” الى ' )» ويرده حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله! والذى 
بعئك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيعا حمتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر رضى الله عنه يدعو حكيما ش 
إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيكا فقال: 
إلى أشهدكم معشر المسلمين على حكيمأنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فى أن مأخذه ام 
يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله مُه حتى توفى» رواه البخارى (77:7؟ مع " الفتح'). 

وأما قول ابن حزم: : إنه علم من نفسه الإشراف إلى المال فلم يستجز أخذه اه. فرد عليه لأنه 
بعيد من الصحابى أن يشرف نفسه إلى المال بعد ما سمع النبى َيك. يقول: إن من أخذه بإشراف 
نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذى يأكل ولا يشب اليد العليا خير من اليد السفلى. فلو كان فيه 
شىء من الإشراف إليه حين سأل النبى مركم فأعطاه ثم سأله فأعطاهء ثم سأله فأعطاه» فلم يكن 
ليبقى فيه ذلك بعد ما نصحه فى الثالثة» وخاطبه بما خاطبه به هذا هو اللائق بالصحابى لا سيما” 
بمثل حكيم بن حزام فى شرفه وكرمه 'وجوده وحسبه ونسبه» فافهم. 
الاحتجاج بحديث: «ثلاث لا نرد): 

ولو كان قبول الهدية واجبا مطلقا لم يكن لقوله َيل : «ثلاث لا ترد: الوسائد 
والدهن واللبن) معنى. قال الترمذى: يعنى بالدهن الطيب» وإسناده حسن ولا لقوله: «من عرض 
عليه طيب فلا يرده فإنه خحفيف ا محمل طيب الرائحة) رواه أبو داود والنسائى وأبو عوانة عن أبى 
هريرة» وأخرجه مسلم إلا أنه قال: ريحان بدل الطيب (فتح البارى ه )٠٠:‏ فإن قوله: وثلاث 
لا ترد صريح فى جواز رد ما سواها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجه. وكذا ورود النهى 
عن رد الطيب مقرونا بقوله: فإنه خحفيف المحمل طيب الرائحة يدل على جواز رد ما لم يكن 
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كذلك فى الخفة» فافهم. 

فإن أهل الظاهر لا يفقهونء وقال الطبري: اختلفوا فى قوله: فخذه بعد إجماعهم على أنه 
د ارات لسلا مدان ارقن ا 
عطيته ندبا)» ويؤيده حديث سمرة فى السنن إلا أن يسأل ذا سلطان (فمن جاز سؤاله لا ينبغى رد 
ما أعطاه من غير سؤال ولا إشراف نفس)» وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من ٠‏ السلطان 
وبعضهم يقول: يكره وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر» والكراهة محمولة 
على الورع وهو المشهور من تصرف السلفء والله أعلم. 


. تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب: 

قال الحافظ فى ” الفتح” : والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالاء فلا ترد عطيته؛ 
ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته» ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع» ومن أباحه أخذ 
بالأصل اه (:7517). 

وأغرب ابن حزم حيث قال: وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو من أعطاه سلطان أو غير . ش 
سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن يوقن المعطى أن الذى 
أعطى حرام» وإما أن يوقن أنه حلال» وإما أن يشكء فإن كان موقنا أنه حرام وظلم وغصب فإن 
رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم لأنه يعين به ظالما على الإثم والعدوان بإبقائه عنده» ولا يعين 
على البر والتقوى فى انتزاعه منه وقد نبى الله تعالى عن ذلك وأمره بخلاف ما فعل» فإن كان 
يعرف صاحبه الذى أخذ منه بغير حق فهنا زاد فسقه وتضاعف ظلمه؛ وصار أظلم من ذلك الظالم 
لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاح بها فلم يفعل بل أعان الظالم على المظلوم؛ وإن كان لا يعرف 
صاحبه فكل مال لا يعرف صاحبه؛ فهو فى مصالح المسلمين» فالقول فى هذا القسم كالقول فى 
الذى قبله سواء؛ إذ منع المساكين والفقراء حقهم وأعان على هلاكهم وقوى الظالم بما لا يحل 4 
وهذا عظيم جداء نعوذ بالله منه اه (4 :6 من ”انحلى ). 
الرد. على ابن حزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا 
كان أو حراما أو مشتببها وبرا كان المهدى أو ظالا: 

قلنا: ما للنظر ولأهل الظاهر؟ والقياس كله باطل عندهم فمن أين لابن حزم أن يحرم شيئاء 
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أو يحله بالقياس؟ ؟ وقد علم كل من له إلم بالغة ومعرقة باللسان أن رد هدية الظالم ليس من الظلم ش 
فى شىء وإما الظلم أن نأخذ مال أحد من غير طيب نفس منه سرقة» أو غصباء أو خحيانة؛ أو تؤذيه 
فى جسمه وعرضهء ولو وجب علينا قبول هديته لرد المظلمة إلى صاحبها وانتزاعها من الظالم 
فايقل ابن حزم بوجوب سرقتها على القادر عليها أيضاء وبأن من لم يسرقها منه بكون فاسقا 
عاصيا لله تعالى ظالما لأنه قدر على رد المظلمة إلى صاحببها وعلى | إزالتها عن الظالم فلم يفعل حيث 
ألقاها عنده ولم ينتزعها منه بالسرقة؛ وكذلك فليقل لوجوب السؤال وطلب المال متهم بهذا الوجه 
بعيه فأنشدكم الله أهل الظاهر هل أفتى زعيمكم أو أحد من علماءكم بوجوب سرقة المظالم على 
القادر عليمها من الظالم؟ أو بوجوب المسألة والطلب منه؟ فإن قلتم: نعمء فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين؛ وإن قلتم: لا؛ ولا بد ما الفرق بين انتراع المظالم بالسرقة قة والسؤال وبين انتراعها بقبول 
الهدية من الظالم إذا كان كلاهما مقدورين على السواء؟ وما الذى أوجب حرمة الأول أو عدم . 
وجوبه واقتضى فرضية الثانى وحرمة تركه؟ ولو تأملتم لرأيتم السرقة أهون من قبول الهدية؛ لما فى 
قبول هدية الظالم من التعظيم لشأنه لأن المهدى لا يزال معظما فى القلوب فإن اليد العليا خير من 
اليد السفلى؛ واليد العليا هى المعطية والسفلى هى الآخذة كما ثبت فى الحديث؛ وفى رد هديته 
استخفاف بشأنه وتصغير له فى عيون الناس وقد أمرنا بتحقير الظلمة وترك تعظيمهم؛ والتباعد عن 1 
أبواب السلاطين فقد روي ابن ماجة عن ابن غباس رضى الله عدهما عن النبى مَرْثَهِ قال: (إن ناسا 
من أمتى سيتفقهون فى الدين ويقرأون القرآن يقولون: فأتى الأمراء فنصيب من دنياهم وتعتزلهم 
بديننا. ولا يكون ذلك» كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا»» قال 
ابن الصلاح: كأنه يعنى الخطايا رواته ثقات. 

وعن ثوبان. مولى رسول الله يق ال ربوا لماكل ماعطا رن مانا 
لم تقم على باب سدة أو تأتى أميرا تسأله. رواه الطبرانى فى ' الأوسظط ووؤاتة اتقناتة وا1داد 
بالسدة هنا باب السلطان ونحوه. قال المنذرى: ويأتى فى باب الفقراء ما يدل لهء كذا فى 
"الترفينت وص 51) رودن خالا وريه عدموما كين ركرن قن ل عدف مكبودا فقيل عل أن 
يكون واجباء أو فرضاء.فانظروا فساد النظر الذى احتج به ابن حزم ههناء وهكذا قياس أهل الظاهر 
فإنهم بمراحل عن الفقه والدراية» وماذا يقول ابن حزم فى جديث المغيرة بن شعبة وكان قد صحب 
العو سو رات الرلو رجام دو لمرو «أما الإسلام فأقبل وأما المال 
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فلست منه فى شىء). أخمرجه البخارى من طريق المسور بن مخرمة ومروان فى قصة 
الحديبية مطولا (1/8:5” مع ل )» ولفظ أبى داود: أما وعدم تعير انا وات إلاووانه 
مال غدر لا حاجة لنا فيه (؟ 4 مع "العون ). 

فهل يقول: إن قبول هذه الهدية كان فرضا على النبى يرنه وإن كان ما أعطاه المغيرة حراما؟ 
لأنه لا يخلو من أن يكون صاحبه الذى أخذ منه بغير حق معلوما أو غير معلوم فإن كان يعرفه فقد 
قدر على رد المظلمة إلى صاحبها وعلى إزالتها عن الظالم فلم يفعل» وإن كان لا يعرف صاحبه فهو 


الدليل» وإن ادعى كونه منسوخا بحديث عمر هذا فإن النسخ لا ينبت إلا بدليل لا بمجرد الرأى واحتمال. 


وأيضا فهاذا يقول فى حديث أبن:-قريرة قال: أمر رسول الله َه بصدقة فقيل: منع ابن جميل 
وخالد ب بن الوليد والعباس» فقال: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله الحديث» 


والمشهور أن اسمه ثعلبة وحكى المهلب أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك كما فى الإصابة (؟::0). 


وروى الححسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والعسكرى فى الأمشال 
والطبرانى وابن منده والباوردى وأبو نعيم فى معرفة الصحابة» وابن مردويه والبيبقى فى الدلائل؛ 
وابن غساكر عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله م 
فذكر الحديث بطوله؛ وفيه أنه منع الصدقة فأنر الله: «إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله» 
الآية» فقدم ثعلبة على رسول الله م فقال: يا رسول الله! هذه صدقة مالى فقال رسول الله ميل : 
إن الله قد منعنى أن أقبل منك» قال: فنجعل يبكى ويحثى التراب على رأسه؛ فلم يقبل منه رسول 
الله مَفَِهٍ حتى مضى ثم أتى أيا بكر فلم يقبلهاء ثم ولى عمر بن الخطاب فأتاه وقال: يا أمير المؤمنين! 
اقبل منى صدقتى» وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى َه فأبى أن يقبلهاء ثم ولى 
عثمان فهلك فى خلافة عثمان كذا فى ” الدر المنشور” ملخصا (51:7؟). ش 

ل الصدقة حق”" الفقراء قهل يقول ابن حزم: إن الله ورسوله والخلفاء بعده كانوا 


)02( فإن.قال: كان هذا:المتصدق منافقا؛ قلنا: فكان ماذا؟ وقد أمر رسول الله مَك أن يعاملهم معاملة المسلمين» وأما كلام ابن حزم 
فى.زواته فيرده شهرة القصة عند ا محدثين» وأما قوله: إن ثعلبة بدرى معروف (8:1 ),٠‏ من ”المحلى “ وكون أحد من البدريين 

1 اضيا بحل بل ياطل بالزة يه أن الحافظ قد فرق فى ” الإصابة “ بين تعلبة بن أَبَى خاطب وهو بدرئ وبين ثعلية بن حاطب 
وليس بدرياء فليراجع 1 
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ظالمين -والعياذ بالله- فى رد هذه الصدقة إذ منعوا المساكين والفقراء والضعفاء حقهم وأعانوا 
الظالم على منعها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وماذا يقول فى حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عدهما قال: كان رسول الله مد إذا أصاب غنيمة أمر بادلا 
فنادى فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوما :بعد النداء بزمنام من شعر 
فقال: يا رسول الله! هذا كان فيما أضبناه من الغنيمة فقال:. «(سمعت بلالا بنادى ثلانا»؟ قال: نعم» ٠‏ 
قال: «فما منعك أن تجىء به)؟ فاعتذر إليه فقال: «كن أنت تجىء به يوم القيامة فلن أقبله عنك)» 
رواه أبو داود وابن حبان فى ”صحيحه“ (الترغيب ص71؟). ش 

فهل لأحد بعذ ذلك أن يقول كما قال ابن حزم: أن قبول ما.أعطى من غير مسألة فرض على 
المسلم صدقة كانت أو هدية أو عطية» من سلطان أو غير سلطان» بر أو ظالمء حلالا كان أو خراما 
أو مشتبببا؟ هذا والله لا يقول أحد له مسكة عمل فضلا أن يكون عاما ذا فضل. 

قال: فإن كان يوقن أنه حلال فإن الذى أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك» فهو 
فى رده عليه غير ناصح له؛ إذ منعه الحسنات الكثيرة وقد قال رسول الله مله : : «الدين النصيحة 
. فمن لم ينصح لأخحيه المسلم فى دينه فقدد عصى الله عز وجل»» ولعله إن رده لا يحضر المردود عليه. 
نية أخرى فئ بذله» فيكون قد حرمه الأجر وصد عن سبيل من سبل الخير اه 

: قلت: ومن أنبأك بحصر النصيحة للمسلم فى قبول هديته وصدقته وعطيته؟ وما المانع من 
كون توفير المال على المعطى نصيحة له؟ وكيف يكون رادها عليه غير ناصح له مانعا إياه الحسنات 
الكثيرة وقد قال رسول الله َيِه : «دينار أنفقته فئ سبيل الله ودينار أنفقته فى رقبة» ودينار تصدقت 


به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذى أنفقته على عيالك) رواه مسلم عن 


وأما قوله: فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولا بد» وإن كان كافرا ففرض أن لا يقر 
.فى جزيرة العرب اه فنقول: كان منافقا ولا يجب إخراج المنافقين منها لكونهم مسلمين فى الظاهر؛ وقد روى البخارى عن 
حذيفة أنه كان يعرف المنافقين وقال: لم يبق من المنافقين إلا أربعة؛ ومع ذلك لم يخرجوهم من الجزيرة» وأيضا فاظاهر من 
حال قعابة أنه كان قد تاب من تفناقه ولذلل توسل إلى عمر بالأتضار والمهاجرين وأزواج النبئ حك فشفعوا لله ولم.يكونوا 

> كشو انق عم ترك حدمي هن اناد أن اعد ميفات السلمن حرص على الإقام لا معرولد له ردها عليهم ليفرقوها على 
الفقراء بأنفسهم؟ بل غاية الأمر أنه لا يجوز لأهل الأموال منع صدقاتهم إذا طلبها الإمام» ولو منعوا جاز له قتالهم؛ ولكن ابن 
حزملا يزال يغرر الغوام بدعاوتى لا دليل له عليباء فافهم. - 
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ىزيز وال رستول اله ار : دايذا شك تمدق غلنيا: ٠‏ فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل 
عن أهلك شىء فلذى قرابتك» فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا يقول بين بديك وعن 
بمينك وعن شماللك (7377:1)» وقال لسعد بن أبى وقاص حين أراد أن يوصى بماله كله فى سبيل 
ال :اننا ترركت لولدك؟ قال هع أعراء يجي ققتال» وأوض بالعقتر ةو فبيا وال افيه ب فال: 
أوص بالئلث والثلث كثير») رواه الترمذى وزاد الشيخاد: .أت إن نذر ورثتك أعاء سير من أن 
نذرهم غالة يتكففون الناس؛ وإنك لن تنفق نفقة تبنعى بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة 
ترفعها إلى فى امرأتك) (مشكاة صن 4 77). | ظ 

'فالذى يرد هدية أخيه المسلم أو صدتته إنما يرده عليه لينفقه على نفسه وأهله وعياله فيؤجر 
عليه أفضل مما يؤجر على إهداءه» أو تصدقه على من سواهمء وأيضا فمن أنبأك أن الذى أعطاك؛ 
أو أهدى إليك, أو تصدق عليك يكتسب بذلك حسنات كثيرة بلا شكء وإنما يؤجر الرجل على 
نفقة يبتغى بها وجه الله ومن لك ببذا؟ فهل قد شققت قلبه وأيقنت بأنه لم يرد بها إلا وجه اللهء 
ولم يرد التقرب إليك ولا المن عليك؟ 

وإذلاً سبق ]لق الملم بذلك مكيف يكوة بول مديئة رضنا وَرْدَها حراما وصدا لاعن 
سبيل الخير؟ قال: وإن كان لا يدرى أحلال هو أم حرام؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس إلا فى 
اليسير الذى يوقن فيه أنه حلال أو أنه حرام» فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها. (قلنا: 
خروج عن المبحثء فإن الكلام إنما هو فى جواز قبول الهدية + من :هذا شانه أو فى وجوه :ولم يقل 
أحد بحرمته؛ فقولك: لو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات مجرد تمويه وتغرير للعوام). 

قال: وبقد كان على عهد رسول الله َيِه سرقات ومعاملات فاسدة غير مشهورة؛» فما حرم 
عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك أخذ مال يتعامل به الناسء (قانا: فأخبرنا بالذى حرم هذا؟ فقد 
مر أن أحدا لم بقل بحرمة المعاملات ص البيع والقرونوةتيدق الهدية قرولا يارئ أخلال ماله أو 
حرام: وغاية ما قاله أهل الورع أن ما يشك فيه فالاحتياط رده عملا بقول النبى َيه : «من اتقى 
الشبسوات:ققبك:! ستبرأ لديننه) ومن أين لك أن نقون بوجوب قبول 'نهدية ممن:يشبك فى ماله؟ فهل 
00 إياه ستلزم وجوبه؟ فإن كان هدا هو فقه الحدبن -منى مثل هذا الفقه السلاء). 

قال: وإن من اهل المفرط والعمل بغير علم ن ود المرأ يستسهل بلا مؤنة ند مال زيد 


الميعاه الإجارةء ثم يتجنب أخحذ ماله بعينه إذا أعطاه إية عيدب امس ندع فهدأ عجحب سلجي 
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لطر ار الور ردي اوري ترجو مسري البيع والإجارة» 
فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل اه .)١554:9(‏ 

الكورو ا ميمت ب انان قوم مو لهل لامر بعالو ورفباتر ترعان ركد الأبدع فلن 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وعلى الجهر بآمين» وأمثالها من السنن امختلف فيها ولا يتجنبون 
عن الغش والخيانة فى البيع والشزاء وأمفالهما من المحرمات امجمع علينها فى الدين؛ فنإنٌ كان ذلك 
يدلى إلى ابن حزم وأمثاله من العلماء شيكاء وإلا فلا حجة فى ما يعمل به الجاهلون من الفريقين. 

ثم احتج بما روى البخارى عن أبى هريرة عن النبى مَيهِ قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع 
لأجبت» ولو أهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت». (قلت: فهل فيه أن الإجابة والقبول فرض عليه ولو 
كان الداعى والمهدى برا أو فاجراء ظالما أو مظلوماء وماله حراما أو مشتبها؟ وإذ ليس ذلك فأى 
حجة لك فيه؟ وإنها معناه أن لا يحتقر أحد هدية أخيه ولو قليلة» فافهم. كيف وقد صح أنه ريك 
نبى عن طعام المتباريين أن يؤكلء رواه أبو داود والحاكم عن ابن عباس» كما فى العزيزى 
:07 4)» وإذا نبى عن طعام المتباريين المتفاخرين ولو كان مالهما حلالا باليقين فكيف بمن كان 
ماله حراما أو مشتبها فى حله؛ فثبت أن الإجابة والقبول فى الحديث ليس على إطلاقه. 

قال: وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله 
المرهبى عن عبد الله بن سمعود أن رجلا سأله فقال: لى جار يأكل الربا وإنه لا يزال يدعونى» فقال 
له ابن مسعود: مهناه لك وإثمه عليه قال سفيان: إن عرفته بعينه فلا تأكله (قلنا: وأى حجة فيه 
على وجوب الإجابة وفرضية القبول؟ وإنما غايته الجواز إذا لم يعرف حراما بعينه وبه نقول). 

قال: ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعى عن الزبير هو ابن الخريت 
. عن سلمان الفارسى قال: إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل» فدعاك إلى 
طعامه فاقبله» فإنه مهناه لك» وإثمه عليه؛ (قلنا: اواج وجو ول الوا 
لم يعرف حراما بعينه وبه نقول). 

قال: وبه إلى عبد الرزاق عن معمر قال: كان عدى بن أرطاة هو عامل البصرة يبعث إلى 
الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل الحسن منها ويطعم أصحابه. (قلنا: وهل فيه أنه كان يرى 
القبول فرضا عليه أو واجبا؟ كلا! ويحتمل أن عديا كان يبعثها إليه من بيت المال لا من عنده). 

قال: وبعث عدى إلى الحسن والشعبى وابن سيرين فقبل الحسن والشعبى ورد ابن سيرين 
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(قلت: فهل كان ابن سيرين فاسقا عاصيا لله فى رده؟ والعياذ باللم). 

قال: : وسكل الحسن عن طعام الصيارفة فقال: : قد أخخب ركم الله عن اليبود والنصارى أنهم 
يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم (قلت: : فهل فرض الله علينا أكل طعامهم وحرم علينا رده أم كان 
ذلك على الإباحة فقط؟ أو و لا يستحبى ابن حزم من الخلط فى المبحث فيدعى الوجوب ويحتج بما 
لا يدل عليه بل على الإباحة والجواز فحسب؟ وهكذا قياس من حرم الفقه والدراية جملة). 

قال: وبه إلى معمر عن منصور بن المعتمر؛ قلت لإبراهيم النخعى: عريف لنا يبمط”© 
ويصيب من الظلم فيدعونى فلا أجيبه؛ فقال إبراهيم الشيطان عرض ببذا ليوقع عداوة» وقد كان 
العمال يبمطون ويصيبون» ثم يدعون فيجابون» قلت له: نزلت بعامل فنزلنى وأجازنى قال: اقبل. . 
قلت: فصاحب ربا؟ فقال: اقبل مالم تره بعينه» قال ابن حزم: وهكذا أدركنا من يوثق بعلمه وبالله 
.تعالى التوفيق .)١517:9(‏ 

قلت: :الى ان جيزم اند ررد قال العلية 0 ا ف را 
فمه: : لاحجة فى أحد دون رسول الله مه ثم يحتج بقول إبراهيم ومن أدركه من العلماء إذا وافق 
غرضه.؛ هل هذا هو العمل بالسنة واتباع ما جاء به الرسول بَرَهُْ؟ وقد روى أبو داود وسكت عنه 
عن سفينة أبى عبد الرحمن أن رجلا ضاف”” على بن أبى طالب فصنع له طعاماء فقالت”" فاطمة: 
لو دعونا رسول الله َيه فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتى الباب» فرأى القرام 
قد ضرب به فى ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلى: الحقه انظر ما رجعه فتبعته فقلت: يا رسول 
الله! ما.ردك؟ فقال: إنه ليس لى أو لنبى أن يدخل بيتا مزوقا. قال المنذرى: فيه سعيد بن جمهان 
وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حدينه ولا يحتج به اه .)4١7:(‏ 
٠‏ قلت: فالحديث حسن الإسناد صالح» وفيه دلالة على أنه لا يجوز قبول دعوة يكون فيما 
منكر مما : نبى الله ورسوله لما فى ذلك من إظهار الرضا به؛ قاله ابن بطال ونقل مذاهب القدماء فى 


00 أي يأخذ المال من غير وجهه. 

22 أى صَار ضيفا له. : 

٠‏ 6 كد انا كاك يجيج فر فلي أن رد انول بلا حرف ومسا ناذا يا الي ا لمر ياك لاك ملاعل الك اد 
الأدب معه؟ حيث دعونا إلى الطعام الذى لم يصنع له بل صنع لغيره» فلما اطلعت على هذا الحديث» زال به ما كان يختلج 

فى صدرىء وحمدت الله عليه» وعلمت أنه ليس من إسادة الأدب فى شىء. 
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ذلك» وأى منكر أشد من أن يكون الداعى صاحب ربا أو ظالما يغصب أموال الناس ويدعو إلى 
أكلها؟ فلا يشك عاقل فى كونه أقبح من البيت المزوق بالقرام» ولكن ابن حزم ينسى كل شىء إذا 
كان يضدد الاحتجاج لعرضنه: زواه أبو:داوة والترمدى وتضه :8غ عن ابن مسعرد رقعة: 
إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه + 
وقعيده؛ فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بيعض ثم قال: لإلعن الذين كفروا من بنى 
إسرائيل .....إلى ..... فاسقون#» الحديث. وفيه دلالة شخي عه ترم مؤاكلة الفاسقين 
الظالمين وأهل الربا ومشاربتهم ومجالستهم؛ فلا بد من حمل أثر إبراهيم على ما إذا ترتب على رد ' 
الدعوة وعدم الإجابة فتئة بدليل قوله: ليوقع عداوة»'وأى حجة على جواز اج ينها شرين 
أن تكون فريضة أو واجبة؟ هذا وقد روى أبو داود والترمذى والنسائى من طريق سلمة بن الفضل 
ثنى محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ره : «وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجريا قرشيًا أو أنصاريا 
أو دوسيًا أو ثقفيَاه (عون المعبؤد :4 91). ْ 
قال المنذرئ: فى إسناده محمد بن إسحاق (قلت: فكان ما ذا؟ فلم يزل المحدثون يحتجون 

بحديفه)» وذكر العرمذى أن حديث سعيد عن أبيه عن أبى هريرة حديث حسن اه قلت: فهو 
حجة فى الباب وفيه دلالة صريحة على أنه لا يجب على المرأ قبول كل هدية تسهدى إليه وإنما يقبل 
الهدية ممن عرف فيه سخاوة النفس وعلو الهمة وخلوص امحبة وقطع النظر عن الأعواض» فبطل إطلاق 
ابن حزم بوجوب قبول ماجاءه من غير مسألة من هدية أو صدقة أو عطية» وأما قوله”': فيه سلمة 
(1) وأغرب من ذلك قوله: أما حديث: «لقد هممت أن لا أقبل هبة إلا من قريش أو أنصارى أو ثقفى أو دوسى؛ فإئما فيه أنه عايه 

السلام هم ذلك لا أنه أنفذه وهو.موافق لمعهود الأصل أن المعطى منخير إن شاء قبل وإن شاء رد» وحديث عمر وارد بإبطال 

الحال الأول؛ فصح أن هذا الهم قد صح نسخه اه (08:9). 

وكل ذلك من بناء الفاسد على الفاسد» فإن جديث عمر إنما يكون ناسخًا للحال الأول ]ذا قيض عون الأمراقيه اليتون ة رامل 

له بذلك؟ وقد ورد فى حديث سلمة ؛ بن النفضل وأحمد بن خالد الحمصى عن ابن إسحاق حلفه كه على هذا الهم. وقوله: 

وأبم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلخ وهو صريح فى إنفاذه ركه همه ذلك وفى عدم قبوله النسخ» لكونه مشتملا 

على الحلف مع التابيد والحديث واحد لاتحاد اللخرج» ولكن ابن جزم قد جبل على جعل الحديث الواحد حديثين؛ فافهم. 
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بن الفضل الأبرش وهو ساقط مطرحء فبطل التعلق به جملة اه )١57:9(‏ فمن إطلاقه المردودة. 
سلمة بن الفضل الأبرش: 

فإن سلمة بن الفضل وثقه ابن معين» وقال: ثقة كتبنا عنه» كان كتب مغازيه أتم ليس فى 
الكتب أتم من كتابه وفى رواية: كتبنا عنه وليس به بأس وفى رواية عنه: سمعت جريرا يقول: ليس ١‏ 
من لدن بغداد إلى أن يبلغ خراسان أثبت فى :ابن إسحاق من سلمة وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا 
وكان يقال: إنه من أخشع الناس فى صلاته» وقال ابن عدى: أحادينه متقارية محتملة. وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال أبو داود: ثقة..وقال أحمد: لا أعلم إلا خي كبا 'التبذيب” )١514:4(‏ 

فهل مثل من وثقه هؤلاء الأئمة الأعلام يكون ساقطًا مطرخا؟ ولو رجح ابن حزم إلى نفسه 
لوجده يحتج كثيراً :من هو دونه إذا وافق غرضه: فإلى الله المشتكى؛ على أن سلمة لم ينفرد به» 
بل تابعه على ذلك أحمد بن خالد الحمصىء فرواه عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبى سعيد 
عن أبيه عن أبى هريرة نحوه عند الترمذى (777:7)» وقال: هذا أصح من حديث يزيد بن هارون 
(عن أيوب عن سعيد عن أبى هريرة لم يذكر أباه). 


أحمد بن خالد الخمصى: 

وأحمد بن خالد الحمصى من رجال الأربعة» روى عنه البخارى فى جزء القراءة والذهلى 
وأبوزرعة .ونقل عن ابن معين أنه ثقئة::وقال الدارقطنى: لا بأس به وأخرج له ابن خرهة فى 
صحيحة» وذكره ابن حبان فى ” الثقات” (تبذيب ».)57:١‏ وإنما أطلنا الكلام فى هذا الباب لكونه 
معترك الأفهام عند أولى الألباب قد أتى فيه ابن حزم بالعجب العجابء وقد غر كلامه هذا كثيرا 
من الظاهرية فخلعوا ربقة التقوى عن أعناقهم ولم يبالوا بالشببات واستسهلوا أمرها حتى ارتكبوا 
كثيرا من المحرمات فى البيع والشراء وغيرها من المعاملات» ولقد صدق رسول الله مَره: «من حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ومن اتقى الشببات فقد اسبترأ لدينه)؛ فرحم الله طائفة قد عدت 
الورع جهالة» واستبراء المرأء لدينه ضلالة وجعلت أكل الشببات فضيلة» وقبول الهدايا برمتها 
وجمع الصدقات والعطايا بجملتها إلى الحسنات وسيلة؛ وأيم الله لقد كاد ابن حزم أن يحرم الحلال 
ويحلل الحرام فالحمدلله الذى رزقنا الفهم فى الكتاب والسنة والسلامة والعافية من غوائل ترك 
التقليد فله الفضل والمنة. 
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باب حكم التجارة للقاضى والوالى 
- روى أبوالأسود المالكى عن أنيه عن جده أن النبى َيه قال: ما ععدل 
وال اتجر فى رعيته أبداء ذكره الموفق فى ' المغنى ” (ص 475)» واحتج به» ولم أقف له 
على سند ولا على من خرجه. 


باب حكم التجارة للقاضى والوالى 

قوله: روى أبو الأسود إلخ. قال الموفق فى ” المغنى “: ولا ينبغى للقاضى أن يتولى البيع 
ولأن ذلك يشغله عن النظر فى أمور الناس» وإن احتاج إلى مباشرته ولم يكن له من يكفيه جاز 
ذلك ولم يكره؛ لأن أبا بكر رضى الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه؛ ولأن 
ال ا ا ل ل 
كره له لما ذكرناه من ١‏ لمعنيين» وينبغى أن يوكل فى ذلك من لا يعرف أنه وكيله لئلا يحابى. ْ 

وهذا مذهب الشافعى» وحكى عن أبى حنيفة أنه قال: لا يكره له البيع والشراء وتوكيل من 
يعرف لما ذكرنا من قضية أبى بكر رضى الله عنه» ولنا ماذكرناه. 

(قلت: لم نقف له على سند ولم نعرف أبا الأسود المالكى من هو؟ ولا أباه ولا جده؛ وإن 
صح فهو محمول على من منعه النجارة عن العدل بين الناس ولا خلاف فى كراهة ما يفضى إلى 
و ا 1 يم ا الت له 

5-00 قال الحافظ فى ا 2 ٠‏ ؛) فلا حجة فيه» وأيضا فلا نزاع فى 
كراهته إذا منع منه الإمام وشرط تركه) قال: وقضية أبى بكر حجة لنا فإن الصحابة أنكروا عليه 
فاعتذر بحفظ عياله عن الضياع؛ فلما أغنوه بما فرضوا له قبل قولهم وترك التجارة» فحصل الاتفاق 
منهم على تركها عند الغنى عنها اه .)5150:١١(‏ 

قلت: ولكن ليس فى اتفاقهم ذلك أن التجارة مكروهة للإمام؛ وغاية ما فيه أنه يتعذر الجمع 
بيدها وبين النظر فى أموّر المسلمين عادة لا سيما لمثل أبى بكر وقد اشتعلت نار الفتنة والفرقة والردة 
فى قبائل العرب حين قام بالأمر فاستحبوالله تركهاء ولا نزاع فى الأولوية» ولا يكون خلاف 
0 ل م ل عر ا قر 
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45د عن ابن غم قال: : شهدت جلولاء» فابتعت من المغنم بأربعين ألقاء فلما 
0 : كأنى شاهد الناس حين تبايعواء فقالرًا: عبد الله بن عمر صاحب 
زسول الله َيه وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه! وأنت كذلك؟ فكان أن يرخصوا 
عليك بمائة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم وإنى قاسم مسؤولء» وأنا معطيك أكثر 
اما ربح تاجر من قريشء» لك ربح الدرهم درهمء ثم دعا التجار فابتاعوا منه بأربعمائة 
ألف.فدفع إلى ثمانين ألفاء وبعث بالبقية إلى سعد بن أبى وقاض فقال: #اتتسسو الذي 
شهدوا الوقعة» ومن كان مات منهم:فادفعبه إلى ورثته» رواه أبو عبيد (كنز العمال 
.)7١ 7‏ ورواه مالك فى الموطأ مختصرا والشافعى عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه أتم 
منه» وإسناده صحيح (التلخيص الحبير 4:37 5 ؟). 

5 - عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتجر وهو خليفة» وجهز عير إلى : 
الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم فقال للرسول: قل 
له: : يأخذها من بيت المال ثم ليردهاء فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال» ششق”عليه فلقيه 
عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت المال؟ فإن مت قبل أن تجىء ء قلتم: أخذها أمير 
المؤمنين دعوها له وأواخذ بها يوم القيامة؛ لا ولكن أردت أن آخذها من رجل شحيح 
منلك.فإن مت أخذها من مسيراثى. رواه أبو ععبيد فى الأموال» وابن سعد والحاكم فى 

"تاريخه (كنز العمال 4:5 ه8). 


بنفسه ابل يقواضن. ذلك إلى غيرةة وب قنالت الأثمة القلاثة. وعن الحمد: يعخد و كيلا لا يعزف أنه 
وكيل القاضى تحرز) عن امحاباة» وعن محمد لا بأس أن يسيع ويشترى فى غير مجلس القضاء اه 
:ها د م ادال 0 دالوالى عند أي حنيفة والأئمة الثلاثة» وإباحتها له عند 
قوله: ع عد قح عر سي ا ل أن ذلك فى 
الج الو ا ا 
5د *++1+5 
قوله: عن إبرا هيم إلخ. فيه جواز الغيارة لاقي إؤا للع ماكيزما بحسي ويارها كيل 
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قلت: سند أبى عبيد فى ”الأمؤال” (177:) حسن صالح وليس فيْه:.أن غمر 
كان يتجر وإنما ذكر قصة الاستسلاف فقط. ش ٠‏ 

- روى الطبرى (5150:17) بسند فيه الواقتدى عن عائشة رضى الله عنها . 
قالت: كان منزل أبى بالسنح عند زوجته ابنة خخارجة» فأقام هنالك بالسنح بعد ما بؤيع 
له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى مدينة» وربما ركب على فرس له وكان رجلا تاجراء 
فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع؛ فمككث كذلك بالسنح ستة أشهرء ثم نزل 
إلى المدينة فأقام بها ونظر فى أمره فقال: لا والله ما تصلح أمور الناس التجارة وما 
يصلحهم إلى التفرغ لهم والنظر فى شأنهم» ولا بد لعيالى ما يصلحهم؛ فترك التجارة 
واسعنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم ويحج ويعتمرء وكان 
الذى فرضوا له فى كل سنة ستة آلاف درهم اه ملخصا وبقية رواته ثقات» والواقدى 
امتبول فى المقازى» والعم على برليقة نانج كما مر فى المقدمة 





والظاهر أن أهل الشام لم يكونوا يعرفون وكييله بأنه وكيل الإمام؛ وفيه أيضنًا كراهة استقراض 
الأمير من بيت المال خشية أن يموت فيحابى ويقول الناس: أخذها الأمير دعوها له وفى حكمه 
الوالى والقاضى كما هو ظاهرء والله تغالى أعلم. 

قوله: روى الطبرى إلخ. فيه أن أبا بكر رضى الله عنه اشتغل بالتجارة ستة أشهر بعد ما 
ولى واسخلف وبايعه الناس؛ فإن صح فهو حجة لأبى حنيفة ظاهرة ولكنه معارض لما روى ابن 
سعد يبإسناد مرسل رجاله ثقات» قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه 
أثواب يتجر بباء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وفرضوا له كما مر مفصلا فى 
(باب رزق القاضى). 

ومفاده: أنهم فرضوا له فى الغد من يوم استخلافه» ولا يخفى أن المرسل الصحيح ليس 
بأولى من الموصول الذى فيه الوقدىء فإما أن يقال بالترجيح لأمور أخرء أو يحمل قوله فى المرسل: 
أصببح ادي إلى السوق على أنه أصبح يوما غاديا إليهه فيتحصل الاتفاق ويرتقع الاخملاف من 
البين. والله تعالى أعلم. 

وظنى أن الخلاف فى المسألة لفظى لا حقيقى» فمن جوز التجارة للأمير والوالى والقاضى 
0 إلى نفس الفعل فأباحهاء ومن كرهها نظر إلى العوارض التى تترتب عليها من خشية انحاباة 
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باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 
14 - عن عن الحسن عن على أن النبى بكم نبى” أن نضيف النضم إلا ومعه 


خصمه؛ روأه إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق والدارقطنى (نصب الراية ؟ .))5١6:‏ 


ورك العدل بين الناس إذا كان تاجسرء وتركه النظر فى أمور لسلين ومصالحهم للاشتفال بها 
ولا نزاع فى كراهة هذه العوارض فكذا ما أفضى إليهاء ولا , يخفى أنها مفضية إليها فى زمانناء 
فالأولى أن يفتى بالكراهة, وهو ظاهر كلام قاضيخان, فافهم وتأمل. 


باب التسوية بين الخصمين فى الضيافة 

قوله: عن الهسن عن على إلخ. أقول: لا ا تريس ل 
من أثبتهء والذين أثبتوه قالوا: قال فى ” التبذيب الكمال“ : قال يونس بن عبيد: سألت الحسن قلت 
يا أبا سعد! إنك تقول: قال رسول الله مره وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن أخى! لقد سألتنى عن 
رت تساف در د تردمي السو اا ل و 
الحجاج) كل شىء سمعتنى أقول: قال رسول الله مه فهو عن على بن أبى طالب غير أنى فى 
زمان لا استطيع أن أذكر عليّاء وهذا دليل جليل على سماع الحسن من على المرتضى وأكثاره 
عنه كرم الله وجهه؛ ووجه من رأى وجهه؛ والرواة ليس فيهم كلام للثقات اه. قاله فخر الدين 
النظامى فى فخر الحسن كما نقله عنه أحمد حسن السنبهلى وجدته بخطه على هامش ” تبذيب 
التبذيب . | 

1 قال العبد الضعيف: ولو راجع بعض الأحباب التعليق الحسن )٠١1:1(‏ لم يحتج إلى التقل 
بالواسطة فإن السنبهلى أخحذه من التعليق. وقالوا أيضا: قال أبو يعلى فى ' مسنده“: حدثنا حوثرة 
ابن أشرس قال: أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال: سمعت الحسن يقول: سمعت عليًا يقول: 
قال رسول الله مَّ: «مثل أمتى مثل مطر» إلخ. ش 

قال السيوطى فى ' إتحاف الفرقة بوصل الخرقة“: قال محمد بن الحسن الصيرفى شيخ 

شيوخنا: هذا نص صريح فى سماع الحسن من على ورجاله ثقات. حوثرة وثقه ابن حبان» وعقبة 
وثقه أحمد وابن معين انتبى. نقله أحمد حسن المذكور عن التعليق الحسن (قال العبد الضعيف: 
وفيه مثل ما تقدم فيا لقلة مراجعته للكتب حتى احتاج إلى النقل عمن لا يعتد به).. 


(1) فى الأصل نهانا. 
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6- وعن حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على قال: نهى النبى مله أن 


قال بعض الأحباب: أما ما ذكر عن يونس فكلام منكر فإن الناس كانوا يروون عن على فى 
زمن الحجاج وغيره من غير نكير عليهم.(قال العبد الضعيف: هذه دعوى بلا دليل فلا تسمع)» 
ولم ينقل عن أحد أن اجاج عاقب أحدا على روايته عن على» فكيف يسلم أن الحسن لم يذكر 
عليا خوفا من الحجاج؟ 

قال العبد الضعيف: هذا كله كلام من لم يمارس تاريخ الأيام وأحوال الرجال؛ سلمنا أن 
الحساج لم يكن يعاقب أحدا على مجرد الرواية عن على رضى الله عنه ولكنه كان عثمانيًا شديدا 
. على أصحاب على وشيعته, والحسن كان يتمهم بالتشيع له. ولذا كان يتقى ذكره كيلا يحتجوا 
بذلك على ما اتهمواه به من التشيع» فافهم. 

قال: ولو سلم الرواية فهو لا يدل على السماع لأنه يمكن أن يكون سمعها منه بواسطة 
(قلت: يا سبحان الله! وهل هذا إلا احتمال كاحتمال الفلاسفة يفرضون امحال وإلا فلا يخفى على 
جاهل فضلا عن عالم عاقل أن سؤال يونس لم يككن إلا عن الواسطة بينه وبين رسول الله يتل 
ليصير مراسيله عنده مسندةٌ» فكيف يسوغ حمل كلام الحسن: كل شىء سمعتنى أقول: قال 
رسول الله مه فهو عن على بن أبى طالبء على أنه سمعه منه بواسطة» وهل هذا إلا حمل الكلام 
على غير محمله وصرفه عن الظاهر بلا دَليل) قال: إذ لو سلم أنه سمعها منه من غير واسطة كان 
يجب أن يكون مراسيله أصح المرسيل ولم يقل به أحد. 

(قلت: وأى ملازمة بين المقدمتين؟ فإن الظاهر أن يونس بن عبيد لم يذكر قول الحسن هاأءا 
إلا لخواص أصحابه فلم يشتهر ذلك عند امحدثين» على أن بعض المحدثين -كابن المدينى وأبى زرعة 
وغيرهما- قد صححوا مراسيله فافهم). . 

قال: وأما رواية أبى ليلى فلا يصح عندى أيضًاء إذ لو صح سماعه منه لكان أخص أصحاب 
الحسن الذين رووا عنه كثيرا أولى بروايته من عقبة بن أبى الصهباء الذى هو غير معروف فى 
أصحاب الحديث (قلت: وهذا أُيضًا كما ترى علة لا تقوم على رجليه» فقد خص النبى مَك 
حذيفة وأبا هريرة رضى الله عدبما بأحاديث لم يخص بها أبا بكر وعمر رضى الله عدبماء وهما 
أحص الناس به مُه وأقربهم إليه منزلة» كما لا يخفى). ٠‏ 

قال: ولا أدرى من أين نقل السيوطى توثيقه عن أحمد وابن معين» وكذا حوثرة بن أشرس 
غير معروف فى أهل العلم. (قلت: ما أعجل ما نسى ما قدمت يداه فإن السيوطى قد صرح بأنه 
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نضيف أحتد الخصمين دون الآخر. رواه الطبرانى فى معجمه .الوسطء وقال: تفرد به 
الواسطى (نصب الراية). 


نقل ذلك عن شيخ شيوخه محمد بن الحسن الصيرفى» ومنزلته فى الحديث ورجاله مما لا يخفى 
على من له إمام بهذا الفن» فمن أين لبعض الأحباب أن يشك فى توشيق ابن معين وأحمد لعقبة وفى 
توثيق ابن حباب لحوثرة» وأنى لمن كان مبلغ عمله فى الرجال (التقريب والتبذيب واللسان لابن 
حجر) و (الميزان للذهبى) أن يطعن عقبة بأنه غير معروف عند المحدثين» فإن كثير من المعروفين 
اللذين أخرج لهم عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى وغيرهم ذكرهم الذهبى فى ”الكاشف “ 
وابن سعد فى ” الطبقات“ وابن حبان فى ' ثقاته ' كما لا يخفى على من له إلمام ببذا الفن). قال: 
فلا يعتمد على روايتهما فى معارضة الحفاظ من امحدثين الذين أنكروا سماعه فالرواية مرسلة. 

(قلت: قد أثبت تبت سماعه منهطائفة من امحدثين واتفق عليه السادة الصوفية الكرام حيث 
وصلوا خرقتهم من طريق الحسن بعلى كرم الله وجهه؛ والمفبت مقدم على النافى فالرواية متصلة 
غير مرسلة). قال: وروى عن الحسن إسماعيل بن مسلم ولم يتحقق لى من هو؟ لأنه عبدى ومكى 
كلاهما يروى عن الحسن» والعبدى ثقة والمكى ضعيف. قلت: بل مختلف فيه حسن الحديث» 
كما مر غير مرة. قال: وروى عن إسماعيل بن مسلم محمد بن الفضل ولم يتعين لى أيضًا لأنه 
عبسى وسدوسىء والأول ضعيف والثانى ثقة. (قلت: محمد بن الفضل هذا هو عارم السدوسى 
لأن إسحاق بن راهويه وعبد الرزاق روايا هذا عنه ولا يرويان إلا عن عارم). 

قال: رواه عنه أيضًا يحيى بن العلاء وجارية بن مصرم وهما ضعيفان. (قلت: وأَيْشُ يضره 
ضعفهما وقد رواه عنه ثقتان إسحاق وعبد الرزاق» وكثرة المتابعين إثما تفيد قو لا ضعفا) . 

قال: وأما طريق الحرب بن أبى الأسود فرواه عن حرب داود بن أبى هند وهو ثقة وعنه 
القاسم بن معن. (قلت: بل قاسم بن غصن) وهو أيضا ثقة. (قلت: بل مختلف فيه). وعنه محمد 
ابن عبد العزيز الواسطى وهو مختلف فيهء ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم ووثقه ابن حبان والعجلى؛ 
فهو حسن الحديث) روى عنه البخارى ثلاثة أحاديث وروى عنه موسى بن سهل الرملى وهو ثقة؛ 
وعنه على بن سعيد الرازى والخشرق ووه الم بن الفاسيم: (قلت: فالحديث حسن). 

قال: ولااضير فإن مضمون الرواية ثابت ت بالأصول لأنه من فروع العدل الذى هو مأمور به. 
قال الغيد الضعيف: عرفت اسايق كرلة وعنه القاسم بن معن وهو أيضا ثقة. وإنما هو 
القاسم بن غعصن» كما فى " التلخيص الحبير” (405-4.8:7). 
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باب العو الي ا 
57- عن أم سلمة قالت: قال رسول الله مَِكِله : «من ابتلى بالقضاء بين 
امسلمين فليساو بيهم ف مجلس والإشارة والنظر» ولا مرفع صوته على أحمد الخصمين 


وقال: والقاسم بن غصن مضعفء وفى * مجمع الزوائد” :)١91:4(‏ رواه الطبرانى فى 
'الأوسط'» وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات اه. 
قلت: إنما لم يجده لتصحيف وقع فى اسمه وإنما هو القاسم بن غصن وترجمته فى " الميزان” 
و”اللسسان " ناقض فيه ابن حبان» قدكره فى ألفات عرة وفى الضعفاء أخري» وغمزه أحمدة 
وضعفه أبو حاتم؛ وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة وغرائب ومناكيرء وقال أبوزرعة: ليس 
بالقوى. وقال أبو داود: سكل عنه وكيع فقال: لا بأس به اه (4514:5).قلت: با عي الويف 
عندنا على الأصل الذى مر ذكره غير مرة. 
. باب التسوية بين الخصمين فى النظر و غيره 
قوله: عن أم سلمة إلخ. أقول: روى عنما من طريقين: إحداهما: طريق بقية عن إسماعيل بن 
عياش عن أبى بكر التيمى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة والأخرى: طريق عباد بن كثير عن أبى 
عبد الله عن عطاء بن يسار عنباء أما طريق بقية ففيه بقية وإسماعيل وهما ضعيفان (قلت: كلا بل 
بقية:ثقة مدلس» وإسماعيل ثقة فى حديث أهل الشام» ووثقه بعضهم مطلقا). وأما طريق عباد: 
ففيه أبو عبد الله قال الذهبى: لا يعرف»: وضعفه الشوكانى بعباد بن كثير. (قلت: وكذا ضعفه به . 
الهييثمى فى ” مجمع الزوائد” .)١91:5‏ 
“قال شرع لا عانج زلكق فقا علي يطو اها نال لإإراة نياك عا : تاج إل العقيز لان 
مدلوله عقلى ثابت بالأصولء لأن هذه الأمور من فروع العذل المأمور به والله أعلم. 
قال العبد الضعيف: والأولى أن يقول: إن حكم الباب ثابت بالإجماع» وضعف الاثار 
منجبئر بكثرة الطريق. قال لموفق فى المغنى: إن على القاضى العدل بين الخصمين فى كل شىء من 
مجلس والمخطاب واللحظ واللفظ والدخحول عليه والإنصات | إليها والاستماع منهماء وهذا قول 
شريح وأبى حنيفة والشافعئ: ولا أعلم فيه مخالفا. (وهذا منه حكاية الإجماع)» وقد روى عمر 
ابن شبة فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة فذكر حديث المين بلفظ: : أن النبى مَرَِنُه قال: 
«من بلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد 














إعلاء السنن ؛ التسوية بين الخصمين فى النظر وغيره 0 


كفم لدم رواه إسحاق: بن راهويه والطبرانى» ولفظ الدارقطنى: «من ابتلى 
بالقضاء بين المسلمين فيعدل بينهم فى الحظه وإشارته ومقعده) (نصب الراية 28:15 ١؟).‏ 


ال م ل لج ا ا ا ل 0 
شرف فى حيفك وقد م أن هذ ميث روا الدارقطى بسند رجا ات رتفا الأمة يرل 


ماكم عمر وأبى إلى زيد بن ثابت: 

وقال سعيد: ثنا هثيم ثنا سيار ثنا الشعبى قال: كان بين عمر بن الخطاب وأبى بن كعنب بدار 
فى شىء؛ فجعلا بينهما زيد بن ثابت» فأتياه فى منزله فقال له عمر: أتيناك لتحكم بينناء وفى بيته 
يوتى الحاكم' ' فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: ههنا يا أمير المؤمنين! فقال له عمر: جرت فى 
أول القضاءء ولكن أجلس مع خصمى» فجلسا بين يديهء فادعى أبى وأنكر عمر فقال زيد لأبى: 
اعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت.لأسألها لأحد غيره؛ فحلف عمر ثم أقسم: لا يدرك زيد 
باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء.(قلت: وهذا مرسل صنحيح). 
30 ورواه عمر بن شبة وفيه: فلما أتيا باب زيد حرج فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! 
. لو أرسلت إلى لأتيتك-قال: فى بيته يؤتى الحكم, فلما دخلا عليه قال: ههنا يا أمير المؤمنين! قال: 
بل أجلس مع خصمى. فادعى أبى وأنكر عمر ولم تكن لأبى بينة فقال زيد: اعف أمير المؤمنين من 
اليمين» فقال عمر: تالله إن زلت ظالما السلام عليك يا أمير المؤمنين! ههنا يا أمير المؤمنين! اعف أمير 
المؤمنين! ولم يعفى أمير المؤمنين؟ كان لى حق استحققته بيمينى وإلا تركته, والله الذى ل إل إلا هو 
: إن النخل لنخلى وما لأبى فيها حق.ثم أقسم عمر: لايصيب زيد وجه القضاء حتى يكون عمر 
وغيره من الناس عنده سواء» فلما خرجا وهب النخل لأبى: فقيل له: يا أمير المؤمنين! فهلا كان 
هذا قبل أن تحلف؟ قال: خفت أن أترك اليمين فتصير سنة» فلا يحلف الناس على حقوقهم. 

وقال إبراهيم (النخعى): جاء رجل إلى شريح وعنده السرى بن وقاص فقال الرجل لشريح: 
أعدنى على هذا الجالس عندك؛ فقال شريح للسرى: قم فاجلس مع خصمك» » قال: اث أسوعف 
من مكانى» قال: لا قم فاجذس مع خشمكء فأبى أن يسمع منه حتى أجلسه مع خصمه وفى رواية 
قال: إن مجلسك يريبه وإنى لا أدع النصرة وأنا عليها قادر. 


)١(‏ وفئ نسخة: الحكم. 











2 دا 1 490 


باب كتاب القاضى إلى 000 


0 ا 


احاكم على ييزدا إل شري | ٠‏ 57 

ا للعو ل :إن مني لو كان سكا 
لجلست معه بين يديك اه (47:11 4) وتمامه: ولكنى. ستمعت رسؤل الله َيه يقول: لا تساووهم 
فى المجالس. رواه أبو أحمد الحاكم فى ” الكنق ” فى ترجمة أبى سميز عن الأعمش عن أبراهيم 
التيمى قال: عرف على درعا له مع يبودى؛ فقال: نيا يبودى! درعى سقطت منى. فذكره مطولا 
وقال: منكر. وأورده ابن الجوزى فى العلل من هذا الوجه؛ وقال: لا يصح. تفرد به أبو سمير. 
. ورواه:البيبقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى فذكره بغير سياقه» وفى رواية له: لو لا أن 
خصمى نصراتق لجنيت بين يديك كذا فى التلخيص الحبير(5:7٠5)‏ أبو سمير هذا اسمه: حكيم 
بن حزام» قال القواريرى: لقسيته وكان من عباد الله الصالحينء وذكر له ابن عدئ أحاديث ثم قال: 
وهو ممن يكتب خديثه» وضعفه أبو حاتم والبخارى والنسائى والساجى كما فى اللسان (747:17). 
وبالجملة: فهذه عدة آثار بعدة طرق يقوى بعضها بعضاء ودلالتها على معنى الباب ظاهرة. ٠‏ 

ظ باب كتاب القاضى إلى القاضى 

أقول: اختلف فيه فى موضعين: الأول أنه هل يجوز ذلك فى الحدود والقصاص أم لا؟ فقال 
لتقل ومن و افج ل . وقال البخارى ومن وافقه: تعم. واحتج البخارى بقوله: ناهر كنث 
إلى عامله فى الحدود والجواب عنه أنه قال ابن حجر فى ”الفتح“: استعمل عمر قدامة بن مظعون 
فقدم الجارود سيد عبد القيس- على عمر فقال: : إن قدامة شرب فسكر فكتب عمر إلى قدامة فى 
ذلك فذكر القشصة بطولها فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبى هريرة عليه» وفى احشجاج قدامة 
بآية المائدة» وفى رد عمر عليه وجلده الحد وسنده صحيح اه (5:17؟١).‏ ش 

لير مه أن كناب عم إلى عامل كا لإحضارء لكنف الخال ون بكر بق كات 
القاضى إلى القاضى فى الحدود الذى هو المتنازع فيه لأن المتنازع فيه هو أن يشهد عند القاضى 
شهود على حد ويكتب بشهادتهم إلى القاضى الآخر ليحكم بشهادتهم على المشهود عليه بالحد. 








إعلاء السئن كتاب القاضى إلى التقاضى ٠6٠‏ 


8 - وكان الشغبى يجيز الكتاب امختوم بما فيه من القاضى. 


وليس فيما ذكر البخارى شىء من هذاء فلعل البخارى لم يعرف المذهب المتنازع فنيه بل زعم أن ْ 
الحنفية يمنعون من مطلق الكتابة فى الحدود وليس كما زعم. 

أثم أؤرد البخارى على الحنفية وقال: قال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا فى الحدود 
ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه. وإنما ضار مالا بعد أن ثبت القتل» فالخطاً 
والعمد واحد اه. قال ابن بظال: خنجة البتخارى على من قال ذلك من الحنفيبة واضحةء لأنه إذا 
نم يجز الككتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والغعمد فى أول الأمر, وإسايصير مالا بعد الشبوت عند 
الحاكمء والعمد أيضًا ربما آل إلى المال فاقتضى 'انظر التسوية اه. 

وأجاب العيتى غنه بأنا لا نسلم أن الخطأ والعمد واحدء وكيف يكونان واحدًا ومقتضى 
العمد القنصاصء ومقتضى الخطأ عدم القصاصء ووجوب الال لثلا يكون دم المقتول خطأ هدراء 
وسواء كان هذا قبل الغبوت وبعده اه. وهذا المججبواب وإن كان صحيحًا فى نفسه إلا أنه لا يدفع 
مشا الإيرادء فإن متشا الإيراد نهو أن نفس القتل موجب للقتصاص وإها يصير موجبًا للمال إذا ثبت 
أنه كان خطأ فهو فى أول الأمر ليس بمال» فكيف يجوز فيه أبو حنيفة كتاب القاضى إلى القاضى. 

وامجواب غننه أن الإيراد مبنى على زعم أن أبا عمييقة لا يجوز تكساب القاضى إلى القناضى 
مطلقًا فى الحدود والقصاصء سواء كان لإحضار المدعى عليه أو للحكم عليه. وقد علمت أن هذا 
زعم باطل فالإيراد غير وارد» ثم المدعى إذا اذعى على رجل أنه قتل فلانًا فإن كان دعواه أنه قتل 
خطأ فهو فى الحقيقة ذعوى المال من أول الأمر» وإن كان دعواه أنه قثل عمدا أو أطلق فى الدعوى 
فإن كتب القاضى إلى قاض آخر لإحضاره للجواب فهذا جائز عند أبى خنيفة» وإن شهد الشهود 
عنده بقتله وثبت عنده من الشهادة أن القعل كان عمدًا ويكتب فيه إلى القاضى الآخر بأخذ 
القصاص عنه أو ليحكم عليه بالقصاص ببذه الشهادة فهو غير جائر عنده» وإن ثبت غنده أن القتل 
كان خطأ وكتب إليه ليحكم ببذه الشهادة على المشهود عليه بالدية فهو جائز, لأنه قضاء بالمال 
فيكون حكمه كسائر الأموال» وبعد هذا التفصيل لا يرد عليه ما أورده. ٠‏ 2 ' 

والموضع الغانى: أنه هل ييجب الشهادة على كتاب القاضى أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومن 
وافقه: نعم. وقال البسخارى ومن وافقه: لا. واحتج لقوله بفتاوى التابعين وقال: أول من سأل البينة 
على كتاب القاضى ابن أبى ليلى وسوار بن غبند الله اه. وقال ابن بطال: وما ذكره من القضاة من 
التابعين من إجازة.ذلك حجتجم فيه ظاهرة من الحديثء لأن النبى مِيْلِتهِ كتب إلى الملوك» ولم ينقل 








نا كتاب القاضى إلى القاضى 3١‏ 


- وقال معاوية بن عبد الكريم التقفي: شهدت عيد الملك بن يعلى -قاضى 
البصرة- وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبى بردة وعبد 
الله بن بريدة الأسلمى وعامر بن عبدة وععياد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير 
محضر من الشهود؛ فإن قال الذى جىء عليه بالكتاب: إنه زور» قيل له: اذهب فالتمس 
اخخرج. أخرجه البخارى تعليقاء ثم أسند من طريق أبى نعيم: عد قاغبيد اله بن محرو 
جكت بكتاب من موسى بن أنس قاضى البصبرة وأقمت عنده البينة أن لى عند فلان كذا 
وكذا وهو بالكوفة» وجكت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه (فتح البارى .)١77:17‏ 


أنه أشهد أجدا على كتابه اه. والجواب عنه ما قال ابن بطال نفسه: ثم أجمع فقهاء الأمصار على 
اما ذهب إليه سواء» وابن أبى ليلى من اشتراط الشبهود لا دل الناس من الفسادٍ فاحتيط للدماء 
والأموال» وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أم. الناس القديم إجازة الخواتيم حتى 
إن القاضى ليكتب إلى الرجل الكتاب فما يزيد على ختمه ويعمل به جتى اتهموا فصار لا يقيس إلا 
بشاهدين اه. 

والجبواب عما احتج به للتابعين من الحديث أن كتب رسل الله َيهِ إلى الملوك كانت من 
باب التبليخ لا من باب القضاء فى الحقوق» فلا حجة لهم فيه. 

نم اختلف فى أنه هل يجب الشهادة على المكتوب أو على الكتاب؟ فقال أبو حنيفة ومحمد 
بالأول» وقال أبو يوسف بالثانى» واختار شمس ! لأنبة السرخسي قول أبى يوسف وهو الراجح 
عندى» لأنه أرفق وقولهما أحوطء وقبال فى "فتح القدير” : وقيل: أصل كتاب القاضى ماروي 
الضحاك بن سنان أنه عليه السلام كتب أن ورث امرأة أشيم الضيابى من دية زوجها. . رواه أبو داود 
والترمذى. وليس هذا من كتباب القاضى إلى القاضى المتناز ع فيه بل هو إما فتبوى من رسول 

لله كه ليقضى به الضحاك» أو كتاب له لإنفاذ ما قضي به رسول الله م والظاهر هو الأول. 

ومن هذا القبيل ما روى أبو بكر الخبلال من طريق عيد الله اين المبارك عن حكيم بن زريق 
عن أبيه قال: كتب أبى عمر بن عيد العزيز كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسسرت. . (فتتح 
القدير )١١4:1‏ لأنه ليس من باب كتاب القاضى إلى القاضى ببل هى من باب تعديل الشاهدء 
أو الفتوىء والله أعلم. 

قال العيد الضعيفي: قال الموفق فى "المغنبى” : ثم الأصل فى كتباب القاضى إلى القياضى 
والأمير إلى الأمير الكتاب والسنة الإجماعء أما الكتباب: فقول الله تعالى: «إإنى ألقى إلى كتاب 











إعلاء السنن ا 


باب فضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
اليك - عن أم سلمة أن النبى ونه قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضى بنحو ما أسمع؛ »؛ فمن قضيت له 


كريم؛ إنه من سليمان وإنه بسم بسم الله الرحمن الرحيمء ألا تعلوا على وأتونى مسلمين» (وفيه أنه ليس 
ول ل 2 فيان النبى مِرْلدُهٌ كتب 
لعسالؤ ود فين أنه كا يكتب إلى ولاه وضمالد م! يلا ل 
الح وجنات اانا واوا والعات» زم تكن بك لني شا ايرس 
بشهادتهم فى قضايا معينة والكلام إنما فى هذا لا فى ذلك) قال: وروى الضحاك بن سفيان قال: 
كتب إلى رسول الله مه أن ورث امرأة أشيم الضيابى من دية زوجها.إرواه العرمذى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه؛ وقال الترمذى: جسن صيححيج : . قاله المنذرى» كما فى " العون” هن ١11:‏ ). 

قال أبو داود: : وقال أحمد بن صالح: نا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهرى عن 
سعيد وقال فيه: وكان النبى ميك استعمله على الأعراب اه. 

١ش‏ أقذت: : وهذا من كتاب القاضى إلى القاضىء وأما قول بعض الأحباب: بل هو إما فتوى من 
رسول الله َيه ليقضى به الضحاك؛ أو كتاب له لأنفاذ ما قضى به رسول الله َك الظاهر وهو 
الأول اه ففيه أن الظاهر هو الشانى» لأن الفتوى إنما تكون عامة غير ممختصة برجل معين ولا امرأة 
معينة عادة» وإنما ذلك شأن القضاى وكتاب الحاكم إلى نائبه لأنفاذ ما قضى به هو كتاب القاضى 
إلى القاضى بعينه؛ فتأمل. قال: وأجمعت الأمة على كتاب القاضى إلى القساضء ولأن الحاجة إلى 
قبوله داعية» فإن من له حق فى بلد غير بلده ولا يمكنه إتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضى فوجب 
قبوله اه ١١(‏ :لاهع). قلت: والآثار التى علقها البخارى؛ وصلها الحافظ فى ' الفتح” » فليراجع» 
ودلالتها على اتفاق. عم و ةا كتاب. القاضى إلى القاضى ظاهرة. 

٠‏ باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى 

قوائة: : أقضى بنحو ما أسسمع إلخ. أقول: ابسعذل مدامزق عيخ قنضاء قاض لبه قتي 
الاستدلال أنه قال: : أقضى بنحو ما أسمعء ولم يقل: بما أعلم» وأجاب عنه الشوكانى بأن التنصيص 
يه ري اا ور إن الاحتجاج بهذا الحديث 
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من حق أيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) رواه الجماعة» كذا فى 
المنققى" (نيل 5170:8)؛ ووقع فى رواية لأبى داود: أتى رسول الله َْهِ رجلان 
معد ات رارك امسلل جو اوها يإ عترم راع الاق رإرايه مه فى 
مواريث وأشياء قد درست إلخ. 


للمجوزين أظهر فإن العلم أقوى من السماع لأنه يمك بطلان ما سمعه الإنسان ولا بمكرن بطلان ” 
ما يعلم؛ ففحوى الحديث تقتضى جواز القضاء بالعلم اه (نيل الأوطار .)581١:/‏ 

والأقرب عندى أن يقال: إن قوله: أقضى بنحو ما أسمع يدل على جواز القضاء بالعلم 
الحاصضل من مسماع حجة أحد المخصمين من غيسر بينة وإقرار» وهو من أفراد الضاء بالعلم المتتاززع 
فيه» فثبت المدعى من عبارة النص؛ ولا حاجة إلى القول بالفحوى ولا إلى أن يقال: إن التنصيض 
على السماع لا ينفى كون غيره طريقًا للحكم فتنبه له» ويدل على جواز القضاء بالعلم أيضًا قضاء 
سليمان عليه السلام بين المرأتين لأنه عليه السلام تفطن من بيان الصغرى أن الصبى الذى تنازعتا فيه 
ابن لها فقضى لها بذلك العلم الاستدلالى» ولما جاز القضاء بالعلم المطانان فععوازة بالغلج 
. العيانى أولى. 

فال الد الطعيق: 510000 
ولا قائل به والذين اختلفوا فى قضاء القاضى بعلمه إنما اختلفوا فى القضاء بعلمه المستند إلى 
المشاهدة والعيان دون الاستدلال بالعقل والبرهان. 

والحق أن سليمان عليه السلام لم يحكم فى ذلك بعلمه بل باعتراف الكبرى بأن الولد 
للصغرىء فقد أخرج النسائى هذا الحديث من طريق مسكين بن بكير عن شعيب» وفيه: فقال: 
اقطعوه نصفين؛ لهذه نصف».ولهذه نصفء فقالت الكبرى: .نعم اقطعوه: فقبالت الصغرئ: 
لا تقطعوه هو ولدها. ثم ساقه من طريق بشير بن نبيك عن أبى هريرة مختصرا وقال فى فى آخره: 
فقال: سليمان +يعنى للكبرى-: لو كان ابنك لم ترض أن يقطع» » كمافى 'فتح البارى” 4711١‏ 
و48)» فقول الكبرى: نعم اقطعوه اعتراف منها بأن الولد ليس لها وألزمها بذلك سليمان عليه 
السلام» فمن حمله على الحكم بالعلم فقد سها سهوا ظاهراً. ش 

وأيضًا فإن الحديث قد أشكل على العلماء قديما وحديفاء فقيل فيه: كيف ساغ لسليمان أن 
ينتقض قضاء داود؟ فقال بعضهم: كان ذلك على سبيل الفتيا منها لا الحكم؛ وتعقب بأن فى لفظ. 
الحديث أنه قتضى وأنهما تحاكماء ثم قيل: كيف ساغ لداود أن يحكم للكبرى؟ فقال بعضهم: 
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- وعن أبى هريرة رفعه: كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب 
بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب باينك» 
فتحاكما إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا به على سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: 


استسويا عند داود فى اليد فقدم الكبرى للسن, وقميل: كان من شرع داود أن يحكم للكبرى وهو 
فاسدء لأن الكبر والصغر وصف طردى --كالطول والقصر والسواد والبياض- ولا أثر لشىء من 
ذلك فى الترجيح؛ وهذا مما يكاد يقطع بفساده. 

والذى ينبغى أن يقال: إن الولد الباقى كان فى يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة» وهذا تأويل حسن جاز على القوعد الشرعية؛ وكونه لم يذكر فى الحسديث اختصار لا يلزم 
ع حدم وترعة قابس فى االسجاق رما رامو ينه دكتلاك اطق أدريقبال: إن ليان تمر 
الكبرى» فأقرت بعد ما قالت: : نعم اقطعوه. وألزمها سليمان بأنه لو كان ابنك لم ترض أن يقطع بأنه 
ليس لها وأنما هو ولد الصغرى» وهذا وإن لم يكن مذكور فى الحديث صريحاء ولكنه مقتضى 
سياقه. فافهم. 

وقد ذهب أبو حنيفة فى جواز القضاء بعلمه إلى قول شريح؛ فإنه كان يرى للقاضى أن 
يقضى بعلمه فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسيرين قال: اعترف رجل عند شريح 
بأمر ثم أنكره ه فقضى عليه باعترافه فقال: أتقضى على بغير بينة؟ فقال: شهد عليك ابن اخت 
خالتك -يعنى نفسه- ووافقه على ذلك مطرف وابن الماجشون وأصبغ وسحنون من المالكية» قال 
ابن التين: وجرى به العمل» كذا فى "الفتح البارى” 41:10 .)١‏ 

وعلق البخارى عن القاسم (وهو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كما فى ” الفتح” 
١‏ :5 لا ينبغى للقاضى أن يقضى قضاء بعلمه دون علم غيره؛ مع أن علمه أكثر من شهادة 
غيره؛ ولكن فيه تعرضا لتبمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم فى الظنون وقدكره النبى ييه الظن 
فقال: إنما هذه صفية اه. ولا خلاف فى الأولوية فإن الأولى أن لا يقضى بعلمه مطلقا ما لم يشهد 
الشهود عنده؛ وإنما الكلام فى الجوازء ولا يخفى أن فى قول القاسم مع أن علمه أكثر من شهادة 
'غيره ودلالة عليه فلم يخالف القاسم فى ذلك أصحابه الكوفيين» ولا وافق أهل المدينة» كما زعمه 
الحافظ فى ' الفتح ” (ص مذكور). 

وقال أبو على الكرابيسى: قال الشافعى بمصر فيما بلغنى عنه: إن كان القاضى عدلا 
لا يحكم بعلمه فى خد ولا قصاص إلا ما أقربه بين يديه» ويحكم بعلمه فى كل الحقوق هما علمه 








كن اتا للضي بعلمه في غير لخدو اخالصة حت ل تال ٠.66‏ 


الب لو ا ا او م 0 
إلا المدية. رواه الشيخان والنسائى (جمع الفوائد ؟:8/ا١).‏ 


قبل أن يلين القضاء أوبعةاها وى الى وهذا موعن مذمب أبن يرسق وتحمه رسيم ااال قال 
بعض الأحباب: إلا أن أبا حنيفة قنيد ذلك الجواز بأن يكون العلم حاصلا بعد الولاية وفى حدود 
ولايته» وخالفه صاحباه فلم يقيداه بذينك القيدين» وحجة أبى حنيفة أن العلم الحاصل قبل الولاية 
أو فى غير حدود الولاية ليس بعلم القاضىء بل هو علم الشاهد لأنه ليس بقاض إذ ذاك بل هو من 
العامة. والجواب عنه أنه وإن كان ذلك العلم علم الشاهد فى أول الأمر إلا أنه صار علم القاضى 
إذ صار قاضيًا أو رجع إلى حدود ولايته والحدود الخالصة حقا لله تعالى مسثناة منه بالإجماع 
لقوله مَك : «لو كنت راجما أحدا من عير بينة لرجمتها) وقوله: «نو لا الأبمان لكان لى ولها شأن». 

واختجوا أيضا لخديف امكل على عدم وز التستاء باطنا على الإطللاق وتملقدرا افيية 
بقوله: «فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنها أقطع له قطعة من النار) ولا حجة لهم فيه 
لأن النزاع إنما هو فى العقود والفسوخ, والحديث إنما ورد فى المواريث والأموال التى هى ليست 
منهاء فلا تعلق له بمحل النزاع» فإن قلت: العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص الموارد؟ قلنا: نحن 
لا نقول بخصوصه بالمورد بل نقول لعمومه إلا أنا نقول: إنه عام لما هو من نوعه أعنى ما ليس من 
جنس العقود والفسوخ -كالمواريث والأملاك المرسلة- وليس شامل للعقود والفسوخء وإنهما 
نوعان مختلفان من جهة النظر لكل واحد منهما حكم يخصه. فإن قلت: هذا نسخ للإطلاق 
وتخصيص للعام بالقياس؟ قلنا: ليس هذا نسحًا للإطلاق وتخصيصا للعام بل هو تأويل لما هو 
محتمل للتأويل بالقياس. 


الفرق بين التخصيص والتأويل: 

الل 0 ا 
النابت؛ وإما يمنعه من النبوت, وهذا دروه عن على متجرس أخل العلم وجعلوا التأويل 
تخصيصا فى كثير من المواضع؛ ويرشدك إلى ما قلنا قول السرخسى فى * شرح السير” : إن مطلق 
الكلام يتقيد بدلالة الحال ربما يعلم من مقصود المتكلم اه. فإنه يدل على أن هذا التقيد من قبيل 
التأويل لا من قبيل التتخصيصء وإلا لم يجز _دلالة الحال ربما يعلم من مقصود المتكلم فتدبرء 
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40 دعن القاشم بن متحمد قال در ابن عبائن المتلاعنين فقا يه الله بن 


ولو سلم عموم قوله َيه فلا حسجة فيه أيضاء لأنه لا يدل على نفى الملكء وإنما يدل على عدم 
جواز الأخذ لهذا الطريق امحرم» وأما الملك وعدمه فمسكوت عنه ويعلم حكمه بدلائل أخرى. 
ثم اعلم أنه قال فى التمبيد: إنه بما يحتج به على جواز القضاء بالعلم الحاصل قبل الولاية ما 

رويناه من طرق عن عروة وعن مجاهد جميعا بمعنى واحد أن رجلا من بنى مخزوم استعدى عمر 
ابن الخطاب على أبى سفيان بن حرب أنه ظلمه حدا فى موضع كذا وكذا من مكة, فقال عمر: 
إن لأعلم الناس بذلك وربما لعبت أنا وأنث فيه ونحن غلمان» فإذا قدمت مكة فائتنى بأبى سفيان؛ 
فلما قدم مكة أتاه امخزومى بأبى سفيان فقال له عمر: يا أبا سفيان! انبض بنا إلى موضع كذاء 
فنبض ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان! خذ هذا الحجر من ههناء فقال: والله لا أفعل» فقال: والله 
لتفعلن» فقال: لا أفعل» فعلاه عمر بالدرة فقال: خذه -لا أم لك- وضعه ههنا فإنك ما علمت قديم 
الظلم فأخذ الحجر أبو سفيان» فوضعه حيث قال عمر إلخ ثم قال: قال أبو عمرو: ففى هذا قضاء عمر 
بما علمه قبل ولا يته» وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعى اه (جوهر النقى 55:7 ؟). 

والجواب عنه من جانب أبى حنيفة أن هذا لم يكن من باب القضاءء بل من باب النبى عن 
المنكر ممن يقدر على تغييره باليد. قال فى الدر امختار عن الإمام: إن علم القاضى فى طلاق وعتاق 
وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء اه .)551١:5(‏ 

ويظهر منه أن النزاع فى المسألة لفظى والله أعلم. وهذا التفصيل إنما هو لأصل المذهب ولكن 
المتأخرين أفتوا بعدم الجواز مطلقا لفساد الزمان وتغير حال القضاة والعوام؛ فتنبه له. 

قال العبد الضعيف: وقال الحافظ فى ' الفتح” نقلا عن الكرابيسى قال الشافعى: لو لا قضاة 
السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه. انتببى. وإذا كان هذا فى الزمان الأول فما الظن 
بالتاعر؟ فيضين حسم هادة تموين القضاء بالل 'فن هذه الأرمان المتاخرة لكر ةامن يعو الذكم من 
لا يؤمن على ذلك اه 41:19 .)١‏ قلت: ولذا اخختار المتأخرون منا الإفتاء بعدم الجواز مطلقًا لفساد 
الزمان وتغير الحال والعلم لله العزيز المتعال. 

باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة 
قوله: لو رجمت أحدا إلخ. وقوله: لو لا ما مضى من كتاب الله إلخ أقول: هذان النصان 
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شداد: : هى التى قال رسول الله مرك : «لو كنت راجمًا امرأةٌ من غير بينة؟ قال: : لا» تلك ب 
امرأة أعلنت» رواه البخارى وفى رواية أخرى له: «لو رجمت أحدا بغير بيئة لرجمت 
هذه» قال: ولا تللك امراة نك تظهر فك الإسلام السوء). 


صريحسان فى الباب» لأنه يعلم مهما أنه م كان على علم من زنا مين ولكن لم يدها 
لعدم السينة أو الإقرار» فلا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه فى الزنا وما هو مله فى كونه ددا 
خالصا لله تعالى. قال العبد الضعيف : وقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لق رأفت ريعلا عل حل 
زنا أو سرقة وأنا أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت. علقه البخارى 
ووصله الثورى فى “ الجامع” وابن أبى شيبة فى ”المصنف“» وقال أبو على الكرابيسى: أظن مالكا 
ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن زبيد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال لو وجدت رجلا على 
حد ما أقمته عليه حتى يكون معى غيرىء ثم ساقه بسند صحيح عن ابن شهاب» ذكره الحافظ فى 
'الفتح” (183:13 و41 .)١‏ 

وفى كل ذلك برهان واضح على أن القاضى والإمام لا يقضى بعلمه فى الحدود والمراد بها 
الحدود الخالصة لله تعالى بدليل قول عمر على حد زنا أو سرقة» لأن مبناها على الإسقاط 
بالشببات» وفى القضاء بعلمه السعى فى إثباتباء ولأن القاضى نائب عن الله تعالى فى استيفاءهاء ' 
فقضاءه فيها بعلمه يكون كالقضاء لنفسه؛ وقد أطال بعض الأحباب ههنا بما لا طائل تحته. فرأينا 
خذفه أولى» فإن موضوع الكتاب ليس إلا تائيد المذهب بالنقل لا بلتراس و-ئيل العقل؛ فإن الفقهاء 
قضوا منه الوطرء والله تعالى أعلم. 

ومن أفضل ما يحتج به فى أن القاضى لا يقضى بعلمه ما أخرجه النسائى وأبو داود واللفظ 
ا د رز بس لوا بعرت سرع ا ئشة أن رسول الله مُه بعث أبا 
جهم ابن حذيفة مصدقًا فلاحه رجل فى صدقة» فضربه أبو جهم فشجهء فأتوا النبى مله فقالوا: 
القود يا رسول الله! فقال رسول الله مراك : لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال: لكم كذا وكذا. فرضواء فقال النبى َيه : إنى خاطب العشية على الناس ومخبرهم 
برضاكم؟ قالوا: نعم. فخطب رسول الله مَركَِهِ فقال: إن هؤلاء الليغيين أتونى يريدون القود 
فعرضت عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم؟ فقالوا: لا فهم المهاجرون ب بهم فأمرهم رسول الله ريك 
أن يكفوا عنم فكفواء ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. فقال: إنى خاطب على 
الناس ومخبرهم برضاكم. كار : نعم. ل ل أرضيتم؟ قالوا: نعم. قال 
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1254 - وعن ابن عباس أن النبى + َه قال فى امرأة هلال بن أمية: «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لى ولها شأن»؛ رواه ار 


صاحب التمهيد: إن هذا الحديث بين لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا.قضى بذلك عليهم وقد 
علم رضاهم؛ كذا فى " الجوهر النقى" (57:7 ؟) قلنا: لا نزاع فى أن القاضى لا يقضى بعلمه على 
قوم يتهمونه ويككذبونه وإنما الكلام فيما إذا أمن ذلك» فافهم. 

قال العبد الضعيف: وقول أبى حنيفة: إنه لا يقضى بعلمه فيما علمه قبل أن يتقلد القضاءء 
أو علمه فى غير موضع ولايقه مروى عن شريح؛ فقال: وسأله إنسان الشهادة: ائت الأمير» وأنا 
أقوة لف علقه البشارى ووطله يقران فق حاميه عن عد لدان قبرننة ع الع قال : أكنين 
رجل شريحًاء ثم جاء فخاصم إليه» فقال: انت الأمير أنا أشهد لك (فتح البارى 1:١)؛‏ 
وقد تقدم عن شريح أنه قضى على من اعترف عنده ثم أنكر باعترافه من غير بينه» فيحمل هذا 
على أنه كان قد تحمل الشهادة قبل أن يتقلد القضاءء ومن طريق الضحاك أن عمر اختصم إليه فى 
شىء يعرفه فقال للطالب: إن شعت نشوك امغر اماحيت شعت قضيت ولم أشهد» وصح عن 
الشعبى: لا أكون شاهدا وقاضياء كذا فى ” المحلى” (4717:5). 

والمعنى فيه أنه حين عاين السبب فقد استفاد به علم الشهادة» وبأن استقضى بعد ذلك 
لا يزداد علمه بذلك؛ وعلم القضاء فوق علم الشهادة؛ فإن علم القضاء ملزم والشهادة بدون 
القضاء لا تكون ملزمة» بخلاف ما إذا رأى وهو قاض لأنه استفاد علم القضاء بمعاينة السبب» 
والدليل على الفرق أن ما يستفيد بمعاينة السبب وما يستفيده بشهادة الشهود عنده فى فى الحكم سواء. 
ثم شهادة الشهود عنده بعد ما استقضى تقيده علم القضاءء وقبل أن يستقضى لا تفيد له ذلك. 
(فعلمه قبل القضاء كسماعه شهادة الشاهدين قبله» فكما لا يجوز له أن يقضى بتلك الشهادة ما 
لم يشهد الشهود عنده بعد ما صار قاضيًا فكذا لا يجوز له أن يقضى بما علمه قبل القضاءء فافهم). 

وعلى هذا الخلاف لو عاين السبب بعد ما استقضى لكن فى غير مصره؛ لأنه حين عاين 
السبب لم يكن له أن يقضى به فى ذلك الموضع» فهو وما علم به به قبل أن يستقضى سوا كذا فى 
”البسوط“ 5:19 »)2٠١‏ ولو تأمل ابن حزم هذا المعنى لأمسك عن إقذاعه فى الكلام فى هذا 
المقام» والعلم لله الملك العلام. 

والأصل ذ فى أن القاضى لا يقضى بعلمه فى المحدود الحديث الثايت عن رسول الله مَك 
أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرقء قال له عيسى عليه السلام: سرقت؟ قال: كلاء والله الذى 
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باب امتناع القضاء على الغائب 

6- عن على» قال: بعثنى رسول الله مَركهِ إلى اليمن قاضيًا فقلت: يا رسول 
اله! ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء؟ فقال: «الله سيبدى قلبك ويفبت 
لسانك. . فإذا جلس بين يديك المنصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت 
من الأول فإنه أحرى أن يعبين لك القضاء»» فما زلت قاضيا وما شككت فى قضاء 
بعد» رواه أبو داود وسكت عنه. 


لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عينى. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه 
الله أو رسوله علينا من غير إنكار» فافهم. 


باب امتناع القضاء على الغائب 

قوله: عن على إلخ. أقول: وجه الاستدلال بحديث على الباب أنه لما نبى رسول الله مَل 
عن القضاء من غير سماع كلام الآخر حضور الخصمين فعند غيبة أحدهما أولى أن لا يقضى 
عليه) ووجه الاستدلال بحديث ابن الزبير أنه لما قضى رسول الله مََكلهِ بإقعاد الخنصمين بين يدى 
الحكم لزم منه حضورهماء ولزم منه امتناع القضاء على الغائب» وامتناع القضاء على الغائب أمر 
عقلى أيضاء لأن فى القضاء على الغائب فسادا عظيماء كما لا يخفى. 

واستدل البسخارى على جوازه بقوله مَركِلَهِ لهند زوجة أبى سفيان: «خذى ما يكفيك 
وولدك». ولا حجة له فيه» لأن قوله ته لم يكن من باب القضاء بل من بابب الفتوئء وإلا لزم أن 
يجوز القضاء من غير بينة وبمين» ومن غير استماع كلام الاخر أصلاء وهو غير جائز. 

قال الغبد الضعيف: وقال ابن المنير: كان ينبغى للشارح أن يتعقب ذلك بأن لا دليل فيه لآنه 
خحرج مخرج الفتياء وكلام المفتى يتنزل على تقدير صحة إنهاء المستفتى» فكأنه قال: إن ثبت أنه 
يمنعك حقك جاز لك استيفاءه مع الإمكان اه من *فتح البارى ” .)١71:17(‏ 

وقال ابن الت ركمانى فى ” الجوهر النقى “: ذكر جماعة من المحققين أن ذلك كان فتوى 
لا قضاى وقال النووى فى "شرح مسلم" : استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز 
القضاء على الغائب» ولا يصح الاستدلال به لأن هذه القضسية كانت بمكة وكان أو سفيان 
حاضرا بباء وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبًا عن البلدء أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززاء 
ولم يكن هذا الشرط فى أبى سفيان موجوداء فلا يكون قضاء على الغائب» بل هو إفتاء انتسبى 
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5- وعن عبد الله بن زبير قال: قضى رسول الله مِيكِنمٍ أن الخصمان يقعدان 
بين يدى الحكمء رواه أبو داود سك عنه. 


كلامه. وأيضا فإنه مَركَِهِ لم يستحلفها أنها لم تأخذ النفقة» ولم يقدر النفقة بل قال لها: خذى من 
ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل التقدير إليها فيما تأخذه؛ ومعلوم أن ما كان من فرض 
النفقة علئ وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه اه .)17١:7(‏ 

وببذا اندحض كل ما ذكره الحافظ فى ” الفتح“ فى حمله على القضاء من قوله: ولأنه لو 
كانت فتيا لقال مثلا: تأخذ. فلما أتى بصيغة الأمر بقوله: فخذىء دل على الحكم اه فإن دلالته 
على الحكم أضعف من دلالة قوله: خذى من ماله ما يكفيك؛ وولدك بالمعروف على الفتياء 
فإن القضاء لا يكون إلا بالتقدير لا بتفويضه إلى المستحق.فافهم. ومن أين للحافظ أن يستدل بلفظ 
الأمر فى قوله: فخذى وقد ورد فى رواية شعيب عن الزهرى فى المظالم عند البخارى: لا حرج 
عليك أن تطعميهم بالمعروف مكان قوله: فخذى. 

ومع ذلك فقد اعدرف ال حافظ نفسه بأن قول النووى: إن أبا سفيان كان حاضراً بمكة حق» 
وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلى» بل أورد أخنص من ذلك » وهو أن أبا متفيان كان جالسًا معها 
فى امجلس. لكن لم يسق إسناده» وقد ظفرت به فى طبقات ابن سعد أخرجه بسند رجاله رجال 
الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبى أن هذا لما بايعت» وجاء قوله: ولا يسرقن. قالت: قد كنت 
أضبت من مال أبى.سفيان» فقال أب وسفيان: فما أمنيت من مالى فهو حلال لك: 

وأخرج ابن منده فى ” المعرفة “ من طريق عبد الله بن محمد بن زازان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن هند فذكر الحديث. وفيه: فلما فرغت قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل بخيل 
الحديث. قال: ما تقول يا أبا سفيان! قال: أما يابسسا فلاء وأما رطبًا فأحله. قال أبو نعيم: تفرد به 
ببذا السياق عبد الله وهو ضعيف. إقلت: نعم ولكن قد تأيد بمرسل الشعبى المذكور آنفا وبما يأتى) 
نقد أخرجه الحاكم فى تفسير الممتحنة من المستدرك عن فاطمة بنت عتبة أن أبا حذيفة ابن عتبة 
ذهب بها وبأختها هند يبايعان فلما اشترط: ولا يسرقن قالت هند: لا أبا يعك على السرقة إنى 
أسرق من مال زوجى» فكف حتى أرسل إلى أبى سفيان يتحلل لها منهء فقال: أما الرطب فنعم؛ أما 
اليابس فلاء كذا فى ”فتح البارى” (55:5 5 و5 4). 

ل را فقالت هند: لا أبايعك 
على السرقة إنى أسرق من مال زوجىء فكف النبى عََكنهِ يده وكفت يدانا حي أرسل إلى ابن 








و رد الجر 
ا ا ال 0 فأما 
إذا قضيت على فجدد نكاحى. فقال: لا أجدد نكاحكء الشاهدان زوجاك. وقال: 
وبهذا نأخذء (شامى 017:4 نقلا عن رسالة القاسم المؤلفة فى هذه المسألة). 


سفيان فتحلل لها منه» فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم: أما اليابس فلا. ولا نعمته. الحديث. قال: 
حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبى على تصحيحه. وبعد ذلك فلا حجة فيه على جواز القضاء 
علق العاف بجنا مواد ا اماق عو لاد ردن كاج الشاعاسي ودر 
إلى باب القضاءٍ والأمر كله بيد الله سبحانه. 

وقال الموفق فى المغنى ": وقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال: إذا جاءت امرأة فادعت أن لها 
زوجا غائبًا وله مال فى يد رجل حاضر وتحتاج إلى النفقة فاعترف لها بذلك فإن الحاكم يقضى 
عليه بالنفقة» وكذلك لو ادعى على حاضر أنه اشترى من غائب ما فيه شفعة وأقام بيئة بذلك حكم 
بالبيع والأخذ بالشفعة إلخ .)457:1١(‏ 

قلت: لم ينا قض ولكن الموفق لم يتأمل كلامه ولم بمعن النظر فيه فقد قال فى ”الهداية“ ولا 
يقضى القاضى على الغائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه. ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا عنه بإنابته ٠.‏ 
كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضى: وقد يكون حكما بأن كان ما يدعى على 
الغاقت ييا لما بلاعيه الخاضر اه وتفصيله فى ” الفتح” و ” العناية * و ” الكفاية“ ان 
القضاء فى الصور المذكورة إلا على الحاضر قصداء وإن استلزم القضاء على الغائب ضمئاء 
وقد يتحمل فى التبع ما لا يتحمل فى الأصلء فافهم. 

باب نفاذ قضاء القاضى ظاهر! وباطنًا فى العقود والفسوخ 

قوله: قال محمد ألخ. أقول: احتج برواية محمد القاسم فى ”رسالته“» ؤقال: لو لم ينعقد 
النكاح بينهما بالقضاء لما امتنع على من تجديد العقد عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وقد كان فى 
ذلك تحصينها من الزنا وصيانة مائه» واحتج الجصاص برواية أبى يوسفء ولم يذكر وجه 
الاستدلال ببها. 

قال العبد الضعيف: موضع الاستدلال منه قوله: قد زوجك الشاهدان. لدلالته على انعقاد 
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- وقال الجصاص: ذكر أبو يوسف عن عمرو بن أبى المقدام عن أبيه أن 
رجلا من الحى خطب امرأة وهو دونها فى الحسبء فأبت أن تزوجه؛ فادعى أنه تزوجها 
وأقام شاهدين عند على؛ فقالت: إنى لم أتروجه؛ فقال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى 
عليبا النكاح اه (أحكام القرآن .)١57:١‏ 


النكاح بينهما بقضاء القاضى بالشهادة» وأما أنه لم يقل: قد زوجتك بقضائى بل قال: الشاهدان 
زوجاك. ومعناه أنهما أثبتا تكاحك بشهادتهما فباطل بالمرة» لأن الشهادة لا تعمل ما لم يتصل 
القضاء بباء فقوله: الشاهدان زوجاك؛ وقوله: قد زوجتك بقضائى كلاهما سواء. والمعنى أنهما 
ألزمانى القضاء بالنكاح بينكماء فغبت النكاح بقضائى» وقوله: قد زوجك الشاهدان قد ورد فى 
جواب قولها: إنى لم أتزوجه؛ فلا يصح حمله على معنى أنهما أثبتا نكاحك بشهادتهما لكون المرأة 
مدعية كذب الشاهدين قادحة فى عدالتهما!ء وشهادة الزور لا تصلح للإثبات» فلا يستقيم الجواب 
بأنهما قد أثبتا نكاحك ما لم يجب عن قدحهاء فلا بد من حمله على معنى الإنشاء. 

وحاصله: أن القضاء بالشهادة قد أنشأ النحاح بينكما عادلة كانت الشهادة أو غير عادلة» 
ولو لا ذلك لأرشدها على كرم الله وجهه إلى تجديد النكاح بمحضر من شاهدين بعد انصرا فها من 
مجلس القضاء تحصيئًا لها من الزنا وصيانة لماءه» فافهم. 

فإن بعض الأحباب قد تخبط ههنا خبط عشواء. وقول على فى هذا الباب كال مرفوع إلى 
رسول الله ملت إذ لا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة بالرأى» كما فى "المبسوط' (87:15). 

فبطل قول بعض الأحباب أنه لا نص عند أحد فى هذه المسألة لا عند الحقسيقة ولا عند 
غيرهمء بل هى من المسائل الاجتهادية التى وقع فيسها الدلاف بالاجتباد» فإن مثل هذه المسألة 
إن كان يدرك بالرأى لم يق لما لا يدرك به مغال؛ كيف ولم يزل الحنفية يحتتجون له بالآثارء 
وأقوال الرسول وأصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى عدهم؛ ند 
الإمام» أو فهمه عن مداركه؛ فلا يلومن إلا نفسه والسلام. 

وأما قول الحافظ فى الفتح' الواح (الوحية الرع عا ا 1 
شاهداك زوجاك» وخالفه صاحباه» وأجيب أن الأثر عن على لا يغبت وبأنه موقوف» وإذا اختلف 
الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة بغير مزجح اه (7١:١؟‏ م قي 1ف )با تسبيفة فك أدرك رضن 
الصحابة ورأى أصحاب على وابن مسعود فلا يكون قول متأخر مذلك حجة عليه يل احتجاجه 
' بهذا الأثر حجة على كل متأخر» وقول محمد فى "الأصل" : بلغنا عن على» ثم قوله: ويبذا بأحذ 
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5 555 - قال أبو يوؤسف: روكت إن تمدن سهان , ومقدووية اردان 
شهدا على رجل أ طلق رأ زور رق فاضي يتنا سود 
قال الشعبى: .ذلك جائر (أحكام القرآن 08811١‏ , اه 


ال لوا اليه د وج مهي ين ولعب قن بطل لكي حرم ضيه جنا 
حجة كيف لا يجعل احتجاج مجتهد مثل أبى حنيفة ومحمد بشىء حتجة؟ فإن قيل: عمرو بن أبى 
المقدام شيخ أبى يوسف فى الطريق الثانية رمى بالرفض» تركبهالأئمة لسوء منذهبه قلنا: ومع ذلك 
قال .أبو داود: ليس حديفيه أحاديث الشيعق ا أجادينه مستقيمبة» .وليس فى جديئه نكارة؛ وزاد 
فى رواية اين الأعرابى: ولكنه كان صدوقا فى الحديث. إوقال"' يحبى: كان لا يكذب فى حديئه» 
وزاد أبو حاتم» كما.فى " تبذيب التهذيب” (9:8): فهو نظيير جإبر الجعفى» ؛ وقد مراغير مرة أن 
مثله جسن الحديث عندنا وعند المجدثين: وأما قول المحافظ: وخالفه صاحباه» فمبنى على ما ذكر 
بعض الحنفية في المسألة من خلاف مجمل» ولكن ظاهر مبيجيرط أن مبليمان بفيد أن قو مجمد 
0 كقول الإمام حيث قال فى.” كتاب الحيل“: بعد ما ذكر هذا الأثر "وبيذا تأف”. ٠...‏ . 

-.بلا ذكر خلاف» وفى أول ” المببسوط” ما نصه: أبو.سليمان الجوزجانى عن مجيمد بن 
اليسن قال: قد بينت لكم قول أبى جنيفة وقول أبى يوسف وقولى مالم يكن فيه اخدلاف» فهو 
قوليا"' جميعاء وفى.. “رد امحتبار :.وقوله: .بهذا تأخذ دليل لما حكاه الطحاوي من أن قول محمد 
كقول ألى جنيفة يده .كنا فى بش الاي وص 1). 0000 1 

.. وأماقوله: وان اخحلب الصحاية لم يكن قو شضهم ججمة غير مرجج قن 5 
الاحعلاف؟ بل وافق عليا على ذلك عمر وابنه كما سيأتى؛ ولم تعلم لهم مخالقا من المبهدانةة 
ل 0 8 0 ١‏ 1 

-.قوله: قإل.أبو يوسف: ا قلت: + شيعة لا جروج إلا عن ثقة هن مروعا 
.عن زيد بن جبير بن حرمل.ثقة مننزجال الجماعة» وعن. زيد.ين البوارى العمى البصري وهو من 
اجا الأية نخحلك فيه سن ادهش وعن ددن محضالجزى الددوى لمن رجال 


00 قول يي هذ ذكر الى فى "ابرد: 5 0 0 


الت الخ فى مبسوط أب سليمان أدة قول' مجمن فيه هو ا , عه 0 ,وهو ا 7 5 











ل لللضفصضضد 

- مالك عن يحبى بن سعيد عن سالم عن أبيه أن ابن عمر باع عبدا بثمان 
مائة درهم بشرط البراءة» فأصاب المشترى به عيياء فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله 
وترافعا إلى عثمان. فقال لابن عمر: أ تحلف أنك لم تعلم ببذا العيب؟ فقال: لاء فرده ' 
عليه فباعه ابن عمر بألف وخمس مائة درهم. روآأه مالك فى الوط حصي 


البيبقى (التلخيص الخحبير .)7١ 51١:7‏ 


مسلم والنسائى» وأيا ما كان فالأثر حسن صحيح صالح للاحتجاج به ودلالته على نفاذ ضام . 
القاضى ظاهرا وباطنا فى العقودء والفسوخ ظاهرة؛ وفيه دلالة أيضًا على أن الإمام لم ينفرد بما قال» 
بل له سلف فى ذلك من الشعبى» وهو تابعى كبير قد أدرك جماعة من الصحابة كبيرة» ومثله 
لايقال بالرأى» فهو مرسل مرفوع حكماء كما مر فى ”المقدمة“ نقلا غن " التدريب » وفيه تأييد ' 
للأثر المروى عن على كرم .الله وجهه؛ فإن الضعيف إذا تأيد بفتوى عالم من الصحابة؛ أو التابعين 
صار حجة كالمرسل عند الشافعى» فافهم. 

قوله: مالك عن يحبى بن سعيد إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم فى أبواب البيوع أن ابن 
عمر كان يرى جواز البيع بالبراءة من كل عيبء ولم يكن يرى للمشترى القيام بعيب أصلا علمه 
البائع أو لم يعلمه؛ ولذلك لم يسترد العبد حين أراد المشترى رده عليه لكونه لا يرى له حق الرد 
أصلاء فلما قضى عليه عثمان بالنكول وارتجع العبد استجاز ابن عمر بيع العبد مع علمه بأن باطن 
ذلك الحكم خلاف ظاهره؛ وأن عثمان لو علم منه مغل ما علم ابن ععمر لما رده» فشبت بذلك أنه 
كان من مذهبه أن فسخ الحاكم العقد يوجب عوده إلى ملكه» وإن كان فى الباطن خلافه» وإلا لم 
«ستجز بيعه» ولو استجازه لم يستجز الربح لنفسه » بل رده على المشترى» فافهم. 

قال الجصاص: وما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخها اتفاق الجميع 
على أن ما اختلف فيه الفقهاء إذا حكم الحاكم بأحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه» وقطع ما أمضاه 
تسويغ الاجت باد فى رده» ووسع المحكوم له أخذه ولم يسع المحكوم عليه منعه وإن كان اعتقادهما 
خلافه كنحو الشفعة بالجوار والتكاح بغير ولى (والتفريق بالزناء ودواعيه الموجبة محرمة الصاهرة» ‏ 
أو التفريق بإعسار الزوج أو تعنته أو فده أو إيقاع الطلقات الشلاث بقوله: حرام أو البتة مثلا)» 
ونحوها من اختلاف الفقهاء اه (54:1؟) أى وما ذلك إلا لصيانة القضاء عن البطلان فيما 
للقاضى ولاية إنشاءه ابتداء» فكذا فيما نحن فيه» وببذا اندحض استبعادهم قول الإمام بأنه كيف 
أباح المرأة للمدعى وهو علم بكذبه وكذب شهوده؟ قلنا: كما تبيحون المرأة التى نكحت بلا ولى 














ج - ١٠6‏ . نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ دك 


-0١‏ عن عمر رضي الله عنه أنه قضى للمفقود فى امرأته بالخيار بين أن ينزعها 
من الغانى وبين أن يشركها ويأخذ الصداق. رواه عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن بن 
أبى ليلى ومن طريق مجاهد عن الفقيد الذى أفقدء وابن أبى شيبة من طريق يحبى بن 
جعدة عن عمرء والبيهقى من طريق سعيد عن قتادة عن أبى نضرة عن ابن أبى ليلى 
مطولا (التلخيص الحبير 879:37). 

- عن ابن عباس رضى الله عنبما أن النبى ريه قال فى امرأة هلال ابن أمية 
وقد جاءت بالولد على الصفة المككروهة: لولا ما مضى من الأبمان لكان لى ولها شأن. 
رواه البخارى وغيره وقد تقدم فى الباب الذى قبل هذا الباب» وفى اللعان أيضا. 


لأحد منكم إذا قضى القاضى بجوازه مع أنكم لا ترون صحة النكاح بلا ولى أصلاء وكما تجوزون 
للمرأة التى فرقها القاضى من زوجها لأسباب توجب حرمة المصاهرة عنده أن تنكح زوجا غيره: 
ولو كان واحد منكم مع أنكم لذ نرر.. -خرام يحرم الحلال ولا يحل الحرام» ولعمرى أن هذه حجة 
لأوغليفة قوية لواتأمليا امسوم لدعتو لإماضان زكرا زور الو لاله ْ 
| فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذارأى مصيب 

قوله: عن ععمر إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم فئ كتاب المفقود ذكر اختلاف عمر 
وعلى فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته فقال على: هى امرأة الأول» وقال عمر: يخير 
بينهاء وبينَ الصداق فإن اختارها أخذهاء وإن لم يخترهاء واختار الصداق فإنهما تكون مع الثانى. 
ولم يذكروا لها عقدا جديذاء بل قد صرح عطاء وهو ممن قلد عمر فى هذا الباب بأن الأول إن 
اختار صداقها غرمته هبى من مالها ولم تعتد من الآخر وقرت عنده» كما هى» وهذا هوالمتبادر من الاثار 
المروية عن عمر رضى الله عنه» وليس ذلك إلا لكون قضاء القاضئ بالفرقة نافذا ظاهرا وباطنا عنده. 
٠‏ لأنها بانت منه بفرقة احاكم» فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته عند القائل به؛ ولو لا ذالك لوجب 
أن يستأنف الثانى لها عقدا بعد طلاق الأول وانقضاء عدته؛ لأنا تبينا بطلان”" عقده بمجىء الأول 
حياء وباليقين ندرى أن زوجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها ما لم يتزوجا بعد العدة 
فافهج فإن مدارك الإمام أبى خنيفة دقيقة حداء ينال الإيمان من الثريا إذ لم ينله غيره من الثرى. 

قوله: عن ابن عباس وعن ابن عمر ألخ: قال الجبصاص: وما يدل على صحة قول أبى حنيفة 
فى الباب حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية فذكره؛ وقال: .فلم يبطل الفرقة الواقعة بينهما 





(1) .قد اعتروف لأوفق فى الي يكون المسألة مبنيا على نفاذ قضاء القاضى ظاهرًا وباطنا» وهو رواية عن أحمد. 
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8108 جاوعن ابن عمرٌ رضى الله عدبما قال: فرق النبى مَِرَكِلهِ بين أخوى بنى 
.العجلات وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ فأبيا فقال: الله يعلم أن 


سات لله يكاب الراا ومدق الروي نسار ذلك إضلا في أن ره رسيفيا اسيك 
يبا الحأكم بما لو ابتدأ أيضا بحكم الحاكم وقع اه (1597:1). ْ ش 
وكال السرخس فى البنيوط" ركاه ك تراك ارس يغبت له ولاية إنشاء التريق بين 
الشلاعنين لقطع الدازعة مع يقيده يكذب أحدهما كما قال عليه السلام: لله يعلم أن أحدكما 
كاذب. فكذلك يت مال راي الإتظاوى أكلبيا الديرد د ليتوجه الأمر بالقيضاء عليه شرعنا: 
(وأجاب: ته الناقظة ا . ؛ 'الفتح” بأن الفرقة فى اللعان ثبتت بالنص اه قلنا فكان ما ذا؟ فإن القضاء 
بالشهادة ثبت بالنص أيضا فإن القاضى مأمور بالقضاء إذا شهد عنده شهود عدول. قال: والذى 
حكم باللاعنة لا علم أن الملاعن حلف كاذيا اه ١ ١(‏ 10). 
00 قلنا: ولكنه يعلم باليقين أن أخذهما كاذب ومع ذلك ينغذ قضاءه بالفرقة ظاهرا وباطنا 
إجماعاء وفى محل التزاع لا يعلم القاضى بكذب واحد من الشهود بل كلهم عدول عنده فنفاذ 
قضاءه ظاهرا وباطنا أولى: ولا بد لمن يقول: إنه فى الحكم بالبينة واليمين حاكم باليقين, لأن الله 
تعالى أمرنا بذلك نصا وما علينا من مغيب الأمر شىء من القول بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطناء 
لأن الحكم باليقين لا يكون باطلا بل حقاء فلا بد من ثبوت منقتضاه باطناء كما هو ثابت ظهراء 
ولككن ابن حزم ومن وافقبه ينسون ما قدمت أيديهم؛ فيقولون فى باب عدم جواز الحكم بالقياس 
والرأئ؛ إنهم فى الحكم بالبينة واليمين حاكمون باليقين دون الظن؛ وفى باب حكم القاضى 
بالعقود وفسخها أنه منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذاء وليس ذلك من شأن الحكم 
باليقين» كما لا يخفى» فمن أر ين له أن يشنع على أبى حنيفة بأنه أتى بطوام ما نعلم مسلما أتى بهاء 
ولم يدر أن قوله بأن الحكم بالبينة واليمين حكم باليقين دون الظن مؤيدٍ لأبى حنيفة؛ ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهون.٠ ‏ ْ ٠‏ 
ْ بالق سوط" : وأمر القبلة على هذاء فإنه لما توجه عليه الأمر بالصلاة إلى جهة القبلة 
وأتى بما فى وسعه ثبت له ولاية نصب القبلة حتى أن الجهة التى أدى | إليها اجتهاده تنتصب قبلة فى 
حقه فيجوز صلاته إليها وإن تبين له الخطأ بعد ذلك؛ وبببذا تبين فساد ما قالوا: إن المدعى عالم بما 
لو علمه القاضى امتنع من القضاءء ففى اللعان الكاذب مدهما عالم بما لو علمه القاضى امتنع من 
التفريق» ومع ذلك ينفذ القضاء فى حقه لتوجه الأمر على القاضى» وتوجه الأمر بالانعقاد واتباع 
أمر القاضى فى نخقنه الناسن اه. وأيضا قما ذا يقوك ابن جوم وغيزه فى قلع المرأة التى أشهد عليما 








0 0 نفاذ قضاء القاضى ظاهر! وباطنًا فى العقود والفسوخ 0 
أحدكم كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا ففرق بينهماء رواه البخارى ( 7؟:١٠86).‏ 


بنكاح وحكم به الحاكم هل لها أن تتزوج غيره؟ فإن قال: تحل لزوج ثان ويصح النكاح. قلنا: هذا 
يفضى إلى الجمع بين الوطئ للمرأة من اثنين» أحدهما يطؤها بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن» 
وهذا فساد يجب صون الشرع والقضاء عنه فلا يشرعء ولأنها منكوحة لهذا الذى قامت له البينة 
عند القاضى وعند الناس فكيف يجوز ترويجها لغيره؛ كالمتزوجة بغير ولى إذا قضى القاضى 
بصحة نكاحها ومن هنا قال أحمد فى رواية أبى الخطاب عنه مثل مذهب أبى حنيفة أن حكم 
الحاكم يزيل الفسوخ والعقود كما فى المغنى »)4١3:1١(‏ وإن قال: لا تحل لغيره ولا يصح النكاح فهذا 
عين ما قلنا وبالجملة فقول أبى حنيفة فى التحقيق مشتمل على حكمة بالغة وهو أن لا يجتمع رجلان 
على امرأة واحدة أحدهما بنكاح ظاهر له والآخبر بنكاح باطن» ففى ذلك من القسبح ما لا يخفى» والدين. 
مصون عن مثل هذا القبح» ولا يكون القاضى بقضاءه ممكنا من الزنا ففيه من الفساد ما لاا يخفى. 

٠‏ وقال ابن التين: قال أبو حنيفة: إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضى بها تصير المرأة 
مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتروج حتى بأحد الشاهدين» وقال فيما لو أقام شاهدى زور 
على محرم أننها زوجته: إن الحكم لا.يبفد فى الباطنء ولا يجل لهبوطؤها وهب يعلم» وكذزا لو شهدر, 
له بمال» قال: وفرق بين الموضعين» فإن كل شىء جاز أن يكون للحاكم فيه ولاية ابتداء أنه ينفذٍ 
حكمه فيه ظاهرا وباطناء وما لا فلا ينفد فيه إلا فى الظاهر دون الباطن» فلما أن كان للحاكم ولاية 
فى عقد النكاح وولاية فى أنه يطلق على غيره نفذ حكمه ظاهر أو باطناء ولما لم يكن له ولاية فى 
ترويج ذوات امحارم ولا فى نقل الأموال نفذ ظاهرا لا باطنا. كال: والحية للجميرر قرله عط 
افمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه»» وهذا عام في الأموال والأبضاع» فلو كان حكم 
الحاكم يحيل الأمور عما هى عليه لكان حكم النبى للد أولى اه من " 'فتح البارى " 050:15 

قلنا: قوله ركه فى هذا الحديث: «فإنما أقطع له قطعة من النار» ظاهر فى إرادته القضاء 
ل ل 
للأموال والعقود والفسوخ ممنوع. 

وأيضا فإن الحديث قد ورد فى أخوين اختصما إليه فى مواريث درست بينهماء ولم يكن لهما 
بينة إلا دعواهماء كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة؛ والميراث ومطلق الملك سواء فى الدغعوئ وبه 
نقول» مع أنه ليس فنيه ذكر السبب والكلام فى القضاء بسبب على أنا نقول بمؤججبه لكن لم قلتم: 
إن القضاء بسبب قضاء له من مال آخر بغير حق؛ بل هو قضاء له من مال نفسه وبحق» لأن القضاء 

بسبب املك صحيح عندناء فقد قلنا بموجب الحديث؛ والحمد لله وحدهء كذا فى البدائع (1: 0 








قال الشيخ + وعكن أن بقال: : إن نفى الحل لا يستازم نفى الملك ونفى الحل لا بمعنى حرمة 
اتنفاع, بل معنى كونه سيبا للمعصية وعقوية الثار بالكذب والخداع والإضرار اه. وفى 
"البسوط © و أب جنيقة رشيه اله يقول: المراد الأملاك المرسلة (قال الحافظ فى ” 'الفتح ": وحملوا 
حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال» فإن التو لالد رايت اد د 
2101101 1 واثراضريان لضي أن باعي الجالالواويقيم عليه شووه ازور لويد يناه 
بذلك عندنا وإن كان الملك ينبت يثبت له بقضاء القاضى بسببه اه (66:15). 
فإن قيل: هذا يستدعى جرأة الناس على إبطال الأنكحة وإثباتها بشهادة الزور بأدنى حيلة؟ 
قلنا: وكذلك التفريق باللعان | إذا هو رجل زوجة أخيه أو صديقه زين لها أن يدعى على زوجها أنه 
قذفها بالزنا وأنها تطلب اللعان» وإذا تلاعنا -والله يعلم أنبا كاذبة- فرق الحاكم بينهما وحل لها 
التزروج بغيره وهى تعلم بكذبهاء فإن قيل: فرق بين القضاء بين المتلاعنين وبين القضاء بشهادة' 
الزور» لأن الأول قضاء بحق والثانى قضاء بغيرحق؟ قلنا: لا نسلم كون الثانى قضاء بغير حق» وإنما 
يكون كذلك لو علم القاضى بكذب الشهوء وأما إذا قضى وهو لا يراهم إلا عدولا فقضاءه حق» 
وإن كان الشهود كاذيين فى نفس الأمر فما عليه من مغيب الأمر شىء. 
قال الطحاوى: وقد حكم رسول الله مَِِّهِ فى المتبايعين إذا اختلفا فى الغمنء والسلعة قائمة 
أنهما يتحالفان ويترادان» فتعود الجارية إلى البائع» ويحل له فرجهاء ويحرم على المشترى» 
(وهذا بالإجماع)»؛ ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضى بما يقول الصادق» ولم يقض بفسخ 
بيع» ولا بحرمة فرج الجارية المبيعة على المشترى» فلما كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل 
قضاء بتحريم؛ أو تحليل؛ أو عقد نكاح؛ أو حله على ما حكم القاضى فيه فى الظاهر لا على حكمه 
فى الباطن, وهذا قول أبى حنيفة ومحمد”؟ رحمهما الله اه (78/:7). 
وأجاب الحافظ عنه فى " الفتح " بأن مسألة البيعين فإنما كان الحكم فيها كذلك للتعارض 
(707:1) قلنا: فكان ماذا؟ فإن البيعين إذا تعارضا يكون أحدهما كاذبا حتماء ومقتضى كذبه أن 
لا يحل له ما رجع إليه بالقضاء وأنتم قائلون بحله له» وهذا هو القول بنفاذ قضاء القاضى ظاهرا 
وباطناء وحديث اختلاف المتبايعين أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن مسعود, وله 


)١(‏ قلت: الطحارى أعلم نس باععلاف الما لا سيم باخشلاف أصسحاب أ حيفة اقول ما قا : إن محمدا قوله كقول 
الإمام فى هذا الباب) والله أعلم بالصواب. 














إعلاء السئن نفاذ قضاء القاضى ظاهرا وباطنا فى العقود والفسوخ 0 


طرق عديدة عندهم؛ ورواه الحاكم فى المستدرك من طريقين و صحيحهماء وقال فى " التنقيح : 
والذى يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن يحتج به لكن فى 
لفظه اختلاف: ويدل على ذلك أن مالكا أخرجه فى ” الموطأً“ بلاغا اه من " الزيلعى” (777:7). 

وفى ”مبسوط السرخسى“: بعد الاحتجاج لأبى حنيفة بأثر على رضى الله عنه ما نصه: 
ويتبين بسبذا أن ما استدلوا به من الآية: إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ببها إلى الحكام» 
(الدالة على النبى عن أكل مال الغير بالباطل محتجا بحكم الحاكم) والحديث (كلاهما) فى 
الأملاك المرسلة وبه نقول؛ والمعنى فيه أنه قضى بأمر الله تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاء وقضاءه بأمر 
الله تعالى يكون نافذا حقيقة لاستحالة القول بأن يأمر الله تعالى بالقضاء ثم لا ينفذ ذلك القضاء 
منه» وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال الشهود وزكوا عنده سرا وعلانية وجب عليه القضاء 
بشهادتهم؛ حتى لو امتنع من ذلك يأثم ويجرح ويعزل ويعزر؛ فعرفنا أنه صار مأمورا بالقضاءء 
وهذا لأنه لا طريق إلى إلى معرفة حقيقة الصدق والكذب من الشهادة: لأن الله تعالى لم يجعل لنا 
طريقا إلى معرفة حقيقة الصدق من خبر من هو غير معصوم عن الكذبء ولا يتوجه عليه شرعا . 
الوقوف على ما لا طريق له إلى معرفته لأن التكليف بحسب الوسع والذى فى وسعه التعريف عن 
أحوال الشهودء فإن استقصى ذلك غاية الاستقصاء فقد أتى بما فى وسعه وصار مأمورا بالقضاء» 
لأن ما وراء هذا ساقط عنه. 

ثم إها يدوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضاءه زوجته (مغلا) 
ولذلك طريقان: إظهار نكاح إن كان» وإنشاء عقد بيدهماء فإذا لم يسبق منهما عقد تعذر إظهاره 
بالقضاءء فيتعين الإنشاء إذ ليس هنا طريق آخر» فيقبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل 
الشرعى» ويجعل إنشاءه كإنشاء الخصمين» فيثبت به الحل بينهما حقيقة بل قضاءه أولى وأقوى من 
إنشاء الخصمين عن اتفاق . 

ألا ترى أن فى المجتسبدات صفة اللزوم يغبت بإنشاء القاضى؛ ولا يغبت بإنشاء”؟ الخصمين 
فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين» وشرط صحة الإنشاء الشهادة وانل القابل له ولاشك 
)١(‏ كمالو تزوج شافعى شافعية بغير إذن وليبها لم يصح التكاح» ولو قضى به قاض يرى ذلك صح النكاح بالإجماع» وبذلك 


اندحض إيراد الخصم علينا بأن قضاء القاضى لا يحل حرامّء ولا يحرم حلالاء فإنه قائل بذلك فى ما إذا قضى فى المجتبدات 
ما لا يراه الخصمان» ولا يعتقدانه» فافهم. ١‏ 











أن امحل شرط»؛ حتى إإذا كنانت المرأة منكوحة الغير» أو مخخر مة عليه بَسبب لا ينقل قنضاءة لانعدام 
امخل وكذلك: الشهادة شط إلا أن مجلمن القضاء لا يخلو عن شاعدين فلهذا لم يذدكز” الشهادة: 
فأما الولى ليس بشرط عيدنا ؤلااخاجة إلى ذكر* المهر» وإذا كان يق ينبت له ولاية إنشاء السفريق بين 
العنين وامرأته ليعفها به عن الزنا ويقبت له ولاية ترويج الصغيرة لمعتى النظن لهما فلأن'يثبت له ولاية 
إنشاء العقد ههنا ليعفها به عن الا أولية وكذلك يغبت له ولاية إنشاء لتفريق بين الملاعنن لطع 
المنازعة مع ينقينه بكذب أخدهما كمال قال َيه :. الله يعلم أن'أحد كما كاذب. فكذلك يقب 
لا لس الور وك لادب لضان ا 
عدو لاعندم) 2 لمانضة 1 0 
وهذا بخلاف ما إذا'ظهر أن الشهود عبيد:أو كفار “أو مخدوذون فى قذف فإن:هذة:أسباب: 
يمكن الوقوف عليه عند الاستقصاء فلا يتوجه الأمر بالقضاء بدونها حقيقة: فأما. خقيقة الصدق 
فلا طريق إلى الوقوف عليهء والأمر بالقضاء يتواجه بدونه وهو بمنزلة ما لو قضى باجتهاده ثم ظهر 
نص بخلافه أو تؤضأ بماء أو ضلى فى ثوب ثم"تبين أنه كان نجسا فإنه يلزمه الإعادة؛ فأما الأملاك 
المرسلة فليْنْ للقاضئ هنقاك.ولاية الإنشناء لأن ليك الما هق الغين بير :نبا ليس :فيه ولاية 
القاضى ولا لصاحب المال أيضاء وفى أسباتٍ تهليك'المال كثرة» فلا يمكن تعيين شيع منهاء فغرفنا أنه 
ليس له فى ذلك الموضع إلا ولاية إظهار الملك (لا إنشاءه)» فإذا لم يكن هناك ملك سابق فلا تصور 
لإظهاره بالقضاء والتكليت بحسب الوسغ» زيوضحه أن هناك لا يقول المقاضئ للمدعى: ملكتك. 
هذا المال وإنما يقصر يد المدعى عليه عن المال ويأمره بالتسليم إليه ليأخذه على أنه ملكه كما يدعيهء 
وقضاءه بهذا نافذء فأما هنا يقول: قضيت بالنكاح بينكما وجعلتها زوجة لك. فينبغى أن:يثبت 
النكاح بينهما بقضائة إلئ أن قال: فعرفنا أن الوججه بطريق الفقه ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله 
واتبع فيه عليا رضى لله عنه وأن قضاء القاضى ينفذ» رفاح باد رد وياب بحيب 
١ 00 1‏ ْ 5 
وقالالعلامة العيتى فى “ العمّدة“ (01:1ا؟): ا ار ا 
التابعين خلقا كثيراء وقد تكلم فى هذه المسألة بأصل وهو أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من 
كل ونجهء فلو لم ينف القَضاء بشهادة الزور باطنا كان تمهيدا للمنازعة بينهما اه. وعليه اعتمد 
يعض الأحبات» وإن لم يعز الكلام إلى قائله ولم يدر أن ذلك وارد بعينه فى.القضاء بالأملاك 








إعلاء السنئن ل و عي 1 006 





7 عن بن عتهر أن لبود جام لى سول ل مك كرا أن زج 


اراسلة فإن القضاء إما شرح لقطع الفازعة بين كل ملاعيين قن كل وجنهه قليق ولو بتفاة | التاق 
ظاهرا وباطنا فى الأملاك المرّسلة أيضا بنبذا الدليل ولا قائل بهء قالحق أن | المسألة ليست من المسائل 
الاجتسهادية الت وقغ فيننها الخللا بالاجهاد» بل من المشنائل السمعيّة اللتى ألا طريق إلى معرقتها 
حقيقة بالرأى» وقد ذكرنا فى امثن من النصوص وأقوال الصحابة ما يصلح حجة للإمام» وكل ما 
ذكره صاحب "ا مبسؤط” وغيره من الفقهاء من ألعلة فليّست بعلة للحكم بل هى من باب تعليل 
النصوص» ولا يخفى على الفقيه ما بيدهما من الفرق» فاقهم؛ والله تعالى أعلم؛ وعلمهأتم وأحكم. 
. قال الشيخ فى ' بوادن النوادر” تقلاعن 'الهداية " قبيل باب الأولياء والأكفاء لأبى حنيفة: 
إن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الرقوف على حقيقة الصبدق بخلاف الكفر والرق لأن 
الوقوف عليهما متيسرء وإذا بتنى القضاء على الحجةء وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا 
اللمنازعة؛ بخلافٍ الأملاك المرسلة لأن فى الأسباب تزاحما فلا إمكان اه. وفي الحاشية لعبدٍ 
الغفور: قوله: انك فيد إما بأن يجعل هذا القول من القاضى إنشاء التكاح أو ينبت بالاقتضاء إذا 
محولا على لخب (رفيريه على بعض ال جاب يجين جمار على الزاء ني . 

ا وبهذا ظهر الجواب عما عمسى أن يرد أن الفقهاء قالوا: إن القضاء مظهز ل 

والإظهار يتوقف عل التحقق فى الواقع ولم.يكنء فبطل الإظهار فبطل القضاءء وجه 

5" أن كونه إظهارا حيث.لا تمس الباجبة إلى "كونه إثياتا وههنا قد مست فيجيعل إنشاءء ولد 
متلم كونه إظهارا مطلقنا حكم بكونه واقعا على سبيل الاقتضاء بضرورة الدليلء ثم يجعل هذا 
القضاء إظهارا له فلذا بنى المحشئ الحكم .على :كلا الاحتمالين» فافهم. وأيضا فى الجماشية له: قوله: 
الأ فى الأستباب تراخنا أى إنما لا يونجيه الملك الياطنن.ههنا لأن وجنوه الملك الذى نهو مسبب 
بدون السبب محالء"والسبب متعدد كالهبة والإرث والشراءء ولها أحكام مجتلفة, ولا .يجوز أن 
ل ا ع ل 
0 يكن 0 السبب 7 يمكن' تقدير المسبب' اسع رتراك 0 


0 1 .باب الحكم بين أهل الذمة. 5 
ا ا بة: أضححاينا 00 أن اللامام. أن ايحكم بين أهن الذمة كين 0 لا لأن الرائية والزانى 











عر الحكم بين أهل الذمة ل 


منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله َيه : ما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا؟ فقالوا: 
نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة» 


يوجد بينهما التحكيم, واللذين رفعوا الأمر لم يكن التحكيم إليهم وقوله تعالى: لإفإن حاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» ليس منه اشتراط التحكيم, وإنما فيه التخيير بين الحكم والإعراض 
بعد رفع القصة إليه» وليس فى هذا التخيير اشتراط التحكيم؛ بل معناه: أنهم إن رفعوا إليك القصة 
فاحكم بينهم إن رأيت قوة إنفاذ الحكم: أو أعرض عنبهم إن لم تر ذلك» فإن قيل: إنه قد علق 
الحكم بالمجىء. فينتفى بانتفاءه قلنا: ليس فى الشرط دلالة على انتفاء المعلق به بانتفاءه فلا حجة 
للقائل باشتراط التحكيم فى الآية» ولا حاجة إلى القول بالانتساخ؛ فاعرف ذلك. 
قال العبد الضعيف: وهذا كله كلام من لم يطلع على مذهب الحنفية فى الباب» والذى 
ذكره إنما هو مذهب أصحابنا فى عقود المعاملات من البيوع والتجارات والمواريث والحدود؛ أهل 
الذمة والمسلمون فيها سواء إلا أنهم لا يرجمون لكونهم غير محصنين. (ورجمه يَركِلدٍ اليبوديين 
ها كان بحكم التوراة؛ بدليل ما فى حاديث أبى هريرة عند أبى داود من قوله مَلِنَة : فإنى أحكم بما 
فى التوراة» وأما قول الحافظ فى الفنتح" ': إن فى سنده رجلا مبهما فلا يضرناء لأن المجهول فى 
اي 3 عر 
ا ل ل 
التوراة فافهم) وأما سوى ذلك من المناكحة وما يتعلق بها من الطلاق والعدة فقال ل أبو حنيفة: : هم 
مقرون على أحكامهم لا يعترض عليهم فيها إلا أن يرضوا بأحكامناء فإن رضى بها الزوجان حملا 
على أحكامنا وإن أبى أحدهما لم يعترض عليهم» » فإذا تراضيا جميعا حملهما على أحكام الإسلام 
حرم و لطي لو و وم 
ل ا ل د ميزه إذا 
ترضوا بهاء فأما أبو حنيفة فإنه يذهب فى إقرارهم على مناكحاتهم إلى أنه قد ثبت أن النبى موق 
أخمذ بالجزية من المجوس مع علمه بأنهم يستحلون نكاح ذوات المحارم» ومع علمه بذلك لم يأمر 
: بالشفرقة بينهم حين عقد لهم الذمة من أهل نجحران ووادى القرى وسائر اليبود والنصارى اللبين 
دلوا فى الذمة يستحلون كثيرا من عقود المناكحات المحرمة» ولم يأمر بالتفرقة بيدهم وفى ذلك 
دليل على أنه أقرهم على مناكحاتهم كما أقرهم على مذاهبهم الفاسدة. واعتقاداتهم التى هى 








إعلاء السنن الحكم بين أهل الذمة ْ 0 


تكرين بك مذي بوعل بد ريك لق لعن ور عاضوا و1 تسعد ا لوي 
لله بن سلام: : ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد! فيبا أآية 


ضلال وباطل» ألا ترى أنه ا علم استحلالهم للرباء كب كتب إلى أهل نجران: إما أن تذروا الرباء» وإما أن تأذنوا 
بحرب من الله ورسوله فلم يقرهم عليه. (وهذا يدل على التفرقة بين المناكحات وسائر المعاملات. 

وأما ما روى عن عمر أنه أمر بالتفريق بين ذوى ال محارم من المجوس فكان قبل أن يسمع من 
عبد الرحمن بن عوف أنه مَك أخذ الجزية من مجوس هجر كما مر ذكره مفصلا فى كتاب 
الجهاد فلا يفيده) وإنما اعتبر أبو حنيفة تراضيهما جميعا بأحكامنا فيما هم مقرون فيه على 
أحكامهم لا يعترض عليهم فيه من قبل قول الله تعالى: «فإن جاءوك فاحكم بينهم) فشرط 
مجيكهم» فلم يجز الحكم على أحدهما بمجىء الآخر. 

فإن قيل: إذا رضى أحدهما بأحكامنا فقد لزمه حكم الإسلام فيصير بمنزلته لو أسلم فيحمل 
الآخر معه على حكم الإسلام؟ قلنا: هذا غلط لأن رضاه بأحكامنا لا يلزمه ذلك إيجاباء ألا ترى أنه 
لو رجع عن الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إياه» وبعد الإسلام يلزمه الرضاء بأحكامناء وأيضا إذا 
لم يجز أن يعترض عليهم إلا بعد الرضا بحكمنا فمن لم يرض به مبقى على حكمه لا يجوز إلزامه 
حكما لأجل رضا غيرهء وذهب محمد إلى أن رضا أحدهما يلزم الآخر نحكم الإسلام كما لو 
أسلم وذهب أبو يوسف إلى ظاهر قوله تعالى: للإوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» 
اه ملخصا من ” أحكام القرآن * للجصاص (478:9). ش 

وفيه أيضا قال الله تعالى: لإفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» ظاهر ذلك يقتضى 
معنيين: أحدهما تخليتهم وأحكامهم من غير اعتراض عليهم والفانى: التخيير بين الحكم 
والإعراض إذا ارتفعوا إليناء وقد اختلف السلف فى بقاء هذا الحكم فقال قائلون منهم: إذا ارتفعوا . 
إلينا فإن شاء الحاكم حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى دينهم» وقال آخرون: التخيير 
منسوخ فمتى ارتفعوا إلينا حكمنا بينهم من غير تخيير» فمن أخذ بالتخيير عند مجيثه إلينا: لسن 
والشعبى وإبراهيم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم وإذا ارتفعوا إليكم 
فأقيموا عليهم ما فى كتابكم ورى سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس" قال: 
آيتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائد وقوله تعالى: «إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم4» فكان 


(019) رواه أبو داؤّد من طريق يزيد النبحوى عن عكرمة عن ابن عباس مختصرا .)797١1:9(‏ 











الرجمء فأمر.لهما زسول لله 2 فرجماء قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحفقى 
على المرأة يقيبها المجارة. رواه أبو داود» وسكت عنه» قلت: بل هوا صحيح» أخرجه 
الشيحان اوترعفاء 


0 اله عق مخيرا إن كا ياي ا اعرش مر ا 11 
د أنزل الله ولا ت جع أمرايه لادان ورك ان 2 أذ مدع ييه جا رك 
لمق رإنا». 000 1 

و ا ا ا عباس فئ قوله: رعو معاي 
ار 0 «إوأن احكم بينبم بما أنزل الله)» وروى سعيد بن 
جبير عن الحكم عن مجاهد مثله» روى سفيان عن السدى عن عكرمة مثله» قال الجصاص فذكر 
هؤلاءٍ أن قوله: إوأن احكم بيدهم بما أنزل الله ناسخ للتخيير المذكور فى قوله: «ؤفإن جاءوك 
ب ا ل 
الآى لا يدرك بالرأى والاجتباد» وإنما طريقه التوقيف: : 

.ويحتمل: أن يكون قوله تعالى: تررح درك الك يلق أر ار شعني رن اال 
لهم :الذمة» ويه خلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية» فلما أمر الله بأد الجزية منهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام أمز بالحكم بيدهم بما أنز ل الله» فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتا التخيير فى أهل 
العهد الذين لا ذمة لهم ولم يجبر عليهم أحكام المسلمين» كأهل الحرب إذا هادناهم يؤيده ما روى 
محمد بن إمتتحاق عن داود: بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الاية إنما نزلت فى الدية بنى 
قزيظة والنضصين» ومعلوم أن بنى قريظة والنضير لم تكن 7 ذمة قطء وإنما كان بينه اط د 
وهذنة فنقضوها فأجلوا وقتلوا. : ْ 

وزوى عن ابن عبامن وعن الحسسن ومجاهد والزهري أنها رات فئ شأن ابعيعة 
ماطرا له وعولادأمضائم يكؤترا أعل ذمقه فسائو أن يكو نحكنهما بي خ أل لحرن من 
أهل الصتلتخ» وخكدم الآية الأخرى فى وجوب الحكم بيدهم بما أنرل ل الله ثابعا فى أهل الذمة» فلا 
يكون فينها نسخ» وهذا تأويل سائغ لولا ما روى عن السلف من نسخ التخبير بالآية الأخرى والذدى 
فبك نشخه امن ذلك هو التخيير.فأما شرط المجئء منبم .فلم تقم الدلالة:على'نسخه فينبغى أن يكون 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائى؛ وسندة حسن (ِعَوَنَ المغبود ل 











إعلاء السنن | ل تلا 





باب فئ القضاء فى حالة الغضد 
25 - عن أبى بكرة قال: سمعت رسول الله ميد ية يقول: ال يقضين رجاكم بين 


حكم الشزط تاها فى الأحتكام ال اقزر اهم عابني ولا تط رع لييح فاشتكال والدة 
'ونحوها)» فيكون تقديره مع الآية الأخرى: لإفإن جاءوك فاحكم بيدهم بما أنزل الله اه ملخصا. 
0 وبه تبين أن الحق هو القول بنسخ الخيير وهو المروى عن السلفء وأن أبا حنيفة قائل 
يتعليق الحكم بالجىء فى الأحكام التى أقررنا أهل الذمة عليها ولم نعترضهم فيباء فلا نحكم عليييم 
فيها بحكم شرعنا ما لم يتحاكموا إليناء فكلام بعض الأحباب ههنا لا يخلو عن تمخل» فافهم. 
وممن ذهب إلى بقاء التخبير مالك رحمه الله فإنه قال: : الحاكم مخير إذا اختصموا إليه بين أن 
يحكم بيشهم بحكم الإسلام أو يعرض عنهم فلا يكم بينهم» وكذلك قوله فى العقود , والمواريث 
وغيرهاء قاله الجصاص فى أحكام القرآن” له ١١‏ وهو قول أحمد أيضاء فقد قال الموفق 
فى " المغنى: وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمى وجب الحكم بيددم. (ولا يحكم إلا بحكم الإسبلام 
وهذا بالإجماع) لأن علينا حفظ الذمى من ظلم المسلم وحفظ المسلم مني وإن تجاكم بعضهم مع 
يعطق أو استعددى يعضهم على يعض :جبير انلباكيزيين اليكو ديه والأعزاض بسييم تقول الله 
تعالى: للإفإن جاعوك فاحكم بينهم أو أعرض عدهم6؛ فإن خكم بينهم لم يتجيكم إلا بحكم . 
الإسلام لقول الله-تغالى: ب وقبال: إدأة احكم نم 
أنزل اق اه 4:1 1.0003 
وفى ”تفهنير الجنلالين :هذا المع كوم قو ياد 00 الآيقة شيجب 
الحتكلما بيكنة:إذا تزافعوا إلينا» وهؤ أصح قولى"الشافعى: «وكذ!إذ! لم يتراف عوط إليناه بل اشتعدى 
بعضهم على بعض ف عقود المعاملات والتججارات والمؤازيث والحدود» -وإثما يشعزط الترافح إلينا فى 
امناكخنات وما يتلق بها ما أقرر تاهج فينجا عل بسنت جمؤهذا “قل أتئ خقيفة: قال: الولو ترافهوا!. .نإلينا 
مع مسلم وجب إجماعا اه من العف ميري" أضة ل ل 





باب فى القضاء فى حالة الغضب 
قوله: دم ار عل اشير كان فيه ليل" تقال الهلب: ل 
'الحكم جالة الغضب قد يتجاوز باللحاكم إلى غير الحق فمنع) وبذلك قال فقهاء الأمصارء وقال ابن | 
كيو العقد م المسق نظن اكلم حالة الغضي ألما يحضا ريسنببه مرن:التغين اللذاى يختل به النظر» 








00 القضاء فى حالة الغضب > 


اثنين وهو غضبان»» رواه الجماعة» كذا فى "المنتقى " (نيل 077:4). 


فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال: وعداه الفقهاء ببذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير 
الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء 
انظرء وهو تياى مظة ركان النكية فى الامتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس 
وصعوبة مقاومته بخلاف غيره. 
ثم قال: وظاهر الهبى التحريم ولا يوجب لصرفه عن معناه الحقيقى إلى الكراهة فلو خالف 
الشاكم نحكم فى حال التضب قلحب المسمهور إلى أله بصح إن ادف لمق لأ 8: ل 
للزبير بعد أن أغضبه الأنصارى» فكأنهم جعلوا ذلك قرينة صارفة لإدبى إلى الكراهة؛ ولا يخفى أنه 
لا يصح إلحاق غيره مه به فى مثل ذلكء لأنه معصوم عن الحكم بالباطل فى رضائه وغضبه؛ وأما 
1 غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ فى الحكم: ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم فى ' 
ا و 
عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف. 
قال الحافظ ابن ححجر: وهو تفطميل معتبر؛ وقيد إمام الحرمين والبغوى الكراهة بما إذا كان 
اعقب لد لله واستترب الرديالى خلاو امسيكه غير « قلقم لامر التديكا وللدنى اذى لابجل 
نبى عن الحكم نجال الغضب» ثم قال: وقد 7 تعقب القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بأن النبى, 


الذى يفيد فساد المنبى عنه هو.ما كان لذات المنبى عنه أو جز جز ه أو لوصفه اللازم له لا المفا ق كما 
مضى» وكما فى الشبى عن البيع خؤل النداء للجمعة؛ وهذه قاعدة مقررة فى الأصول مع اضطراب " 
فيها وطول نزاع وعدم اطراد اه. واللحق أن الغضلب لا يبطل القضاء؛ لأنه إن وقع حقاء ظهر أنه لا ” 


دخل فيه للغضبء وإن وقع باطلاء فبطلائه مكونه باطلا لا للغضب - والنابى عنه إرشادى فقطء 
والله أعلم. : قال العمد الضعيف: ولا علاف.فنى كراهة القضاء فى حال.الغضب. قال الموفق فى 
”للغنى “. لا.خلاف بين أهل العلم فيما علمناه فى أن القناضى لا ينبغى له أن يقضى وهو غنضبان»؛ 
كر ذلك شري وعسير بن عبد التزير واب حيفة والمانعي؛ وكتب أبو بكرة» فذكر حديث لمان 
متفق عليه. | 
وكتب عمر إلى أبى موسى: : إيآك والغضبء والفلق» والضجرء والتأدى بالناس» 0 
لهم عند الخضومة: فإذا رأيت الخصم يتعمد الظلم» فأوجع رأسه. ولأنه إذا غضب تعر عقله 
ولم يستتوف رأيه وفكرهء وفى معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد 
ونحوهما. (فقد أخرج البيهقى بسند ضعيف عن أبى سعيد رفعه: «لا يقض القاضى إلا وهو شبعان 


0 








إعلاء السنن ٠‏ ش ١‏ 


باب فى بقية آداب القضاء 
7 4- قال الحسن: أعد ان على القكام أن لا قارف نا هاا 
ولا يشتروا بآياته ثمئا قليلاء ثم قرأ: ويا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله» وقراً: إن أثلنا العوراة فيها هدى 
ونور إلى قوله: إفلا تخشوا الناس واخشونى ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا4. وقراً: 


ريان» اه (فتح البارى 177:17)؛ فإن حكم فى الغضب أو ما شاكله فحكى عن القاضى أنه لا 
ينفذ قضاوه؛ وقال فى المجرد: ينفذ قضاؤهء وهو مذهب الشافعى» ثم ذكر قضاءه مَركُهِ فى شراج 
الحرة وقد أغضبه الأنصارى متفق عليه .)798:١١1(‏ 


باب فى بقية آداب القضاء 

قوله: قال الحسن إلخ. قال العبد الضعيف: ذكر الحافظ فى ” الفتح “ عن أبى على الكرابيسى ‏ . 

-صاحب الإمام الشافعى- فى كتاب آداب القضاء له قال: لا أعلم بين العلماء من سلف خلافا أن . 

. أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر 

أحكامه عالما بسنن رسول الله يفم حافظا لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف 

وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع فى النوازل الكتاب؛ فإن لم يجد فالسننء فإن 

لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا نما وجده أسْبةٌ بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر - 

الصحاية عمل به ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع؛ ويكون 

حافظا للممانه وبطنه إفرجه» فهمنا بكلام الخصوم, ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوئ وهذا 

وإن كنا نعلم أنه ليس ,علي وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفنات ولكن يجب أن يطلب من أهل ٠‏ 

' كل زمان أكملهم وأفضلهم؛ وقال المهلب: له أن برى نفسه أهلا 

لذلك بل أن يراه الناس (مى أصحاب المعرفة) أهلا لذلك. ا 

ش وقال ابن حبيب عن مالك: لا بد أن يكون القاضى عام عافلا؛ قال ابن حبيب: 5 

علم فعقل وورع لأنه؛ بار كك وإضل» يتسألء ات وجدهء 000 
يجده اه 571115؟9١).‏ 





0 وو كمافال القافره"' ١‏ 
ماى بصاحب نظرى كوهر خود را عيسى نتو| كشت بتصديق خرى جند ‏ ! 





بقية أداب القضاء- . 1 ا 





:فى لحرن © إلى قو له وؤففهمناها سليمان وكلا آتينا . 
حكما وعلمًا». فحمد سليمان ولم يللم داود», ولولا ما ذكر الله هن مر هدي لرأيت أن 
القضاة : هلكواء 'فإنه أثتى على هذا بعلمه -أى:فهي هب -وغنذاة علط بل اده علقه 
البخباري ووصله أبو نعيم فى الحلية.'» وبعضه فى تفسير ابن.أبيئ. خاتم وفئ امجبالسة 
للدينوريئ» وفى:الأمالى للصولى يزيد بعضهم على عض .من طاريق بجعا بن نيمليمة بحن 
ا ب 0 الم 


يجت خرن ولا ركم بي اين ا رص000. 


0 افى الأحكام.. :1" ,ا عالذا 6 

“'وفى.قول اللفسن:.ولو لا.منا ذكر الله من م دين +-أى داود وسيناننا 0-0 أن :القضاة 
ملكا إلخ. دليل على أن للنبى أن يجمعببنف.فئ الأحكام ولا ينتظر نزول :الموجئة.لأن داود علينه 
الشلام على ما ورد اجتمد فى:المسألة المذكورة قطعاء لأنه تو كان قضى.فيمبا بالوحى ما:خص الله 
سليمان بفهدمهنا دونه ؤمن.تأمْل القصة ظهر له أن الاخنتلافهبين اللمتكمين كان فْن الأولونية لا فى 
العمد والفطأءؤيكون: معنن قال الحسن: محم سليضان 'أى: لول 0 ا | 
ار على الطريق الراجح (فتجح البأري 5 ولداووم 1 . ماقناة و كلم اسية ا 
> + «وجمائيذ عاك إبجكلخباد بالهيق: فق | الأحتكام تحكاديك أم اتشاميز أعنيك ب ل مرقنوعا: 
لإا أنا بشرموإنه يأتيتق: الخصع فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء فأحسب أنه :ادق فأقضى 
له تذلاك+ فمن .قضنيت- 4ه "بحق مسلم فإنما هى.قطعة من الناوء فلي أخحذ هل أو. ليعربكهله قا الحافظ فى 
" الفتح ” ونه أنه لتر كان يفضي بالاجشهاط ينها لم يعو عليصفية شئىءء ونخالف فى ذلك قوم 
(هنههم ابن :حزم وزمن تبعه) ؤهذ! الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم: وفيه:. أنه ربا أداه اجتهاده 
إلى أمز فيتحكم به يكوت فى الباطن“بخلاف ذلك».لكن:مغل! ذلك لو وقع لم يقر عليه مرك لنبوت 
عصمته. واحتج من منع مطلقا بأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول أؤلئ بذلك لعلو مرتبته» 
والجواب أن الملازمة مردودة فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن 
الرسولء فرجع الاتباع إلى الرسول.لا إلى نفين الإجماع !ف )١01:15(‏ ملخصا. قلت: وكما 














إعلاء السئن بقية آذان القضاء ٠‏ | 


7 4- عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ردوا النصوم حتى يصطلحواء فإن 
فصل القضاء يورث الضغائن. أحسن طرقه محارب بن دثار عن عمرء قال: ابن حزم: 
ومحارب لم يدرك عمر (انحلى 8, وقد أدرك ابنه وعبد الله بن يزيد الخطمى 
وجابراء وهو حجة مطلقا تابعى ثقة مأمون من رجال الجماعة قد كملت فيه خصال 
التنفدة. وال سفيان نا بخيل إن أورراسة زاهذا التفل كن مكار ب افون 
'التبذيب” (050:1)» وإرسال مثله حجة عندنا وعند الجمهور فقول ابن حرم لا يلح 
رد عليه وله شاهد. 


مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد امجتهد: 

فكما أن.مقلد الإجماع متبع للرسول كذلك مقلد امجتهدء فإن الجاهل مأمور باتباع العالم 
والسؤال عنه كما أن الأمة مأمورة بتقليد إجماع الصحابة وامجتهدين بعدهم. قال تعالى: د 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4» ومن ادعى الفرق» فعليه البيان. 


بتع كدت اد ام الت 
لا سيما فى موضع الاشتباه: 

قوله: عن عمر إلى.قوله: وقد يق شرا دليل غلى أن القاضئ عنلدوت لك عر 
الخصم إلى الصلح خمصوصا فى موضع اشتباه الأمرء وذكر محمد فى "الأصل” من طريق عامرهئ 
شعي لك اع لي او ل انا كارا ا 0 
السلمين إلا صلحا أحل حرااء وي ديل على لور الل وشاة إلى أذ القاضي سأمور بدعاء 
ف "سوط ا وا 1 
وبوب البخازئ فى ”الصحيح“ : هل يشير الإمام بالصلح؟ وأشار به إلى الخلاف فإن 
الجمهور استحبوا للخاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين؛ ومنع من ذلك بعضهم 
وهو عن المالكية» واحتج البخارى لترجمة الباب بحديث عائشة رضى الله عدها تقول: سمع رسول 


الله مكنَهِ صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم» وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه فى شىء 








1 بقية آذات العضاء ١‏ 


6 حاكن عون إن أن بتوسى نل ريداق الكنهؤرةة الجعل ان ذفن هذا 
غائبًا أو بيئة أمدا ينتتبى إليهء فإن أحضر بينة إلى ذلك الأمد أحذت له بحقه وإلا 
أوجبت عليه القضاءء فإنه أبلغ للعذر وأجلى للعمى. وقد مر أنه رسالة تلقاها العلماء 
بالقبول. رواه الدارقطنى بسندين أحدهما ضعيف والآخر رجاله ثقات. 2 ٠‏ 


وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج علي هما رسول الله مَريلهِ فقال: أين المتألى على الله لا يفعل . 
المعروف»ء فقال: أنا يا رسول الله! فله أى ذلك أحبء وفيه: أنه مَريهِ أشار بالصلح بعد معرفته باتجاه 
الحق لأحد الخصمين لكون الأخر يستوضعه ويسترفقه فيه وهو اعتراف منه بأن الخصم يستحق 
عليه ما يطلبه إلا أنه استدعى منه الوضيعة والرفق بهء فافهم. 

ثم احتج بحديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى مال؛ 
فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهماء.فمر ببما النبى بريه فقال: يا كعب! فأشار بيده كأنه يقول: 
النصفء فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا. وفيه أيضا إشارته يَريَِهِ بالصلح بعد معرفته باتجاه 
الحق لأحدهماء واحتج أيضا بحديث سهل بن الساعدى قال: كان قتال بين بنى عمروء فبلغ ذلك 
النبى ميم فصلى الظهر ثم أتاهم”" يصلح بينهم الحديث. 

قال ابن المنير: فقه الحديث التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد. 
ذلك تصحيفا فى الحكم كذا فى ”فتح البارى“ »)١55:1(‏ وقال الموفق فى ”المغنى “ : وممن رأى 
الإصلاح بين الخصمين: شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبى والعنبرى» وروى عن عمر 
أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. قال أبو عبيد: 
إنما يسعه الصلح فى الأمور المشكلة؛ أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم 
فليس له أن يحملها على المصلح: ونحوه قول عطاءء واستحسنه ابن المنذر اه .)599:1١(‏ 

قلت: والحق أنه يسعه الحمل على الصلح بعد استنارة الحجة لأحدهما أيضا كما يسعه 
الحكم فإن الصلح خير كله؛ وإن كان فيها لبس يجب عليه حملها على الصلح فإن أبيا أخر هما 
إلى البيان» فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه. هذا هو مدلول قول عمرء ويؤيده ما احتج به 
البخارى على جواز إشارة الإمام بالصلح من الأحاديث» وهو مذهب أبى حنيفة فى الباب» قال ابن 
حزم فى المحلى: ولا يحل التأنى فى إنفاذ الحكم إذا ظهر وهو قول الشافعى وأبى سليمان وأصحابنا. 


(1) لم يقل: ثم أتاهم يقضى بيدهم» فدل على جواز إشارة القاضى بالصلح ابتداء. 











إعلاء السنن نفية اداض الشناء لش 


- وقد وقع لعمر رضى الله عنه قريب ما وقع لسليمان عليه السلام وذلك 
ال ار ل 
وتو أ اخونى أصل اال فاستحسن ذلك من نط ذكره الحافظ ف " الفتح” 


وقال أبو حنيفة: إذا طمع القاضى أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما المرة والمرتين» 
فإن لم يطمع فى ذلك فصل القضاءء وقال مالك: لا بأس بترديد الخصوم. (قلت: قد مر فى قول 
الحافظ أن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخحصمين» ولم يذكر 
خلاف الشافعى» فقوله فى ذلك قول أبى حنيفة سواءء وهو أعرف بمذهب الشافعى من ابن حزم» 
فالقول قوله» وإنما حكى فيه الاختلاف عن المالكية دون مالك» وقول ابن حزم يدل على أن مالكا 
نقسةه لم يخالف آلا حديفة بل واففه عليه فانهنم). ا 


الرد على ابن حزم فى إيراذه على أبى حنيفة فى مسألة الصلح: 

قال ابن حزم: أما قول أبى حنيفة ففاسد لأنه لا فرق بين ترذيد مرتين وثلاث مرار أو أربع؛ 
وهكذا ما زاد إلى انقضاء العمر» وإلا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اه قلت: برهانه فى كلامه 
ولكن ابن حزم لا يفقه ولا يفهمء فإن أبا حنيفة إنما يقول برد الخنصوم إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمانء وباليقين ندرى أن الطمع فى ذلك لا يمتد إلى انقضاء العمرء بل يبطل وينقطع إذا لم 
يصطلحا بالرد مرة أو مرتين» ثم قال: واحتج بعضهم بالرواية عن عمر: ردوا الخصوم حتى 
يصطلحوا إلخ؛ قال: وهذا لا يصح عن عمر لأن أحسن طرقه محارب بن دثار أن عمرء ومحارب 
لم يدركه اه. فلته ولكن خخصك برى مر اسيل النقات ححة وأنت أيضا ذا وافق غرضبلة». كما 
لا يخفى على من أمعن النظر فى ' احلى ‏ . 

قال: ومعاذ الله أن يصح هذا عن عمر لأن فيه لمنع جملة من إنفاذ الحق لأن علة توريث 
الضغائن موجودة فى ذلك أبداء فإن وجب أن يراعى وجب ذلك أبداء وإن لم يجب أن يراعى؛ 
فلا يجب ذلك طرفة عين اه. 

قلت: قد اعترفت بالحق من حيث لا تشعر» فقد قلت بأن علة توريث الضغ: .٠‏ جودة 
فى فصل القضاء أبداء ولا يشك عاقل فى أن التحرز ما يورث الضغائن مندوب إليه» كيف لا؟ 








تيا بقية آداب القضاء ١‏ 


- وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد الععزيز: حمس إذا أخطأ 
القاضى منبن خطة كانت فيه وصمة أن يكون فهمًا حليما عفيفًا صليبًا عانًا سؤولا عن 
العلم. علقه البخارى ووصله ابن سعد فى الطبقات عن محمد بن عبد الله الأسدى هو 
أحمد الزبيرى عن سفيان هو الثورى عن يحبى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: 


وقد قال الله تعالى: «إوالصلح خير وأحضرت الأنفس الشح» ولم نقل بأن مراعاة ذلك واجبة 
أبداء وإنما تجب إذا لم نستئر الحجة وكان فيها لبس» وأما إذا استنارت يسعه فصل القضاء ويجوز له 
أن يحملهما على الصلح؛ فما أعجل ما نسيت قول أبى حنيفة إذا طمع القاضى أن يصطلح 
الخصمان فلا بأس أن يردهما إلخ وهو صريح فى عدم الوجوب» فعجيب من مثلك أن يحكى عن 
خصمه الجواز» ويورد عليه ما يرد على القول بالوجوب وقول عمر: ردوا النصوم حتى 
يصطلحوا. محمول على الندب عندناء فليس فيه المنع من إنفاذ الحق جملة» فافهم. 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله مله أنه رد خمصوما بعد ما ظهر الحق؛ بل قضى بالبينة 
على الطالب وألزم المنكر اليمين فى الوقت وأمر المقر بالقضاء فى الوقت اه. 

قلنا: : هذا كله كلام من قصر نظره عن أحاديث الأحكام أو فهمه عن درك معانيهاء ألا ترى 

أنه مه قال للزبير حين خاصمه رجل فى شراج ج الحرة: اسق يا زبير -فأمره بالمعروف- ثم أرسله 

إلى جارك» ثم قال حين أخفظه الأنصارى: إسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدرء واستوعى له 
حيئذ حقه وفيه أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا 
رضىء وأن يستوفى لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق» كذا فى ”فتح البارى “ .)7١:0(‏ وهذا هو قول أبى حنيفة بعينه» ورد الخنصوم فى 
كلامه وفى أثر عمر كناية عن حملهما على الصلح؛ فإن اصطلحا بدون الرد فلا حاجة إليه وإلا 
ردهما ليتراضيا على شىء يصلح يبنهما ويتراوضا فيه. 

قال: وقال الله تعالى: «إكونوا قوامين بالقسط وقال: «وتعاونوا على البر والتقوى» 
وقال: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم» فمن حكم بالحق حين يبذو إليه فقد قام بالقسطء وأعان 
على البر وسارع إلى مغفرة من ربه» ومن تردد فى ذلك» فلم يسارع إلى مغفرة من ربه؛ ولا قام 
بالقسط ولا أعان على البر والتقوى اه .)75:١11١(‏ 

قلت: هذا كلام ظاهرئ قد حرم الفقه والدراية رأساء فمن أنبأه أن الحمل على الصلح ليس 
من القسط ولا من البر والتقوى؛ والمسارع إليه ليس بمسارع إلى مغفرة من ربه؟ وقد قال الله 








إعلاء السنن قن كاه الشايك _ ”7 لاما 


لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف» حليم, عالم بما 
كان قبله. يستشير ذوى الرأىء لا يبالى بملامة الناس (فتح البارى 7:11 .)١١‏ 


تعالى: «لإوالصلح خير)» فإن ادعى ذلك فعليه البيان ودونه خرط القتاد. وهل له أن يقول: بأن 
رسول الله مه حين أشار على الزبير بالصلح؛ ولم يحكم له بالحق» لم يسارع إلى مغفرة من ربه؟ 
وإنما سارع إليها حين أغضبه الأنصارى وحكم بالحق واستوعى للزبير حقه هذا لا يقوله قط 
جاهل فضلا عن عالم عاقل؛ فافهم ولا تعجل فى الإنكار على أئمة الهدى فتندم؛ والله تعالى أعلم. 
والأصل فى هذا الباب: قوله تعالى فى داود وسليمان: «إإذ يحكمان فى الحرث أذ نفشت. 
فيه غنم القوم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما#» فأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن | 
مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم أى رعت ليلا فقضى داود بالغنم لهم فمروا على 
سليمان فأخبروه الخبر» فقال سليمان: لا ولكن أقضى بينبم أن يأخذوا الغدم فيكون لهم ليدها 
وصوفها ومنفعتهاء ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه 
الطبرى من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود» وأخرجه ابن مردوية والبيبقى عن 
ابن مسعود وسئده حسن اه من ” فتح البارى” (151:15). 

وفيه أيضا: قال ابن المنير: والأصح فى الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى 
الصلح اهء ولا يخفى ما فى مدح الله سليمان من ترجيح الإرشاد إلى الصلح على فصل القضاء 
وقد وقع لعمر رضى الله عنه مثله فاستحسن ذلك من نظره» وقصة نفش الغنم حرث القوم محمولة 
عندنا على أن أهل الغنم كانوا أرسلوها لترتعى ليلا أوكانوا معها فأفسدت الحرث فضمنوا قيمة 
المتلف والغنم لتساويباء ولم يكن عندهم شىء سواهاء فقضى داود عليهم بدفعهاء ولولا ذلك 
لم يضمنوها لما روى الشيخان من قوله ع: «جرح العجماء جبار»» وسياق القصة يدل على أن ما | 
حكم به سليمان فيها غير منسوخ فى شريعتناء فتحمل على ما ذكرناء وهذا إولى ما قاله النصاص 
فى ”أحكام القرآن“: إن حكمها منسوخء والله تعالى أعلم. 

ولا يرد عليه أن القاضى لا يجوز له أن ينقض من حكم غيره ما الف اجتهاده» فإن 
سليمان لم ينقض قضاء داود وإنما قال حين أخبروه الخبر أن غير هذا أرفق بالجانبين» فسمعه داود 
عليه السلام فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتنى بالذى هو أرفق؟ فقال: أرى أن تدفع 
الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفهاء والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه 
حتى يعود كما كان ثم يتراداء فكان داود هو الذى نقض قضاءهء وقال: القضاء ما قضيت» 








106 قية ادام الماك ١‏ 


فك ع اسع قيال عن سيره آنا يا ل ال سف عن اللنسا قال أن 
بقضاء عمر فإنه كان يستشير أخرجه يعقوب بن سفيان بسند جيد عنه (فتح 
البارى )١77:1‏ أيضا. 

5- عن ابن عباس أن الحر بن قيس بن حصن كان من النفر الذين يدنيهم 
ععمر وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته» كهولا كانوا أو شبانًا. رواه 
البخارى فى حديث (فتح البارى .)١١/8:17‏ 


وأمضى الحكم. فكان هذا مما تغير فيه اجتتهاد القاضى قبل الحكم: كما ورد فى بعض الآثار أن 
داود عليه السلام لم يكن بت الحكم فى ذلك حتى سمع من سليمان لما سمع أو بعد الحكم قبل أن 
يتبدل مجلس الحكم, فإن سليمان عليه السلام كان يجلس على الباب الذى يخرج منه الخنصوم 
(روح المعانى 70:11 و18) فلعله قال ما قال قبل أن يخرج كلهم من مجلس القضاء والله تعالى 
أعلم. قوله: وقال مزاحم بن زفر إلخ» دلالته على أدب القاضى ظاهرة» وقد مر فى كلام الكرابيسى 
ما يدل على أنه مما أجمع عليه السلف. 


لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده: 

قوله: عن الشعبى وقوله: عن ابن عباس إلخ. فيهما دلالة على ما ذكره فقهاءنا أن القاضى 
لا يجلس فى مجلس القضاء وحده. لأن فى جلوسه وحده تبمة» كذا فى ” الهداية". 

وقال الموفق فى ' المغنى “: وروى أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول 
الله ييه -منهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف- (والحر بن قيس كما فى أثر 
المقن وابن عباس وغيرهم) إذنزل به الأمر شاورهم فيه ولا مخالف فى استحباب ذلك. قال أحمد: 
لما ولى سعد بن إبرهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهماء وولى محارب بن 
دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهماء ما أحسن هذا لو كان الحكام يفعلونه 
يشاورون وينتظرون! ولأنه قد يتنبه بالمشاورة ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة» ولأن الإحاطة بجميع 
العلوم متعذرة» وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضى» فكيف بمن يساويه» 
أو يزيد عليه؟ فنقد روى أن أبا بكر الصبديق رضى الله عنه جاءته الجدتان فورث أم الأم» وأسقط 
أم الأب» فقال له تمد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله! لقد أسقطت التى لو ماتت ورثها 
وورثت التى لو ماتت لم يرثباء فرجع أبو بكر فأشرك بينهما. 








إعلاء السنن رف اذاي الققاء ١‏ 


الطبقات (فتح البارى 87:17؟)؛ وهو حسن أو صحيح على أصله. 


وروى عمدر بن شبة عن الشعبى أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر فجاءته امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين! ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجىء والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نباره 
صائما فى اليوم الحار ما يفطر فاستغفر لها وأثنى عليها وقال: مغلك أثنى الخير. قال: واستحيت 
المرأة فقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين! هلا أعديت المرأة على زوجها؟ قال: وما شكت؟ 
قال : شكت زوجها أشد الشكاية. قال: أو ذاك أردت؟ قال: نعم. قال ردوا على المرأة» فقال: 
لا بأس بالحق أن 7 تقوليه. إن هذا زعم أنك جعت جكت تشكو زوجك أنه يجتنب فراشكء؛ قالت: أجل! 
إنى امرأة شابة وإنى أبتغى ما يبتغى النساءء فأرسل إلى زوجهاء فجاء فقال لكعب: اقض بينهما. 
قال: يا أمير المؤمنين! أحق أن يقضى بينباء قال: عزمت عليك لتقضين بينبما فإنك فهمت من 
أمرهما ما لم أفهم. قال: فإنى أرى كأنها عليها ثلاث نسوة هى رابعتبن» فأقضى له بثلاثة أيام 
انون كيد ينين زلها ب وايلك. فقا سرد وإاقما بأيك الأول أعني إلى عن لاخر ليب 
فأنت قاض على البصرة”". إذاثبت هذاء فإنه يشاور أهل العلم والأمانة, لأن من ليس كذلك: 
فلا قول له فى الحادثثة ولا رن قوله قال سفيان: وليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل 
الأمانة» ويشاور الموافقين والمخالفين ويسألهم عن حجتهم ليبين له الحق اه (591:11). 

وقال المحقق فى الفتح عن المبسوط: فإن دخله حصر فى قعودهم عنده أو شغله عن شىء من 
.أمور المسلمين جلس وحده. فإن طباع الناس تختلف» فمنهم من يمنعه حشمة الفقهاء من فصل 
القضاءء ومنهم من يزداد قوة على ذلكء فإذا كان ممن يدخله حصر جلس وحده اه .)71١:5(‏ 
لا يدع القاضى مشاورة العلماء: 

قوله: عن سعيد بن المسيب إلى قوله: عن ميمون بن مهران إلخ. كيهل قاطي 
وإن كان عالما فقيها فينبغى له أن لا يدع مشاورة العلماء وقد كان رسول الله مه أكثر الناس 
مشاورة لأصحابه رضى الله عدبم ولأن المشورة تلقح العقول وقال مَيْه: : «ما هلك قوم عن 


)0 والقصة ذكرها الحافظ فى الإصابة مختصرة فى ترجمة كعب وقال: إنبا مشهورة: ولا يخفى ما فيه من حكم كعب بالقياسش 
والرأى وتصويب عمر إياه فيه» فمن أين لابن حزم ومن تبعه أن يقول: لم يثبت عن أحد من الصحابة الحكم بالقياس» فافهم. 











اننا ٌْ فيه آذات القتضناء ١‏ 


2255 0 بن أبى خمالد عن قيس بن أبى حازم قال: جاء رجل إلى 
معاوية فسأله عن مسألة» فقال: سل عدها علياء قال: :.ولقد شهدت عمر أشكل عليه 
شىء» فقال: ههنا على؟ قال ال حافظ فى ' الفتح” (587:17): رويناه فى القطعيات اه 
وهو صحيحء أو حسن على أصله. 


مشورة قط). (وقال: وما خاب من استخار وما ندم من استشار)) وكان أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما يستشيران الصحابة مع فقههما وفضلهما حتى كان عمر إذا رفعت إليه حادثة قال: ادعوا لى 
علياء وادعوا لى زيد بن ثابت وأبى بن كعب رضى الله عنهم؛ فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا 
عليه» فعرفنا أنه لا ينبغى للقاضى أن يدع المشاورة وإن كان فقنيبا ولكن فى غير مجلس القضاء, ' 
لأن الاشتغال بالمشورة فى مجلس القضاء ربما يحول بينه وبين فصل القضاءء ويكون سببا لازدراء 
بعض الجهال به ونسبتدهم إياه إلئ الجهل» كذا فى * المبسوط” .)9١:15(‏ 

وفيه أيضا عن الشعبى قال: كانت القضية ترفع إلى عمر رضى الله عنهء وربما يتأمل شهراء 
ويستشير أصحابه» وحديث ابن مسعود رضىلله عنه فى المفوضة معروفء فإنه ردهم شهراء ثم 
قال: أقول فيه برأى فإن يك صوابا فمن الله ورسوله؛ وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان الحديث. 
فعرفنا أنه ينبغى للقاضى أن يتأنى ويشاور عند اشتباه الأمر اه (84:17). وقند أخرج البخارى فى ' 
”"الأدب ' وابن أَبى حاتم بسند قوى. عن الحسن قأل: ما تشاور قوم قط بيدهم إلا هداهم الله لأفضل 
ما يحضرهمء وفى لفظ: إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذى ينفع. 

تحقيق مشاورة النبى مَكنْهِ ومتعلقها: 

وأما قوله تعالى لنبيه مَيهِ: لإوشاورهم فى الأمر. فأخرج ابن أبى حاتم بسند حسن عن 
الحسن أيضا قال: قد علم أنه ما به إليبم حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده. وقال البخارى: 
إن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله تعالى: لإفإذا عزمت فتوكل على الله4؛ وكانت الأئمة بعد 
النبى مََِهِ يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب؛ 
أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بانبى مَك ٠‏ 
وقال الحافظ فى ” الفعح”' جو عدون ف تدان لجار ان قاور الى د 

أصحابه- فقيل: فى كل شىء ليس فيه نص. وقيل: فى الأمر الدنيوى فقط. وقال الداودى: إنما 
كان يشاورهم فى أمر الحرب مما ليس فيه حكم لأن معرفة الحكم إنما تلتتمس منه قال: ومن زعم 
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- عن على قال: ما فعل عثمان الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملا مناء 
أخعرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف من طرق عنه وسنده حسن (فتح البارى 
1 »؛ ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما 
قتل الهرمزان وغيره ظنا منه أن لهم فى قتل أبيه مدخلاء رواها ابن سعد وغيره يسند 
حسن (فتح البارى .)١85:11‏ 

2445 عن أ تقزيرة قال ملارايث أحدا اك مشورة لأصحابه ين النين علار 
رجاله ثقات إلا أنه منقطع وقد أشار إليه الترمذى : فى الجهاد (فتح البارى ١١‏ 80 3). 


أنه كان يشاورهم فى الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة. وأما فى غير الأحكام فربما رأى غيره أوسمع 
مالم يسمعه أو يره كما كان يستصحب الدليل فى الطريق» وقال غيره: اللفظ وإن كان عاما لكن 
المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم فى فرائض الأحكام ووقع فى الأدب من 
رواية طاؤس عن ابن عباس فى قوله تعالى: إإوشاورهم فى الأمر» قال: فى بعض الأمرء قيل: 
وهذا تفسير لا تلاوة. ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود. 

قال الحافظ: وفى هذا الإطلاق نظرء فقد أخرج ا ا 
حديث على قال: لما نزلت: «إيا أيمها الذين آمنوا إذا ناجيعم الرسول4 الآية» قال لى النبى َيّه: ما 
ترى؟ دينار؟ قلت.: لا يطيقونه» قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة؛ 
قال: إنك لزهيد, فنزلت: «إأأشفقتم » الآية قال: فبى خفف الله عن هذه الأمة. ففى هذا الحديث 
المشاورة فى بعض الأحكام. 

قلت: بل فى ما يتعلق بالخبرة من أحوال الناس لأنه يِه إنما شاوره فى قددر الصدقة التى 
تقدم بين يدى النجوىء وكان القرآن قد نزل فيه بالإطلاق من غير تقييد بقدر معلوم ولكن 
النبى مَلَِدِ رأى أن يقدرها بقدر تسكينا لقلوب العامة كيلا يترددوا فى براءة ذمتهم عن امتثال الامر 
بأداءء فشاور عليا فى قدر ما يطيقونه من غير حرج فكان ل لع 
أحوال الناس لا فيما يتعلق بالأحكام. 

والح أنه مد كان يشاورهم فى الأحكام أيضا فى كل شىء ليس فيه نص إذا أراد أن 
يحكم فيه باجتهاده» فقد ثبت أنه شاورهم فى أسارى بدر وقال: : وأشيروا على فى هؤلاء القوم)» 
5 فأشار عليه أبو بكر وعمر برأيين مختلفين» فاختار رأى أبى بكر ونزل الوحى بموافقة عمرء وكان 
ذلك من المشاورة فى الأحكام قطعا. 
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17 - عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه إذا ورد 
عليه أمر نظر فى كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضى به قضى بينهم» وإن علمه من سنة 
رسول الله به قضى بهء وإن لم يعلم خرجء فسأل المسلمين عن | لسنة» فإن أعياه ذلك 


وقى ” قضائل الصيحاية" اميد بخ تتواسى و" ” المعراقة " التعقويه ين مقنان سد لا وأمن بعر 
عبد رمن بن ندم -بفتح المعجمة وسكون النون- وهو مختلف فى صحبته أن النبى يله قال - 
لأئ بكر وعمن”": لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما فى مشورة أبدا» وقد وقع فى 
حديث أبى قتادة فى نومهم بالوادى إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. 

قال: واختلفوا فى وجوب المشاورة فنقل البيمهقى فى ' المعرفة " الاستحباب عن النص» وبه 
جزم أبو نصر القشيرى فى تفسيره وهو المرجح اه ملخصا (5/870:11)» وقال الموفق فى ”المغنى “: 
إن المشاورة ههنا لاستخراج الأدلة» ويعرف الحق بالاجتهاد» ولا يجوز أن يقلد غيره ويحكم بقول 
سواه» سواء ظهر له الحق فخالفه غيره فيه أو لم يظهر له شىء وسواء ضاق الوقت» أولم يضق» 
وببذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. 


يجوز للمجتمهد ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه: 

وقال أبو حنيفة: إذا كان الحاكم من أهل الاجتباد جاز له ترك رأيه لرأى من هو أفقه منه 
عنده؛ وإذا صار إليه فهو ضرب من الاجتبادء لأنه يعتقد أنه أعرف منه بطريق الاجتبهاد اه 
(098:11). قلت: وهذا متفرع على تقليد المجتبد مجتهدا غيره هو أفقه منه» وقد تقدمت منا 
الإشارة إليها فى دلائل جواز القضاء الإفتاء بالتقليد» فهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر رضى 
الله عنه فى الكلام؛ وفى قتال أهل الردة؛ وصح عن ابن مسعود أنه كان يأخذ بقول عمر (أى فى 
الاجتباديات). ش 

'وقال.الشعبى عن مسروق: كان سستة من أصحاب النبئ رََكْلَهِ يفتون الناس: ابن مسعود 
وعمر بن النطاب وعلى وزيد بن ثابت وأبى بن كعب وأبو موسىء وكان ثلاثة منهم يدعون 
قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله يدع قوله لقول عمر» وكان أبو موسى يدع قوله لقول على وكان 
زيد يدع قوله لقول أبى بن كعب» وقال جندب: ما كنت لأدع قول ابن مسعود لقول أحد من 


(1) فيه دليل لما قاله أصحابنا ومر ذكره فى ” المقدمة“ أن الصحابة إذا اختلفوا فى أمر فكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء 
به فتذاكر. 
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١م‏ رؤؤوس المسلمين وعلماؤؤهم واستشارهم» وإن عمر بن الخنطاب كان يفعل ذلك» 


الناس» كذا فى ”الإعلام” (570:1)» وقد تقدم قول عمر لشريح: فإن لم يكن فى كتاب الله - 
ولافى سنة رسول اللهء ولا فيما قضى به أئمة الهدى, فأنت بالخيار: إن شعت أن تجتبد رأيك» وإن 
شعت أن تؤامرنى ولا أرى مؤامرتك إباى إلا خيرالك. وسنده صحيح: وأمره إباه بمؤامرته ليس إلا 
أمرا بالتقليد كما لا يخفى. 

وقال أبو يوسف الإمام فى “الخراج” له: حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سالم بن 
الجعد عن معدان بن أ بى طلحة اليعمرى أن عمر بن الخطاب خطب يوما فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: اللهم إنى أشهدك على أمراء الأمصارء فإنى إنما بعنتهم ليعلموا الناس دينهم؛ وسنة 
نبيهم َه ويقسموا فيهم فيأهم ويعدلوا بيدهم؛ فمن أشكل عليه شىء رفعه إلى اه (ص5١)؛‏ 
وهذا سند صحيح على شرط مسلم, ودلالته على ما دل عليه أثر شريح ظاهرة. ولا يخفى أن 
امجدد إنما يقلد مجتبدا آخر فيما لم يتبين له خطأه وأما ما تبين له فيه خطأه فلاء فما أورده الموفق 
على أبى حنيفة لا يرد عليه أصلا فإنه لا يقول بتقليد الأفقه إذا اعتقد أن ما قاله خطأء وإنما يقول به 
إذا لم يبين له خطأه» وأما أنه مما يجوز أن يبين له خطأه إذا اجتهد فكيف يجوز له أن يحكم به ففيه 
أن هذا الإمكان معرض باعتقاده فيه الآن أنه أفقه منه. فالظاهر كون الحق والصواب معه فافهم. 

قال فى البدائع : ولو أفضى رأيه إلى شىء وهناك مجتبد آخر أفقه منه له رأى آخر فأراد 
أن يعمل برأيه من غير النظر فيه ويرجح رأيه بكونه أفقه منه هل يسعه ذلك؟ ذكر فى كتاب 
' الحدود أن عند أبى حنيفة يسعه ذلك وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل برأى نفسه؛ وهذا يرجع إلى أن 
كون أحد امجتهدين أفقه منه هل يصلح مرجحا من غير النظر فى رأيه؟ من قال: يصلح مرجحا 
ش قال: يسعه» ومن قال: لا يصلح قال: لا يسعه وجه قول من لا يرى الترجيح بكونه أفقه. أن 
الترجيح يكون بالدليل» وكونه أفقه ليس جنس الدليل فلا يقع به الترجسيح؛ ولهذا لا يصلح دليل 
الحكم بنفسه. وجه قول من يرى به الترجيح أن هدا من جنس الدليل لأن كونه أفقه يدل على 
أن اجتهاده أقرب إلى الصوابء فكان من جنس الدليل» فيصلح للترجيح وإن لم يصلح دليل 
الحكم بنفسه؛ وأبدا يكون الترجيح بما لا يصلح دليل الحكم بنفسهء ولهذا قيل فى حده زيادة 
لا يسقط بها التعارض حقيقة كما علم فى أصول الفقهه ولهذا أوجب أبو حنيفة تقليد 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم ورجحه على القياس ل أن قولهم أقرب إلى إصابة الحق من 
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4- عن عمر أنه حكم فى المشركة بإسقاط الإخحوة من الأبوين ثم شرك 
بينبم بعد ذلك» فقال له رجل: إنك لم تشرك بيدهم عام كذا؟ فقال: تلك على ما قضينا 
وهذه على ما نقضى. ولم ينقض قضاءه الأول؛ رواه الدارمى والدارقطنى والبيبقى من 
حديث الحكم بن مسعودء ووقع فى ' النهاية' و" الوسيط”' على العكسء قال ابن 
الصلاح: وهو سهو قطعا وإنما هو شرك بعد أن لم يشرك. كذا رواه البيبقى والناس 
ركد لط لا ا 

2:8 ع ررك مموو عل ريق لقاو سخ وى لذ سا 
مختلفة» علقه البخارى» وذكر الخطابى ذ فى الغريب بسند صحيح عن ابن سيرين عن 


قول القائس كذا هذا اه (:4 وه). 


قلت: وقد رأيت شيخى المولى الخليل -غشاه الله برحمته ورضوانه- قد ترك رأيه فى 
مسائل برأى شيخه القطب الربانى قدس الله سرهء ولم يجسر على الإفتاء بما يخالف رألة فين 


الاجتباد التى قد اختلفت نصوص المذهب فيها أو اشتببت ت» فاختار شيخه أحد الوجوه وكان 
لاز هل رجن مر ال بتر انه ل بن تفخ جنوي هه عادر لاي ناته الل 
والله يتولى هداك. 

إذا تغير اجتمباد القاضى بعد القضاء 

أو خالف اجتباده اجتمباد من قبله لم ينقضه: 


قوله: عن عمر» وقوله: ويروى عن عمر إلخ. فيه دلالة على أن القاضى إذا تغير اجتهاده من 
اسع ام لبه سي ل وا 
م ل ف المنيادة فل يتفض لحكاية فإن ا 
بكر سوى بين الناس فى العطاء و أعطى العبيد وخالفه عمر ففاضل بين الناس وخالفهما على فسوى 
بين الناس وحرم العبيد» ولم ينقض واحد منهم ما فعله من قبله» وجاء أهل نجران إلى على فقالوا: 
يا أمير المؤمنين! كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك فقال: ويحكم! إن عمر كان رشيد الامر ولن أرد 
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عبيدة قال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة ة قا يقالن معطا بد 
(التلخيص الخبير 5557:7). 


ومن ذلك ما روينا فى المتن أن عمر حكم فى المشتركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ثم شرك 
بيدهم بعد؛ وقال: تلك على. ما قضينا وهذه على ما قضيناء وقضى فى الجد بقضايا مختلفة ولم يرد 
الأولى» ولأنه يفضى إلى نقض الحكم مثله وهذا يؤدى إلى أن لا ب يغبت الحكم أصلاء لأن الحاكم 
الثانى يخالف الذى قبله والغالث يخالف الثانى فلا يثبت حكم. (وهذا هو الذى أشار به أبو سفيان 
على عثمان بن عفان رضى الله عنبما حين أراد أن يرد على عتبة بن أبى سفيان ما أخذه منه عمر 
وأدخله فى بيت المال» فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأى الناس فيك» 
أذ اران من ادا لت ره عاراق ميعزل لهت ارج زلريج ولتي ريا 
فى تميق هدايا الأمراء). 

قال الموفق: فإن قيل: فقد روى أن شريحا حكم فى ابنى عم أحدهما أخ لأم أن المال للأخ» 
فرفع ذلك إلى على رضى الله عن فقال: على بالعب»سىء به فقال: فى أى كتاب الله 
وجدت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: إوألو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللم» فقال له 
على: قد قال الله تعالى: لإوإن كان رجل يورث كلالة أُوَامرأة وله أخ أو أخخت (أى من الأم)؛ 
فلكل واحد منبما السدس#» ونقض حكمه: قلنا: لم يغبت عنذنا أن عليا نقض حكمه؛ ولو ثبت 
فيحتمل أن يكون على رضى الله عنه» اعتقد أنه خالف نص الكتاب فى الآية التى ذكرها فنقض 
حكمه لذلك اه .)405:11١(‏ قلت: ومقتضى ذلك أن للقاضى أن ينقض قضاء غيره إذا كان 
مخالفا لنص الكتاب أو السنة عنده وإن كان مجتبدا فيه» فتأمل. 
٠‏ ل ل ا ال ل 
لرشدك أن تنقضه تنقضه. فإن الحق قديم لا ينقضه شىء والرجوع إلى المحق خمير من التمادى فى الباعئل 
إلخ. وهو.يدل على نقض القضاء بتغيير الاجتباد قلنا: معناه أن القاضى ينقض قضاءه إذا تبين له أنه 
قضى بالرأى فى معرض النص بدليل ما مر عنه أن القضاء لا ينقض بتغيير الاجتباد» فافهم. قال 
المحقق فى ' الفمح : وأوكد الأمور فى هذا حكم شريح بما يخالف رأى على كثيراء وهو يعلم 
ويوافقه (ولا ينقض قضاءه)» كما علم فى رده شهادة الحسن له وعمر قبله» فقيل: صح عن 
عمر رضى الله عنه أنه قلد أبالدرداء القضاء فاختصم إليه رجلان فقضى لأحدهماء ثم لقى المقضى 


١1م‏ محمول على 'بغة» وإلا فهو ظاهر البطلان. ١‏ 











ع1 بقية آداب القضاء ١:‏ 
- عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله َيِل : «من أحدث فى 


عليه عمر فسأله عن حاله» فقال: قضى على» فقال: لو كنت مكانه قضيت لكء قال: فما يمنعك؟ 
فقال: ليس هنا نص» والرأى مشترك اه (895:5). 
إذا قضى القاضى بما يخالف نص الكتاب 00 
أو السنة أو الإجماع فهو باطل: 

قوله: عن عائشة إلخ. فيه دلالة على أن القاضى إذا قضى بما يخالف الكتاب» أو السنة» 
أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه فهو ردء أى باطل منقوض يجب على من رفع إليه من 
القضاة أن ينقضه كما إذا قضى بالقياس فيما فيه نص يخالف رأيه.» قال فى ' الهداية“: وأذا رفع 
إلى القاضى حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل 
عليه» وفى “الجامع الصغير” : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير 
ذلك أمضاه. 

والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتبدا فيه ينفذه ولا يرده غيره (وإلا نقضه ورده) 
والمراد بالسنة المشهورة منهاء وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض» وذلك خلاف 
وليس باختلافء والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأولء والمجتهد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكرنا اه 
أى من الكتاب والسنة المشهورة والإجماع؛ فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع إلى آخر لم ينفذه 
بل يبطله» حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض نقض لأنه باطل وضلالء والباطل لا يجوز عليه الاعتماد 
بخلاف امجتهد فيه (وهو ما لا يكون مخالفا لص يح الكتاب أو السنة أو الإجماع) فإنه إذا رفع إلى 
الثانى نفذه كما مر فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول ويبطل الثانى؛ لان الآول كان 
فى محل الاجتباد وهو نافذ بالإجماعء والثانى مخالف للإجماع اه من " العناية '. 

وقال امحقق فى ” الفتح“ : فشرط حل الاجتهاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة -يعنى 
المشهورة- (وهى ما تلقاه الأمة بالقبول لا ما اصطلح عليه المحدثون) مثل: «السينة على المدعى 
واليمين على من أنكر»» فلو قضى بشاهد ويمين لا ينفذ ويتوقف على إمضاء قاض آخر كذا فى 
. أقضية الجامع» وفى بعض المواضع ينفذ مطلقاء ثم يراد بالكتاب: المجمع على مراده أو ما يكون 
مدلول لفظه ولم يغبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه فالأول مغل: حرمت عليكم 
أمهاتكم» الآية؛ لو قضى قاض بحل أم أمرأته (أو بحل موطوءة الأب متكوحة كانت أو جارية) 








إعلاء السنن نقية اذاي« القضاء ١7‏ 
أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردا)ء وفى لفظ: «من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد». رواه 


كان باطلا لا ينفذ» والثانى: مثل «ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا ينفذ الحكم بحل 
متروك التسمية عامداء ولقائل أن يقول: إن النص مأول بالمذبوح للأنصاب فيقع الخلاف فى أنه 
مأول أو ليس بمأول فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مأول قاضيا على غيره بمنع الاجتهاد 
فيه» نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل (ومنعه)» فيقع الاجتباد فى بعض 
أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتباد أولا ولذا نمنع نحن نفاذ القضاء فى بعض الأشياء 
ويجيزونه وبالعكسء وفى الخلاصة من أدب القاضى قال: وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا 
فجائز عندهماء وعند أبى يوسف لا يجوز. 

وأما عدم تسويغ الاجتباد بكونه مخالفا للإجماع سواء كان ذلك على الحكم أو على تأويل 
السمعى أو بنقل عدم تسويغ فقهاء العصر اجتبهاده وذلك مثل اجتهاد ابن عباس رضى الله عنهما 
فى جواز ربا الفضل لم يقبله الصحابة منه» فلو قضى به قاض لا ينفذ وهذا هو المراد بقول المصنف: 
وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض ولا يعنى أنه لا يعتبر فى انعقاد الإجماع؛ بل لا 
يعتبر فى جواز الاجتبهادء فالمراد إذا اتفق أهل الإجماع على جكم فخالفهم واحد لا يصير امحل 
بذلك محل اجتبادء حتى لا ينفذ القضاءء بقول ذلك الواحدء والذى صححه شمس الأئمة 
واختاره أن الواحد الخالف إن سوغوا له اجتهاده لا يثبت حكم الإجماع؛ وإن لم يسوغوا لا يصير 
امحل مجتهدا فيه قال: وإليه أشار أبو بكر الرازى» لأن ذلك كما قال المصنف خلاف لا اختلاف. 

ثم المعتبر الاختلاف فى الصدر الأول يعنى إنما يكون امحل محل اجتهاد بتحقيق الخلاف فيه 
بين الصحابة» وقد يحتمل بعض العبازات ضم التابعين» وعليه فرع الخصاف أن للقاضى أن ينقض 
القضاء ببيع أم الولد لأنه مخالف لإجماع التابعين» وقد حكى فى هذا الحلاق عندنا فقيل: هذا 
قول محمد أما على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فيجوز قضاءه ولا يفسخ, وفى النوازل عن أبى 
يوسف: لا ينفذ القضاء به فاختلف الرواية عن ابى يوسف. 

وقال شمس الأئمة الس رخحسى: هذه المسألة تبتنى على أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف 
المتقدم عند محمد» وعند أبى حنيفة وأبى يوسف لا يرفع» يعنى اختلف الصحابة فى جواز بيعهن: 
فعن على الجواز» وعمر وغيره على منعه. ثم أجمع التابعون على عدم جواز بيعهنء فكان قضاء 
القاضى به على خخلاف الإجماع عند مجمد فيبطله الثانى» وعند هما لما لم يرفع اختلاف الصحابة 
وقع فى حمل الاجتهاد فلا ينقضه الفانى» ولكن قال القاضى أبو زيد فى التقويم: إن محمدا روى 
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ابو داود واللفظ له وأخرجه البخارئى ومسلم وابن ماجة بنحوه (عون 5)). 


عنهم جميعا أن القضاء يبيع أم الولد لا يجوز اه ملخصا (8914:5): وهو ية يفيد أن الإجماع 
اللاحق يرفع الاختلاف السابق عندهم جميعا والله تعالى أعلم. 

وظهر ببذا التفصيل الجواب عما أورده الموفق على أبى حنيفة ومحمد من التناقض فى 
القول حيث قال: وعن مالك وأبى حنيفة أنهما قالا: لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع ثم 
ناقضا فقال مالك: إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه. وقال أبو حنيفة: إذا حكم ببيع متروك 
التسمية أو حكم بين العبيد بالقرعة نقض حكمه. وقال محمد بن الحسن: إذا حكم بالشاهد 
واليمين نقض حكمه؛ وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة اه .)1١ 4:1١١‏ 

قلنا: إن مالكا اعتمد فى الشفعة على عمل أهل المدينة وهو كالإجماع عنده» فكان الحكم 
بالشفعة للجار خلاف الإجماع على أصله؛ وفى نقض الحكم ببيع متروك التسمية خلاف عندناء 
كما مرء ولو صح القول بالنقض فإن هذا الحكم مخالف لصريح النص عندناء وكونه مأولا عند 
الخصم ليس بحجة عليناء فإن محل التأويل إنما هو المجمل دون الصريح, والحكم بالقرعة منسوخ 
عندناء والقضاء بالمنسوخ باطل إجماعاء وكون الخصم لا بلتزم النسخ لا يكون حجة على من ثبت 
عنده؛ أو هو محمول على الصلح دون القضاءء والحكم بالشاهد واليمين خلاف للسنة المشهورة»: 
«البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ولنص الكتاب: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء إلى قوله: «إذلك أدنى أن لا ترتابو/»؛ 
. ولم يقل: فإن لم يكونا رجلين فرجل ويمين المدعى» ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه؛ وما 
قال: وإذلك أدنى أن لا ترتابوا»» فلا مزيد على الأدنى (كذا فى الكفاية 7917:5) وعن الزهرى 
:قال: هى أى القضاء بشاهد ويمين بدعة» أول من قضّى بها معاوية. فالحديث المروى فى القضاء 
بالشاهد واليمين وإن رواه مسلم» لكنه ضعيف لا يعمل به بهذا الاتقطاع» فلا يقبل عند المعارضة 
بما هو أقوى منه فافهم. كذا فى ”فواتٌ الرحموت” (ص 514)» وسنبين علة الحديث فى باب 
الدعوى إن شاء الله تعالى» وقد مر أن خخلاف الواحد لا يجعل امحل اجتهاديا ما لم يسوغوا له 
اجتباده» وأيضا فنقض القضاء بشاهد ويمين مختلف فيه عندناء ففى بعض المواضع من الجامع: ينفذ 
مطلقاء كما مر. 


ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله: 
فائدة: ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله لأن الظاهر صحتها وصوابهاء فإن تتبع 








م 
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4-١‏ - عن الزهرى عن سالم عن أبيه قبال: بعك النبى رك خالد بن الوليد 
إلى بنى جسذركة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: سينا مجعار ا وروت : 
باح ار ري وار عي و ا اي راي 
الى للد يليه قال الهم إنى أبرأً إليك بما صنع خالد مرتين» رواه البخارى مختصرا 
وزاد الباقر فى رواية عند ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله يله عليًا فقال: اخمرج إلى 
هؤلاء القوم فاجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج حتى جاءهم ومعه مال فلم يبق 


أحد إلا وداه (فتح البارى /:47). 


نظر فى الحاكم قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء فما وافق من أحكامه الصواب أو لم يخالف كتابا 


ولا سنة ولا إجماعا لم يسغ نقصه وإن كان مخالفا لأحد هذه الثلاث (بالمعنى الذى مر ذكره فى 


كلام المحقق)» وكان فى حق الله تعالى -كالعتاق والطلاق- نقصه. لأن له النظر فى حقوق الله 


سبحانه: ون كان يتعلق بحق أدمى لم ينقصه إلا بمطالبة صاحبه» وإن كان القاضى قبله لا يصلح 
للقضاء نقضت قضاياه امخالفة للصواب كلهاء سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتماد أو لا يسوغ, 
لأن حكمه غير صحيحء وقضاءه كلا قضاء لعدم شرط القضاء فيه» وليس فى نقض قضاياه نقض 
الاجتهاد بالاجتباد لأن الأول ليس باجتبادء ولا ينقض ما وافق الصواب لعدم الفائدة فى نقضهء 
فإن الحق وصل إلى مستحقه. وقال أبو الخطاب: تنقض قضاياه كلها ما أخطأ فيه وما أصاب» وهو 
مذهب الشافعى» لأن وجود قضائه كعدمه ولا أعلم فيه فائدة» فإن الحق لو وصل إلى مستحقه 
بطريق القهر من غير حكم لم يغير ذلك: وكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه والله تعالى أعلم؛ 
كذا قاله الموفق فى " المغنى ' » وقواعدنا تساعده. 

قوله: عن-الزهرئ عن سالم إلخ. قال العبد الضعيف: ترجم له البخارى إذا قضى الحاكم 
بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. قال العينى: أى مردود ينقضء وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم» » فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد رضى الله عنه فإن الإثم فيه 


ساقط» والضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل العلم إلا أنهم اختلفوا فيهء فقالت طائفة: إذا أخطأً 


الحاكم فى حكمه فى قتل أو جراح فدية ذلك فى بيت المال. وكذا عند الثورى وأبى حنيفة وأحمد 
وإسحاق» وعند الأووافي وأ 'يوسف ومحمد والشافعى على عاقلة الإمام. وموضع الترجمة 
قوله مله : اللهم أبرأ إليك ما صنع خالد -يعنى من قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن 


مرادهم بذلك القول- فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه فئ تركهم متابعة خالد 








باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 

5- وقال نخارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت: إن النبى مله أمره أن 
يتعلم كتاب اليهودء قال: فتعملته فى نصف شهر حتى كتبت للنبى َيَكِلَهِ كتبه وأ 93 أقرأته 
كتبهم إذا كتبوا إليه. علقه البخارى فى الصحيح ووصله مطولا فى كتاب التاريخ عن 
إسماعيل بن أبى أويس ثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة به وأخرجه 
أبو داود والترمذدى من رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد. قال الترمذى: حسن صحيح. 
وقد رواه الأعسمش عن ثابت بن ععبيد عن زيد بن ثابت أن النبى َه أمره أن يمعلم 
السريانية» وله طريق أخمرى أخرجها ابن سعد» وفى كل ذلك رد على من زعم أن عبد 
الرنحمن بن أبى الزناد تفرد به» نعم! لم يروه عن أبيه عن خارجة إلا هوء فهو تفرد 
نسبى (فتح البارى .)١57:1١57‏ 
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عن كل من ارخ بتسلفر م الكر ين وقال الخطابى: الحكمة فى تبريه مد من فعل خالد 
مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدا أن يعرف أنه لم يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد أحد 
أنه كان يإذنه» ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن قتل مثله» وقال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطا 
عن المجتهد فى الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم لكن الضمان لازم للمخطئ عند 
الأكثر مع الاختلافء وقد بيناه الآن اه »)4١8:11(‏ وقال الحافظ فى ” الفتح” : والذى يظهر أن 
التبرأً من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه للغرامة. فإن إثم التخطئع مرفوع وإن كان فعله ليبس 
بمحمود اه .)١594:17(‏ قلت: ولكن إيجاب الله تعالى الدية على القاتل خطأ يشعر بأن الضمان 
غير ساقط عن المخطئ ويؤيده ما رواه ابن إسحاق فى القصة من طريق الباقر رضى الله عنه أنه َيه 
أدى ديات المقتولين من بيت المال أو من عنده» وفيه حجة لما ذهب إليه الثورى وأبو حنيفة ومن 
باب يجوز للحاكم ترجمان واحد 

قوله: وقال خخارجة إلخ. قال العبد الضعيف: قال ابن البطال: أجاز الأكثر ترجمة واحد. 
وقال محمد بن الحسن رحمه الله: لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين. وقال الشافعى رحمه اللّه: هو 
كالبينة. وعن مالك روايتان» قال: وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبى مَييُهِ وأبى جمرة 
لابن عباس» وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول: أشهد بل يكفيه مجرد الإخبارء وهو تفسير ما 
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507 :وقال أب و جتمرة: كنك أدرج بين ابن عَيكَائن وبين النحان: 
ذكره البخارى فى حديث أخرجه فى العلم من رواية شعبة عن أبى جمرة فذكر 
(فتح البارى .)١57:١7‏ 


يسمعه من الذى يترجم عنه» ونقل الكرابيسى عن مالك والشافعى: الاكتفاء بترجمان واحد؛ وعن 
أبى حنيفة: الاكتفاء بواحد» وعن أبى يوسف: اثنين» وعن زفر: لا يجوز أقل من اثنين 

وقال الكرمانى: الحق أن البخارى لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفى ترجمان 
واحد عند الإخبار, حك ع لد الخرادة فيرجع الخلاف إلى أنبا إخبار» أو شهادة» 
فلو سلم الشافعى أنها إخبار لم يشترط العددء ولو سلم الحنفى أنها شهادة لقال بالعدد, والصور 
المذكورة فى الباب كلها أخبارت, أما المكتوبات فظاهرء وأما قصة المرأة وقول أبى جمرة فأظهرء 
فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض» وقال بعض الناس: بل الاعتراض عليه أوجه فإنه نصب 
الأدلة فى غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل به انتبى. 

قال الحافظ ذ فى الفتح : وهو أولى بأن يقال فى حقه: إنه ما حرر فإن (البخارى ذهب إلى أن 
الترجمة من جنس الإخبار مطلقا سواء كان من ترجمان الحاكم عند الحكم أو من غيره؛ وإن) أصل 
ما احتج به اكتفاء النبى مَل بترجمة زيد بن ثابت واكتفاء به وحده. وإذا اعتمد عليه فى قراءة 
الكتب التى تردد فى كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحقيق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن 
حضر من أهل ذلك اللسان. (ولو لم يعتمد على ترجمان واحد لنقل ولو مرة أنه اتخذ ترجمانين 
عند الحكمء وإذ لم ينقل ذلك ولا فى رواية سقيمة ولا مرسلة دل على جواز الاكتفاء بترجمان 
واحد مطلقا) فإذا اكتفى بقوله فى ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على الأحكام وقد يقع فيما 
طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تعجه الحجة به وكيف يقال: إنه ما حرر المسألة 
وقد ترجم امحب الطبرى فى الأحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد وأورد فيه حديث زيد 
ابن ثابت» وما علقه البخارى عن عمر وعن ابن عباس ثم قال: احتج بظاهر هذه الأخبار من ذهب 
إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه» وما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت 
فيما يتعلق بالحكم: لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليهاء وكاد يقيم عليها 
الحدء واكتفى فى ذلك بإخبار واحد بترجم عن لسانباء وكان ذلك بمحضر من على وعثمان وعبد 
الرحمن رضى الله عدهم ولم ينكروه ولم ينقل عن غيرهم خلافه» فقوى الاحتجاج يه.. . 

وأا قصة أبى ججمرة مع ابن عباس (فإن أبا جمرة كان ترجمانا له وهو وال على البصرة 
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د ا ماذا د 0 


فالظاهر أنه كان يترم له عند الحكم وغيره كما هو مقدضى الإطلاق» ومن ادعى التقييد بغير 
الحكم فعليه البيان وأما) قصة هرقل فإنها وإن كانت فى مقام الأخخبار الحض فلعله إنما ذكرها 
استظهارا وتاكيدا. وقد قال ابن المنذر: القياس يقتضى اشتراط العدد فى الأحكام» لأن كل شىء 
غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس ببينة كاملة حتى يضم إليه كمال 
النصاب» غير أن الحديث إذا صح سقط النظرء وفى الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة 
لا يجوز خلافهاء انتبى. قال الحافظ: وبمكن أن يجاب أن ليس غير النبى مَرِْيهِ من الحكام فى ذلك 
مثله؛ لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحى بخلاف غيره بل لا بدله من أكثر من واحدء فمهما 
كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب. 

قلت: إن الخصوصية لا تثبت إلا بدليلء وإلا جاز لنا أن نقول: إن قصاءه مَرَكلُهِ بشاهد ويمين 
ممختص به وليس غيره من الحكام فى ذلك مثله. وأيضا فإمكان إطلاعه على ما غاب عنه بالوحى 
يغنى عن الواحد كما يغنى عن الاثنين» فلم يكن له حاجة إلى :زيد بن ثابث ولا غييره» ولكنه إيما 
اتخذ الترجمان العارف بلسان القوم إقامة للحجة عليبم» فكان اكتفاءه بالواحد دليلا ظاهرا 
لايجوز خلافه. وقد نقل الكرابيسى أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا 
ترجمان واحد اه ١572:1(‏ و »)١54‏ وهو منه حكاية الإجماع على ذلك. وفيه أنهم لم 
يحملوا اكتفاءه َيِه بترجمة زيد على الخنصوصية بل أجروه على العموم؛ وأورد بعض الأحباب 
على ابن المنذر أن قوله: كل شىء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة غير صحيح على الإطلاق» 
لأن قول الشاهد: رأيته يفعل كذا وسمعته يقول كذاء شىء غاب عن الحاكم ينبغى أن لا يقبل إلا 
بالبينة فيلزم التسلسل فى الشهود وهو باطل» فكذلك قوله المذكورء اه. 

قلت: وهذا بهذر الفلاسفة أشبه منه بكلام العلماء» فإن قول الشاهد إن كان مما يتعلق 
بدعوى المدعى ويؤيدها فلم يقبل إلا ما قال المدعى. وهذا شاهد له والآخر شاهد ثان. وإن كان مما 
لا يتعلق بدعواه كان لغوا لا يلتفت إليه فأين التسلسل؟ ش 

قال: وأما ثانيا: فلأن الحديث لا يتعلق بالشهادات بل هو يتعلق بالأخبار» فكيف يترك به 
القياس فى الختهادات :افل: 

قل: هيه :قييد للمطلق من غير دليل؛ ومن أنبأك أنه يَركَهِ لم يكن يكتب فى الأحكام؟ 
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عن أبيه مطولا (فتح البارى .)١57:7‏ قلت: وهو فى قصة لعمر وعثمان فى جارية زنت 


وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به؟ وقوله: فكيف 
يترك به القياس فى الشهادات | نما يتم لو ثبت ثبت كون الترجمة من جنس الشهادة» وظاهر الاثار فى 
هذا الباب أن الترجمان كان م 0 ال ل م إن الاستدلال 
الدلائل وتأمل > ل الذى 00 

وفى ”“المبسوط ' عن أبى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا: الملترجم مخبر غير ملزم» وخبر 
الواحد مقبول بشرط العدالة والإسلام وإن كان ملزماء كما فى رواية الأخبار وكمًا فى الشهادة 
على هلال رمضانء والدليل عليه أنه لا يعتبر فيه لفظة الشهادة (بالإجماع) ولو كان هذا فى معنى 
الشهادة لاختص بما اختص به الشهادة من بين سائر الأخبار بلفظ الشهادة» فإذا لم يجعل هذا الخبر 
بمنزلة الشهادة فيه ففى العدد أولى» واشتراط الإسلام والعدالة هنا بمنزلة اشتراط ذلك فى رواية 
الأخبار واشتراط الحرية» لأنه يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئاء وكان من باب الولاية» والرق 
ينافى الولاية على الغير» بخلاف رواية الأخبار والشهادة على هلال رمضان فإنه يلتزم ذلك بنفسه 
مع عونا ا ا ور ولا وى الراك ني اكبواا 10 
أو رجل وامرأتان أوثق لأنه فى الاحتياط أقرب اه (15: ٠‏ 8). 

ريحي الترسهاة المزكى ورسول القاضى إلى المزكىء ولكن ذكر صاحب " الهداية ' 
وتبعه المحقق فى " الفتح" ': أن الخلاف فى تزكية السر (فيكتفى بالواحد عندهما فيباء ولا بد من 
اثنين عند محمد) م ا 0 
الوجه المذكور يجرى فيه وقدمنا أنه زيادة شبه لها بالشهادة من حيث اشتز شتزاط مجلس القضاء لها 
اتفاقا اه (4751:5) . 

قلت: ل ل ل با 
ال 00 ” الهداية” مع 0 310: ا 

ثم رأيت صاحب "العناية “ قد بحث فيه بأن اشتراط العدد فى تزكية العلانية ينافى عدم . 
|اشتراط ذلك فى تزكدية السرء لأن المزكى فى السر هوام زكى فى العلانية» شم أجاب بأن الخصاف 








0 يجوز للحاكم ترجمان واحد ا 
وهى أعجمية وادعت أنها لم تعلم تحربمه فأشار عليه عثمان بأن ليس الحد إلا على من 


شرط أن يكون المزكى فى السر غير المزكى فى العلانية» فيجوز أن يكون العدد شرطا فى أحدهما 
دون الآخر» قال فى الدلاصة: شرط الخصاف أن يكون المزكى فى العلانية غير المزكى فى السرء 
أما عندنا فالذى يزكيهم فى السر يزكيهم فى العلانية اه (451:7)» وفيه إشعار بأن ما ذكره 
الخصاف ليس بظاهر الرواية عن أصحاب المذهب والله تعالى أعلم. 


الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان: 


فائذة: قال البخارى: وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين اه قال الكرمانى: قال 
مغلطائى: كأنه يريد يبعض الناس الشافعى وهو رد لقول من قال: إن البخارى إذا قال: بعض الناس» 
أراد به أبا حنيفة: : ثم قال الكرمانى: غرضهم بذلك: غالب الأمر» أوفى موضع تشنيع عليه وقبح 
الحال؛ أو أراد به ههنا أيضا بعض الحنيفة» لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين» غاية ما فى 
الباب أن الشافتى أيه كائل به لكن لم يكن مقصودا بالنات العبى : وقال بمشتهم :زهو الخافظ أبن 
حجر فى الفتح): المراد ببعض الناس محمد بن الحسنء فإنه الذى اشترط أنه لا بد فى الترجمة من 
اثنين ونزلها منزلة الشهادة» ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطائى فقال: فيه رد لقول من قال إلخ. 

قلت: سبحان الله! ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا به أنفسهم فى المحذور. فمآله 
الكرمانى الذى طرح جلباب الحياء ويقول: أوفى موضع تشنيع عليه وقبح الحال؛ وما التشنيع وقبح 
ا لسر ا لمر الذين سبقوهم بالإسلام وقوة الدين كثرة العلم وشدة 
الورع والقرب من زمن النبى مَك ومع هذا فالكرماتي لم يسرم بأن مراد البخارى ببعض الناس 
أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» لأنه ردد فى كلامه. ش 

والعجب من بعضهم الذى جزم بأن المراد به محمد بن الحسنء فهروبهم عن كون المراد به 
الشافعى مثل ما ذكره الشيخ علاء الدين مغلطائى» لماذا؟ وال حال أن المراد به لو كان الشافعى لما يلزم 
به النقض للشافعى (لأنه لا يرمى إلا شجر فيه ثمر) ولا ينقض من جلالة قدره شىء؛ على أن 
البخارى لا يراعى الشافعى قطء والدليل عليه أنه ما روى عنه قط فى جامعه " الصحيح" » ولو كان 
يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام مالك جملة مستكثرة» وكذلك روى عن أحمد بن حنبل 
فى آخمر المغازى فى مسد بريدة أنلاغزا مع النبى كله ست عشرة غزوة» وقال فى كتجاب 
الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدئثنا أبى حدثنا ثمامة الحديث. ثم قال عقبة 
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علمه) وقد تقدم بتمامه فى كتاب الحدود. 


وزادئى أحمد بن حنبل عن الأنصارى» وقال فى كتاب التكاح: لها جمدي حل كذافى 
”العمدة” للع ١1١‏ :5 4). 
قلت: ولاراحة لهم فى أذ البخارى ذكر الشافعى فى موضعين من صحيحه فى (باب 

الركاز الخمس) وفى تفسير العرايا من البيوع» كما فى ”الطبقات “ للسبكى (4:7) أما أولا: فلأنه 
إنها ذكر قوله فى ترجمة الباب تعليقا وقد علق عن جماعة هم ضعفاء عنده كما لا يخفى على من 
راجع مقدمة * الفتح" للحافظ ورأى أسماء من علق عنبم البخارى فى الصحيح. وأما ثالثا: فلأنه 
لم يعلق عنه شيقا من الحديثء وإنها ذكر قوله فى تفسير الركاز والعرية. . وأما رابعا: فلأنه لم يذكره 
باسمه وإنما قال: قال ابن إدريس. ويحتمل أن يكون أراد به عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى» 
كما جزم به ابن التين فى الموضع الفانى. ومن تأمل طريق البخارى فى التفقه لعرف بأنه برئُ من 
التقليد لا يقلد مالكا ولا الشافعى ولا أحدا من الناسء وأنما يتبع ما لاح له من الككتاب والسنة أنه 
الحق باجتهاده؛ وليس ذكره أقوال مالك أو الشافعى فى الصحيح ولا سماعه من الزعفرانى وأبى 
ثور والكرابيسى والحميدى من أصحاب الشافعى دليلا على كونه مقلدا لواحد منهم؛ فإنه سمع 
من كثير من أصحاب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد أيضاء وحفظ كتب ابن المبارك وو كيع 
وغيرهما من أصحاب أبى حنيفة» كما لا يخفى على من وقف على سيرته وأحواله رضى الله عنه. 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد 
ببعض الناس محمد بن الحسن دون الشافعى: 

والعجب من ال حافظ ابن حجر أنه كيف جزم بأن المراد ببعض الناس محمد بن ا حسن فإنه 
الذى اذ شترط أنه لا بد فى الترجمة من اثنين ووافقه الشافعى إلخ ولم يدر أن موافقة الشافعى إياه إن 
كان تقليدا له فتلك مزية لمحمد بن الحسن لا يوزن اعتراض البخارى عليه بجنبها بشىء. . وإن كان 
اجسبادا منه بغير تقليد فلا معنى لجعله محمد بن الحسن فيه أصلا والشافعى تبعا له» وقاتل الله 
التعصب الباطل الذى لحأ القوم إلى تفصيل ما أجمله البخارى رحمه الله وتفسير ما أبهمه» فوقعوا 
فى ورطة الغيبة التى سلم مها البخارى ياجماله وإهامه؛ نما كان ضرهم لو أجملوا ما أجماء 
وأبهموا ما أببمه؟ لا سيما والأقوال التى عزاها | إلى بعض الناس لم ينفرد بمها الإمام أبو حنيفة بل له 
ملت فى بعضها من أجلة التابعين ووافقه على البعض منها الثورى وغيره من فقهاء العراق وأئمة 














يجوز للحاكم ترجمان واحد | ١6‏ 
المسلمين كما لا يخفى على من عرف باختلاف العلماء وتتبع مذاهب الفقهاء. 
لا يضر أبا حنيفة وأصحابه ! عراض البخارى عن الرواية عدهم: 


وأيضا فما ذا يضر أبا حنيفة ومحمد بن الحسسن والشافعى رحمهم الله إعراض البخارى عن 
الرواية عدهم أو اعتراضه عليهم وقد أعرض عن الرواية عن بعض أئمة أهل البيت فى صحيحه 
-كالإمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه- وأخرج فيه لعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة ولم 
يسمه (فتح البارى 7:17 3)» وأخرج لعمران بن حطان”" رأس الخوارج الذى أثنى على ابن ملجم 
الشقى فى قتله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه بقوله: 

ياضرية من كيمى ما أراة بينا إلا ليسبلخ عنذالله رضسوانا 

اق للد كر وهنا ا يي أوفى البرية عند الله ميزانا 

إلى آخر ما هذى وهذر وافترىء فأخزى الله قائل هذه الأبيات وأبعده؛ وقبحه ولعنه. 0 

عرايان انها واضد لحي واجلو بكرن حمسا في ماشه توه رضي ادن ون 








قل لابن 5 و الأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا 
قتلت أفضل من يمشى على قندم2 وأول الناس إسلاما وإكانا 
وأعلم الناس بالقران ثم بما سح الاسنول انا شتدرغنا وتحيانا 
صهر النبى ومولاه وناصره>02 أض حت متاقنبهنورا وبرهانا 
وكان منه على رغم الحسود له مكان هرون من موسى بن عمرانا 
وكان فى الحرب سيفا صار ما ذكرا 0 ليفاإذا لقى الأقران”" إقرانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر 2 فقلت: سبحان رب الناس سبحانا . 
إن لأحسيةها كان من بشن .+ يهشي العاد ولكن كان قيطانا 


)١(‏ قال الحافظ فى مقدمة ”الفتح": وهوالذى رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل على 





رضى الله عنه بتلك الأبيات السائرة اه ثم ' 


اعتذر عن البخارى أنه إنما أخرج حدينه فى المتابعات» فللحديث عنده طرق غير هذه اه قلنا: وأى حاجة للصحيح إلى المتابعة 

وإلى مثل هذه المتابعة؟ لا سيما وللحديث عنده طرق عديدة» وأيضا فهل جعفر بن محمد الصادق وغيره من أثئمة أهل البيت 

كزيد بن على وأمثاله أنزل رتبة عنده من عمران بن حطان حيث لم يخرج لهم فى الصحيح شينا ولا متابعة فإلى الله المشتكى . 
() الأول جع ديز وااثاتي مصار امن الإتمال جعت العرقوظ: 1 


إعلاء السنن جه ١‏ 


كتاب الشهادات 
باب التر غيب فى أداء الشهادة 
هه - عن زيد بن خالد الجهنى أن رسول الله َكهِ قال: ألا أخب ركم بخير 





أشقى مرادا إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة 
قد كان يجزهم أن سوف يخضبها 
فلاعفا الله عنهماتحمله 
بقوله بيت شعر ظل مجترما 
من ضربة من كمى ما أراد بها 
بل ضربة من غبوى أو ردته لظى 


أله الأران الع علي + 


وأخسر الناس عند الله ميِزانًا 
على ثمود بأرض الحجر خخمسرانا 
قبلالمنيةأزمانا فأزمانا 
ولااسقى قبر عمران بن حطانا 
ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
إلاليبلغعندالله رضونا 
متطلدا ند أن اتسين لطييانا 





ككأنه لم يرة قف ددا يضتربعة إلا ليصلى عذاب الخلد نينرانا 


وقال أبو الطيب الطبرى: 
إننى لأب رما أنت ذاكبره عنابن ملجم الملعون ببتانا 
00 دينا وألعن عمرن بن حطانا 
ك ثم عليه من جماعتنا . لعنائن كفرت سر وإعلانا 


000 النار جاء به نص الشريعةإعلانا وتبيانا 

وقد اخفلاايق زيح أن عمران بن حطان صحابى فليس بصحابى وإما هو رجل من الخوارج؛ 

عده الحافظ فى ” التقريب” من الثالثة (ص:77١)‏ ومن أراد الإطلاع على ما رد به علماء الأمة على 

عمران هذا فليراجع طبقات الشافعية للسبكى ١(‏ ) فليت البخارى رحمه الله لم يخرج له فى 

الصحيح شيا ولا لعمرو بن عبيد وأخرج فيه للإمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه كما 

فعله مسلم رحمه الله فإنه أخرج فى صحيحه لهذا الإمام ولم يخرج للأولين شيماء ولكن السيف 

قد ينبو والجواد قد يكبوء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, ودلالة بقية الآثار على معنى 

الباب ظاهرة» وقد مر تقريرها فى غضون الكلام على الحديث الذى فتحنا به الباب والله تعالى أعلم 
بالحق والصواب» ظ. ا 

باب التر غيب فى أداء الشهادة و عدم كتمانمها 
أقول: سيق الحديث للترغيب فى أداء الشهادة لثلا يتساهل الناس فيه فقال: خير الشهداء 


0 ش الترغيب فى أداء الشهادة وعدم كتمانها ١‏ 
الشهداء؟ الذى ا بشهادته قبل أن يسألهاء رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه 


من يتسارع فى أداء ما عليه من الشهادة» ولا ينتظر أن يسأله صاحب الحق أن يشهد له؛ ولا يعارضه 
ما فى الصحيحين عن عمران بن حصين عن النبى مَرْكُه قال: «خير إمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم -قال عمران: فلا أدى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة- ثم إن من بعدهم قوما يشهدون 
ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» (نيل الأوطار 
والمسابقة ا ا ا ا ا ل 
مطلقا ولا مذموما مطلقاء بل هو تابع فى المحمودية والمذمومية لمنشائه إن محمودا فمحمود كما فى 
غير ذلك» كما فى "نيل الأوطار"» والأحسن ما قلنا. ٠‏ 
قال العبد الضعيف: وفيه أن التسارع إلى الشهادة إن كان محمودا شرعا فكيف تكون 
الشهادة قبل الطلب علما على قلة اعتناء الشهود بالدين؟ فإن العلم على المذموم لا يكون إلا 
مذموماء ألا ترى أن الصلاة قد تكون لله وقد تكون للنفس رياء وسمعة؛ ومع ذلك فلم يجعلها 
الشارع علما على مذموم قط. 
وكذلك الأعمال الصالحة كلها لا تكون علما على مذموم فالأولى فى الجمع بين الحديثين 

أن يحمل حديث زيد بن خالد على شاهد قد حضر الواقعة وشهدهاء فيستحب له أن يأتى بشهادته 
قبل أن يسألهاء وحديث عمران على شاهد قد غاب عن الواقعة ولم يشهدهاء فقوله: يشهدون 
ولا يستشهدونء معناه: يشهدون من غير أن يدعوا لتحمل الشهادة فيشهدون بمجرد السماع من 
غير مشاهدة وعيان. 

' ولا يبعد أن يحمل حديث زيد بن خالد على شهادة الحسبة مما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة 

منه -كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود (إذالم يتعين استحباب سترها) 
ونحو ذلك- وحديث عمران على الشهادة فى حقوق الآدميين» فإن الأصل فى أداء الشهادة عند 
الحاكم أن لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق لقوله تعالى: : ولا يأب الشهداء إذا ما دعو 
اللهم إلا أن يكون عند أحد شهادة لإنسنان بحق لا يعلم بها صاحبهاء وليس له إلا شاهد واحد 
سواه فيأتى إليه فيخبره بباء وهذا أحسن الأجوبة» وبه أجاب يحبى بن سعيد شيخ مالك ومالك 
وغيرهماء كذا فى ” فتح البارى” ملخصا .)١5٠0:0(‏ 
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و تعض في ادر امد ارد الا يدود لاجرل قلق ارب رج 
بحديث عمر عن النبى مَرَكلُهِ أنه قال: ائم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستش ده وامراد 
بحديث زيد بن خالد: الشاهد على الشىء فيؤدى شهادته ولا يمتنع من إقامتها اه من ' العمدة” 
للعينى (157:5") وقال الطحاوى: قالوا: فقد ذم النبى مَرَكلهِ فى هذا الحديث من يشهد 
ولا يستشهدء قيل لهم: هذا على الذى لا يستشهد فى بدأ الأمر فيكون فى شهادته عند الحاكم 
شاهدا بما لم يشهد عليه ولا يعلمه اه ١(‏ 136 بهذا زاجعإ انا كرت أولا سوب لهء ولله 
الحمد على الموافقة. 
حكم تحمل الشهادة وأداءها: 

قال الموفق فى ”المغنى“: وتحمل الشهادة وأداءها فرض على الكفاية لقول الله تعالى: 
«إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» وقال تعالى: إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» 
ولأن الشهادة أمانة» فلزم أداءها كسائر الأمانات؛ فإن دعى إلى تحمل شهادة فى نكاح؛ أو دين» ' 
أو غيره لزمته الإجبة» وإن كانت عنده شهادة فدعى إلى أدائها لزمه ذلك؛ فإن قام بالفرض فى 
التحمل» أو الأداء اثنان سقط عن الجميع» وإن امتنع الكل أثمواء وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه 
ضررء وكانت شهادته تنفع» فإن كان عليه ضرر فى التحملء أو الأداء» أو كان ممن لا تقبل 
ل ل ل 
شهيد»: وقول النبى مَيْه: «لااضرر ولا ضرار» ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره» وإذا كان 
من لا تقبل شهادته لم يجب عليه لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. ش 

وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره من يقوم مقامه؟ فيه وجهان: : أحدهما: يأثم, لأنه قد تعين 
بدعاءه» ولأنه منبى عن الامتناع بقوله: «إولا يأب الشهداء أذا ما دعوا والفانى: لا 0 لأن 
مره ين ا عر وو لساارار الي إر 0 :17). 

وقال ا محقق فى ” الفتح“ : وسبب وجوبها طلب ذى الحق» أو خوف فوت حقه فإن من 
عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب» وسببية 
الطلب ثبتت بقوله تعالى: «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا#» وسببية مخوف ألفوت بالمعنى» وهو أن ' 
سببية الطلب إنما ثبتت كى لا يفوت الحق قال: وقوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» . 








محتمل أن يراد النبى عن الإباء عن التحمل إذا دعى إليه» ويكون اسم الشهداء مجازا فيمن 
سيتصف بالشهادة» فيكون النبى لكراهة الإباء عن اتتحمل كراهة”" تنزيه» ومرجعها خلاف 
الأولوة ويكدل أن يزادانرى سيم القهداو عن الإبا حمقرفئة السهداء من لصنت بالهادة 
فيكون نهى من اتصف بالشهادة حقيقة عن الإباء إذا دعى ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل» 
فيلزم كون النبى عن إباء الأداء وهو الراجح لما فيه من المحافظة على حقيقة اللفظ, فقد فرض الله 
سبحانه وتعالى على المتحمل أن يذهب إذا دعى إلى الحاكم للأداء» فالأداء المفروض لا يكون إلا 
عند الحاكم» وقال تعالى: «ؤولا تكتموا الشهادة» وهو تحريم الكتمان عن القاضى» فيكون الإظهار 
للقاضى وهو الأداء فرضا عليهم, قالوا: يلزم إذا كان مجلس القاضى قريباء فإن كان بعيداء فعن 
نصر إن كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله فى يومه يجب لأنه لا ضرر عليه» ولو كان شيخا لا 
يقدر على المشى فأ ركبه الطالب لا بأس بهء وعند الفقيه أبى بكر فيمن لا يعرفه القاضى إن علم أن 
القاضى لا يقبله نرجو أن يسعه أن لا يشهد وفى العيون: إن كان فى الصك جماعة تقبل شهادنهم 
وسعه أن متنع» و إن لم يكن أو كان لكن قبولها مع شهادته أسرع وجب اهء ملخصا (* 8غ ؟). 
أخذ الأجرة للشاهد: 

وقال ابن قدامة فى ” الشرح الكبير“ : من له كفاية فليس له أخذ ابعل -أى الأجرة على 
الشهادة- لأنها أداء فرض»ء فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضاء وإن لم تكن له 
كفاية ولا تعينت عليه حل له أخذ الجعل» لآن النفقة على عياله فرض عين؛ فلا يشتغل عن بفرض 
الكفاية, فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين» فإن تعينت عليه الشهادة احتمل ذلك أيضاء واحتمل أن 
لا يجوزء اثلا يأخذ العوض عن أداء فروض الأعيان» وقال أصحاب الشافعى: لا يجو أخل الأجرة 
لمن تعينت عليه وهل يجوز لغيره؟ على وجهين اه (5:17). ومذهب الحنفية فى الباب يوافق ما 
ذكره أصحاب الشافعى رحمه الله قال فى ” الدر” عن البزازية": كل ما يجب على القاضى 
والمفتى لا يجل لهما أخخذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتى بالقول؛ 
وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتابتبما لأن الكتابة لا تلزمها اه (017:4). 


(1) قلت: وهذا إذا لم يتعينا للتحمل» وأما إذا تعينا فيحرم عليهما الإباء عنه. قال فى ”الدر": لأنها -أى الشهادة- فرض كفاية 
تتعين لو لم يكن إلا الشاهدان لتحمل أو أداء وكذا الكاتب إذا تعين اه (01/4:4) مع الشامية. 











إعلاء السنن 1 ٠‏ باه ١‏ 


باب شهادة الزور 

“ه12 عن انور رمي لقنا ذكر.رسول الله لد الكبائر أو سغل عن 
الكاترهال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال: ألا أنبقكم بأكبر الكبائر؟ 
قول الزور أو قال: شهادة الزور. 

7ه - وعن أبى بكرة قال: قال رسول الله َلك : ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ؤكان متكأء فجلس وقال: 
آلا وقول اارور و شهادة الزور» فما زال. ي؟_رها حتى قلنا: سك ون ديهم 
(نيل الأوطار :078). 


قال ابن عابدين: وليس ذلك خاصا ببما (أى بالقاضى والمفتى بل يعمهما وغيرهما) بدليل 
ما ذكروه من أن غاسل الأموات إذا تعين لا يحل له أذ الأجر فتأمل اه 5 الو هيا أنه 
يحل له إذا لم يتعين و كذا الشاهد, والله نعالى أعا. 


| . - باب شهادة الزور 

أقول: فدعرفت من هذه الأحاديث :والآقار | ا 20 
حد؛ وإنما يعزر» والتعزير مففوض إلى رأى الحاكمء كنإن شاء ضربه كما ضرب عمر وشريح؛ وإن 
شاء اكتفى بالتشهير كما اكتفى به عمر وشريح وقال أبو حنيفة: أشهره فى السوق» ولا أعزره 
من دون :أن طبرم الضسرب» -وقال صاحياه: نضربه ونحبسه من دون تحزيم الاكتفاء بالتشهير». 
افلا خنلاف بيشهمء وما قالوه ليس مبنيا على الروايات المذكورة فقط بل نهو ثابت بالأصول 
. المحينحة, لأنه ثبت أن شهادة الزؤر من المبكرات » فيكون للخاكم الزجر عليه» وما لم يكن طريقه . 
متعيئة. مريج النشا رع يكوت,مفوضا إلى رأى الحاكم من الضرب والتشبهير وغيرهما والله أعلم. 
قال.العبد الضعيف: كل ذلك من تأويل القول بما لا يرضى به قائلهء فإن قول أبى حنيفة 
أشهره فى السوق ولا أعزره. ولفظ الجامع الصغير: شاهدان أقرا أنبما شهدا بزور لم يضرباء 
وقالا: يمززان صريح فى أن أب حنيفة لايرى للحاكم أن يمزرهما بالضريء بل يجب ل 
الاكتفاء بتشهيرهمًا فحسبء هذا هو الذى فهمه علماء المذهب من عبارة ”"القدورئى” و "الجامع . 
الحق أن أ حنيفة ما احتج با رواه هو نفسه عن الهيقم عمن حدئه عن شريج» وقد علمت أن قد . 
. رؤى عنه من طريق أخري صحيحة موصولة» وروى مثله عن عمنر رضى الله عنه بسند حسين 














6 شهادة الزور ١‏ 


- وقال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو خالد عن الحجاج عن مكحول عن الوليد 
ابن أبى مالك أن عمر كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور يضرب أربعين سوط 
ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطال حبسه (زيلعى ١‏ 25 قلت: مرسل وفى الحجاج 
كلام لكنه غير مضر عندنا. 

- وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: حدثت عن مكحول أن عمر 
ابن الخطاب ضرب شاهد الزور أربعين سوطاء قلت: هو متريسل؛ واشيع ابح جريج 
مجهول» ولعله الحجاج. وقال أيضا: أخبرنا يحبى بن العلاء أخبرنى الأحوص بن حكيم 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه ويلقى عمامته فى 
عنقه ويطاف به فى القبائل (زيلعى). قلت: هو مرسلء والأحوص متكلم فيه وهو غير 
مضر عندنا. 


موصولء ففى الجعديات للبغوى قال: نا على بن الجعد نا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد 
نه" بن عامر قال: أتى عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان شهد بزور 
فاعرفوه؛ ثم حبسه» وعاصم فيه لين كذا فى ” التلخيص الحبير“ (ص:707). 

ولم يكن الحبس للتعذيب بل لمزيد التشهير ليقفه الناس أياما عديدة» هذا هوالصحيح الثابت 
عن عمر وشريح رضى الله عدبماء وعدى ذلك لا يخلو عن مقال كما لا يخفى على العارف 
بالأسانيد وأحوال الرجال؛ وإن صح بتعدد الطرق فهو محمول على المصر دون الذى رجع عن 
شهادته تاثباء قال الجصاص فى ”أحكام القرآن” له: وقد اختلف فى حكم شاهد الزور» فقال أبو 
حنيفة: لا يعزرء وهذا عندنا على أنه إن جاء تائبا فإما إن كان مصرا فإنه لا خلاف عندى بينهم فى 


الله 


أنه يعزر اه 4١:79‏ ؟). 

وقال المحقق فى ”الفعح“: وقيل: لا خلاف بينهم» فجواب أبى حنيفة رحمه الله فى التائب 
لأن المقصود من التعزير الانزجارء وقد انزجر بداعى الله تعالى» وجوابهما فيمن لم يتب» 
ولا يخالف فيه أبو حنيفة اه (075:5)» هكذا فليكن التوفيق بين القولين» لا كما قاله بعض 
الأحباب» ولا يخفى أن لتعزير شاهد الزور ولو كان تائبا يكون صارفا له عن الرجوع وحاملا على 
التمادى» فوجب أن يترك ويكتفى بما ذكرنا من التشهير» لا سيما وقد علمنا أن التعزير بالضرب 


(1) هو عبد الله بن عامر بن ربيعة أدرك النبى مِيهِ صغيرا وروى عن أبيه وعن عمر وغيرهما من أجلة الصحاية كما فى التبذيب. 
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لك - وقال محمد بن الحسن فى ” كتاب الأثار * : أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم 
ابن أبى الهيفم عمن حدثه عن شريح أنه إذا أخذ شاهد زور فإن كان من أهل السوق قال 
لهم: إن شريحا يقرئكم السلام ويقول لكم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه؛ وإن 
كان العرب أرسزاية إن مجه قومه مع ما كاتا نال للرسول كلما قال فن 
الرة الأول قلت: دح الويثم محيول» وهر كير ممررعنة 2 دنا واجتجاع اعد 
بحديث تصحيح له. وقد روى من طريق أخرى موصولة» وقال ابن أبى شيبة: حدثنا 
وكيع ثنا سفيان عن أبى حصين قال: كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه؛ 
أو إلى سوقهء ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا. وفى لفظ: يكتب اسمه عنده» فإن كان 
من العرب بعث به إلى مسجد قومه, وإن كان من الموالى بعث به | إلى سنوقة يعلسهم 
ذلك منه (زيلعى)»: وهذا سند صحيح متصل» فإن أبا حصين عفمان بن عاصم الأسدى 
الكوفى روى عن جابر بن سمرة» وابن الزبير» وابن عباس وأنسء وأبى سعيد الخدرى 
وزيد بن أرقم» وأبى عبد الرحمن ن السلمى» وأبى وائل» و سويد يق غفلة وعيرهم ومكله 
لذ ورته ا 
1- وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى عن الجعد بن زكوان قال: أتى شريح 
بشاهد زور فنزع عمامته عن رأسله وخفقه بالدرة خفقات» وبعث به إلى المسجد يعرفه 
الناس (زيلعى)» ولم أر ترجمة الجعد بن زكوان ولكنه ليس بمضر 


والتسخيم ونحوه إنما كان منه بطريق الاجتهاد لا بالنقل عن رسول الله َك فجاز أن يجتبهد فى 
نفيه باعتبار ثبوت معنى آخرء فإن الفقيه من عرف بحال أهل زمانه وقد علمنا بأن أهل القرن الأول 
لم يكن التعزير ولا الحد ولا الرجم صارفا لهم عن الاعدراف بالحق ولا حاملا لهم على التمادى 
بالباطل» ثم تغير الحال يعزر شاهد الزور إذا جاء تائبا ويعزر إذا كان مصراء فافهم. 

وروى أبو حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو قاضى الكوفة فجاء رجل فادعى 
على رجل حقا فأنكره فأحضر المدعى شاهدين فشهدا له فقال المشهود عليه: والذى به تقوم - 
ا ل ا فاستوى جالسا وقال: 
سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله َه يقول: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمى ما فى 
حواصلها من هول يوم القيامة» وإن شهدا ارون لا تزوك قدماه حتى يتبوأ مقعدة من النار» 
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باب أفضلية الستر فى الحدود 
ا - عن ابن هزال عن أبيه أنه ذكر شيئًا من أمر ماعز للنبى مي فقال 
رشول الله مكار (لرامع نه وتويك كان هم لك روه الحسة ورواه ايها ابو اوه 


فإن صدقتما فائبتاء وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما وانصرفاء ذكره الموفق 
فى " المغنى ” (478:11). 1 
والحديث أخرجه الحافظ محمد بن المظفر فى مسنده عن أبى بكر مكرم بن أحمد وعن عبد 
الله ين أحمّد كلاهما عن أبى خازم عن شعيب بن أيوب عن امسن بن زياذ متخعصرا بلفظ 
المرفوع) والحافظ ابن خمسرو فى مسنده للإمام مفصلا مع القصة كما فى ' اجاح السافة 
(779:7)» روى ابن ماجة بعضه» ورواه الطبرانى فى الأوسطء قال الهيغمى فى ” مجمع الزوائد“ 
ْ : وفيه منلا أعرفه (4:١٠٠)؛‏ وروى البيبقى عن على.ين الحسين قال: كان على إذا أخذ شاهد 
زور بعثه إلى عشيرته فقال! إن هذا شاهد زور فاعرفوه ثم خلى سبيله. (كنز العمال 01/:7. 
ش وفيه تائيد لقول الإمام,.صريح؛ وفى أثر محارب دلا لة على أن من ثبت عليه شهادة الزور 
من خبز بيغة ولا إقرار به مسريحا لا يعزر ولا يشهر» فإن محاربا لم يعزر الشاهدين ولم يشهرهماء 
لأنهما لم يقرا علئ أنفسهما بالزور وإثما غطيا:رؤوسهما وانصرفا فافهم» قال الموفق فى ” المغنى “: 
وإن ادعى على شاهديرأنهما شهدا عليه يزور أحضرهماء فإن اعترفا أغرّمهماء وإن أنكرا 
وللمدعى بينة على | إقرارهما بذلك/أقامها لزمههما ذلك؛ وإن أنكرا لم يستحلفا لأن إجلافهما 
يطرق عليبما الدعاوى فى الشهادة,والامتهبان» وربما منع ذلك إقامة الشهادة» ونهذا قول الشافعى 
الاعف مخالفا اه 1١(‏ 4:1 49): وأيضا فإن هذا يمن من مؤاضع الاستحلاف عند الإمام أبى ‏ 
ل الا 


| باب أفضلية الستر فى الحددود | 

قوله: إنه ذسكر شيكا من أمر ماغز إلخ. أقؤل: معناه: أن هذا لا ذكر مده أنه هو لفذى بحمل 
ماغزاعلي أنه أقر عنده بالزنا-لأنه كان زنى بجنارية فاطمة فقال له النبى ِّه: لو سترته بغوبك 
كان خيرا لك- ولما كان هذا شهادة من هزال على أنه زنى بجارية) قال صاحب الهداية: والستر 
أفضل لقوله عليه السلإم للذى شهد عنده: «لو ستر”. بنوبد..لكان خيرا لك» فاندفع ما قال الزيلعى 
: إن:الذى قال له النبى مَك هذا القول لم يشهد عنده بشىء؛ ولكنه حمل ما عا على أنه أغترف 








نوه أفضلية الستر فى الحدود . ١‏ 
والنسائى وعبد الرزاق وغيرهم بأسانيد المحيحة وبألفاظ ختلفة. 


عند النبى بالزنا اه لأنه ظهر من رواية أحمد أنه ذكر للنى م شيا من أمر ماعز. وهذا هو 
المراد فى قول صاحب ” الهداية” من الشهادة فافهم. 

قال العبد الضعيف: ولا يخفى ما فيه فإن صاحب ” الهداية” قال أولا: إن الشاهد فى 
الحدود يخير بين الستر والإظهار والستر أفضلء ثم احتج لذلك بأنه َيِه قال للذى شهد عنده: 
«لو سترته بثوبك» الحديث؛ وذلك يستدعى كون الذى قال له النبئ مَرلِنهِ هذا شاهد فى الحد» 
والمعروف أنه لم يكن شاهدا لإن ماعغزا إنما حد بالإقرار» والظاهر من طرق الحديث أن هزالا إها 
ذكر من أمر ماعز للنبى مَيتَهِ ما ذكره بعد ما رجم ومات» ولا يكون مثل هذا الذكر من الشهادة 
فى شىء» فلا يندفع» ما قاله الزيلعى بما ذكره بعض الأحبابء فالحق حمل الكلام على المسامحة» 
والمعنى أن الستر أفضل؛ لقوله عليه السلام للذى اعترف ماعز عنده بالزنا أولا» فصار شاهدا على 
< إقراره به : ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك». فدل أن الشاهد فى الحد سواء كان شاهد الواقعة» أو 
شاهدا على اعتراف مرتكب الحد به يخير بين الستر والإظهار والستر أفضل له. والله تعالى أعلم. 

وقد مرت دلائل مندوبية الستر فى أبواب الحدود فلتراجع» فإن قيل: هذا معارض لإطلاق 
قوله تعالى: إلا تكتموا الشهادة» وغيره من النصوص المقتضية لوجوب الشهادة قلنا: هذه الآية 
محمولة على الشهادة فى حققوق العباد بدليل سياقها وهو قوله تعالى: «إ يا أيسها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى » إلى أن قال: طإولا يأب الشهداء» إلى «إولا تكتموا الشهادة4؛ 
. فكان الحديث والدليل العقلى الذى ذكره صاحب ” الهداية' أنه بين حسبتين: إقامة الحد والتوقى 
عن الهتك سالمين عن المعاوضة؛ والمعنى فيه أن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعى 
امحتاج إلى إحياء حقه؛ وذلك فى حقوق العباد. وأما الحدود فحق الله تعالى وهو موصوف بالكرم 
والغنى» وليس فيه فوت حقه لقدرته على الاستيفاء فى الدنيا والآخرة» فجاز لذلك أن يختار 
الشاهد جانب الستر وكان هو أفضل صيانة لهتك عرض أخيه المسلم؛ وأيضا فإن هذه الأخبار 
الواردة فى طلب ستر الحدود قد بلغت مبلغا لا تنبحط به عن درجة الشهرة لتعدد متونها مع قبول 
الأمة لها فصح التخصيص ببهاء أو هى مستند الإجماع على تخيير الشاهد فى الحدود» فشبوت 
الإجماع دليل ثبوت الخصصء كذا فى ” فتح القدير” 49:7 4). وقال صاحب ” العناية": والحق 
:أن يقال: القدر المشترك فيما نقل عن النبى ميكِنهِ وأصحابه فى الستر والدرأ متواتر فى المعنى؛ 
فجازت الزيادة به اه. 
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باب تلقين الدرء 

وات - عن أبى هريرة أن النبى عَلِتَ يه أتى بسارق سرق شملة فقال عليه السلام: 
ما أخاله سرق» فقال السارق: بلى نا رسول :ان ااففال: «اذهبوا به فاقطعوه). رواه 
الحاكم فى " المستدرك ” وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود فى المراسيل 
عن يزيد بن خصيفة مرسلاء وفى الباب عن السائب بن يزيد عند الطبرانى وعن أبى أمية 
امخزومى عند أبى داود وغيره بسند فيه مجهول. 

14- وروى البخارى عن النبى مَرَكِْهِ أنه قال لماعز: «لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرات). 

4470- وعن أبى بكر الصديق قال: كنت عند النبى مَركتُهِ جالسًا فجاء ماعز 
فاعترف عنده مرة» ثم جاء فاعترف عنده الثانية فردهء ثم جاء فاعترف الثالفة فرده» 
فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة يرجحمكء قال: فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه 
فقالوا: لا نعلم إلا خيراء فأمر به فرجمء أخرجه أحمد فى مسنده بسند فيه جابر الجعفى 
وهو مختلف فيه. 


٠ باب فى تلقين الدرء‎ ١ 

قوله: عن أبى هريرة إلخ. أقول: الحديئان نصان فى جواز التلقين وقد ورد فى هذا الباب آثار 

من الصحابة كعمر وعلى وغيرهماء ذكرها الزيلعي فى " نصب الراية"» وقد مر هذا البحث فى 
كتاب الحدود فارجع إليه؛ قال العبد الضعيف: وأما فى غير الحد فيكره تلقين الشاهد وهو أن يقول 
له القاضى كلاما يستفيد به الشاهد علماء هذا هو قول الإمإم أبى.حنيفة ومحمدء وعليه الأئمة 
الثلاثة» وعن أبى يوسف وهو وجه للشافعى رحمه الله: لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك 
شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقوله: أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه فى غير موضع التهمة» أما 
فنيبا بأن ادعى المدعى ألفا وخمسمأة والمدعى ينكر الخمس مائة وشهد الشاهد بأُلفّ فيقول 
القاضى: يحتمل أنه أبرأه من الخمس مائة» واستفاد الشاهد بذلك فوفق به الشاهد فى شهادته» فهذا 
لاايجوز يالاتفاق كما فى تلقين.أحد الخنصمين؛ وفى ” المبسوط" : ما قالاه عزيمة, لأن القاضى 
منبى عن اكتساب ما يجر إليه تهمة الميل؛ وتلقين الشاهد لا يخلو منه» وقول أبى يوسف رخصة 
فإنه لما ابتلى بالقضاء شاهد الحصر عند أداء الشهادة» لأن مجلس القضاء مهاب فيضيع الحق إذا 








١ ش‎ ١ إعلاءالسان‎ 


باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهم 
بالعدالة والاكتفاء بتزكية الواحد 
5 - عن داود بن رشيد عن الفضل بن زياد عن شيبان عن الأعمش سليمان 
ابن مسهر عن خرشة بن الحر قال: إن شاهدين شهدا عند عمر فقال لهما: إنى 


لم ينه على أداء الشهادة: وأيضنا أمر اكرام الشهرد إن الله تحني ٠‏ بهم الحنقوق وهذا التلقين إعانة 
وإكرام حيث لا ينسب إليه القصورء كذا فى ” الهداية“ مع ”فتح القدير“ (؟:1/4"). 
حديث: أكرموا الشهود: 

قلت: حديث إكرام الشهود رواه البانياسى أبو عبد الله مالك بن أحمد فى جزئه والخطيب 
وابن عساكر فى تاريخه عن ابن عباس» قال المناوى: قال الخطيب: تفرد به عبد الله ابن موسى كذا 
فى " العزيزى” (776:1)» وفى * الماصد الحسنة بعد ععزوه إلى النقاش والعقيلى والديلمى: 
وبالجملة فققد قال العقيلى: إنه غير بحفوظ بل صرح الصنعانى بأنه موضوع؛ ولم يستدرك ذلك 
الغزاقى اف وض 4487 وفى "رحئة الأمة“: اتفق الأثنة ة على أن الشهادة شرط فى التكاح» وأما 
سائر العقود -كالبيع- فلا تشترط الشهادة فيباء (أى لثبوتها وصحتها فى نفس الأمر وأما لإثباتها 
عندالقاضى فلا بد من البينة إذا أنكرها الخصم) واتفقوا على أن القاضى ليس له أن يلقن الشهود بل 
يسمع ما يقولون اه (ص ١ .)١١١‏ 

باب السؤال عن الشهود إذا كان القاضى لا يعرفهما بالعدالة 
والاكتفاء بتزكية الواحد 

قوله: عن داود بن رشيد إلخ. قال العبد الضعيف: الفضل بن زياد هذا هو البغدادى يباع 
الطساس قد وثقه أبو زرعة وحدث عنه» كما فى ” اللسان” (541:4)» وقد روى عنه داود بن 
رشيد أثر المان» ومن روى عنه ثقتان ارفعت جهالة عينه عند امحدئين وإذا وثقه أحد من الناقدين 
ارفعت جهالة حاله, فالأثر صحيح كما قاله ابن السكين» وذكره الموفق فى ” المغنى ” بلفظ: إنه إد 
بشاهدين فقال لهما عمر: لست أعرفكما ولا يض ركما إن لم أعرفكما. جيئا بمن يعرفكماء فأتيا 
برجل فقال له عمر تعرفهما؟ فقال: نعم. فقال عمر: صحبتهما فى السفر الذى تبين فيه جواهر 
الناس؟ قال: لاء قال: عاملتهما فى الدنانير والدراهم التى تقظع فيا الرحم؟ قال: لا. قال: كنت 

جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا إبن أخخى! لسست تعرفهما. جيكا بمن 

.) 41 ١١ يعرفكما‎ 
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.لا أعرفكما ولا يضركما إن لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكماء فأناه رجل فقال: : بم تعرفهما؟ 
قال: بالصلاح والأمانةء قال : كنت جار لهما؟ قال: لا قال: صحبتهما ى السفر الذى 


وبالجملة فإن الشاهد يعتبر فيه أربعة شروط إجماعا: الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة وليس 
فيها ما يخفى ويحتاج إلى البحث إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنها لقول تعالى : «إممن ترضون 
من الشهداء», » ولا نعلم أنه مرضى حتى نعرفه أو نخبر عنه» فإن عرفهما عدلين حكم بشهادتهماء 
وإن عرفهما فاسقين لم يقبل قولهماء وإن لم يعرفهما سأل عنهماء لأن معرفة العدالة شرط فى قبول 
الشهادة ب بجميع الحقوق» وبهذا قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد وأحمد» وعن أحمد رواية: 
. يحكم بشهادتهما إذا عرف إسلامهما بظاهر الحال إلا أن يقول الخصم: هما فاسقان. وهذا قول 
الحسن..والمال والحد فى هذا سواء لأن الظاهر من المسلمين العدالة. ولهذا قال عمر(فئ رسالته إلى 
أبى موسى الأشعرىء وقد تقدم أنها متلقاة بالقبول احتج بها العلماء فى كل زمان؛ ورواه 
' الدارقطنى بسندين أخدهما جيد رجاله ثقات): المسلمون.عدول:بعضهم على بعض» ولأن 
العدالة أدر خفى سببها الموف من الله تعالى» ودليل ذلك الإسلام؛ فإذا وجد فليكتف به ما لم يقم 
على خلافه دليل» وقال أبو حديفة فى الحدود والقصاص كالرواية الأولى عن أحمد؛ وفى سائر 
الحقبوق كالثانية» لأن االحدود والقصاص مما يختاظ لها وتندرئ بالشبنبات بخلاف غيرهاء كذا 
فى" المغنى ” (415:11). 
وإذا عرفت ذلك» فلا يرد على أبى حنيفة ما روينا عن عمر فى المتن» وليس لقائل أن يقول 
كما قال الموفق: وأما قول عمر: المسلمون عدول بعضهم على بعضء فالمراد به أن الظاهر العدالة» 
ولا يمنع ذلك وجوب البحث ومعرفة حقيقة العدالة» فقد روى عنه أنه أتى بشاهدين فسأل عنبماء 
وهذا بحث يدل على إنه لا يكتفى بدونه اه فلإبى حنيفة أن يحمله على الشهادة فى الحدود 
والقصاصء ولا يخفى أن قوله: المسلمون عدول بعضهم على بعض بصيغة الجمع امحلى باللام يدل 
على كونهم عدولا أجمعين, والحكم بعدالتهم ينافى وجوب البحث عنهاء وإلا لم يصح الحكم 
بباء هذا هو الظاهر وما أوله عليه الموفق بعيد جدا وصرف للكلام عن ظاهره» ومثل هذا الاحتمال 
لايضرالاستدلال. 
وق“ الهنداية "#وقال أبو تيوسق ومتحسد ريخمهنها الله: لا بيد أن يسأل عديم فى السشر 
والغلانية فى سائز الحقوق» لأن القضاء مبناه على الحجة» :وهى شهادة العدول؛ فيتعرف عن العدالة 
وفيه صون قضاءه عن البطلان» قال احقق فى ”الفتح": ولا يخفى قوة دليل أبى حنيفة» وكونه 
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يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهماء اثتيا عن ردكي أخخر جه 
العقيلى والخطيب فى ' الكفاية” والبيبقى» فذكره أتم من هذاء قال العقيلى: الفضل 


.لا بد أن يغبت العدالة لم يخالف فيه أبو حنيفة» ولكن يقول: طريق القبوت هو البناء على ظاهر 
٠ ٠‏ عدالة المسلم خصوصا مع ما روينا عن النبى مَهِ وهو ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه"“: 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول. 
الله َكه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية)» كذا فى ”الزيلعى" (05:1؟)» 
وهذا إسناددحسن)؛ والصحابة والسلف فإن السلف لم يكونوا يسألون قبل» وأول من سأل ابن 
شبرمة» ومع ذلك الفتوى على قولهما لاختلاف خال الزمان» ولذلك قالوا: هذا الخنلاف خلاف عصر 
وزمان لا حجة وبرهان, فإن الغالب فى زمان أبى حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما اه (45/:5). 
وفى أثر عمر حجة لأبى حنيفة فى الاكتفاء بتعديل الواحد فإنه قال: اثتيا بمن يعرفكما. 
. فأتيا برجل فلم يرده لكونه واحداء وإنما رده لكونه لم يكن يعرفهماء والمسألة خلافية شهيرة قال . 
الموفق فى ' المغنى ": ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين» وببذا قال مالك والشافعى ومحمد 
٠‏ ابن الححسن وابن المنذر» وروى عن أحمد: يقبل ذلك من واحدء وهو اختيار أبى بكر وقول أبى 
حنيفة لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فقبل من واحد كالرواية» قال: ولنا أنه إذبات صفة من 
يبنى الحاكم حكمه على صفته فاعتبر فيه العدد» وفارق الرواية فإنها على المساهلة» ولا نسلم 
: أنبا لا.: حم تفتقر إلى لفظ الشهادة ويعتبر فى التعديل والجرح لفظ الشهادة فيقول فى التعديل: أشهد 
أنه عدل اه (471:11). 
قلنا: اعتبار لفظ الشهادة فى الجرح والتعديل والتزكية والترجمة لم يقل به أحد من السلف» 
ومن ادعى فعليه البيان» وهذا عمر رضى الله عنه عدل عنده رجل ولم يقل: أشهد, وإنما قال: 
أغرفهما بالصلاح والأمانة» ولما جاءه أبو جميلة بمنبوذ فاتهمه عمرء وقال: عسى الغوير أبوسا. قال 
له عريفه: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح, قال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: اذهب به فهو حر 
وعلينا نفقته. رواه عبد الرزاق (الزيلعى ؟ » فاكتفى بقول العريف: إنه رجل صالح ولم يقل 
له: أتشهد بذلك؟ وأيضا: فقياسه على شهادة الشاهد غير صحيح. فإن التعدية تكون بجامع يعلم 
اعتباره» واشتراط العدد فى الشهادة أمر تحكمى -أى تعبدى- وفى ”“ المبسوط”: هو بخلاف 
اير ال و ل ع راي لدم 
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وأذا ثبت هذا فالحق قول أبى حنيفة رحمه الله: إن التعديل والجرح إخبار لا شهادة» فيقبل 
من واحدء وقد مر الكلام فيه فى (باب الاكتفاء بترجمان واحد) مستوفى» فليراجع, وفيه دلالة 
أيضا على الاكتفاء بتعديل العلانية» قال المحقق فى ” الفتح“: وقد كانت العلانية فى الصدر الأول 
لأنهم كان يغلب عليهم الصبر للحق» ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا لغلبة النفوس فيه؛ وقد روى 
عن محمد أنه قال: تزكية العلانية بلاء وفتئة اه (459:5). 

وفيه دلالة أيضا أن التعديل لا يقبل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة» وهذا مذهب 
الشافعى وبه قال أصحاب أحمدء لأن عادة الناس إظهار الصالحات وإسرار المعاصىء فإذا لم يكن 
ذا خبرة باطنة ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق فى الباطن» وهذا يحتمل أن يريدوا به أن الحاكم 
إذا علم أن المعدل لا خبرة له لم تقبل شهادته بالتعديل» كما فعل عمر رضى الله عنه» ويحتمل أنهم 
أرادوا أنه لا تجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة» فأما الحاكم إذا شهد عنده 
العدل بالتعديل ولم يعرف حقيقة الحال فله أن يقبل الشهادة من غير كشفء وإن استكشف الجال» 
كما فعل عمر رضى الله عنه فلا بأس. قاله الموفق فى ”المغنى” (477:11). 

قلت: وقد مر فى المقدمة عن فواتح الرحموت: أنه لا بد للمزكى أن يكون عدلا عارفا 
بأسباب الجر ح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا متعصبا ولا معجبا بنفسه اه. 


حكم قضاء القاضى بشهادة الفاسق: 
فائدة: هل العدالة شرط لأهلية الشهادة أو لقبولها وجوبا؟ ذهب الشافعى رحمه الله إلى 
الأول وقلنا بالشانى. وجه قوله: أن مبنى قبول الشهادات على الصدقء ولا يظهر الصدق إلا 
بالعدالة» لأن خبر من ليس بعصوم عن الكذب يحتمل الصدق والكذبء ولا يقع العرجيح إلا 
بالعدالة» واحتج بقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» ولنا: عمومات» منها قوله 
تعالى: «ؤواستشهدوا شهيدين من رجالكم» «إواستشهدوا عليبن أربعة منكم» والفاسق شاهد 
لقوله سبحانه: طإممن ترضون من الشهداء4 قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين» فيدل على 
كون غير المرضى وهو الفاسق شاهداء وأما الحديث فقد روى عن بعض نقلة الحديث أنه لم يثبت 
(مرفوعا وامحفوظ وقفه على ابن عباس وقد صح عنه: ذلا نكاح إلا بأربعة خاطب وولى وشاهدين) 
من غير تقييد بالعدل» وإن سلمنا فقد صح عنه: دلا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل»» فليكن 
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السك رالك شومر بير 5 قلت: وهو مذكور بتمامه فى ” كنز العمال” وعزاه . 
إلى الملخص فى أماليه والبيبقى. 


رشد الولى شرطا لصحة النكاح ولم يقل به أحد وإما هو شرط الكمال فكذلك عدالة الشاهدين) 
وإن ثبت فلا حجة له فيه بل هو حجة عليه لأنه لم يجعل العدالة فيه صفة للشاهدء لأنه لو كان 
كذلك لقال: لا نكاح إلا بولى وشاهدين عدلين» بل فيه إضافة الشاهدين إلى العدل”' وهو كلمة 
التوحيد» فكأنه قال: لا نكاح إلا بولى وقائلى كلمة العدل وهى كلمة الأسلام؛ والفاسق مسلم 
فينعقد النكاح بحضرته؛ ثم النكاح يشتبر بعد وقوعه فيمكن دفع الجحودء والإنكار بالشهادة 
بالتسامع وحضرة الشهود فى النكاح لدفع تهمة الزنا لا لدفع الجحود, والتهمة تندفع بحضرة 
الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم» وأما قوله: الركن فى الشهادة هو صدق الشاهد فنعم لكن 
. الصدق لا يقف على العدالة لا محالة» فإن من الفسقة من لا يبالى بارتكابه أنواع من الفسق 
ويستدكف عنن الكذبء والكلام فى فاسق قد تحرى القاضى الصصدق فى شهادته فغلب على ظنه 
صدقه» ولو لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندناء كذا فى” البدائع' .)717١:5(‏ 

والمعنى أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق وقد تحرى االصدق فى شهادته يصح وينفذ 
عندنا ويكون القاضى عاصياء ولا يصح قضاؤه من غير تحر بالإجماع» قال فى * الهداية": ولا بد 
فى ذلك من العدالة ولفظة الشهادة؛ أما العدالة فلقوله تعالى: «إممن ترضون من الشهداء» ولقوله: 
«إوأشهدوا ذوى عدل منكم» وعن أبى يوسف: أن الفاسق إذا كان وجيها فى الناس ذا مروءة 
تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب مروءته» والأول أصح, لأن 
هذا التعليل فى مقابلة النص فلا يقبل إلا أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون 
القاضى عاصياء وقال الشافعى: لا يصح والمسألة معروفة اه من ' فتح القدير" .)١58:5(‏ 

ومفاده أنه لا يجوز للقاضئ القضاء بشهادة الفاسق اتفاقاء وإنما الخلاف فى صحته ونفاذه لو 
قضى بها وقد تحرى الصدق فيهاء ولا يصح من غير تحر بالإجماع فافهم؛ وهذا كقولنا: إن العدالة 
ليست بشرط لأهلية القضاء حتى لو قلد الإمام فاسقا صار قاضيا عندناء وصح قضاءه إذا 


(1) لا يخفى ما فيه من البعد» والأسلم أن يقال: إن وصف العدالة فى الشاهدين كوصف الإرشاد فى الولى» فكما أن المراد 
بالإرشاد هنا العقل والبلوغ دون درجة الكمال من الورع والتقوى كذلك المراد بالعدالة فى الشاهدين الإسلام دون درجة 
الكمال» فافهم. 1 











ج - ه٠١‏ ْ ش 5 


باب شهادة النساء 
17 - عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن أبى لنبيد أن عمر أجاز 
شهادة النساء فى طلاق» أخرجه الجصاص فى " أحكام القرآن” .)٠١8:1(‏ 


لم يخالف الكتاب والسنة والإجماعء وعند الشافعى لا يصير قاضياء وكان قضاءه كلا قضاء؛ 
ولا يخفى على من له معرفة بالأيام أن الصحابة رضى الله عدهم كانوا يصلون لف أثمة الجور 
ويجاهدون معهم ويتحاكمون إليهم فى النوائب ولم يجعلوا حكمهم كلا حكم ولا قضاءهم كلا ' 
قضاءء وأيضا ففى إبطال قضاء الفاسق مطلقا من الفساد ما لا يخفى لكون العدل اليومْ كالكبريت 
الأحمرء فأكثر الحكام والقضاة فسقة جائرون راشون ومرتشونء فلو أبطلنا قضاياهم كلها لتعطلت 
الأحكام وضاقت الأرض على أهل الإسلام» وإذا صح قضاء الفاسق ونفذ فلن يصح القضاء 
بشهادته وينفذ أولى وإن كان القاضى بها عاصياء كما أن مقلد الفاسق القضاء عاص أيضاء فافهم 
فإن بعض الأحباب قد طوى عن هذه المسألة كشحا ولم يتعرض لها أصلاء وكانت من أهم المسائل 
عقلا ونقلا فاستدركتها عليه ولله الحمد شكرا وله المن فضلا. 


ش باب شهادة النساء 

قلت: رجاله ثقات إلا أنه معلق ولكن لا ضير لأن من عادة امحدئين أن ما يسقطونه من أولى 
السند لا يكون فيه كلام. 

وأخرج الجصاص أيضا فقال: حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: . 
حدثنا يحى بن عاد قال: حدثنا شعبة عن السجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبى رباح أن عر أجاز 
شهادة رجل وامرأتين فى نكاح» وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مختلف فيهء ورواه الدار قطنى فى 
سئنه (ص: 4 01) من طريق بقية عن شعبة عن السجاج عن عطاء عن عمر فقال: أجاز رسول 
الله مم شهادة رجل وامرأتين فى النكاح, وبقية فيه مقال» وأخرج الجصاص معلقنا عن الحجاج 
عن عطاء أن ابن عمر كان ينجيز شهادة النساء مع الرجال فى النكاح, وفيه الحجاج أيضاء وأخرج 
الجصاص أيضا من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن على قال: يجوز شهادة 
النساء فى العقدء ويعل بالانقطاع بين عبد الأعلى ومحمد بن الحنفية, لأن عبد الأعلى لم يسمع من 
ابن الحنفية» وإنما هو كتاب من رواية عامر بن هنى» وعامر ضعيف وكذا عبد الأعلى؛ كما فى 
"التبذيب : 








إعلاء السئن “قياف السام 0 * ْ )| 


والجواب عنه أن عبد الأعلى قال فى ” التقريب“: صدوق بهمء وعامر قال فى اللسان: ذكره 
أبو حاتم فى الثقات» ثم الروايات بعضها يشد بعضاء وفى هذه الروايات ججة لأبى حنيفة فى قوله: 
إن اتمحيهادة لضا مقبيولة قينا دون اللندوة والقسناصض» وه كنال إنبا قير الى الأسزان 
ولواحقها وفيما لا يطلع عليه غيرهن كالولادة فلا حجة له لا من جهة:الرواية ولا من جهة الدراية) 
ظ أما الرواية فلأن ما احتجوا به فى هذا الباب هو قول الزهرى: مضت السنة بأن لا تجوز شهادة 
. امرأتين مع الرجمل فى القتل والطلاق والنكاح والحدود» أخرجه سحنون عن ابن وهب عن يونس | 
ابن يزيد عن الزهرى؛ ورواه سحنون أيضا عن ابن وهب عن عقيل عن ابن شهاب وقال: مضت 
. السئة من رسول الله َيه ورواه أيضا سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج 
عن الزهرى وقال: مضت السنة من رسول الله ركه والخليفتين بعده» كما فى " المدونة" (84:4). 

ولا حجة لهم فيه؛ لأنه من مراسيل الزهرى؛ ومراسيله ليس بشىء. قال فى " التهذيب”: 
قال أحمد بن سنان: كان يحبى بن سعيد لا يرى إرسال الزهرى وقتادة شيئا ويقول: هؤلاء قوم 
حفاظ إذا سمعوا الشىء علقوه اه ثم يحتمل أن يكون مراد الزهرى من السنة سنة أهل المدينة» 
وزعمه عقيل وغيره سنة النبى َيه فرواه بالمعنى؛ ثم ما روينا عن النبى َيه وعمر وابن عمر وعلى . 
مقدم على قول الزهرى كما لا يخفى» فلا حجة لهم فى هذه الرواية» وأما الدراية فلاء فهم قبلوا 
شهادة النساء فى الولادة ومثلها مع كونها غير مالى» فكيف لا يقبلون شهادتهن فى النكاح 
والطلاق مع كونبما غير مالى؟ والفرق بالضرورة وعدمها فرق باطل» لأن شهادتهن لم تقبل فى 
الأموال إلا للضرورة كما يدل عليه قوله تعالى: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) فلما كان 
فى الأموال ضرورة فكيف لا يكون فى النكاح والطلاق ضرورة؟ ْ 

ثم قوله تعالى: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 يدل على أن المرأتين مثل رجل واحد 

فى الشهادة» فما يقبل فيه شهادة الرجل ينبغى أن يقبل فيه شهادة المرأتين إلا أنه خص منه الحدود 
والقصاص بالإجماع لأن فيبا شببة البدلية» والحدود والقصاص يؤثر فيها الشببة» فلا تقبل 
شهادتهن فيباء بخلاف غير الحدود والقصاصء فإنه لا يؤثر فيه الشبهة» فتقنبل فيه شهادتهن 
لكونهن كالرجال فى أهلية الشهادة» ويظهر منه أنه لو لم تكن فى الباب رواية كان مقتضى النظر, 
قبول شهادتهن فى النكاح والطلاق» فكيف إذا كان مؤيدا بالروايات هذا هر الحنيق فاحفظه. 

قال العبد الضعيف: الإنصاف أولى بأهل العلم فكيف يقول بعض الأحباب: لا حجة لهم . 








فيه لأنه مرسل ومراسيل الزهرى ليس بشىء» وقد احتج الإمام أبو يوسف بمرسله هذا فى الخراج له 
على عدم جواز شهادة النساء فى الحدود, فقال: وحدثنا الحجاج عن الزهرى قال: مضت السنة من 
لدن رسول الله َه والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء فى الحدود (ص .)١95‏ 

وقد ذكرنا فى المقدمة أن رد مراسيل الزهرى لا يتأتى على أصلنا وإما يتأتى على مذهب 
احدثين اللدين لا يحتجون بالمرسل» وهو مذهب الشافعى وأصحابه, وأما مالك فقد أكثر الاحتجاج 
بعراسيله فى فى المؤطا وكذا أحمد لا يرد المرسل؛ فكان على بعض الأحباب أن يقول: : ومراسيل 
الزهرى ليس بشىء عند امحدثين ثم يجيب عنه بعد تسليم كونها حجة لكون الحنفية يرونها حجة 
فالأشبه أن يقال -والله أعلم- إن هذا الأثر معلول فقسد رواه ابن وهب عن يونس بن يزيد يد عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب أنه قال: الأثر لا تجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى الطلاق ولا فى 
القتل» قال ابن شهاب: مضت السنة بذلك بأن لا تجوز شهادة النساء فى القتل والنكاح والطلاق 
والحدود. كذا فى ” المدونة' (64:4) فالأثر هذا وهو يدل على أن ابن شهاب روى ذلك أولا من 
قول ابن المسيب ثم قال: مضت السنة بذلك؛ وهو يرجح كون المراد بالسنة عمل أهل المدينة» ولو 
كان المراد عمل النبى مَْثهْ وخخلفاءه لم يذكره ابن شهاب من قول ابن المسيب أولا ثم يعقبه بقوله: 
مضت السئة بذلك؛ بل عكس الأمرء ويونس بن يزيد أثبت فى الزهرى من الحجاج وليس عقيل 
دونه» ولكن يونس قد زاد وميزء فيرجح لفظه على لفظ غيره؛ على أن الحجاج قد روى عن عطاء 
عن حمر ما يرد على الزهرى تراه ميته الصدة من ريتول اله اك والكليقون بعله لخ إن لمر 
أجاز شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والنكاح كما سيأتى؛ وروى سحنون فى ' المدونة” من 
طريق ابن مهدى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود» والطلاق 
من أشد الحدود؛ ومن طريق ابن مهدى عن سفيان الثورى عن أبى حصين عن إبراهيم قال: لا تجوز 
شهادة النساء فى الفرقة والنكاح؛ وقال الحسن: لا تجوز فى الحدود والطلاق من الحدود (814:4). 

وهذا يدل على أنهم إنما منعوا شهادة النساء فى الطلاق لكونهم قاسوه بالحدودء فلو كانت 
السنة مضت بذلك من رسول الله رُم والخليفتين بعده لم يكن لهم حاجة إلى القياس» وتبين بذلك 
أن عدم قبول شهادتين فى الحدود كان مجمعا عليه عندهم: وإلا لم يصح قياس الطلاق عليهاء 
وأيضا: فلم يقل أحد بقبول شهادتهن فى الحدود فالحجة فى ذلك الإجماع دون أثر حجاج الذى. 
ذكره أبو يوسفء وإنما ذكره من ذكره من أصحابنا تأييدا لا احتجاجا به» ودليل الإجماع ما قاله 
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فى رحمة الامة: والنساء لا يقبلن فى الحدود والقصاص (ص: )١ 7١‏ ويذكر فيه خلافاء وقال ابن 
المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية» أى قول الله تعالى: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» فأجازوا شهادة النساء مع الرجال» وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال وقالوا: لا 

وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتبن فى الأموال فالآية المذكورة» وأما اتفاقهم 
على منعها" فى الحدود والقصاص فلقوله تعالى: «إفإن لم يأتوا بأربعة”' شهداء» وأما اختلافهم 
فى النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال» فذلك لما فيا من المهور والنفقات ونحو ذلك» ومن ألحقها 
بالحدود فلأنها تكون استحلالا للفروج وتحريمها بها اه من ”فتح البارى” )١97:5(‏ وفيه دلالة 
ل ل 0 
ل ال "المغنى ات لدو لسار ا ا ار لا 
هذا ما يحتاط لدرئه وإسقاطه؛ ولهذا يندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباته» وفى شهادة 
النساء شبهة (البدلية) بدليل قوله تعالى: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» لاحتمال أن 
يكون ذلك كقوله: لإفإن لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا» وقوله: لإفمن لم يجد فصيام شهرين» 
وما جرى مجرى ذلك فى الأبدال التى أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه وشبمة القصور بدليل 
قوله: «إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (الدال على نقصان شهادتبن)» وأنه لا تقبل 
| شهادتبن وإن كثرن ما لم يكن معهر: رجل (بالإجماع؛ خلافا لابن حزم وأمثاله من الظاهرية؛ 
ولا يعتد بخلافهم) فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه, ولا يصح قياسه على امال لما ذكرنا من 
تر ا ل ل ل 


)02 وقال ابن حزم فى ” انحلى “: فإن ادعوا إجماعا على أن لا يقبلن فى الحدود أكذبهم عطاءء فإن قالوا: خالف جمهور العلماء؟ ٠‏ 
قلنا: وأن امح و امايوان امار اصرق الصا حوور 001 
وعلى والمغيرة بن شعبة وابن عباس أنهم لم يفرقوا بشهادة امرأة واحدة فى الرضاع؛ كما ذكره أبن حزم نفسه. )4٠١:5(‏ ويه 
قال الجماهير من العلماء» كما نذكره. 


(0) الصحيح: «إثم لم يأتو | بأربعة شهداء». 











قال الموفق» وما ليس بعقوبة من غير الأموال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإيلاء 
والظهار والنسب والتوكيل والوصية والولاء والكتابة وأشباه هذا -فالمعول عليه فى المذهب أن هذا 
لا يغبت إلا بشاهدين ذكرين » ولا تقبل فيه شهادة النساء» وهو قول النخعى والزهرى ومالك 
وأهل المدينة والشافعى» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة فى الطلاق» ورواية أخرى عن 
أحمد: تقبل فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين» روى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية 
ا الت ب د العو اياده 
لا يسققط بالشببة فيثبت برجل وامرأتين اه: 

قلت: وفى 'المحلى ' لابن حزم: صح عن شريح أنه أجاز شهادة رقن في جعاقة مع ولع 
وصح عن الشعبى قبول شهادة رجل وامرأتين فى الطلاق وجراح الخطأء ولم يجز شهادة النساء فى 
جراح العمد ولا فى حدء وصح عن أبى الشعفاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل فى الطلاق 
والنكاح» وصح عن أياس بن معاوية قبول امرأتين فى الطلاق -أى مع رجل- ومن طريق أبى عبيد 
نا هيشم عن حجاج بن أرطاة عن عطاء قال: أجاز ععمر بن النطاب شهادة النساء مع الرجال فى 
الطلاق والتكاح ومن طريق أبى عبيد نا يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء فى 
النكاح» ومن طريق عببد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح قال: تجوز شهادة النساء مع 
الرجال فى كل شىء وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال اه ملخصا (9/:5"). قلت: قوله: 
وتجوز على الزنا امرأتان وثلاثة رجال قياس فى مقابلة النص» فإن النص أوجب فيه أربعة شهداءء 
ولا يقال: أربعة شهداء إلا على أربعة رجال» فإن ظاهر إتيان التاءِ فى العدد مشعر باشتراط كونهم 
كذلككء فلا يصح القول بجواز شهادتهن فى الحدود إلا بنص مُثله لا بمجرد الرأى. 
الرد على ابن حزم فى قوله بجواز شهادة النساء 
:فى الحدود مجتمعات ومنفردات: 

اساسا جع امس كله زود نام رشان للدم سيل عي الام عل" 
. القوم بجواز ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين وأربع نسوة» أو رجل واحد وست نسوة: أَوْ ثمان 
نسوة فقط فى شهادة الزنا (كما فى ”امحلى“ 797:9) وخالف نص الكتاب برأيه وقال: إن شهادة 


)00 قلت: بل فى كل شئء؛ كما سيأتى. 











ثلاثة رجال وامرأتين فى الزنا يقع عليهم وعلى واحدة منهما أربعة شهداء. قلنا: لا يقع ذلك إلا 
مجازا وتغليباء ولا يقع على أربع من ثمان نسوة ليس معهن رجل أبعة شهداء قطء فمن أين قلت 
بجواز ثمان نسوة فيها؟ وإن سلمنا أن شهادة ثلاثة رجال مع امرأة يقع عليبها أربعة شهدا فأى 
حاجة لك ألى امرأة أخرى معها؟ 

فإن قلت: أخذت ذلك من قوله: «إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأ تان قلنا: إنما ذلك 
حكم ما يكفى فيه بشهادة رجلين» فمن أين لك أن تقيس عليه ما يجب فيه شهادة أربعة شهداءء 
وأيضا قوله: «إفرجل وامرأتان» يدل على أنه لا بد من رجل مع النساءء ولو جازت شهادتبن 
عنفودات لقيل: قزق له بكرن رجن فامراتان مكان كل واد مديماة قمن زد قلت بجوان 
شهادتين مننسردات؟ وهل هذا إلا القينان الذي لا تزال تيطلةوتلعة» هل حو مان القياس بمعرض 
النص الذى لم يقل أحد بجوازه فإلى الله المشتكى. 

فإن قال: روينا من طريق محمد بن المثنى نا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن أبيه ظ 
عن عطاء قال: لو شهد عندى ثمان نسوة على امرأة بالزنا لرجمتها. :9/6" من ”الحلى “ قلنا: 
لا يليق بمفلك وقد شحنت ديوانك ”المحلى “ بقولك: لااحجة فئ أحد دون رسول الله لد أن 
تحتج بقول عطاء وتدرك.به نص الكتابء وكيف لك بقوله » وقد خالف فى ذلك الجمهوره ٠‏ 
وتيقل هما قاله أحد من تقداية ولا من :تابر عي ولكن ابن حزم وأتباعه الظاهر لا يزالون يتتبعون ' 
الغرائب من الأقوال ليغروا بمها العوام؛ ويفتنوهم عن ديدهم» وأيضا فخازم أبو محمد بن خازم غير 
معروف فى الرواة لم نر له رواية غير هذه التى رواها عنه ابنه» ولم يذكره أحد ممن صئف فى 
الرجال» فلا ندرى متى:يكون المجهول حجة عند ابن حزم متى هو ليْس بحجة؟ كيف وقد صرح | 
1 ابن حزم.نفسه أنه صح عن عطاء وعن عمر بن عبد العنزيز أنه لا تجوز شهادة النساء بحا حتى 
يكون معهن رجل (395:9). 

اعت نفع ارو اذ نميه بهاو عن اوه لو شهد غتدى ثمان نسوة على امرأة- 
بالزنا لرنجمتهها باء ولوصح فإنه إنما قال بذلك إذا شهد ثنان نسوة على امرأة لا إذا شهدن على رجل؛ ش 
فمن أن قلت بتجواز ثمان نسوة ة فى الزنا مطلقا على رجل أو على امرأة؟ وهل هذ! إلا اختراع قول 
لم يقل به أحد من تقدم وتأخر؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه والله المستعان: - فإن 
.قيل: روى أبو عبيد نا يزيد هو ابن هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبى لببيد 
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قال:.إن سكرانا طلق:امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز 
شهادة النسوة وفرق بينهما (كما فى ” المحلى” 7917:5) قلنا: أراد بذلك أنه أجاز شهادتهن مع 
رجل بدليل ما مر عن عطاء قال: أجاز عمر شهادة النساء مع الرجال فى الطلاق والنكاح, وإنما 
انض الراوئ على ذكر الساءزدا على مو :قال: لأأتفيل شتهادتيق قن غير الأموال) فتك أن عمر 
أجاز شهادتهن فى الطلاق وليس بمال؛ وعليه يحمل ما رواه ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عن 
أببى طلق عن أخته هند بدت طلق قالت: كنث فى نسوة وصبى مسيحىء فقامت امرأة فمرت 
فوطأته» فقالت أم الصبى: قتلته والله! فشهد عند على عشر نسوة أنا عاشرتبن فقضى عليها بالدية 
وأعانها بألفين؛ (المحلى 89/.:9). ٌْ 

ولا يبعد أن تكون المرأة قد اعترفت بالوطأ فكان القضاء عليما باعترافهاء والحديث إنما سيق 
لبيان أن القتل بالوطئ يوجب الدية دون القصاصء فاقعصرت الرواية على ذلك» ولم تتعرض 
لنصاب الشهادة: ولا لاعتراف المشهود عليهاء وهذا كله بعد التسليم؛ وإلا فأبو طلق هذا وأخته 
كلاهما مجهولان لم نقف لهما على ترجمة» ولا جرح ولا تعديل» ولكن ابن حزم لا يبالى 
بالاحتجاج بامجاهيل ولا بالضعفاء إذا وافق غرضه. وليس ذلك من أهل الظاهر ببعيد فإن قيل: إن 
اعتبار النساء فى الشهادة إنما ثبت على خلاف القياس لكون المرأة عورة يجب سترهاء وشهادتما 
بمحضر من القاضى والشهود وأعوان اللهضاء ينافى السترء فلتكن مقتصرة على مورد النص؛ وهو 
عقد المداينة وهو من باب الأموال فلا تقل شهادتبن فى غير الأموال. قلنا: لا نسلم أن ذلك ينافى 
الستر فإن المرأة إذا كانت من المحدرات تشهد مجلس القضاء متنقبة ويعرفها للقاضى واحد من 
معارفها عدل أو يرسل القاضى إليها من يسمع شهادتها فى بيتها ويعرفها له عدل من معارفها. 

وأيضا: فإن كات ذلك علة الاقتصار على مورد النص فلتكن شهادتها مقتصرة على عقود 
المداينة إذ هى مورد النص حتما لا تتعداها إلى غيرها من عقود الأموال -كالبيع والشراء والإجارة 
إذا خلت عن الدين- والخصم لا يقول به؛ فظهر أنه قائل فيها بالتعدية؛ وأذا كان كذلك فلاوجه 
لاقتصارها على الأموال» فإن غير الأموال -من النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء والنسب 
والوصييةت أولى بشهادة السناءن عقر الأموالة فافين يقي الأخوال نما ذاكزنا أعرك منتون تنود 
الأمؤال» كمالا يحفن. 

وأماقول الشافعئ رختمه الله ومن وافقه أن شهادة النساء -سجة'ضرورة لأنها جعلت حجةٍ 








فى باب الديانات عند عدم الرجالء ولا ضرورة فى فى الحقوق التى ليست بمال لاندفع الحاجة فيا 
بشهادة الرجال» ولهذا لم تجعل حجة فى باب الحسدود والقصاص وكذا لم تجعل حجة بانفرادهن 
فيما يطلع عليه الرجال. فالجواب أن قوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم» الآية جعل 
لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق أنه سبحانة جعلهم من الشهداء. والشاهد المطلق من له شهادة 
على الإطلاق؛ فاقتضى إن يكون لهم شهادة فى سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل» وروى عن سيدنا 
عمر رضى الله عنه أنه أجماز شهادة النساء مع الرجال فى النكاح والطلاق» ولم ينقل أنه أنكر عليه 
منكر من الصحابة بل:روى عن ابنه عبد الله أنه وافق أباه فى ذلك» ولم نعلم لهما مخالفا من' 
الصحابة فكان إجماعا مدهم على الجواز» ولأن شهادة رجل وامرأتين فى إظهار المشهود به مثل 
شهادة رجلين لرجحال جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة إلا أنها لم تجعل حجة فيما 
يدرأ بالشبهات لنوع قصور وشبمة فيها لما ذكرناء وهذه الحقوق مما لا تدرأ بالشبهات. وأما قوله: 
عر ا اين اكز بطل نيا السلا بار الأ لوقيو لعا لال 
أنها شهادة مطلقة لا ضرورة» وبه تبن أن نقصان الأنوثة يصير مجبورا بالعدد فكانت شهادة مطلقة 
اه من" البدائع” (580:5). 
| وأيضا: ١‏ شاد البدانة معطت اجون كني تي ع الرجنال فى تارك المداينات» وهى 
كل عقد واقع على دين سواء كان بدله مالا أو بضعا أو منافع أو دم عمدء لأنه عقد فيه دين؛ إذ 
المعلوم أنه ليس مراد الآية أن يكون المعقود عليهما من البدلين دينون لامتشاع جواز ذلك إلى أجل 
مسمى» فثبقٍ أن المراد وجود هين عن بدل أى دين كان بأى بدل كان» فاقتضى ذلك جواز شهادة 
الساء مع الرجال على عقبد نكاح في مهر مؤجلء وكذا على الطلاق بمال» وكذلك الصلح من دم 
العمد والخلع على مال والإجارات» إذ كل ذلك من عقد المداينة» فمن ادعى خروج شيْء من هذه 
العقود من ظاهر الآية لم يإنلم.له ذلك إلا بدلالة» إذ كان العموم مقتضيا جوازها فى الجميع. 
وأيضا: لما ثبت ثبت أن |سم الشهيدين واقع فى الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثبت أن اسم 
البينة يتناول أتشهيدين واجب بعموم قوله مَريهِ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) 
القنضاء بشهادة الرجل والمرأتين فى كل دعوى لشمول اسم البينة لهم. ألا ترى أنها بينة فى 
الأموال؟ فلما وقع عليباالاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن : تقوم الدلالة على 
تخضيص شىء منه؛ وإنما خصصنا الحدود والقصاص لا ذكرناء وأيضا: لما اتفق الجميع على قبول 








جَ اه١‏ 1 : ك/ا١1‏ 


باب شهادة الأعمى 


شهادتبن مع الرجل فى الديون والأموال وجب قبولها فى كل حق لا تسقط الشببة؛ إذ كان الدين ٠‏ 
حقا لا يسقط بالشبهة. 

وجما يدل على جوازها فى غير الأموال من الآية أن الله تعالى قد أجازها فى الأجل بقولة: 
«إإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)» ثم قال: لإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان»؛ 
فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل؛ وليس بمال كما أجازها فى المال» فإن قيل: الأجل لا يجب 
إلا فى المال؟ قيل له: هذا حمطأ لأن الأجل قد يغبت فى منافع الأحرارعلتى ليست بمال» وأيضا فإن 
البضع لا يستحق إلا بمال (بدليل قوله تعالى: «إأن تبتغوا بأموالكم#)» ولا يقع النكاح إلا بمال» 
فينبغى أن تجيز فيه شهادة النساء, قاله الجصاص فى ” أحكام القرآن” له (0.7:1) هذا هو الفقه. 
فلله دره من فقيه! والله أعلم بالصواب. 


- 


باب شهادة الأعمى 

قوله: عن محمد بن سليمان إلخ. أقول: قال الزيلعى بعد نقل التصحيح من الحاكم: تعقبه 
الذهبى فى ”مختبصره”» وقال: بل هو حديث واه فإن محمد بن سليمان بن مشمول ضعفه غير 
واحد اه. ثم قال: وؤواه كذلك ابن عدى فى ”الكامل“» والعقيلى فى كتابه؛ وأعلاه بمحمد بن 
سليمان بر مشمول وأسند ابن عداى تضعيفه عن النسائى؛ ووافقه وقال:-عامة ما يرويه لا يتابع 
عليه لا إسناذا ولا متنا اه ولكن فال ابن حجر فى ” لسان الميزان : ذكره ابن حبان وابن شاسن 
فى "الثقات أ وزعم أن يحبى ,بن معين وثقه» وذكره العقيلى والساجى والدولابى وابن الجارود فى 
:”الضعفاء"؛ وقال ابن حزم: منكر. الحديث اه. فقد علم منه أن الرجل ممخطف فيه والدديث حسن ْ 
على أصولناء أواسعدل به الحنفية على عدم قبول شهادة الأعمى, والأوجه الاسعدلال بقوله تعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكبم» لأن الشهاة والاستشهاد والشهيد م م أخوذ من المشاهدة» ٠‏ 
و مشاهدة للأعمى» فلا تقبل شهادته سواء كان أعمى عند التحمل» » أو عند الأداءم 0 2 
ْ التضاءو أما عند التحمل والأداء فظاهر» وأما'عند القضاءء فلن الشهادة إم! ير شهادة بالقضا 
فوجب أن يب الأهلية إلى ذلك الوقت. ش 
٠‏ قال العيد الضعيف: وفكل امورل : إن شهادة لأعم م جازم م أجازها فى الال 











إعلاء السنن شهادة الأعمى ١/0‏ 
دهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس أن رجلا سأل النبى مله عن الشهادة» فقال: 


فقط دون الأفعال» ومشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصرء والأعمى يعرف الصوت كما 
يعرف البصير الصورة» فينبغى أن تقبل شهادته إذا تيقن الصوتء وجواز اشتباه الأصوات كجواز 
اشتباه الصورء وملاك الأمرة فى الشهادة إنما هو غلبة الظن دون اليقين» ألا ترى أنه يجوز الشهادة 
بالنسب والموت والتكاح والدخول بالتسامع؟ ومن كان فى يده شىء سوى العبد والأمة وسعك أن 
تشهد أنه له» والأعمى إذا تيقن الصوت يحصل له غابة الظن حتماء ومن هنا جاز له وطأ امرأته إذا 
عرفها بصوتباء وسيأتى الجواب عن ذلك فانتظرء وقال البخارئ بجواز شهادته. واستدل له 
بأحاديث: منها أنه َيِل عرف عبادا بصوته» وكذا عائشة عرفته به. 

ووجه الاستدلال به أنه كما عرفه مَِرَكثهِ هو وعائشة بصوته من غير أن يرياه كذلك يمكن 
للأعمى المعرفة بالصوت والشهادة به» وهو استدلال غير صحيح لأنا لا نكر حصول المعرفة 
بالصوتء ولكنا نقول: إن كل معرفة لا يكفى للشهادة بل لا بد فيه من المشاهدة. 

ومنبا: أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. ووجه الاستدلال به 


أن ابن أم مكتوم كان يعرف الصبح بقول الناس ثم يؤذن» وكان هذا التأذين شهادة منه بطلوع 


البح ويتبلها وول اله له وغيرة» ويقائن علنيه خيرهء واوا عنه أن هذا من جملة لخداو 


:الام يل اشهادة الساز فيماء وليسس كرس يعجل خبره غيل مهادت لال الشهادة . 0 
.المشاهدة وليسن الخبر كذلك»: ثم الشهادة من باب الإلزام والخبر ليس كذلككء ذ لم الشهادة يشير 


فيها أن تكون عند القاضىء والخبر ليس كذلكء ؟ ل 
ليس كذلكء ثم الشهادة يشترط: فيه لفظ: أشهد بخلاف الخبر فلما ظهر الفرق بينهما بطل القول 
بكون التأذين شهادة وقياس غيره عليه» ومنها: أن رسول الله َيه عرف مخرمة بصوته من غير 
رؤيته» ووجه الاستدلال به والجواب عنه ما مر. | 

قال العبد الضعيف: واحتج البخارى أيضا بما علقه عن القاسم والحسن وابن سيرين 
والزهرى وعطاء أنهم أجازوا شهادة الأعمى» وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر 
يسأل عن الفجر فإذا قيل: طلع» صلى ركعتين» ووجه التعلق به كونه يعتمد على خبر غيره مع أنه 


لايرى شخصه وإنما سمع صوته» وقال الزهرى: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت 


ترده؟ واحتجوا أيضا بجواز نكاح الأعمى زوجته وهو لا يعرفها إلا بصوتها. (فدل أن الصوت فى 
الشرع قد أقيم مقام الشهادة» فإن الإقدام على استباحة الفرج أعظم من الشهادة فى الحقوق. قاله 








عففة ى ش شهادة الأعمى وي 
هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال: على مغثلها فاشهد أو دع» أخرجه الحاكم فى 


ابن القصار اه من " العمدة” للعينى (5: 7ه "3). 

وقال الإسماعيلى: ليس فى أحاديث الباب دلالة على الجواز مطلقاء لأن نكاح الأعمى 
يتعلق بنفسه لأنه فى زوجته وأمته وليس لغير فيه مدخل» وأما قصة عباد ومخرمة ففى شىء يتعلق 
بهما لا يتعلق بغيرهماء وأما التأذين فقد قال فى بقية الحديث: كان لا يؤذن حتى يقال له: 
أصبحت. فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت» وكفى بخبر سيدنا رسول الله َيِه شاهدا 
: له أنه لا يؤذن حتى يصبح. قال: وأما ما ذكره الزهرى فى حق ابن عباس» فهو مجرد تبهويل لا 
احتجاج تقوم به حجة؛ لأن ابن عباس كان أفقه من أن يشهد فيما لا تجوز فيه شهادته فإنه لو شهد . 
لأبيه أو ابنه أو مملوكه لما قبلت شهادته وقد أعاذه الله من ذلك اه من ” فتح البارى“ .)١58:0(‏ 

قلت: وهذا هوالجواب عن قول ابن حزم فى ” الحلى": وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك 
والكبائر أكبر ممن دان الله برد شهادة جابر بن عبد الله وابن أم مكتوم وابن عباس وابن عمر. ونعوذ 
بالله من الخذلان اه (474:5). ش 

قلنا: وما نعلم فى الضلالة بعد الشرك والكبائر أكبر ممن دان الله بأن هؤلاء الأجلة يشهدون 
فيما لا تجوز فيه شهادتهم» وهل نسى ابن حزم أن عمر رضى الله عنه جلد أبا بكرة ومن معه حد 
القذف ورد شهادته» فهل يدين الله برد شهادة هذا الصحابى ولا يدينه برد شهادة غيره من 
الصحابة إذا شهد فيما لا تجوز فيه شهادته؟ وهل هذا إلا مجرد تعبويل تغريرا للعوام وتمويها 
بالباظل 9 ونعوة بالل من إنناءة الأدييي ‏ . ش 

. بقى الجواب عن قول القائل أن مشاهدة الأقوال إنما تكون بالسماع دون البصرء والأعمى 

يعو فا الصرت ويستيعة كبا نيعرف الهس الضورة ويراهاء قنقول: :إن آلة الستمناع قا تفيذ العلم 
بالقول دون القائل» ولا بد فى الشهادة من معرفة القول مع القائل» والأعمى لا يشاهد القائل البتة 
وإنما يشاهد عليه بالاستدلالء قال فى ” البدائع": إن الشرط هوالسماع من الخصم (لا مجرد 
السماع) لأن الشهادة تقع له (أو عليه) ولا يعرف كونه خحصما إلا بالرؤية» لإن النغمات يشبه 
بعضها بعضا اه (777:5)» فلا تصح شهادته ألا ترى أن الصوت قد يشبه الصوت وأن المتكلم قد 
يحاكى صوت غيره ونغمته حتى لا يغادر منها شيئاء ولا يشك سامعه إذا كان بينه وبينه حجاب 
أنه المحكى صوته؛ فغير جائز قبول شهادته على الصوتء إذا لا يرجع منه إلى يقين بالقائل يبنى أمره 
على غالب الظن» والشاهد مأخحوذ عليه بأن يأتى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بان 








إعلاء السئن ماف لاعت ١‏ 


'المستدرك” وصححه (زيلعى ص .)5١١‏ 


يقول: أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته؛ فعلمنا أنها حين كانت مسخصوصة بهذا اللفظ» هذا اللفنظ 
يقتضى مشاهدة المشهود به ومعاينته فلم تجر شهادة من خرج من هذا الحد وشهد عن غير معاينة» 
قاله الجصاص فى ” الأحكام” له (49/8:1). 
وببذا خرج الجواب عن قول القائل: إن ملاك الأمر فى الشهادة إنها هو غلبة الظن دون 
اليقين إلخ. فهذا مما لا نقول به ولا نذهب إليه» كيف وقد احتج أصحابنا بحديث ابن عباس 
مرفوعا: سكل النبى لاك عن الشهادة؛ «فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها فاشهد 
أودع». ؤقالوا: إن الشهادة لا بجوز إلا على ما حضره الشاهد وشاهده ولم يشك فيه. وأما جواز 
الشهادة بالنسب والموت والنكاح ونحوه بالتسامغ فمعناه جواز الشهادة بالخبر المستفيض فيما ليس 
شرط الشهادة فيه معاينة المشهود به, لأنها أمور تختص ؟عاينة أسباببا خخواص من الناسن كولاية 
السلطان القاضى لا يحضرها إلا الخواص» وإنما تحضر العامة جلوسه وتصديه للأحكام؛ والحاسم 
لمادة الشغب الإجماع على وجوب الشهادة بأن عائشة بنت.أبى بكر رضى الله عنهما وأنمبا زوجة 
النبى ريك وأنه دخل بباء وأن عليا رضى الله عنه ابن أبى طالب» وعمر رضى الله عنه ابن 
الخطاب» وأنهما كانا من أصحاب النبى مِرَلَِهِ وخلفائه» وأن شريحا كان قاضياء فالشهادة بالخبر 
المستفيض والمتواتر فى تلك الأمور بمنزلة الشهادة بالمعاينة بل فوقهاء وأما أن من كان فى يده شىء 
سوى الأمة والعبد وسعك أن تشهد أنه له فلأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» إذ هى مرجع 
الدلالة فى الأسباب كلهاء ولا دليل سواه لأن غاية.ما يمكن فيه أن يعاين سبب المللك من الشراء 
والهبة» وموت المورث» وشىء من هذه الأسباب لا يفيد ملك الثانى» حتى يكون ملك الأول 
ولا دليل له سوى اليد بلا منازع» فالشهادة بها ليس من الشهادة بالظن بل باليقين» فافهم. 
وأما قوله: إن جواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور. فالجواب أن اشتباه الصور نادر 
لا عبرة بالنادر» ببخلاف اشتباه الأصوات فإن فيه كثرة» وأيضا فهذا إنما يرد على من أجاز الشهادة 
حال الاشتباه فى الصورء ولم نقل بجوازه» فلا يجوز لأحد أن يشهد على أحد بشىء عندنا ما 
لم يتقين بأنه هو الذى رآه وشاهده يفعل كذا أو يقول كذاء فافهم. 0 | 
وأما قول القائل: يجوز للأعمى إقدامه على وطأ امرأته إذا عرف صوتها فعلمنا أنه يقين ليس 
بشك إذ غير جائز لأحد الإقدام على الوطأ بالشك» فالجواب أنه يجوز له الأقدام على وطئ امرأته 
بغالب الظن إذا شهد قلبه بصدق المخبر» فمن زفت إليه امرأة وقيل له: هذه امرأتك» وهو لا يعرفها 








من قبل يحل له وطؤهاء وكذلك جائز له قبول هدية الجارية بقول الرسول» ويجوز له الإقدام على 
وطتها (وأما قول ابن حزم: لا يجوز لأحد وطأمن زفت عليه أول مرة حتى يوقن أنما التى تزوج 
بباء فباطل بالمرة» لانه لا سبيل إلى التيقن بذلك غير الاعتماد على من يخبره بذلك من واحد؛ 
أو اثنين» وهو لا يفيد إلا غلبة الظنء فإن قال بأنه لا بد فى ذلك من شهادة جماعة عظيمة يستحيل 
العقل تواطأهم على الكذب فهذا ما لم يقل به أحدء ولن يقول به به إلا ظاهرى قد حرم الفقه 
والدراية جملة» كي كيف وقد قبل النبى مه هدية المقوقس أرسلها على يد جاطب وفيها جارية 
دازي كديا ادا عن نح الزاجن ركاللق سيا كلف وإنا عارد لم قن اه كي ان 
يشترط فى قبول هدية الجارية شهادة جماعة عظيمة بأن فلانا أهداها إليه» فافهم) ولو أخبره مخبر 
عن أحد يإقرار أو بيع أو قذف لما جاز له إقامة الشهادة على الخبر عنهء لأن سبيل الشهادة اليقين 
والمشاهدة وسائر الأشياء ء التى ذكرها المخصم يجبوز فيها استشعمال غلبة الظن وقبول قول الواحدء 
فليس ذلك إذا أصلا للشهادة اه من "أحكام القران “ للجصاص (149/8:1). 

وقد روى عن على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه: لا تقبل شهادة الأعمئ. رواه 
الأسود بن قيس عن أشياخ من قومه؛ ورواه الحجاج بن أرطاة أيضاء والأسبود بن قيس ثققة 
التابعين صدوق ععظيم الأمانة كما فى ” التذيب“» والأشياخ من.قومه لا يكونون إلا من التابعين 
الكبارء وجهالة الراوى فى القرون الفاضلة لا يضرنا لا سيما وله طريق أخرى من الحجاج بن . 
أرطأة» فقول ابن حزم فى "املى “ (44:5): إنه لأ يصح. رد علينه» وكم من حذيث صحيح 
قد رده إذا خالف غرضه: وكم من ضعيف قد احتج به إذا وافقه. , 5 

وأما قوله: وقد روى عن ان عباس خلاف ذلك فسقط هذا القول اه قلنا : إن أراد به ما- 
علقه البخارى فى هذا الباب عن ابن عباس أنه كان يبعث رجلا | إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عر: 
الفجر فيإذا قيل: طلع صلى ركعتين اه. فلا دلالة فيه على أن الأعمى يجوز له الشهادة بالسماع؛ 
وغاية ما فيه أنه يجوز له الاعتماد على حبر الواحد فى الديانات» ولا نزاع فيه» وإن كان أراد غيره . 
فليأتنا ببيان. وقال الجصاص فى الأحكام له: واختلف فى شهادة الأعمى فقال أبو حنيفة ومحمد:. 
لا تجوز شهادة الأعمى بحال. وروى نحوه عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء وروى عمرو بن 
غبيد عن اسن قال: لا تجوز شهادة الأعمى بحال» وروى عن أشعث مغله إلا أنه قال : إلا أنا 
تكون فى شىء رآه قبل أن يذهب بصرهء ورى ابن لهيعة عن أبى طعمة عن سعيد بن جبير قال: 
لا تجوز شهادة الأعمى. 








إعلاء السنن شهادة الاعسئ ش ١م‏ 


.وحدثنا عبد الرحمن بن سيما (بغدادى وثقه الخطيب» كما فى “اللسان” 418:79)» 
ولا يصح القول بأن الدار قطنى ضعفه بمحرد تضعيفه سندا هو فيه ولم يستثنه فإن ضعف السند إنما 
يستلزم ضعف واحد منه فقط قاله الحافظ) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد (هو ابن حنبل”” ثنى أبى 
#ى حجاج بن”" جبير بن حازم عن قتادة قال: شهد أعمى عند إياس بن معاوية على شهادة» فقال 
له إياس: لا نرد شهادتك أن لا تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر قال: فلم يقبلها اه (45/8:1). 

وقال ابن حزم فى ”المحلى ": وقالت طائفة: لا تقبل -أى شهادة الأعمي ,- حملة رءي! ذاان 
عن على بن أبى طالب عن أياس بن معاوية» وعن الحسن والنخعى أنهما كرها ش هادة الأعمى 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل فى شىء أصلاء لا فيما عرف قبل العمى ولا فيما عرف بعده اه 
(4:9). قال ابن حزم: وقالت طائفة: لا تقبل فى شىء أصلا إلا فى الأنساب» وهو قول زفرء 
رويناه من طريق عبد الرزاق عن وكيع عن أبى حنيفة ولا يعرف أصحابه هذه الرواية اه. 

قلت: بل قد عرفواء ففى الهداية: وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله: 
تقبل فيما يجرى فيه التسامع» لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه اه. 

قال امحقق فى” الفتح “: وهو قول الشافعى ومالك وأحمد والنخعى والحسن البصرى 
والثورى» تقبل فى الترجمة عند الكل؛ لأن العلم يحصل بالسماع؛ وقال أبو يوسف: تجوز فيما 
طريقه السماع؛ وفيما لا يكفى فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمى عند الأداء إذا 
كان يعرفه باسمه ونسبهء وهو قول الشافعى ومالك وأنخمدء لأنه إذا كان يعرفه باسمه ونسبه كفى 
كالشهادة على الميت اه (4:5/ا4). 

. وإنما قلنا: إذا استشهد وهو بصيرء ثم عمى لم نقبل شهادته, لأنا قد علمنا أن حال تحمل 
الشهادة أضعف من حال الأداء» والدليل عليه أنه جائز أن يتحمل الشهادة» وهو كافرء أو عبد 
أو صبى ثم يؤديها وهو حر مسلم بالغ تقبل شهادته ولو أداها وهو صبى أو عبد أو كافر لم تجزء 
فعلمنا أن حال الأداء أولى بالتاكيد من حال التحمل» فوجب أن يمنع صحة الأداء. 

(1) صرح به الجصاص فى ” أحكامه” (005:1). 


(؟) لعل لفظة بن تصحيف عن لفظة عن» فإن حجاج بن جبير لم نمجده فى شيوخ أحمدء وإنما شيخه حجاج بن محمد وهو 
لايروى عن قتادة إلا بواسطة. ' 











باب شهادة العبد 


لساك - وعن حفص عن حجاج عن عطاء عمن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة 
العبد» أخرجه الجصاص فى أحكام القرآن تميقا وفى سنده حجاج» وهو مختلف فيه 


والججواب عن القياس بالشهادة على الميت من وجهين: أحدهما: أنه إنما يجب اعتبار 
الشاهد فى نفسه؛ فإن كان من أهل الشهادة قبلناء و.: لم يكن من أهل الشهادة لم نقبلهاء 
والأعمى قد حرج من أن يكون من أهل الشهادة» وأما الغائب والميت فإن شهادة الشاهد عليهما 
ا ا ل د مس ال 
تؤثر فى شهادة الشاهد» فذلك جازت شهادته: والوجه الآخر: أنا لا نجيز الشهادة على الميت ' 
لل ا ل ل 
والأعمى فى معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصح شهادته. 
وأما قول زفر: أنه تجوز شهادة الأغمى فى النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان» فيشبه أن 
يكون ذهب فى ذلك إلى أن النسب قد تصح الشهادة عليه بالخبر المستفيض وأن يشاهده الشاهد 
فلذلك جائز إذا تواتر عند الأعمى الخبر بأن فلانا ابن فلان أن يشهد به عند الحاكم وتكون شهادته 
مقبولة» ويستدل على صضحة ذلك بأن الأعمئ والبصير سواء فيما ثبت حكمه بالتواتر(كتخلافة 
الخلفاء وإمارة الأمراء وولاية الحكام قضاء القاضى ونحوها) وإن لم يشاهد الخبرين من طريق 
المعاينة» وإنما يسمع أخبارهم فتجوز إقامة الشهادة به وتكون شهادته مقبولة فيه؛ إذ ليس شرط هذه 
الشهادة معاينة المشهود به» قاله الجصاص أيضا فى ”الأحكام' له (000:1). واندحض بذلك قول 
' ابن حزم بما نصه: وأما من قبله فى الأنساب فقط فقسمة فاسدة» لأنه لا يعرف الأنساب إلا من 
ا ا له منهم فقط اه (4772:9 من انحلى). قلنا: إن الانساب 
مما يشتهر الخبر به ويتواتر» ولا كذلك غيرهاء ألا ترى أن العلم بكون سيدنا محمد َه ابن عبد 
ال ب عمد الللتة وكوة غلم رضن اشعنه بن أ طالك و كمون قاطمة رضى الله عنها بنك 
سيدنا محمد مله وكون الحسن وا حسين ابنى فاطمة: وعلى رضى الله عنهم مما , تيمم 
به الصغير والكبير والعالم والجاهل لتواتر الخبر بهء فكذا الأعمى والبصيرء فالفرق فى الأنساب 
وغيرها أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل؛ فافهم, والله يتولى هداك. 
باب شهادة العبد 
أقول: قال العينى: للعلماء فى شهادة العبد ثلاثة أقوال: اعواجرارها كاف روفو كن 








إعلاء السئن شهادة العبد ْ يكل 


وذكره ابن حزم أيضا فى امحلى (417:4) وقال: لا يصح لأنه عن الحجاج بن أرطاة اه 
كقول أنس وشريح. وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ثانيها: جوازها فى الشىء التافة» روى عن 
الشعبى كقول الحمسن والنخعى» وثالفها: لا يجوز فى شىء أصلاء روى عن عمر وابن عباسء 
وهو قول عطاء ومكحولء وإليه ذهب الثورى والأوزاعى ومالك وأبوحنيفة والشافعى؛ وذهب إلى 
القول الأول البخارى؛ واستدل له بما رواه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحبى بنت أبى إهاب 
قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قند أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبى بَرَلِنهِ فأعرض عنى 
قال:فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنباه عنبا اه. 

اتيف لوم جين اكول الآمة ذلك كاد بو ياف ركان العلل لمن لاب الخونادة: 
وقول رسول الله مُه لعقبة كان من باب الفتوى لا من باب القضاءء ومال ابن الهمام فى الفعم” 
أيضا إلى هذا القول وقال: المعول عليه فى المنع عدم ولايّته على نفسه: وما هو إلا معنى ضعيف بعد 
ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه» وعدم ولايته على نفسه معارض يخصه من حق المولى لا لنقص فى 
عقله. ولا خلل فى تحمله وضبطه فلا مانع» والجواب عنه أن المعول عليه فى هذا الباب هو قوله 
تعالى: لإمن رجالكم) لأن الله تعالى أضاف الرجال إلى المخاطبين الذين خوطبوا بقوله: «إيا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» وهم الأحرار البالغون» لأن العبيد لا يملكون عنقود المداينات؛ ولأنه 
قال الله تعالى: إوليملل الذى عليه الحق» وفحوى الخطاب يدل على أن المراد من يصح منه 
الإقرار على الإطلاق» والعبد ليس كذلكء لأنه لا يصح منه الإقرار بدون إذن المولى. 

ثم قوله تعالى: طإمن رجالكم» يدل بفحواه على أن انخاطبين به هم الأحرار كقوله تعالى: 
وأنكحوا الأيامى متكم» وفسره أيضا مجاهد بالأحرارء كذا قال الجصاص فى "أحكام القرآن » 
واستغبط أيضا هذا المعنى من آيات أخرى» وعدم الولاية هو لنقصان الأهلية فى نفسها لاالحق المولى 
فقطء ولو سلم أنه لحق المولى فخروجه عن أهلية الشهادة أيضا لحق المولى» لأن الشبهداء مأمورون 
بأداء الشهادة عند الطلب» وفيه إضاعة حق المولى» وأيضا الشهود مغرمون بما أتلفوا على الناس 
بشهادتهم» وفيه إضاعة حق المولى؛ ولا نسلم أن كل من هو عدل كامل العقل وتام الضبط 
وصحيح التشحمل وصحيح الأداء أهل للشهادة لأنه لا بد فيه من أهلية الإلزام أرضاء وغل الاضل 
فى الباب وهى ليست فى العبدء سواء كان هذا لنقصان أهليته فى ننفسها أو لتق المولى» فاندقع ما 
قال ابن الهمام رحمه الله تعالى. 

وقال ابن ععابدين فى منحة الخالق: قال فى الحواشى السعدية: الركالة ولاية كما يمام من 














10 شهادة العيد ١‏ 
قلت: هذا من إطلاقاته المردودة فقد مر غير مرة أنه حسن الحديث صالح للاحتجاج. 


أوائل عبزل الوكيل» والغبذ محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل فى جوابه اه. ومغله 
توكيل صبى يعقل» وقد يقال: ولايتهما فى الوكالة غير أصلية فتأمل اه. أقول: فى هذا الجواب 
نظر» فإن الولاية الغير الأصلية لا تنبت بدون الولاية الأصلية: لأن الوكيل لا يتصرف لغيره إلا 
فيما يتصرف لنفسه. 

فإن قلت: إن العبد يمكن أن يبيع شيئا لغيره؛ ويشترى شيعا لغيره؛ ولا يمكن أن يبيع؛ 
أو يشعرى لنفسه قلنا: ليس هذا لأنه لا يملك البيع والشراء لنفسهء بل لأنه لا يملك شيا لنفسه 
ثم لا نسلم أنه لا يملك البيع والشراء لنفسه لأن العبد المأذون بملكهماء كما لا يخفىء وانتقال الملك 
من العبد إلى المولى لا ينافيه» كما لا ينافى انتقال الملك من الوكيل إلى الموكل فتأمل» فالجواب 
الصحيح أن يقال: إن ولاية التصرفات -مثل البيع والشراء- ليس من باب ولاية الام والككلام 
فيه لا فى مطلق الولاية» فتدبر. 

قال العبد الضعيف: قد اشتبه على سعدى جلبى وابن ادي والاية اليك بزلالة 
التصرفء والمنفى عن العبد فى (باب الشهادة) هو الأول» والثابت له فى (باب الوكالة) هو الثانى» .. 
بشرط أن يكون ماذونا له فى التجارة دون الأول» وولاية التصرف لا تغنى فى (باب الشهادة) شيئا 
بل لا بد لها من ولاية التمليك» والصبى والعبد كلاهما بمعزل عنهاء فلا يصلحان للشهادة» قال فى 
"الهداية “: ومن شرط الوكالة أن يكون.الموكل من يملك التتصرف وتلزمه الأحكام؛ ويشترط أن. 
جرور ار ب بر بعر اننا واكم 1ت 

فلا يشترط فى الوكيل ولاية التمليك» ل أجل اح رو ل ا 
أو صبيا عاقلا مأذونين صحء ويتعلق بهما الحقوق» وإن وكل صبيا محجورا يعقل العقذ أو عبدا 
محجورا جازء ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهماء ويكونان سفيرين محضاء كما فى 
"الهذاية” أنضناء وى مححة وكتالة الفنى والد اممجورين وعم صتحةاتوكيلهنا أحذا زد على : 
بعض الأحباب فى قوله: إن النولاية الغير الأصلية لا"تنبت بدوت الولاية الأصلية» لأن الوكيل 
لا يتصرف لغيره إلا فيما يتصرف لنفسه اه فإن الصبى والعبد الحجورين لا يتصرف أحد منها 
لنقاببه ويكستر ف لقيرة كبا هو ظاهرة فكاة غليه أن يعد الؤلاية بولأية العليك ول زلف ها #فائلق 
أن يقال: إن ولاية التصرف ليس من جنس ولاية التمليك والكلام فيه. 

قال فى ”البدائع": ومنها أى من شرائط الشهادة الحرية؛ فلا تقبل شهادة العبد» ‏ 








إعلاء السنن شهادة العبد ١/6‏ 


- عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن 
عفان قضى فى الصغير يشهد بعد كبره» والنصرانى بعد إسلامه والعبد بعد عتقه أنها 


ولقوله تعالى: وضرب الله مشلا عبدا مملوكا لا يقدر على شىء4 ا أنه لم يرد نفى القدرة 
رأسا لأن الرق والحرية لا تختلف بهما القدرة العرفية؛ فدل أن مراده نفى حكم أقواله وعقوده 
تصرفه وملكه. وقد روى عن ابن عباس أنه استدل ببذه الآية على أن العبد لا يملك الطلاق» ولولا 
احتمال اللفظ لذلك لا تأوله ابن عباس علية» فدل على أن شهادة العبد كلا شهادة كعقده وإقراره 
وسائر تصرفاته التى هن من جهة القول» فلما كانت الشهادة قوله وجب أن ينتفى وجوب حكمه) 
فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة» ولأن الشهادة تجرى مجرى الولايات والتمليكات؛ أما معنى 
الولاية فلأن فيه تنفيذ القول على الغير وأنه من باب الولاية» وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك 
الحكم بالشهادة» فكان الشاهد ملكه الحكم. والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك اه (55/8.:5). 

قوله: عن ابن وهب إلخ.قال العبد الضعيف: دلالته على أن شهادة العبد لا تجوز قبل العتق 
وإنما تجوز بعده ظاهرة» كشهادة الصبى قبل البلوغ وشهادة النصرانى قبل الإسلام اتفاقاء وأما قوله: 
إن لم تكن ردت عليهم؛ يحتمل الرد قبل الإسلام والبلوغ والعتق والرد بعدهاء والراجح عندنا 
الثانى دون الأول» وهو قول الحسن والحكم, وبه قال مالك والشافعى وغيرهما من الجمهور. 
ابعل شهادة بن ردت صهاذة لحي الست رارة. 

قال الموفق فى ' المغنى' : إن الحاكم إذا شهد عنده فاسق فرد شهادته لفسقه ثم تاب وأصلح 
وأغاد تلك الشهادة لم يكن له أن يقبلهاء ويبذا قال الشافعئ و(مالك) أصحاب الرأى؛ لأنه متهم 
فى أداءهاء لأنه يعير بردها ولحقبته غضاضة لكونها ردت بسبب نقص يتعير به» وصلاح حاله بعد 
ذلك من فعله ليزول به العار» فلحقته تهمة فى أنه قصد إظهار العدالة وإعادة الشهادة لتقبل» فيزول 
ما حصل بردهاء ولأن الفسق يخفى فيحتاج فى معرفته إلى بحث واجتهاد» فعند ذلك نقول: 
شهادة مردودة بالاجتباد» فلا تقبل بالاجتباد» لأن ذلك يؤدى إلى بعض الاجتباد بالاجتهاد. 
(وقد مر إجماع الصحابة على أن الاجتباد لا ينقض بالاجتهاد). 
لو ردت شهادة الكافر لكفره والصبى لصباه والعبد لرقه 
ثم أعادوها بعد الإسلام والبلوغ والعتق تقبل: 

وفارق ما إذا ردت شهادة كافر لكفره؛ أو صبى لصغره. أو عبد لرقه. ثم أسلم الكافر» وبلغ 








نين شهاذة العين ابر 


١‏ - وروينا من طريق عمرو بن شعيب وعطاء عن عمر بن الخطاب مثل 
ذلك» وروينا ذلك فى شهادة العبد من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر عن عمرو بن 
مبليم عن ابن المسيب عن عمرء كذا فى ” المحلى * (417:5)غ وسئد الأول موضصول 
صحيح. والبقية تعضده وتشيده» ولفظ أثر عمر عند عبد الرزاق أنه قال: تجوز شهادة 
الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك» وشهدوا بها بعد ما يسلم 
الكافر ويكبر الصبى ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون با عدولاء قال ابن شهاب: إن 
ذلك سنة اه (إكنز العمال 5:5). 1 : 


الصبى وعتق العبد وأعادوا تلك الشهادة» فإنها لا ترذ لأنها لم ترد أولا بالاجتهادء بل باليقين» 
وقد حصل اليقين بزوال سبب الرد) ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد فيتهم فى أنه فعلهما 
لتقبل شهادته» والكافر لا يرى كفره عارا ولا يدرك دينه من أجل شهادة ردت عليه» وهذه كلها 
أمور تظهر بخلاف الفسق» فقياسها على شهادة الفاسق قياس مع الفارق اه ملخصا (87:17). - 

وفى ” أحكام القرآن “ للجصاص: وإنما قال أصحابنا أنها أذا ردت لتهمة لم تقبل أبدا من قبل 
أن الحاكم قد حكم بإبطالهاء وحكم الحاكم لا يجوز فسخه إلا بحكم, ولا يصح فسخه بما لا 
يثبت من جهة الحكمء وأما الرق والكفر والصغر فإن المعانى التى ردت من أجلها وحكم الحاكم 
يابطالها محكوم بزوالهاء لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك مما يحكم به الحاكم» فلما صح 
حكم الحاكم بزوال المعانى التى من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل» ولما لم يصح أن يحكم 
الحاكم بزوال التهمة لأن ذلك معنى لا تقوم به البينة ولا يحكم به الحاكم كان حكم الحاكم 
بإبطالها ماضيا اه .)5١1١:1(‏ ؛ 


الجبواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب على الجمهور: 
وببذا كله اندحض ما قاله ابن حزم فى ” امحلى " : إن قول عمد وعثمان هو على الحنفيين 
والمالكيين والشافعيين لا لهم لأنهم خالفوهما فى الصبى يشهدء فيرد ثم يبلغ فيشهدء فقالوا: 
يقبل» ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة وبعضه غير حجة» وهذا تلاعب بالدين 
. ممن سلك هذا الطريق اه. قلنا: ولا شك فى أنه حجة عليك» فإنه يدل على أن شهادة العبد إها , 
تجوز بعد العتق لا قبله» وأما أنها إذا ردت قبل العتق فهل تقبل بعده أم لا؟ ففيه وجهان يحتملهما 
كلامهماء وإنما يكون عليهم لو حملوه على المعنى الذى حملته عليه» وليس بنص فيه كما ذكرناء 











إعلاء السنن ؛ٍ شيافة اسن ” 0 الام 


- عن وكيع عن سفيان الشورى عن ابن أبى نمجيح عن مجاهد قال: 
لإشهيدين من رجالكم» قال: من الأحرار» قال وكيع: لا يجيز سفيان شهادة 
عبد وهو قول وكيع (انحلى )4١7:9‏ وأخرج الطبرى فى تفسيره )١/.:(‏ من طريق 
هشيم عن داود بن أبى هند قال: سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال: ليس 


فالأثر حجة لهم وقد أعاذهم الله من التلاعب بالدين» وإنما هو شأن من حرم الفقه والدراية جملة 
وحمل الكلام على غير محمله. ش 

قوله: عن وكيع إلخ. دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقد مر فى المقدمة أن قول التابعى 
فيما لا يدرك بالرأى مرفوع مرسل حكماء ولا يخفى أن تفسير الكتاب لا يجوز بالرأى؛ فأقوال 
الإخواي السبيو يجتو على النبواء لا يها ]ذا وردك قيطا لا يرك براي قات . قال ابن 
القيم فى الإعلام” :ون تأبل جني الأكسة ورج يسحع رجلها بسو الالحساع تعر 
التابعى اه (17037:31). 


الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد 
فى تفسير للإمن رجالكم» بالأحرار: 

. فقول ابن حزم فى ”امحلى ": وأما قول مجاهد ومن اتبعه #وشهيدين من رجالكم» من 
الأحرار فباطل وزلة عالم وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهآن اه )4١4:9(‏ رد عليهء فإن 
مجاهدا أجل وأرفع من أن يقول فى كتاب الله برأيه ما ليس منه» كيف وقد صح عن عمر وعثمان 
وابن عباس ما يدل على عدم جواز شهادة العبد قبل العتق» فالظاهر أن مجاهدا أخذ ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنهبماء وتفسير الصحابى حجة اتفاقاء قال ابن حزم: وبالضرورة بدرى كل ذى 
حس سليم أن العبيد رجال من رجالناء وأن الإماء نساء من نسائناء قال تعالى: إنساءكم حرث 
لكمج فدخل فى ذلك بلا خلاف الحرائر والإماء فظهر فساد هذا ابول اه قلنا: هذا دليل لنا 
اا اماج ارو لريراه جراد مكاعر يي لا الولو راسي 
بكو له لا رد غلنه: ! 

وأيضا: فلو قال ابن حزم: إن العبيد رجال من الرجال والإماء نساء من النساء لكان مسلماء 
وأما إنهم رجال من رجالنا أو نساء من نساءنا فلاء ألا ترى إلى قوله سبحانه: لإما كان محمد أبا 
أحد من رجالكم» أراد بهم الأحرار وقال: «إوأتكحوا الأيامى منكم» وفيه خطاب للأحرار 








06 شهادة العبد ١184‏ 


بشىء. قلت: أ ليس الله يقول: #والذين يظاهرون من نسائهم4 أ فلسن من النساء؟ 
فقال: والله تعالى يقول: وواستشهدوا شهيدين من رجالكم» أفتجوز شهادة العبيد؟ 
(الدر المنثور 71١:١‏ ”). 


بدليل قوله: «إوالصاحين من عبادكم وإمائكم فلو اشتمل قوله: لإمنكم» العبيد والإماء لم يكن 
٠‏ حاجة إلى قوله: للإوالصا حين من عبادكم وإمائكم» فتبت أن دليل الخطاب خصه بالأحرار» وأما 
قوله: لإنساءكم حرث لكم# فالمراد به الأزواج» فإن الزوجة هى الحرث وهى التى تقنصد تقصد للوطأ 
دون الأمة» فإنها تقصد للخدمة دون الوطأ فلا تشملها الآبة» وإنما حل وطيما بقوله: «إوالذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم©» ونحوه من الآيات. 

وجواز نكاح الإماء إنما ثبت بآية النساء: #وفمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم» وهى متأخرة عن البقرة كما لا يخفى على من له معرفة بترتيب 
نزول السورء ولما جاز التروج بها كان لها من أحكام الحرث ما للأزواج الحرائر بالإجماع. فافهم. 
قال: وأنما خاطب الله تعالى فى أول الآية «إالذين آمنوا» والعبيد بلا خلاف منهمء فهم فى جملة 
الخاطبين بالمداينة والإشهاد والشهادة اه. 

قلث: يا شبخان الثنا كيت عكين الأمن فجعل دليل تتخصيص الآية بالأحراز:دليل عمومها 
للعبيد, فإن قوله تعالى: «إإذا تداينتم بدين» وقوله: لإوليملل الذى عليه الحق» يدل بفحوى 
الخطاب على أنه فى الأحرار دون العبيد» لأن العبد لا ملك عقود المداينات» وإذا أقر بشىء لم يجز 
إقراره إلا يإذن مولاه» والخطاب إنما توجه إلى من بملك ذلك على الإطلاق» فدل ذلك على أن من 
شرط هذه الشهادة الحرية. 

قال ابن حزم: ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة ويحرم عليهم من 
المأكل والمشارب والفروج كل ما يحرم على الأحرار؟ فإن قالوا: نعم. فقد أكذبوا أنفسهم وشهدوا 
بأنهم يقدرون على أشياء كثيرة اه قلنا: ومن قال لك أن قوله تعالى: للإعبدا مملوكا لا يقدر على 
شىء» أريد به نفى القدرة العرفية عن العبدء وإنما أريد به نفى حكم أقواله وعقوده وتصرفه 
وملكه؛ كما:مرء والصلاة والصيام والطهارة ليست من العقود والتصرفات» كما لا يخفى. قال: 
وقالوا: لا يقدر العبد على أداء الشهادة لأنه مكلف خخحدمة لسيده فقلنا: كلصوت الرعاا لمر 
قادر على أداء الشهادة» كما يقدر على الصلاة اه. 

قلت: فهل تقول بوجوب الجمعة والجماعة والحج والجهاد عليه؟ فإن قلت: نعمء فهذا ما 








إعلاء السنن شهادة العبد ل 
ومن طريق“ابن أبى شيبة نأ عيسى بن يونس وو كيع وعبد الرحمن بن 
مهدى ومعاذ بن معاذ. وقال عيسى: عن الأوزاعى عن الزهرى» وقال وكيع: : عن شعبة 

عن لمكم بن عديية عن إبرام هيم النخعى؛ وقال عبد الرحمن بن مهدى: عن حماد بن 
سلمة وأبى عوانة» قال أبو عوانة: عن عمر. بن أبى سلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
وقال حتماد: عن قتادة عن شريح؛ وقال معاذ بن معاط: عن أشعث عن الحسن البصرى 
لوا كلهم فى العبد يؤدى الشهادة فترد ثم يعت فيشهد يا أنا لا موز إلا المسنن 
والحبكم فإنهما قالا: إنها تجوز (انحلى .)1١7:5‏ 


9 دوفن طريق أبن عبيد عن حبدةالركمن بن مهدي عن إسراقيل اين روتس 


عن مجاهد قال: أهل مكة امل الديةلا يججيزوة. هاه العيه ولي :») وهذا 
سدامجع 


ش لا يك سكاف ويسلا وإن قلخب لآء فا القرق يون الفساؤة والصياء والطي] ةا يبظ رياط 
عليه؛ وبين الجمعة واللجماعة والحج والجهاد حيث لم تجب؟ وهل هذا إلا لكون-الأولى لا تؤدى إلى 
فوات حق المولى بخلاف الثانية» فإنها تؤدى إلى فوات حقهء وكذلكٌ الشهادة فإن لو كان من أهل 
الشهادة لوجب أن لو شهد بها فحكم بشهادته ثم رجع عدبا أنه يلزم غرم مما شهد به لأن ذلك من 
حكم الشهادة» فلما لم يجز أن يلزمه الغرم بالرجوع علمنا أنه يس من أهلها أن لحك بشهادته 
غير جائز» فافهم. 

قوله: رموطو 1 اله اميس 1 اختلف الفقهاء فى شهادة العبد إذا شهد يبا 
بعد العتق وقد ردت قبله؛ الراحج عندنا قول الحكم والحسن بدليل ما ذكرناه من قبل» وبالجملة فققد 
اتفقوا على أنها لا تجوز قبل العتقء وهذا حجة على ابن حزم ومن تبعه. ١‏ .| 

قوله: ومن طريق أبى ععبيد عن عبد الرحمن إلخ. دلالته على إجماع أهل الحرمين على أن 
“ شهادة العب د لاستجوز ظاهرة» وقال محمد بن الحسن: لوجاك حك شوافة عبد تم رق إئ 
أبطلت حكمه» » لأن ذلك مما أجمع الفقهاء ء على بطلانه كذا فى "أحكام القرآن” للجصباص 
(497:1) وهذا يدل على إجماع فقهاء العراقروالشام على ذلك أيضاء وحكى عن محمد بن 


سلمة رضى الله عنه قال: : كان يحبى بن أكثم رححمه الله أعلم الناس باختلاف العلماءه وكات إذا. 
قال فى شىء: اق العلناء حلي >كذا تل أعل العراقة على انول اوقد كال اتفق العلماء على أن 0 


الل ير المبسوط” 5١‏ 756:1 1). 


1١ 





ج - ١٠6‏ شهادة العبد ١‏ 


حي - ومن طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ور ا انك 
ولايرث (اخحلى 417:9). 

- ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إذا شهد العبد فردت 
ظ شهادته ثم أغتق فشهد بها لم تقبل» وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة وهو قول أبى 
الزناد» وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشابمئ وابن أبى ليلى والحسن بن حى وأبو عبياد 
وأحد قولى ابن شبرمة اه ” لمحل“ أيضًا (417:9). 

17 - ومن طريق أبى عبيد عن حسان بن إبراهيم الكرمانى عن إبراهيم الصائغ 
عن نافع عن أبى عمر: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقى عليه درهم (امحلى ‏ :137 )1١‏ 
حسان بن إبراهيم الكرمانى من رجال الشيخين» وإبراهيم الصائغ من رجال أبى داود 
والنسائى» علق له البخارى» صدوق من السادسة (تقريب ص 2١١‏ /1*). 


قوله: ومن طريق شعبة إلى قوله: ومن طريق عبد الرزاق إلخ. دلالته على أن شهادة العبد 
لا تجوز قبل العتق ظاهرة. 

قوله: ومن طريق عبيد عن حسان إلخ. دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهة» وقد مر عن 
عمر وعثمان وابن عباس ما يدل على بطلان شهادة العبد قبل العتق» فوجب التعويل عليه لا سيما 
وقد أجمع عليه فقهاء الأمصارء وقال ابن حزم: فلم يبق لهم إلا ابن عمرء وقد صح خخلافه عن 
أنس» فبطل تعلقهم بالأثار اه .)4١4:9(‏ 

قلت: بل سلم لنا عمر وعثمان وابن عباس أيضا كما ذكرنا ووافقهم ابن عمرء فهؤلاء 
أربعة» منهم اثنان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم فالحق ما ذهب إليه الجمهور وهوالقول 
المنصور. وأما ما روى عن أنس فإنما رواه عنه امختار بن فلفل» وهو وإن كان ثقة فيما يروى عن غير 
أنس» فقد تكلم فيه السليمانى وعده فى رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبى عياش وغيره» كما 
فى ” التبذيب ..)34:1١(‏ 

:ولا يبعد أن يكون أراد أنه بجوز شهادة العبد إذا تحملها وهو عبد وأداها وهو حرء ألا ترى 
إلى قول عمر: تجوز شهادة الكافر والصبى والعبد إذا لم يقوموا بها فى حالهم تلك إلخ» فلعل بعض 
الناس ترددوا فى شهادة العبد إذا تحملها وهو عبدء وزعموا أنها لا تقبل ولو أداها وهو حر لكونه 
ضعيف التحمل» والأداء يتن جليه» فلا يعتبير أداءه والحال هذه ار ذلك أنس وقال: شهادة العبد 
جائزة أى .بهذا المعنى الذى ذكرناه. 








إعلاء السئن ٠‏ شهادة العبد ١و١‏ 


- ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك ووكيع قال ابن المبارك: عن ابن 
جريج عن عطاء» وقال وكيع: عن زكريا بن أبى زائدة عن الشعبى قالا جميعا: لا تحوز 
شهادة العبد (المحلى .)54١7:9‏ 2 | 

49- ومن طريق ابن أبى شيبة عن ابن المبارك عن منحمد بن راشد عن 
مكحول: لا تجوز شهادة العبد (انحلى 8 أيضا. 


فإن قيل: روى ابن حزم من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن عمار الدهنى قال: شهدت 
شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل: إنه عبدء فقال شريح: كلنا عبيد وإماءء ومن 
طريق ابن أبى شيبة نا حفص بن غياث عدن أشعث عن الشعبى قال: قال شريح: لا تجوز شهادة 
العبدء فقال على: لكنا نجيزهاء فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده اه .)4١:9(‏ 

قلنا: لا حجة فيه لابن حزم ومن تبعه» فإنهم يجيزون شهادته لسيده ولغيره» ومن الباطل أن 
يكون بعض قول شريح حجة وبعضه غيرحجة: وهذا تلاعب بالدين» وأيضا فإن المراد بالعبد 
هوالمولى -أى المعتق- بدليل ما ذكره الرافعى عمن على أنه نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
١‏ قبن بالتتياءى الى وهو أن ارو القع هلوادت مع أن ترج من الول بكلا قتي لين 
الحبير” (505:7). ا 

ولا أقل من أن يكون ضعيفاء اطي بوالق ريط عل براك ويه الم ا 
وقد يروى أن عليا وزيدا رضى الله عدبما اختلفا فى المكاتب إذا أدى بعض بدل الكتابة» فقال ٠‏ 
على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أدى منهء وقال زيد: لا يعتق ما بقى عليه درهم» فقال زيد 
لعلى رضى الله عنبما: أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته دون البعضء فهذا دليل الاتفاق 
منهما على أن لا شهادة للعبد اه من ” المبسوط” .)١714:15(‏ 

قلت: زو تاك فى نيحد ون ريو جنار غرو ساو لشي و ونلا لال 
كاف عبد ما بفى ليه ذرهم ‏ رقا شيك الل؛ إذا أدى الثلث أو النصف فهو غريم؛ وقال على: 
يعتق بحسات ما أدى ويرثه ولده بحساب ذلك» قال جابر: بلغنى أن عمر بن الخطاب جمع عليا 
وعبد الله وزيدا فى المكاتب» فقال زيد: نقيس لهمء فقال: أرأيتم إن أصاب حدا؟ وكيف يدخل 
على أمهات المؤمنين؟ فجعل يقيس لهم بنحو هذاء ففضله عمر عليهما فى المكاتب اه من ” كنز 
العمال“ (555:0)» فلعله ذكر فى ما ذكر من قياسه» أرأيت لو شهدا كان يقبل بعض شهادته دون 
البعض؟ فإن الراوى قد يختصر ما يأتى به غيره أتم وأكمل. 








ج - ١6‏ 1 ل 


باب شهادة المحدود فى القذف 
- كال ابن اب طيية: جاتنا عبد الر حم بن سليمان عن جحجالج عن عمو 
أبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مر : « المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدودا فى فرية»» أخرجه ' الزيلعى” (7509:7)» وحجاج حسن الحديث» 
فالحديث حسن هو مفسر جيد لما ورد فى بعض الروايات عن عبد الله بن عمرو وعن 


وأما ما رواه ابن حزم من طريق أحمد بن حنبل نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة قال: 
سثيل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: أنا أرد شهادة عبد العزيز ابن صهيب؟ على الإنكار 
لردها (94 75 فحعوسة لنا لاعليناء إن عيد السعزيز ابن صههيب لم يكن عبدا مملوكاء وثما 
كان من الموالى كما فى “التهذيب“» وهو دليل لما قلنا: إنهم أرادوا بالعبد المولى ولا نزاغ فى قبول 
شهادته: فافهم. 

وأما قول الموفق: وقد يكون مدهم أى من”الغبد الأمراء والعلماء والصالحون والأتقياء كعيد 
العزيز بن صهيب وزياد بن أبى زياد مولى ابن عباس كان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره 5 
أومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء الثقات» وكثير من العلماء الموالى كانوا عبيدا أو أبناء 
عبيد لم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الجرية والحرية لا تغير طبعا ولا تحدث علما ولا مروءة اه 
(71:17). فمجرد تبويل لا احتجاج» فإن الصبى المراهق إذااشهد هل البلوع روت شهادنةة ول 
شهد بعد البلوع وإن كان قد احتلم : فى اليوم الذى ردت فيه شهادته قبلناهاء وباليقين ندرى أذ 
الاحتلام لم يغير طبعه ولم يحدث فيه علما ول مروءة فى يومه ذلك: ومع ذلك أجمعنا على أنه لم 
يكن أهلا للشهادة قبل البلوغ بسأعة وصار أهلا لها بالبلوغ فى ساعة هذه فكذلك العبد يصير أهلا 
للشهادة اعتقه ٠‏ .اعة العتق فافهم فإن الفقه من المواهب ومن يؤتئ الحكمة فقد أوتى خيرا كثرا. 

٠ |‏ باب شهادة امحدود فى القذف ظ 

قوله: قال ابن أبى شيبة إلخ. أقول: احتج به المتأخمرون من أصحابنا الحتفية على عدم قبول 
٠‏ شهادة الحدود فى القذف قبل التوبة وبعده؛ قال العبد الضعيف: والحديث رواه ابن ماجة . 
(ص 1) من طريق معتمر بن بلإينمان» ويزيد بن هارون عن حّجاج بن بن أرطاة بسدده بلفظ: 
لا تجوز شهادة خائن وخائنة ولا متحدود فى الإسلام أولا ذى غسمر على أخيه أه.. ولا منافاة بينه 
وبين ما رواه عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج؛ فإن مبخرج الحدي واحدء وزيادة النقة مقبولة» . 











ع 


إعلاء السنن شهادة المحدود فى القذف ١0‏ 





#المطدن 0 المحدود.ى بصا كاعر لي شاد فإن 052 
بخطنها تعفناء لا نتمم وكد انون تفقوا على أنه ليس من امحدودين فى الإسلام من يسقط 
شهادته بالحد غير المحدود فى القذف» وما أخرجه أبو داود”" سكت عن وهذا دليل 
الصحة عنده (عمدة القارئ 157:5؟). 


ولس بن لفن افا لا د من السل بكيم فك قال افر برد ل دجم 
ل ا و 0 لأنه 


لم يضرب حدا فى الإسلام اه (ص: 4 5). 


لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا: 
وبالجملة فلا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا فيحمل على أن 
بعض الرواة متدياكت مس عون رانم للك ف اطق اناق رن نا نرقم دقن 
لأحباب ولا خناجة إل الترجتح: قال ابن القيم ف 'الإعلام” فى شرح رسالة أمير المؤمنين عمر 


90 عوسن الامسرى رطق الله تعفلاما طيدة وقول أمير المؤمنين رضى الله عنه فى كتابه: 


أو مجلودا فى حدء المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا متفق عليه بين 
الأمة قبل التوبة» والقرآن نص فيه» وأما إذا تأب ففى قبول شهادته قولان مشهورات للعلماء اه 
44 نكيف راسدكة شين الطاق بايذ لأن رد الشهادة بالحد لم يعرف فى الإسلام إلا 


للحدود 2 القذف وحذدهة. 


(1) قال الحافظ فى ” الفتح“: واحتجوا -أى الحنفية- بأحاديث» أشهرها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ولا 
تجوز شهادة خحمائن ولا خمائنة ولا محدود فى الإسلام) أخمرجه أبو داود وابن ماجة» ورواه الترمذى عن عائشة نحوة اه 
)١188:5(‏ وأورد عليه بعض الأحباب بأنه وهم فى عزوه رواية الحدود فى الإسلام لأبى دأود» فإنه ليس فى روايته هذا اللفظء 
وإنما هو فى رواية ابن ماجة وغيره اه. 
قلت: وما يدرك بأنك لم تهم فى نسبتك الوهم إليه بمجرد الاعتماد على نسخة للسنن رائجة فى بلادك؛ فعسى أن يكون 
الحافظ ير': نى نسخة أخرى لهاء فإن للسنن نسخا عديدة كما لا يخفى على من له إلمام ببذا الفن» وأيضًا فإن امحدث إذا عزا 
الحديث إلى جماعة من الخرجين فإنما يريد أصل الحديث دون السياقء» وقد ثبت بقول الحافظ كون حدذيث عمرو بن شعيب 
أنيهر الأخلزيت في اباي فلا مضنا انسار ين التتستره ولا برح من جردا اكلام إن يعض الإراد: إل ويه اريت 


تغنى عن الإستاد. 











0 شهادة المحدود فى القذف ل 


0- عن ابن عياس فى حديث اللعان: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن 
أمية» وهو أحد الشلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاء 
فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يبجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله َه فكره رسول 
الله ميد ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن 
غياذة؛ الآن يدرت رهول الت كله هلول ين أمينه ويظل سهادته ف كلمن فو الله 
إن رسول الله مَيكّهِ ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله َيه الوحى فتزلت: 
«إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» الآيق» فذكر الحديث. 
قلت: حديث ابن عباس فى الصحيح باختصارء وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد 
باختصار عنه؛ ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)١7:‏ 


وأما ما روى عن الأوزاعى أن المحدود فى الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب» ووافقه الحسن بن 
صالح فقد خالفا فى ذلك جميع فقهاء الأمصار ”فتح البارى “ (:185)» ولعلهما ذهبا فى ذلك 
إلى أن الصحابة جعلوا حد الخمر ثمانين جلدة قياسا على حد القذفء فينبغى قياسه عليه فى رد 
الشهادة أيضا وإن تابء ولا يخفى ما فيه: فإن حد الدمر ثمانين قد ثبت ياجماعهم ولا إجماع فى 
رد شهادة الشارب بل لم يقل به أحد ممن تقدمهما فكانا محجوجين بالإجماع السابق» ولا مجال 
للقياس فى الحدود فلا عبرة به» ولا يكون مثله قادحا فى الإجماع اللاحق. 

وأما قول ابن حزم: هذه صحيفبة: وحجاج هالك. فرد عليه فلم يزل الأئمة يحتجون 
بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما ذكرناه غير مرة» والحجاج حسن الحديث احتج 
به مسلم فى الصحيح مقرونا بغيره» ووثقه غير واحد وقد مر فى كلام الحافظ كون الحديث 
مشهورا فاستغنى عن الإسناد» وأما قوله: ثم هم أول مخالفين له لأنهم لا يقبلون الأبوين لا بيدبماء 
ؤلا الاين لأبريه: ولاأحد الزوجين للآخرء ولا العبد.ء وهذا خلاف مجرد لهذا الخبراه 
(:47). فالجواب أنا لم نسقط شهادة هؤلاء لفوات العدالة» بل لكونهم شهداء لانفسهمء 
. ولا يجوز شهادة المرء لنفسه إجماعاء ولكون العبد لا يستاهل للشهادة كالصبى. 

والحاصل أن العدالة وحدها لا تكفىء وانتفاءها يمنع الشهادة» فلما نفى عليه السلام العدالة 
عن المحدود فى القذف مطلقا دل على أن شهادته لا تقبل أبداء ولو كان المراد أن شهادته لا تقبل إلا 
إن تاب لم يكن لتخصيصه بالذكر معنى» فإن كل غير عادل من الفساق كذلكء فافهم. 

قوله: عن ابن عباس فى حديث اللعان وقوله: أخرج الطبرانى عن عبادة بن الصامت إلخ 

















إعلاء السنن . شهادة المحدود فى القذف ل 


قلت: : كلا بل هو صدوق حسن الحنديث» قال يحى القطان: : ثقة لا ينبغى أن 
يترك ححديتة لرأئ أخطأ فيه سيع القدوت كذافى' اللشرايت * (ص:55) و "الخلاصة : 
وهو من رجال الأربعة قد علق له البخارى وسكت عنه أبو داود فى سننه فهو حمسن 
الحديث صالح للاحتجاج به ولما رواه شاهد. 

م4 - أخرج الطبسرانى من حديث عبادة بن الصامت: لما نزلت آية الرجم قال 
النبى عر : «إن الله قد جعل لهن سبيلا» الحديث» وفيه: فقال أناس لسعد بن عبادة: يا 
أبا ثابت! قد نزلت الحدود, أ رأيت لو وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعًا؟ 
قال: كنت ضاربه بالسيف حتى يسكناء فأنا أذهب وأجمع أربعة؟ فإلى ذلك قد قضى 
الخائب حاجته» فأنطلق وأقول: رأيت فلانا فعل كذا وكذا فيجلدونى ولا يقبلون لى 
شهادة أبداء فذكروا ذلك لرسول الله مَِلِمِ فقال: كفى بالسيف شاهدا ثم قال: لول أن 
أخاف أن يتتابع يها السكران والغيران» ذكره الحافظ فى ' الفتح” .)١55:1(‏ فهو 
حسنء أو صحيح على أصله. 

وأخرجه ابن ماجه (ص: )١10‏ من طريق سلمة , بن الشيق وفي الفضل بن دلهم ثقة 
أنكر عليه هذا الحديث من هذه الطريق» وبقية رجاله ثقات اه من ” مجمع الزوائد” 
(157:5) قال العبد الضعيف: وإنما أنكروه عليه لأنه رواه عن الحسن عن قبيصة عن 
سلمة بن المحبق» وهو قد رواه قتادة وغيره عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن 
عبادة بن الصامت وصحح البخارى حديث حطان؛ كما فى ”التبذيب” (17:8/؟)» 
وقد رأيت أن الفضل بن دلهم قد وافق الجماعة مرة» فرواه من طريق عبادة أيضاء 
فلا وجه للإنكار» والحديث صحيح بلا غبار. 


قول الانصيار: الآن: سوره ومول الل قار سلذل :ل أمنة يرط شتيادتة فى اللمدلمين وفوم شد 
. ابن عبادة: فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا دليل على ما قاله أصحابنا أن رد شهادة القاذف من 
تمام عقوبته وحده؛ وإن ذلك كان معروفا عند الصحابة وإلا لم يكن لذكرهم إياه مع الجلد معنى» 
وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة» ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد 
عليه فكذلك شهادته» فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى ”الحلى “بما نصه: ثم لو صح لما كان لهم 
فيه متعلق» لأنه ليس فيه أنه إن تاب لم تقبل شهادته» نحن لا نخالفهم فى أن القاذف لا تقبل 








١١5: نع‎ 


شهادة: ا محدود فى القذف ١55‏ 


ا ا مح رام 
وا ال حر لح عل اندر اا ار شهادة القاذف لا 
تجوز وإن تابء (المحلى لابن حزم »)15١:5‏ وقال العينى فى * العمدة” (17:5؟): سند 


شهادته اه. قلنا: وليس فيه أيضا أنه إن تاب لم يسقط جلده؛ فهل ذلك أن تمحتج بعدم ذكرهم ذلك 
على سقوط الجلد بالتوبة» وإلا فما الفرق بين الجلد ورد الشهادة وقد ذكروهما معاء وهو يدل على 
كون رد الشهادة من تام الحد فلا يسقط أحدهما بالتوبة مثل الآخر. 

قال: وأيضا: فليس من كلام النبى يركب ولا حجة إلا فى كلامه عليه السلام (147:9). 

قلنا: ولكن كلامهم قد ذكر للنبى َيِه كما هو الظاهر وقد وقع فى حديث عبادة صريحا أنهم 
ذكروا قول سعد للنبى بريه فلم ينكر بل قرره» وقال: «كفى بالسيف شاهدا) الحديث 
وتقريره ييه حجة مثل قوله كما تقرر فى الأصول. 

قوله: وروى ابن جرير إلخ. دلالته على رد شهادة المحدود فى القذف ولو تاب ظاهرة» 
وشريح من أجل قضاة المسلمين استقضاه ه ثلاثة من الخلفاء الراشدين وهو مخضرم قد عده بعض 
امحدثين فى الصحابة» وقد قضى برد شهادة امحدود فى القاذف وكانت قضاياه تس؟ تتعشرء ولا تكاد 
تخفى على الخلفاء الراشدين» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان بمنزلة إجماعهم على ذلك؛ 
كما لا يخفى. 

قوله: وقال ابن جريج إلخ. الحديث أخرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه ”» كما فى ' فتح 
البارى” .)١185:5(‏ 


الجواب عن كلام الحافظ فى حديث عطاء الخزاسانى: 

قال الحافظ: وهو منقطع ولم يصب من قال: إنه سند قوى اه. قلت: ما اتقطاعه فإما يتأن 
على مذهب البخارى وقد ام شدرظ ف كول عنس عاضر اللقاءة وأماعل تدعت مسلم ومذهب 
الوروك العا ا الال 01111 مدلساء وعطاء الخراسانى 
لم يتهم بالتدليس ولم يذ كره ١‏ - لحااظ نفسه فى ا ا 
الو عبان اسعة ثفان وسدين كوا افق اللقرحيب ‏ رم .)٠‏ فلا يبعد سماعه من 0 








إعلاء السئن شهادة المحدود فى القذف ١‏ 


جيد. وهذا واحد يساوى هؤلاء المذكورين (الذين ذكرهم , البخارى أنهم أجازوا 


شهادت إذا تاب) بل يفضل عليهم وكفى به حم اع 


خمس ومات سنة ثلاث وثمانين ورأى ابن عمر كما فى ' الميزان * .)1١58:5(‏ 20 
إنه سند قوى فهر نظير قولك فى على ابن أبى طلحة عن ابن عباس» وقد قال قوم: لم يسمع من ابن 
حابن التسسير وإها اله عن ماهد أو عيذ بن مره قات بعاد نا عرفت الواسلة وهو نقد 
فلا ضير فى ذلك كما فى ” الإتقان“ (190:9) مع أن على بن أبى طلحة ليس محمود المذغب 
كاذ يرى السيفه عفد يمقوب بن سفيائه وقال:. : ضعيف الحديث منكر. وقال أحمد: له أشياء 
منكرات» كما فى " التهذيب” (17: ووم). ْ 
وعطاء اخراسانى لم يتهم بسوء المذهب قط وهو من كبار العلماء روى عنه مالك» وناهيك 

بمالك. قال أحمد ويحبى والعجلى وغيرهم: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى ' 
| والجهاد. وقال أبو حاتم: : ثقة محتج به. وقال الترمذى: عطاء ثقة روى عنه مثل مالك ومعمرء 
وام أسمع أن أحدا من التقدين تكلم فيه وضو من رججال الجماعة أخرج له الشيخان وضيرهماء 

فى "الميزان” .)١114:(‏ وفى قول الترمذى رد على من تكلم فيه من المأخرين بلاحجة 
فكيف يكون قول من قال: : إنه سند قوى غير صواب؛ وقد عرف أن الواسطة بينه وبين ابن عباس 
ثقة» فإنه يروى عن عكرمة وعطاء بن أ أبى رباح وعروة وسعيد بن المسيب وغيرهم من ثقات 
أصحاب ابن عباس وابن عمر رضى الله عدهم. 


نضعيف ما رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى الباب 

والجمع بينه وبين ما رواه عطاء الخراسانى عنه: 

| وتخا حت عبقت وااروادقلى إن أب طلعة تعن ان عاق القاذف إذا تاب فشهادته عند 
الله عر وجل فى كتابه تقبل. كما فى ' المحلى ” (451:9). . فإن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى فوق 
على بن أبى طلحة بدرجات» فلا يعل حديفه بحديث من هو أضعف منه؛ وإن صح فلا نسلم 
المنافاة بينهما بل يحمل ما رواه على بن أبى طلحة عنه على قبول شنهادته فى الديانات والروايات 
دون أحكام القضاءء وفى قوله عند الله عز وجل وفى كتابه دلالة على ذلك؛ كما لا يخفى؛ أى 
شهادته مقبولة عند الله وفى حقوقه وإن لم تكن مقبولة عند الناس وفى حقوقهم؛ وقد أجزنا شهادة 
احدود لرؤية هلال رمضان» وقد قلنا بجواز النكاح بشهادة محدودين» فإن شهادة هلال رمضان 











0 شهادة ا محدود فى القذف - 0 


6- وروى ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا أبو داود الطيالسى عن حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له وتوبته فيما بينه وبين 


أجراها أبو حنيفة مجرى الخبر إذ لو كانت شهادة حقيقة لما جاز الحكم بشهادة واحد فيه مع أنه 
يكتفى بشهادة واحد عند اعتلال المطلع بشىء» والعدالة لا تشترط فى شهود النكاح لأن الغرض 
شهرته دفعا لتبمة الزناء وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل» وأما عند الأداءء فلا يقبل إلا 
العدل» ويمكنه الهادة عليه بالتسامع وببذا كله اندحض ما أورده الإمام البخارى على بعض الناس 
فى هذا الباب إن د د به أبا حنيفة الإمام من بين الأنام والعلم لله الملك العلام» والآولى ترك ما 
أبهمه على الإبهام كما قننا فى (باب الترجمان) والسلام. 

قوند روى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ إلخ. دلالته على رد شهادة القاذف امجلود وإن تاب 
ظاهرة» وهب امه" نصعى ما تمسك به الشافعية وغيرهم وهو ما ذكره البخارى تعليقا ووصله . 
الشافعى فى الاء عن سفيان بن عبينة» قال: سمعت الزهرى يقول: زعم أهل العراق”" أن شهادة 
الحدود لا تجوزء فأشهد لأخبرنى فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبى بكرة: تب وأقبل شهادتك. 
قال سفيان: سمى الزهرى الذى أخبره» فحفظته ثم نسيته» فقال لى عمر بن قيس -هو ابن 
المسيب- كذا فى ”فتح البارى” .)١81/:6(‏ شْ 

وفيه ثلاثة أشياء: أحدها: أنه تقدم غير مرة أن مالكا وابن معين أنكرا سماع ابن المسيب من 
عمر وقد اعترف البيبقى بأن روايته عنه مرسلة. (ولا حجة فى المرسل عند امحدثين لا سيما عند ابن 
حزم ولكنه خلع ربقة الحياء من عنقه ههناء فاحتج بهذا المرسل ولم ينال بمرسل على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس أيضا فانظروا من هو المتلاعب؟ ) الشانى: أن ابن عيينة رجع فى تعيين اسم من اخبر 
الزفرى- وهو ابن المسيب- إلى عمر بن قيس فكأنه روى ذلك عنه (عن الزهرى) وعمر هذا 
ضعيف (وهو المعروف يبعدل ا كديدهالك وغيرق :واشار العاضضى إلى الإدوات عن هله العلةء 
وهو أن ابن عبينة تذدكر بقول عمر بن قيس أنه ابن المسيب. < 

(قلت: لم يتذكر بل لم يزل مترددا فيه فتقد أخرج الطبرى فى التفسير: حدثنا احم بن 
حماد الدولابى ثنى سفيان عن الزهرى عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال لأبى بكرة: إن تبت قبلت 
(1) والعجب من البخارى أنه مع احتجاجه بهذا الأثر نسب إلى شريحء ومحارب بن دثار ومعاوية بن قرة والشعبى وهم من أهل 


العراق أنهم أجازوا شهادة القاذف امجلود إذا تاب» والزهرى يقول: زعم أهل العراق أن شهادته لا تجوز فلا بد أن يكون أحد 
القولين خطأء فتدبر. 
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شهادتك أو رديت”" شهادتك .)١10:18(‏ ففى قول سفيان: إن شاء الله دلالة على تردده فى 
سعيذ سلمنا ولكن فول غمرة قلت شهادتك أو ردذت شهادتك يحتمل أمريق ع: الأول أن الإمام 
فى القاذف امحدود إذا تاب بالخيار بين قبول شهادته وردهاء ولم يقل به أحدء والغانى أن يكون 
معناه: إن تبت لم أجلدك واستعفيت لك من المغيرة فيترك حقه وقبلت شهادتك» وإن لم تتب 
جلدتك ورددت شهادتك. وهذا مما لم يختلف فيه اثنان. فالواجب حمل الحديث على ذلك دون 
الأول وإذا كان كذلك فلا حجة فيه للخصمء فافهم) الثالث أن ابن السيب الذى (يقال فيه: إنه) 
روى عن عمر قبول شهادته إذا تاب خالقه فى ذلك» كذا فى ” الجوهر النقى" .)١55:7(‏ 

فإن قيل: قد روى الطبرى فى تفسيره من طريق معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: 
تقبل شهادة القاذف إذا تاب (/ :51). قلنا: إذا تعارض القولان وجهل التاريخ فإما أن يجمع بينهما 
لو أمكن وهو أولى» أو يعمل بالترجيح, وإلا فيتتساقطان» و كن المتمع ههنا ماعر د كر . فى الجمع 
بين حديث عطاء الخراسانى عن ابن عباس وبين حديث على بن أبى طلحة عنه» وأيضا فإن التاريخ 
وإن كان مجهولا ولكن الظاهر أن قوله بعدم القبول متأخرء لأن القول بقبول شهادته هو مذهب 
أهل المدينة كما علقه البخارى عن أبئ الزناد وهو مدلول هذا الأثر ايضاء فالظاهر أن ابن المسيب 
كان على مذهب أهل بلده أولا ثم رجع عنه إلى قول أهل العراق؛ ويبعد عكسه كل البعد» كما 
لا يخفى» وفى رجوعه إلى قول أهل العراق عن قول أهل المدينة قدح فى ما رواه عنه عن عمر بن 
الخطاب فى هذا الباب» وإلا لم يخالفه سعيد إلى غيره» فافهم. 

وإن عملنا بالترجيح فمعمر إنما هو حجة فى الزهرى وابن بن طاوس حديثه عنهما مستقيم» فأما 
إذا حدث عن العراقيين من الكوفة والبصرة ة فلاء قاله يحبى بن معين» كما فى 'الفيلب* 
رك : 04 وقناصق من أهل البصرة» فالقول فيه قول حماد بن سلمة دون معمر والله تعالى أعلم. 

ومن الدليل على ضعف ما رواه معمر عن قتادة ما ورد فى لفظ لعبد بن حميد عن سعيد 
قال: شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة بن شعبة ثم دعا أبا بكرة فقال: إن تكذب 
نفسك نجر شهادتك. فأبى أن يكذب نفسهءكذا فى ” الدر المنثور“ »)5١:5(‏ والحفاظ لا يثبتون له 
سماعا من عمر إلا رؤية رآه على المنبر ينعى النعمان بن مقرن» وأيضا فقد روى أبو داود الطيالسى: 


)١(‏ لغة فى ردت» ظ. 











ع 1 شهادة امحدود فى القذف ل 


55 برقع عن اسم الفسق. ذم الشهادة فلا تموز أذ كناب الآثر ص 445 وهذا 


. حدثها قيس عن سالم الأفعلس عن قبس بن عاصم قال: كك ا بوكر إذا لاا رك كيه نل 
أشهد غيرى: فإن المسلمين قد فسقونى كذا فى ”عمدة القارى” (ص:١74)»‏ ورواه إسماعيل 
القاضى نا أبو الولسيد الطيالسى نا قيس عن سالم هو الأفطس عن قيس بن عاصم نحوهء كما فى 
٠‏ “المحلى” (471:4)» وهذا سند حسن صححيح فإن سالما من رجال البخارى وغيره؛ وقيس هو ابن 
الربيع وثقه شعبة والثورى وغيرهماء وقيس بن عاصم لا يسأل عنه. 

ومعنى قوله: فسقونى» أى ردوا شهادتى. فقول ابن حزم: ما سمعنا أن مسلما فسق أبا بكرة 
ولا امتنع من قبول شهادته على النبى مَرْيُهِ فى أحكام الدين اه (4772:9). لا يقدح فى صحة 
الحديث أصلاء لأنه لا يلزم من قبول روايته قبول شهادته ولا يلزم من عدم تفسيق المسلمين إياه أنه . 
لم يردهم شهادته تفسيقاء ولا يخفى أن أبا بكهرة كان من أزهد الناس وأتقاهم وأورعهم وأعبدهم ' 
لله بعد ما جلده عمر الخد ومع ذلك ردوا شهادته ولم يردوا روايته فكان فى قبولهم روايته دلالة 
حر اراك ا رار رو واوا وتيا ار لوا ااا لوا ا 
وإن تاب وحسنت حالته. فافهم. 

قوله: محمد قال: أخحبرنا أبو حنيفة إلخ. فيه تصريح بأن قوله تعالى: ١‏ إلا الذي تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا» استنناء من قوله: «إوأولفك هم الفاسقون» دون قوله: #وولا تقبلوا لهم 
:شهادة أبدا, ويدل على ذلك أن قوله تعالى: #إفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ٠‏ 
ش أبدا كل واحد منهما أمر وخطاب للأئمة» ورد الشهادة يصلح جزاء فيكون مشاركا للأول فى 
كونه حندا: وقوله: «إوأولئك هم الفاسقون» خبرء والاستثناء داخل عليه ولا يصلح جزاءء لأنه 
ليس بخطاب للأئمة بل هو أخسبار عن صفة قائمة بالقاذفين» فلا يصلح أن يكون من تمام الحد لأنه 
كلام مبددأ على سبيل الاستيناف منقطع عما قبله لعدم صحة عطفه على ما سبق. لآنه جملة 
إخبارية ليس بخطاب للأئمة» وقوله: لإفاجلدوهم» جملة إنشائية خطاب للأئمة» فيصلح أن 
يكون عطفا على قوله: إفاجلدوا»؛ ولا يصلح قوله: «إوأوائك هم الفاسقون» أن يكون عطفا 
عليه» لأنه غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر والخبر, ألا ترى أنه لا يصح جمعهما فى كناية» 
ولافى لفظ واحد؟ 
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سند صحيح.» وروى عبد الرزاق عن الثورى عن واصل عن إبراهيم نحوه؛ قال الثورى: 


وأماقوله تعالى: «إإئما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله)» إلى قوله: للإوذلك لهم خرى فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ثم قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم# فإن أوله 
الاستثناء إلى الجميع» وأيضا فقوله: #إمن قبل أن تقدروا عليهم» بمنع رجوع الاستشناء إلى القريب» 
. فإن التوبة ترفع الخرى والعذاب من غير تقييد بأن تكون قبل القدرة عليهم؛ فافهم. 

بخلاف آية القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبرء ولا يجوز أن ينتظمهما جملة واحدة» 
فلذلك كانت الواو فى قوله: «لإوإولئك هم الفاسقون» للاسكناف دون العطفء وأيضًا فقد اتفقنا 
على أن التوبة لا تسقط الحد» ولم يرجع الاستثناء إليه» فوجب أن يكون رد الشهادة مثله لأنهما 
.جميعا أمران قد تعلقا بالقذف» فحيث لم يرجع الاستثناء إلى الحد وجب أن لا يرجع إلى الشهادة» 
وأما التفسيق فهو خبر ليس بأمرء فلا يلزم على ما وصفنا. 

والعجب من الشافعى رحمه الله أنه قال: الثنايا على أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب 
إليه أهل الفقه» ذكره البيبقى فى ” السنن"» وكيف يقول هذا وهو لم يرجع الثنيا إلى أول الكلام؛ 
وإنما أرجعه إلى وسطهء ولو كان راجعا إلى أول الكلام لزمه سقوط الحد بالتوبة» وهو لا يقول به 
والذى عرفناه من مذاهب أهل الفقه واللغة أن الثنيا يرجع إلى ما يليه أو إلى أول الكلام وآخره وأما 
إرجاعه إلى وسط الكلام فلم يقل به أحدء وإنما هو تحكم بلا دليل» وكيف يقول الشافعى هذا وقد 
ذكره البيبقى عن جماعة من السلف أنهم أعادوا الاستثناء إلى الجملة الأخيرة» وذكر أبو عمر فى 
”اله لتمهيد' : أنه قول الحكم ومعاوية ابن قرة وحماد بن أبى سليمان ومكحولء وهو رواية عن ابن 
المسيب وعكرمة:؛ وإليه ذهب أكثر أهل العراق» وفى "المحلى ” لابن حزم: وصح عن الشعبى 
والنخعى وابن المسيب فى أحد قوليه والحسن البصرى ومجاهد فى أحد قوليه ومسروق وعكرمة 
فى أحد قوليه أن القاذف لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب. وعن شريح: المحدود فى القذف لا تقبل 
شهادته أبدا وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وسفيانء كذا فى ” الجوهر النقى" (15:7؟). 

وفى ” الأحكام” للجصاص: روى ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراسانى عن أبن 
عباس فى قوله تعالى: لإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولفك هم الفاسقون» ثم استغنى فقال: وإإلا الذين تابوا» فتاب 
عليهم من الفسقء وأما الشهادة فلا تجوز اه (70717:17). وفيه تصريح برجوع الثنيا إلى ما يليه دون 








ا ّْ شهادة المحدود فى القذدف "١‏ 


ونحن على ذلك (فتح البارى .)١85:©‏ 


أول الكلام وآخرهء خخلافا لا قاله الشافعى رحمه اللهء وفيه تأييد لما قاله إبراهيم النخعى وإشعار بأنه 
لم ينفرد بما قال» بل له سلف فيه من ترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهماء وقد تقدم الجواب 
عما رواه على بن أبى طلحة عنه بخلافه فلا يفيده. 
وحجتنا فى ذلك أيضا من حيث الظاهر قوله تعالى: لإولا تقبلوا لهم شهادة أبدا4» والأبد 
ما لا نباية له» فالتخصيص عليه فى بيان رد شهادته دليل على أنه يتناول الشهادة على التأبيد. وأنه 
حكم برأسه غير متعلق بسمة الفسق ولا بترك التوبة» لأن كل كلام حكمه قائم بنفسه وغير جائز 
تضمينه بغيره إلا بدلالته» وفى حمله على ما ادعاه الخصم تضمينه بغيره وإبطال حكمه بنفسه 
وذلك خلاف مقتضئ اللفظء وأيضا فحمله على ما ادعى يوجب أن يكون الفسق المذكور فى 
. الآية علة لما ذكر من إبطال الشهادة» فيكون تقديره: ”ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا“ لأنهم فاسقون» 
وفى ذلك إزالة اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى مجاز لا دلالة عليه, لأن حكم اللفظ أن يكون قائما 
بنفسه فى إيجاب حكمه وأن لا يجعل علة لغيره ما هو مذكور معه ومعطوف عليه فثبت بذلك 
أن بطلان الشهادة بعد الجلد حكم قائم بنفسه على وجه التأبيد غير موقوف على التوبة. (الأحكام 
للجصاص 730717:9). 
ومعنى قوله: «إولا تقبلوا لهم4 أى للمحدودين فى القذف بالتوبة لا يخرج من أن يكون 
محدودا فى القذفء بخلاف قوله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا؛ فإن معناه 
(لا تصل على أحد) من المنافقين (مات على نفاقه أبدا) وبالتوبة يخرج من أن يكون منافقا (فافترقا) 
والمراد بالآية شهادته أى شهادة المجلود فى القذف لا ما يأتى به من الشهود على صدق مقالته» 
الفيسة من المذهب عندنا أنه إذا أقام امحدود أربعة من الشهداء على صدق مقالته بعد إقامة الحد 
. عليه تقبل”"» ويصير هو مقبول الشهادة» كذا فى "المبسوط” .)١117:15(‏ 
ووجه ذلك قوله تعالى: لإثم لم يأتوا بأربعة شهداء» وثم للتراخى فى أصل اللغة» فاقتضى 
ذلك أنهم متى أتوا بأربعة شهداء متراخيا عن القذفب أن يكونوا غير مردودى الشهادة بالقفذف» 
00 أى ولا تقبل فى حق المقذوف: فلا يقام عليه الحد بهذه الشهادة لأن الحدود تدرأ بالشببات» وهذه شهادة لا تخلو عن شيلبة» 
ورد شهادة القاذف وإن كان من تتمة الحد عندنا ولكنه ليس ممأ يدرأً بالشبسبات» أما أولا: فلكونه تتمة للحد لا حدا برأسهء 
وأما ثانيا: فلاختلاف العلماء فى كونه تتمة للحدء فلوا أقام امحدود أربعة من الشهداء على صدقه تقبل ويصير مقبول الشهادة» 


قافهمء 
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07 - وقال سعيد بن جبير: تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب 
العظيم ولا تقبل شهادته (إعلام الموقعين لابن القيم 05) أخرجه سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذرء» كما فى "الدر النشور” )1١1:0(‏ وجزم ابن القيم به 
دليل على صحته عنده. 
88و4- حدثنا ابن المثنى ثنا ابن الوليد ثنا شعبة قال المغيرة: سمعت إبراهيم 
يحدث عن شريح قال: قضاء من الله لا تقبل شهادته أبداء توبته فيما بينه وبين ربه. قال 


اندحض بذلك كله ما قاله الحافظ فى ” الفتح” أن الجمهور تأولوا قوله تعالى: «إأبدا# على 
أن المراد ما دام مصرا على قذفه لأن أبد كل شىء على ما.يليق به كما لو قيل: لا تقبل شهادة الكافر 
ش أبداء فإن المراد ما دام كافرا اه (ه :7 .)١‏ فإن قوله تعالى: «إولا تقبلوا لهم كناية عن امجلودين؛ 
فكان معناه: لا تقبلوا للمجلودين شهادة أبداء وبالتوبة لا يزول عنهم اسم المجلود بخلاف الكافر» 
فإن العوية تزيل عنه اسم الكفرء وأما الإصرار على القذف فلا ذكر له فى النص فلا يججوز تعليق 
الحكم عليه أصلاء والدليل على كون قوله: طإولا تقبلوا لهم» كناية عن امجلود ما ذكرناه فى المتن 
00 : اي ب و ا 0 
اوس ير نام الحديث. المصيس على اشدود ولو يدل أن داشا 
م انر بر 

له: وقال سعيد بن جبير: إلخ. يعارضه ما علق عنه البخارى ووصله الطبرى بلفظ: : تقبل 

ا قال الحافظ فى ” الفتح" الا 00 : لا تقبل» لكن 
١84 0‏ ). 
0 ”الإتقان” (؟:95١)‏ رع ا ا 0 
على ذلك أيضا أن الحافظ ابن القيم ذكره فى فى الإعلام, العو تر 
الأثر على رد شهادة المحدود فى القذف وإن تاب ظاهرة.. 

قوله: حدثنا ابن المثنى إلخ. قول شريح: : قضاء من الله لا تقبل شهادته أبدا دليل على أنه قال 
ذلك سماعا وتوقيفا لا اجتباداء لأنه لا يجوز لأحد أن يقضى على الله سبحانه برأيه. 
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أبو موسى: يعنى القاذف. اخرجه الطبرى فى ” تفسيره “ (18:؟4)1 وهذا سند كما 
٠‏ 15د عن مكحول فى القادفة [ذاسابة لتقمل هادتة أخرجه عبد بن 
اللهء فأما شهادته فلا تجوز أبداء أخرجه عبد بن حميد. 
-0١‏ وأخرج عن عكرمة أيضا قال: لا شهادة لى (الدر المنشؤر /517:1). 


قوله: عن مكحول وعن محمد بن سيرين إلخ. لم أقف لهما على سند ولكن قد تقدم فى 
تول ابن عند البر أن مذهب مكحول فى ذلك مذهب أهل العراق» ولا يخفى أن ابن سيرين منهم 
وفى كل ذلك دلالة على قوة مذتهبنا فى الباب» فإن سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة فى زمائه, 
وابن عباس إمام أهل مكة, وسعيد. بن جبير إمامهم بعدهء ومكحول والأوزاعى أئمة أهل الشام فى 
الفقه والحديث» وهؤلاء كلهم وافقوا أهل العراق فى أن شهادة امحدود فى القذف لا تقبل أبدا وإن 
تاب. وهو ظاهر نص الكتاب» ومدلول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء 
ومدلول قول عمر رضى الله عنه فى رسالته المشهور المتلقاة بالقبول» ويؤيده قول الأنصار فى 
حديث الملاعنة: الآن يضرب رسول الله مد هلال بن أمية ويبطل شهادته فى المسلمين؛ وقول 
سعد بن عبادة: فيجلدونى ولا يقبلون لى شهادة أبدا. 

والعجب من بعض الأحباب أنه أغمض عينيه عن كل ذلك وقال: لااحجة لهم -أى 
: للحنفية- فى الحديث فى هذا الباب» ثم قصر حجتهم على نص الكتاب» ولا يخفى على الفقيه 
العارف أن نص الكتاب والاستثناء الذى فيه هو عمدة من أجاز شهادته إذا تاب» وبه تمسكوا 
لذهبهم. كما قاله الحافظ فى ” الفتيم “ .)١187:5(‏ فلا يتم حجة الحنفية به إلا إذا ضمت إليما 
الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين كيلا يلزم رد التأويل بالتأويل» والاجتهاد بالاجتبادء 
والمنصم ليس عنده حديث مرفوع فى الباب» وإنما عمدته ترجيح ما أول عليه نص الكتاب بما رواه 
سفيان بن عيينة وغيره عن الزهرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وما رواه عن جماعة من 
التابعين مثله؛ والجواب عن ذلك كله أن تأويل النص بالحنديث المرفوع أولى من تأويله بغيره» وقول 
عمر فى رسالته المشهورة بعارض ما رواه الزهرى عنه مع علل أخرى فيه قد ذكرناهاء وإذا اختلف 
التابعون» فإنما يؤخحذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى ظاهر النص متأيدا بالحديث المرفوع. 

















إعلاء السئن شهادة المحدود :فى القذف _ 0 


؟ 8 848- حدثتى يعقوب ثنا هشيم أخبر ا ا أي خخالة) عن 
الشعبى أنه كان يقول فى القاذف إذا شهد قبل أن يضرب الحد: قبلت شهادته. 


ولأ تحنق أن قول من قال: لااتقبل شهادته أبذا أنه بالق وأقرب إلى ظاهر الكتاب:وألضق 
دوهن الويف الأحادريت الرفوعة ف الباته نقيت الأشارة إليى :ودف نا أن جديت عدر 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مشهور عند أولى الألباب» فالحق فى تأويل الكتاب ما ذهينا إليه لا ما 
ذكره الخنصم» والله تعالى أعلم. 
شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف بل بإقامة الحد عليه: 

قوله: حدثنى يعقوب إلخ. فيه دلالة على أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذفء بل يإقامة 
الحد عليه» واختلف أهل العلم فى ذلك نقال بعضهم: قد بطلت شهادته ولزمته سمة الفسق قبل 
إقامة الحد» وهو قول الليث بن سعد والشافعى» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك: 
شهادته مقبولة مالم يحدء (وهو قول الشعبى كما علمت) وهذا يقتضى من قولهم: إنه غير 
موسوم بسمة الفسق ما لم يقع به الحد لإنه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شهادته إذا كانت سمة 
الفسق مبطلة لشهادة من وسم ببا إذا كان فسقه من طريق الفعل لا من جهة الاعتقاد» والدليل على 
صحة ذلك قوله تعالى: «إوالذين يرمون اممصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله: «إوأولئك 
هم الفاسقون)؛ فأوجب بطلان شهادته عند عجزه عن إقامة البينة» وثم للتراخى فى حقيقة اللغة» 
فاقتضى ذلك أنبم متى أتوا بأربعة شهداء:متراخيا عن حال القذف أن يكونوا غير فساق» فمن 
حكم بفسقهم بنفس القذف فقد خالف حكم الآية. 

وأيضا: فلو كانت شهادته تبطل بدفس القذف لا كان تركة إقامة البينة على زنا المقذوف 
مبطلا لشهادته» وهى قد بطلت قبله وأيضا: فلو كان القاذف محكوما بكذبه بنفس القذف 
لوجب أن لا تقبل بعد ذلك ببينته على زنا المقذوفء إذ قد وقع الحكم بكذبه فى قذفه حكم 
ببطلان شهادة من شهد بصدقه» فلما لم يختلفوا فى قبول بينته على المقذوف بالزنا وإن ذلك 
يسقط عنه الحد ثبت أن قذفه لم يوجب أن يكون كاذباء فواجب أن لا تبطل شهادته إذ لم يحكم 
بكذبه: ألا ترى أن قاذف امرأته بالزنا لا تبطل شهادته بنفس القذفء ولا يكون محكوما بكذبه 
بنفس قذفه: ولو كان كذلك لما جاز إييجاب اللعان بينه وبين امرأته» وما أمر أن يشهد أربع شهادات 
ادك و عضوي الك حوب راصال الى كر تدا دكن و روات : الله يعلم 











6ن شهادة امحدود فى القذف 1 حك 
7- قال: ثنا هشيم أخبرنا عبيدة عن إبراهيم» وإسماعيل بن سالم عن 


أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأخبر أن أحدهما بغير عينه هو الكاذب» ولم يحكم بكذب 
القاذف بنفس قذفه» ويدل عليه قوله تعالى: ولو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء 
فأولئك عند الله هم الكاذبون» فلم يحكم بكذبهم بنفس القذف فقط بل إذ لم يأتوا بالشهداء 
ومعلوم أن الشهداء إنما يقيمون الشهادة عند الإمام بطلب المقذوف» فمن حكم بتفسيقه وأبطل 
شهادته بنفس القذف فقد خالف الاية. 

فإن قيل: لما قال تعالى: لإلو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا 
هذا إفك مبين4 دل ذلك على أن على الناس إذا سمعوا من يقذف آخر أن يحكموا بكذبه ورد- 
0 

(قلت : كلاء وغاية ما فيه الأمر بتكذيب الخبر دون امبر وإنما يحكم بكذب احبر عند 
عجزه عن الإتيان بالشهداء) وقيل له لما قال فى نسق التلاوة: لإفإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند 
الله هم الكاذبون4 علمنا أنه لم يرد بقوله: لإوقالوا هذا إفك مبين» أيجاب الحكم بكذبهم بنفس 
القذفء بل معناه: وقالوا: هذا إفك مبين إذا سمعوه ولم يأت القاذف بالشهودء وأيضا فمعلوم أن 
الآية نزلت فى شأن عائشة رضى الله عنها وقذفتهاء وقد كانت بريئة الساحة غير متهمة بذلك» 
وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية منهم لذلكء وإنما قذفوها ظنا منهم وحسبانا حين تخلفت» ومن 
أخبر ععن ظن فى مثله فعلينا إكذابه والنكير عليه (بمجرد السماع)» والشافعى رحمه الله يزعم أن 
شهود القذف إذا جاءوا متفرقين قبلت شهادتهم» فإن كان القذف قد أبطل شهادته» فوجب أن 
لايقبلها بعد ذلك وإن شهد معه ثلاثة, لأنه قد فسق بقذفه وحدهء فوجب الحكم بتكذيبه» وفى 
د لاقي واس نا بو فطل لوادتي بكو الجا 1117م 
القرآن” للجصاص (7:؟/ا؟ و79 ؟). 

ويدل لصحة قولنا من جهة السنة قوله بَرَكلهِ : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا 
محدودا فى فرية) حيث علق انتفاء العدالة بالحد ويلزمه بقاء العدالة ما لم يحد» وكذا قول عمر فى 
”رسالته “ مثله» وقول الأنصار: أيجلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين فأخبروا أن بطلان شهادته 
. معلق بوقوع الجلد به ولو بطلت بنفس القذف لقالوا: قد بطلت شهادة هلال فى المسلمين فهل 
يجلد ظهره أيضاء فافهم. 
وإذا ثبت أن شهادة القاذف لا تبطل بنفس القذف عندناء بل يتمام الحد عليه؛ فلنا أن نحمل 








إعلاء السئن شهادة المحدود فى القذف ا 
الشعبى أنبما قالا فى القاذف إذا شهد قبل أن يجلد فشهادته جائزة» رواه الطبرى فى 


قول من قال: إن شهادة القاذف تقبل إذا تاب على قبولها قبل إقامة الحد عليه لأنه قبل إقامة الحد 
قاذف وليس بمحدود, فلا حجة للخصم فيما ذكره من أقوال التابعين ما لم يرد التصريح منهم 
بقبول شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد» ودون إثباته خرط القتاد» والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ فى الفتح: وعن الحنفية: لا ترد شهادته حتى يحدء وتعقبه الشافعى بأن الحدود 
كفارة لأهلها فهو بعد الحد خير منة قبله فكيف يرد فى خخير حالتيه ويقبل فى شرهما اه 
.)١1807:5(‏ قلنا: لا نسلم كونه بعد الحد خيرا منه قبله لما بينا أن الحكم بكذته وتفسيقه لا يلزمه قبل 
الحد ولو لم يتب وأقام على قذفه كان عدلا مقبول الشهادة كما كان قبل القذفء وإأها يلزمه سمة 
السوعر ع رد الاين واحيكي اجاللدل ارين ادق انق ىا بار والكابور 
ووجه ذلك أن من سمعناه يخبر بخبر لا نعلم فيه صدقه من كذبه لا يحكم بفسقه ما لم يتحقق 
كذبه ولا يتتحقق ذلك إلا بوقوع الحد به ألا ترى أن قاذف امرأته لا يكون محكوما بكذبه بنفس 
قذفه. إلا لم يجز إيجاب اللعان بينه وبيدهاء ولم يؤمر بأن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين مع الحكم بكذبه؛ فافهم .مع أن كون الحدود كفارة مطلقا من غير ته تقييد فى محل النزاع» 
كي 5ه الامووليوة: راض فإن رد الشهادة تتمة للحد عندنا فلا يت يغبت قبله» وأيضا فإن القذف 
اند عن اشح را كيدا تدر ليع شان قر زد عزن كام اماد يلا باد د لاسي 
' عدالته قبل الحد. ش 

فإن قيل: إذا كان رد شهادة القاذف من تتمة الحد عندكم فما بالكم تقبلون شهادة الذمى 
المحدود فى القذف إذا أسلم بعد الحد؟ قلنا: لآن الذمى لم يدخل فى الآية وذلك لان الاية إنما 
اقتضت بطلان شهادة من جلد وحكم بفسقه من جهة القذف, والذمى قد تقدمت له سمة الفسق 
لكفرة فلما لم يستحق هذه السمة بالجلد لم يدخل فى الاية» وإنما جلدناه بالاتفاق ولم يحصل 
الاتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع فى حال كفره؛ فأجزناها كما نجيز شهادة 
سائر الكفار إذا أسلموا. 

وأيضا: فإن الحد فى القذف يبطل العدالة من وجهين: أحدهما عدالة الإسلام والآخر عدالة . 
الفعل» والذمى لم يكن مسلما حين وقوع الحد به فلا يكون الحد مبطلا لعدالة إسلامه, وإما بطلت 
عدالته من جهة الفعل فقط» فإذا أسلم فأحدث توبة فقد حصلت له عدالة من جهة الإسلام ومن 
طريق الفعل أيضا بالتوبة» فلذلك قبلت شهادته» وأما المسلم: فإن الحد قد أسقط عدالته من طريق 








6 شهادة المحدود فى القذدف | 0 


"الشدي* لها ا 


الوروك معت انوا عل او ل ف ا ا 0 
عدالته من طريق الفعل» فلذلك لم تقبل شهادته؛ إذ شرط قبول الشهادة وجود العدالة من جهة 
الدين والفعل جميعاء قاله الجبصاص فى "أحكام القرآن” (7078:7)» ويؤيده قوله تعالى: «إفأوائك 
عند ال ' هم الكاذبون» وقوله هد : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا”” فى 
الإسلام فتدبر وهذا أولى بما ذكره بعض الأحباب فى هذه المسألة من الجواب والله أعلم بالصواب. 

فإن قيل: إذا كان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف أحرى به قلنا: 
عقوبات الدنيا غير موضوعة على مقادير الأجرام» ألا ترى أن القاذف بالكفر لا يجب عليه الحد 
والقاذف بالزنا يمستحق الحد؟ فغلظ أمر القذف من هذا الوجه بما لم يغلظ به أمر الكفر فى أحكام 
الدنيا وإن كانت عقوبة الكفر فى الآخرة أعظمء وأيضا فإن التائب من الكفر يزول عنه حكم القتل 
ولا يزول عن التائب من القذف حد القذف اتفاقاء فجاز أن لا يزول عنه الحكم برد الشهادة أيضا 
لكونه من تتمة الحد كما مر فإن قيل: فإذا تاب وأصلح فهو عدل ولى لله تعالى وقد كان بطلان 
ا ل 
شهادته بعد توبته. 

قلنا: 3 رت لاله اد ولا ىرا رن 
إقامة الحد عليه بعد التوبة على جهة العقوبة بل على وجه امحنة» ولله أن يمتحن عباده بما شاء على 
وجه المصلحة» (والسر فيه أن الحدود إنما شرعت لزجر العباد وحسم مادة الفساد, فلو درئت 
بالتوبة لم يحصل الزجر ولم تنحسم مادة الفساد, فإن إظهار التوبة لا يعجز عنه أحدء والوقوف 
على حقيقتها متعسر جداء وأيضا: بطلان الشهادة لا يتوقف على وجه العقوبة) ألا ترى أن 
العبدوالمملوك) قد يكون عدلا مرضيا عند الله تعالى وليا له» وهو غير مقبول الشهادة» وكذلك 
. الأعمى والوالد لولده ومن جرى مجراه؛ فليس بطلان الشهادة فى الأصل موقوفا على الفسق ولا 
على وجه العقوبة حتى يعارض بما ذكرت. 
(1) أى فى حكسه وشرعه وإن كانوا صادقين فى نفس الأمرء ولكن يجب على أهل الشرع الحكم بكذب القاذف إذا عجز عن 

الإتيان. بالشهود» ففيه إشارة إلى سقوط عدالتهم من جهة الدين.ظ. 
(؟) دل بطريق المفهوم على أن النحدود فى الكفر لا تسقط عدالته إذا أسلم لأنه لم يكن حين وقوع الحد به محدودا فى الإسلام؛ وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك أول الباب. 
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وما يدل على أن توبة القاذف لا توجب جواز ز شهادته أن شهادته إنما بطلت بحكم الحاكم 
لاسرع ار مل ل ا 
لم يجز إجبازتها إلا بحكم الحاكم بجوازهاء وقد تقرر فى الأصول أن كل ما تعلق ثبوته بحكم 
الحاكم لم يزل ذلك الحكم عنه | إلا بما يجوز ثبوته من طريق الحكم » فلما لم تكن توبته مما تصح 
الخصومة فيه ولا يحكم بها الحاكم لم يجز لنا إيطال ما قد ثبت بحكم الحاكم؛ (وإليه أشار 
إبراهيم النخعى حين سأله الشعبى: ألا تقبل شهادته إذا تاب؟ فقال: لأنى لا أدرى أ تاب أم لا؟ رواه 
الطبرى بسند صحيح (/11:1) أى فلا يبطل الحكم برد شهادته بما لا يدخل تحت الحكم). 

فإن قيل: فلو أن رجلا زنى فحده الحاكم ثم تاب جازت شهادته بعد التوبة» وكذلك 
السارق؛ ولم يكن حكم الحاكم مانعا من قبولها بعد التوبة» قلنا: إن الزانى والسارق» وكذلك " 
الشارب لم يتعلق بطلان شهادتهم بحكم الحاكم؛ وإنما بطلت بزناه وسرقته ونحوه قبل أن يحده 
الحاكم لظهور فسقه بفعله» فلما لم يتعلق بطلان شهادته بحكم الحاكم: بل بفعله جازت عند 
٠‏ ظهور توبته بفعله» وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لما بينا لأنه جائز أن يكون صادقا وما يحكم 
بكذبه وفسقه عند جلد الحاكم إياه» فأما قبل ذلك فهو فى حكم من لم يقذفء كذا فى ”أحكام 
القرآن” للجصاص (775:7). وما يدل أن رد شهادة القاذف من تمام حده لا من لوازم فسقه أنه 
تعالى حكم بالفسق على طوائف فى مواضع من كتابه» ولم يصرح فى موضع ما بعدم قبول 
شهادتهم؛ وإنما قال: «وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا/» فدل تخصيص هذا المقام بالتصريحء واقترانه 
بالحد على أنه من تمام الحد؛ ولو كان من آثار الفسق لكان حكمه الدوقف فى شهادته إلى التبين 

لا ردها على وجه التأبيدء فافهم. 

وأيضا: د حدر لفن م ا ا فاجلدواهم ثمانين جلدة 
وأوائك هم الفاسقون فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا. أو يقال: فاجلدواهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا لأنهم فاسقونء ليدل الكلام على كون رد الشهادة مترتبا على الفسق متسببا منه» وإذ 
لم يفعل ذلك دل هذا الصنيع البديع من الحكيم العليم الخبير على أن ليس المراد ترتب رد الشهادة 
على الفسق بل هو من تدمة الحدء والحكم بالفسق أمر مستأنف» وقوله: «إإلا الذين تابوا 
وأصلحوا». إما استثناء من ذلك الحكم المستأنف إن كان متصلا أو استدراك منه إن كان منقطعاء . 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك فيما مضىء فتذكر. ٠‏ 
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وقال ابن المنير: اتسراظ توبة القاة ف (لقبول شهادتم إذا كان عند نفنسه متعقا فى غاية 
الإشكال بخلاف ما إذا كان كاذبا فى قذفه. فاشتراطها واضح, ويمكن أن يقال: إن المعاين 
للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحببها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه؛ فإذا كشفه قبل ذلك 
عصى» فيتوب من المعصية فى الإعلان لا من الصدق فى علمه؛ قال الحافظ فى ' الفتح: ويعكر 
عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدم» ومع ذلك فأمره عمر بالتوبة 
لتقبل شهادته» ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» ولذلك لم يقبل منه 
أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند نفسه اه .)١85:0(‏ 

تلح اننا سيكان 131 لسجهل مني رابو بكر فيه وات اليد سين نكل زياد عق 
الشهادة بمثل ما شهد به أصحابه بأن أبا بكرة وأصحابه قد أخطأوا فى كشفهم ستر المسلم قبل 
تحقق كمال النصاب» وإن ظنهم بكمال النصاب أولا كان باطلا آخراء فكان على أبى بكرة أن 
يتوب من معصية الإعلان حين. تحقق له خطأه بنكول زياد وبذلك أمره عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه» فكيف يصح أن يقال: إن عمر لعله لم يطلع على ذلك إلخ. فالظاهر أن أبا بكرة إنما أبى 
واستنكف من التوبة؛ لأن توبة القاذف عند عمر إكذابه نفسه؛ فلم يرض أبو بكرة يإكذابه» وهو 
فى زعمه صادقء» فقد أخرج عبد بن حميد بن سعيد بن المسيب قال: شهدت عمر بن الخطاب 
حر يناد دف امعد اين سدقي أبن اك ة وماتع قبل قويعا أبانيكرة كال إن تكدت 
نفسك نجر شهادتك فأبى أن يكذب نفسه؛ ولم يكن عمر يجيز شهادته حتى هلكاء فذلك قوله: 
إلا الذين تابو/» وتوبتهم إكذابهم أنفسهمء كذا فى ”الدر المتشور” ))5١1:5(‏ وهو مذهب 
الشافعى وأحمد أن توبة القاذف أن يكذب نفسه» ذكره الموفق فى ” المغنى” (71:17). 

ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكذب نفسه قطء فلو كان أكذاب القاذف نفسه شرطا فى قبول 
توبته لم يقبل المسلمون روايته ولم يعملوا بباء ولذا قال المهلب: إن [كذاب القاذف نفسه ليس 
شرطا فى قبول توبته؛ لأن أبا بكرة لم يكذب نفسه. ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا 
بسباء كذا فى " فتح البارى” ))١188:5(‏ فاعلم ذلك والله يتولى هداك ولعل تائيد الحنفية فى هذا 
الباب بمثل هذا التحقيق العجب العجاب لا تجده فى كتاب”غير هذا الكتابء والله أعلم بالصواب» 


وإليه المرجع والمأب. 
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خلاصة الكلام فى هذا الباب: | 

فائدة: قال ابن القيم فى ” الإعلام “: وهذا -أى رد شهادة القاذف- متفق عليه بين الأمة 
قبل التوبة» والقرآن نص فيهء وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: 
لا تقبل» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه وأهل العراقء والثانى: تقبل» وهو قول الشافعى وأحمد 
ومالك؛ وقال ابن جريج عن عطاء الخراسانى عن ابن عباس: شهادة القادف لا تجوز وإن تاب» 
وقال القاضى إسماعيل ثنا أبو الوليد-هوالطيالسى- ثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال: 
كان.أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال: أشهد غيرى فإن المسلمين قد فسقونى. وهذا ثابت عن 
مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبى فى إحدى الروايتين عدهم؛ وهو قول شريح» واحتج 
أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله: لإولا تقبلوا لهم شهادة أبداك 
وحكم عليهم بالفسق» ثم استثنى التائبين من الفاسقين» وبقى المنع من قبول الشهادة على إطلاقه 
وتأبيده» قالوا: وقد روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى مره ولا تجوز شهادة 
خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ولا محدودة ولا ذى غمر على أخيه)» وله طرق إلى 
عمروء وروى يزيد بن أبى زياد عن الزهرى عن عروة عن عائشة نحوه؛ وروى عن سعيد بن 
المسيب عنن النبى مه مرسلاء قالوا: ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته, ولهذا 
لايترتب المنع إلا بعد الحد» فلو قذف ولم يحد لم ترد شهادته» ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة 
وخفف عنه إثم القذف أو رفعه, فهو بعد الحد خير منه قبله» ومع هذا فإنها ترد شهادته بعد الحد 
فردها من تمام عقوبته وحدهء وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يمنقط بالتوبة» ولهذا لو تاب 
القاذف لم تمنع توبته إقامة الحد عليه (مع أن التوبة كفارة للإثم بالاتفاق)» فكذلك شهادته. 

وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه» وسر المسألة أن رد شهادته جعل 
عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط كالحدء قال الآخرون واللفظ للشافعى: أن الثنيا فى سياق الكلام على 
أول الكلام وآخره فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك(قلنا: فارجعه رحمك 
الله إلى قوله: للإفاجلدوهم ثمانين جلدة4» فإنه أول الكلام ولكنك خالفت جميع ما يذهب إليه 
أهل الفقه. فرجعته إلى وسط الكلام)» قال: وأنبأنا ابن عيينة سمعت الزهرى فذكر قنصة عمر مع 
أبى بكرة (وقد تقدم ما فيهاء فتذكر). : 00 ٍ 

قالوا: والاستثناء عائد على جميع ما تقدم سوى الحد. فإن المسلمين مجمعون على انه 
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لا يسقط عن القاذف بالتوبة (قلنا: فلما منع هذا الإجماع من رجوع الاستفناء إلى أول الكلام 
فليكن راجعا إلى ما يليه لا إلى وسط الكلام؛ فإن هذا هو الأصل فى اللغة» وهو المستعمل فى 
القرآن بدليل قوله تعالى: «إإلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته4 فكانت المرأة مستثناة من 
المنجين» ولو قال رجل: لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهم كان عليه ثمانية دراهم 
وكان الدرهم مستثناة من الشلاثة. وأيضا: قوله تعالى: لإفإن لم تكونوا دخلتم ببن» فى معنى 
الاستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمهات النساء» فثبت بذلك ما ذكرنا من الاقتصار بحكم 
الاستثناء على ما يليه دون ما تقدمه. قاله الجبصاص فى ” الأحكام “ له (:717)» وقال أبو عبيد فى 
" كتاب القضاء": وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته. 

(قلت: ولكن أئمتهما كابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وسعيد بن المسيب 
على عدم قبولها كما مر) وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبداء وكلا الفريقين 
إنما تأؤلوا القرآن فيما يرى. (قلت: ولكن أهل العراق تأولوه على ما أوله:عليه الحديث المرفوع الذى 
خوسمشهور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وله شاهد من حديث عائشة ومرسل سعيدء 
ْ رهم عاولوه ير ارو لاسعة لوق ديق افجلا كنا رفاظ رما ذا رق تيكل اهل ا 
العراق الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة وأما الآخرون الكلام يتبع بعضه بعضا على نسق , 
واحد فقال: «إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» (قلت: بل قال: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا» . 
الآية)» فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله (قلت: ولكنه لم ينتظم الجلد إجماعا فلم ينتظم كل ما 
كان قبله» فليكن مقتصرا على ما يليه فقطء كما هو الأصل فى اللغة). 

قال أبو عبيد: وهذا عندى هو القول المعمول به لأن من قال به أكثر (قلت: كلا فإن أهل 
العراق كلهم قائلون بخلاف ما ذهبت إليه من روى عنه من أهل الحرمين ما يوافق رأيك» فقد روى . 
عنه ما يخالفه كما لا يخفى على من أمعن النظر فى الآثار) قال: وهو أصح فى النظر ولا يكون 
القول بالشىء أكثر من الفعل وليس يختلف المسلمون:فى الزانى امجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. 
(قلت: قد يكون القول بالشىء أكثر من الفعل» فإن قول الزور أشد من فعل الزور» روى أبو 
داود والترمذى عن أبمن بن خزيم رفعه:. (أيبا الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى»» ثم قرأ 
النبى َيه لإفاجتنبوا الرججس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» الآية (جمع الفوائد 55١:١‏ , 
وقد رأيت الله قد حكم على طوائف بالفسق فى مواضع من كتابه» ولم يصرح فى موضع برد. 








إعلاء السان شهادة ا محدود فى القذف 1" 


اح رار حاف اشرو متف د على واداة ول لقرة اراق لاطا بلك ل 
كون القذف بالزنا أشد من الزنا لما فيه من الاستطالة على عرض المسلمء فافهم. 

قال المانعون: القذف متضمن للخيانة على حق الله تعالى وحق الآدمى وهو من أوفى 
الجرائم» فناسب تغليط الزجرء ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجرء لما فيه من إيلام القلب والنكاية 
فى النفس» إذا هو عزل لولاية لسانه الذى استطال به على عرض أخيه وإبطال لهاء ثم هو عقوبة 
فى محل الجناية» فإن الجناية حصلت بلسانه, فكان أولى بالعقوبة فيه» وقد رأينا الشارع قد اعتبر 
هذا حيث قطع يد السارق» فإنه حد مشروع فى محل اللجناية. 

ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزانى بقطع العضو الذى جنى به لوجوه: أحدها: أنه 
. عضو مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه. الثانى: أن ذلك يفضى 
إلى إبطال التنامسل وانقطاع النوع الإنسانىء الفالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو 
الخصوصء ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن. الرابع: أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك 
غالباء وغير المحصن لا يستوجب الهلاك؛ والمحصن يستحق أشنع القدلات فلا حاجة فى قطع بعض 
أعضائه اه ملخصا (44:1 و 45). قلت: وهذا الذى ذكره ابن القيم آخرا ليس من العلل» بل من 
الحكم والأسرار الموجبة لرجيح ما اخمتاره أبو حنيفة وأصخابه وأهل العراق فى تأويل الكتاب» 
ذكرته ب ا يوري ا يمرن لو لضا كران 

فائدة: أخرج الإمام محمد فى ”الآثار“ له عن أبى حنيفة قال: حدثنا الهيثم عن عامر 
الشعبى غن شريح قال: أتاه أقطع بنى أسد فقال: أتقبل شهادتى؟ -وكان من خيارهم- فقال: نعم 
وأراك لذلك أهلاء قال محمد: وبه تأخذ كل محدود فى سرقة أو زنا وغير ذلك إذا تاب قبلت 
شهادته إلا امحدودٍ فى القذف خاصة لقول الله تعالى: زرلا تقار لقم جهادة الها اه رف 16): 
وهو كذلك فى ”الآثار“ لأبى يوسف (ص177)» وأخرج الإمام أبو يوسف فى " الآثار” له عن 
أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى مسلم ضرب حدا فى قذف وارتد عن الإسلام ثم أسلم 
أن شهادته لا تجوز اه زص57١)»‏ وروى محمد فى ”"الآثار": عن الإمام عن حماد عن شريح 
كال: المكاتب فى الحدود والشهادة عبد ما بقى عليه درهم» قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبى 
حنيفة اه. قلت: ا ل ل ل 
ش دخات اوقلت زب وان الى أكل. 








باب شهادة الصبيان 
4- أخبرنا سفيان عن مرو بن دينار عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس فى 
شهادة الصبيان: لا تجوز. وزاد ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس: لأن الله 
تعالى قال: إتمن ترضون من الشهداء» قال: ومعنى الكتاب مع ابن عباس» أخرجه 


باب شهادة الصبيان 

أقول: أثر ابن عباس المذكور فى المتن يدل على عدم جواز شهادة الصبيان» وقال عفمان بن 
عفان أيضا مثل ما قال ابن عباس إلا أنه قال: يقبل شهادته بعد البلوغ إن لم يكن ردت قبل ذلك» 
قال سخنون: إن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن 
عفان أنه قضى فى شهادة المملوك والصبى والمشرك أنها جائزة إذا شهد به المملوك بعد عتقه 
والصغير بعد كبره والمشرك بعد إسلامه إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك (المدونة الكبرى 
4 وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال: إنه تقبل شهادة الصبى بعد البلوغ والمملوك بعد العتق 
ا ل لي 

هيم النخعى. 

وحن اح ف ام ا «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» إلخ» 
والصبى ليس من الرجال ولا النساء فلا تقبل شههادته؛ لأن الله تعالى أخرجه عن الأهلية للشهادة؛ 
ولما خرج عن الأهلية فيقال: إن ما ردت من شهادته فى الصبا لم تكن شهادة فتقبل بعد البلوغ» - 
وكذا العبد لم يكن أهلا للشهادة فشهادته المردود -ولم تكن شهادة- فتقبل أيضاء بخلاف المشرك 
فإنه أهل للشهادة فشهادته يكون شهادة» فإذا ردت مرة واحدة لا تقبل أبدا. 

فإن قلت: إن قوله: للإمن رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 كما يدل على 
اشتراط الحرية والبلوغ فى الشهادة كذلك يدل على اشتراط الإسلام؛ فينبغى أن يكون حكم 
للصبى والمملوك والمشرك سواءء قلنا: الآية تدل على عدم أهلية الصبى والعبد مطلقاء أما المشرك 
فلا تدل على عدم أهليته مطلقاء بل بالنسبة إلى المسلمين فقط» وأما بالنسبة إلى الكافرين» فهو أهل 
لكاتو كر اتاج وو لاص تيجال الكو بذ ل ج31 را كور 
لا تقبل أبداء وهذا هو الفرق. 

كال الحيه الشميق: لذ اررق س آرم أعذتهذا لفق بعض الأكياب؟ والنوص فن 
'الفتح” (579:7) و" البدائع” و" البحر” (4:7/) خلاف ذلككء فلم يفرقوا بين الصبى والعبد 








إعلاء السنئن شهادة الصبيان 5 
الشافعى فى “كتاب الأم “ 2 6ة قال العبد الضعيف: وهذا سند صحيح. 


والكافر فى هذا الحكمء قال فى ' البدائع *: لو قدي القناسى قردت شتهادته لعية الفسدق أو شييد 
أحد الزوجين لصاحبه» فردت لتهمة الزوجية» ثم شهدوا فى تلك الحادثة بعد التوبة والبينونة 
لا تقبل» ولو شهد العبدء أو الصبى العاقل» أو الكافر على مسلم فى حادثة فردت» ثم أسلم الكافر» 
وعتق العبد» وبلغ الصبى» فشهدوا فى تلك الحادثة تقبل» وجه الفرق أن الفاسق والزوج لهما 
شهادة فى الجملة وقد ردت»ء فإذا شهدوا بعد التوبة» وزوال الزوجية؛ فقد أعادوا تلك الشهادة؛ 
والشهادة المردودة لا تحتمل القبول بخلاف الكافر والعبد والصبى لأنه لا شهاده للكافر على المسلم 
أصلاء وكذا الصبى والعبد لا شهادة لهما أصلاء فإذا أسلم الكافرء وعتق العبد» وبلغ الصبى» فقد 
حدثت لهم بالإسلام والعتق والبلوغ شهادة وهى غير المردودة فقبلت فهو الفرق اه .)١11:5(‏ 

قلت: وإنما قيد شهادة الكافر بأن تكون على المسلم لتصوير الرد فإنها لا ترد إذا كانت على 
الكافر بعلة الكفر والكلام فى ذلك وليس المراد أنها تقبل فى حق المسلمين فقط (بحر)» فافهم؛ 
وقد قدمنا الجواب عن أثر عثمان فى باب شهادة العبد» فتذكر. 

وما أخرجه الجصاص عن على فى ” أحكام القرآن”: أنه قال: شهادة الصبى على الصبى 
والعبد على العبد جائزة فمحمول على تحقيق الحال من إخبارهم؛ وليس المراد الشهادة بمعنى الإلزام 
كما يدل عليه ما روى عن على نفسه أنه كان يستيت الصبيان فى الشهادة» أخرجه الخصاص في 
”أحكام القرآن” ' بسند متصل صحيح لأن”" معنى قوله: يستغبت أنه كان يسألهم ويستفيد منهم 
بحي ا بر انار ماك عد رس :عا اد الى الريو رامع لشواة 
الصبيان فيما بينم من الجراح (موطأ مالك ص ٠”‏ .) محمول على قبول خبرهم للتأديب» 
لا للقضاءء إذ لا فرق فى الجراح وغيره لو كانوا أهلا للشهادة» فافهم؛ والله أعلم. 

قال العبد الضعيف: وفى ”الدر الختار“: لا تقبل من أعمى مطلقاء ومرتد ومملوك وصبى 
ومسجون فى حادثة تقع فى السجن» وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع فى ملاعبموم؛ 
ولا شهادة النساء فيما يقع فى الحمامات وإن مست الحاجات: لمنع الشرع ععما يستجق به السجن 
وعن ملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع (بزازية وصغرى 
وشرنبلالية) لكن فى ”الحاوى القدسى“: تقبل شهادة النساء وحدهن فى القع فى الحمام 
() قال العيد الضعيف: ويحتمل أن يحمل على أنه كان يننظر ثباتهم عليها حتى يبلغواء كما روى عن عطاء وابن سيرين والشعبى 

وشريح أنهم كانوا يقبلونها إذا ثبتوا علييها حتى يبلغوا. 
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6- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شري قال؛ 
كتب هشام إلى ابن هبيرة يسأله عن خعمس: عن شهادات الصبيان» وعن جراحات 
النساء والرجال؛ وعن دية الأصابع؛ وعن عين الدابة» وعن الرجل يقر بولده عند الموت 
فكتب إليه: أن شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة إذا اتفقوا وجراحات الرجال 


بحكم الدية كيلا يبدر الدم اهء فليتنبه عند الفتوى» وقدمنا قبول شهادة المعلم فى حوادث 
الصبيان اه (4 :8.77 ه). 1 

وعلى هذا فشهادة الصبيان وحدهم تقبل أيضا فى شجاجهم بينهم بحكم الدية كيلا يبدر 
الدمء وهذا وإن كان ضعيفافى المذهب رواية» ولكنه قوى دراية لكونه متأيدا بالر عل تواية 
الزبير رضى الله عنهماء وعلى هذا فوجه تخصيص ابن الزبير قبول شهادة الصبيان بالجراح إنما هو 
لأجل مساس الحساجة كيلا يبدر الدم, ولا حاجة فى غيرها إلى قبول شهادتبع وشهادتين 
وحدهن»؛ فمعنى أثر على وابن الزبير أنهما كانا يقبلان شهادة الصبيان وحدهم فى الجراح 
والشجاج بحكم الدية دون القصاص بهاء فافهم. 

قوله: محمد إلى آخر الباب إلخ دلالة ” الآشار” على أن شهادة الصبيان لا تجوز فى شىء 
ظاهرة. هذا هو ظاهر المذهب وعليه المتون» قال اين حزم فى ”المحلى “: لا تقبل شهادة من لم يبلغ 
من الصبيان» ولا ذكورهم ولا إنائهم» ولا بعضهم على بعض» ولا على غيرهم, لا فى نفس» 
ولا جراحة ولا فى مالء ولا يحل الحكم بشىء من ذلك لا قبل افتراقهم ولا بعد افشراقهم, وبمثل . 
قولنا يقول مكحول وسفيان الثورى وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو حنيفة 
والشافعى وأحمد بن حنبل وأبو سليمان وجميع أصحابناء وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان على 
الصبيان فقطء ولا تجوز شهادتهم عللى صغير أنه جرح كبيراء وعلى كبير أنه جرح صغيراء 
ولا تجوز إلا فى الجراح خخاصة (دون الأموال والعقود)» ولا تجوز شهادة الصبايا فى شىء من ذلك ٠‏ 
.٠‏ أصلاء ولا تجوز فى شىء من ذلك من كان منهم بعبداء فإن اختلفوا لم يلتفت إلى شىء من قولهم؛ 
وقضى على ميحهع :الدية مواد قال ابن حزم: ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبى وصبية». 
ولا .بيخ عبد منهم من حر ولم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلاء لاامن قرآن, ولا من 
سنة ولا رواية سقيمة» ولا قياس» ولا نظر » ولا احتياط؛ بل هو قول متناقض لأنهم فرقوا بين 
شهادتهم على كبيرء أو لكبير» وبين شهادتهم لصغير أو على صغير» وفرق مالك بين الجراح 
وغيرهاء وفرق بين الصبايا والصبيان» وهذا كله تحكم وخطأ لا خفاء به. 
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ولنساء يستويان فى السن والموضحة وتختلفان فيما سوى ذلك» ودية ضايع الرجلين 
واليدين سواءء وفى عين الدابة ربع تمنها والرجل يقر بولده عند الموت أنه أصدق ما 
يكون عند الموت. كذا فى ”الآثار “ (ص:40) وسنده صحيح» قال محمد: وببذا كله 
نأخذ إلا فى خصلتين: أحدهما شهادة الصبيان عندنا باطلة» اتفقوا أو اختلفواء لأن الله 
تعالى يقول فى كتابه: للإوأشهدوا ذوى عدل منكم» إواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تبوضون من الشهداء» فالصبيان ليسوا 
من يوصف أن يكونوا عدولاء ولا ممن”" يرضى به من الشهداء. والخصلة الأخرى: 
جراحات النساء على التصف من جراحات الرجال فى السن والموضحة وغير ذلك» 
وهو قول أبى حنيفة اه. 


وقد اختلفت الصحابة فى ذلك؛ فصح عن”"" ابن الزبير أنه قال: إذا جىء بهم عند المصيبة 
جازت شهادتهمء قال ابن أبى مليكة: فأخذ القضاة بقبول ابن الزبير» وروينا عن قتادة عن الحسن 
قال: قال على بن أبى طالب: شهادة الصبى على الصبى جائزة» وشهاذة العبد على العبد جائزة. 
قال الحسن: وقال معاوية: شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ما لم يدخخلوا البيوت فيعلمواء وعن 
ظ على مثل هذا أيضاء ومن طريق ابن أبى شيبة عن وكيع نا عبد الله" ابن حبيب بن أبى ثابت عن 
الشعبى عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون» فغرق أحدهم فشهد ثلاثة على اثنين أنهما 
غرقاه» وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه؛ فقضى على بن أبى طالب على الثلاثة خمسى الدية 


)١(‏ سبقه إلى هذا الاستدلال حبر الأمة ابن عباس رضى الله عدهما كما رواه الحاكم عنه فى ”المستدرك " (44:4) وصححه على 
شرطهما وأقره عليه الذهبى. .. 0 

)١(‏ فيه وفيما روى عن على ومعاوية رد على الزهرى فى قوله: إن أول من قضى بذلك مروان. 

() قال الجصاص فى ”أحكامه ": إن عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم» ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل 

لايصدق مثله عن على رضى الله عنة» لأن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم فى شهادتهم على غيرهم؛ 
وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاء فهذا غير ثابت عن على كرم الله وجهه اه (451/:1). 
قلت: أما عبد الله بن حبيب فمن رجال مسلم ثقة وثقه ابن معين وغيره لم نر فيه جرحا لأحد إلا ما قال أبو حاتم لا يحتج به» 
كما فى "الميزان” (70:7). ولكن الحافظ ذكر توثيقه عن جماعة فى ”التبذيب* (87:5١)».ولم‏ يذكر قول أبى حاتم هذاء 
فكأنه لم يعبأ به» وأما معنى الحديث فيحتمل أن يكون أولياء الغريق كانوا قد ادعوا على واحد من الخمسة من غير تعبين» فلما 
اختلف الصبيان فى شهادتهم جعل على الدية على كلهم خمسين وثلاثة أخماس» خلاف قول مالك فى صورة الاختلاف. ظ . 











ةم خياد الميان ا 


57- عن عمر وعثمان فى الصغير والعبد والكافر: لا تقبل شهاذتهم قبل 
البلوغ والعتق والإسلام وإنما تقبل إذا شهدوا بها بعد أن يسلم الكافر ويكبر الصبى 
يعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولاء وقد مر فى (باب شهادة العبد). 

17 4- وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبى مليكة: لا تقبل شهادة الصبيان 
فى شىء. 

- وعن عطاء: لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا. وعن القاسم بن 
محمد وسالم والنخعى مثل قول عطاء. 

8- وعن الحسن: لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان. 


وعلى الاثنين ثلاثة أخحماس الدية. وروينا عن يحبى بن سعيد القطان: نا سفيان الغثورى عن فراس 
عن الشعبى عن مسروق: أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة» وشهد الأربعة على الثلاثة»ه فجعل 
مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية» وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية. (وهذا خلاف قول مالك» 
'فإنه جعل الدية على كلهم سواء إذا اختلفوا» كما مر). 

وروينا أيضا عن ابن المسيب والزهرى جواز شهادة الصبيان مع أبمان المدعى ما لم يتفرقواء 
وعن أبى الزناد: السنة أن يؤخذ فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح مع أيمان المدعين 
(أراد بالسنة عمل أهل المدينة» وهو حجة عند مالك وأقوى من خبر واحد صحيح)؛ وعن عمر بن 
عبد العزيز أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح المتقاربة» فإذا بلغت النفوس قضى 
بشهادتهم مع أبمان الطالبين وعن ربيعة: جواز شهادة بعض الصبيان على بعض مالم يتفرقوا. وعن 
شريح: أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقواء ولا تقبل إذا اختلفوا. (وإنما تقبل عنده إذا ثبتوا عليها 
حتى يبلغوا كما فى المتن) وأنه أجاز شهادة صبيان فى مأمومة. وعن ابن قسيط وأبى بكر بن حزم: 
قبول شهادة الصبيان فى ما بينهم مالم يتفرقوا. وعن عووة بن الزبير: تجوز شهادة الصبيان فيما 
بينهم وفى الجراح خاصة ويؤخذ بأول قولهم؛ وعن عطاء واحسن: تجوز شهادة الصبيان على 
الصبيان. (قلت: قد روينا عنهما فى المتن خلافة) وعن إبراهيم النخعى: تجوز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعضء وقال: كانوا يجيزونها بينهم اه .)57١:5(‏ 

قلت: وق رو عله جوفه كيان الن):واكنهن أن كتوااكم لا شيل ل شي لهم 
ليسوا من العدول ولا ممن يرضى من الشهداء. وقال تعالى: للإولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبهمه, فأخبر أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم والصبى لا يأثم» فدل على أنه ليس بشاهد؛ 








إعلاء السنن شهادة الصبيان حن 


٠‏ ه- وعن ابن سيرين: لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا. 
-١‏ وعن الشعبى وشريح أنبما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا. 
٠5‏ - وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهرى فى غلمان شهد بعضهم 
ّْ على بعض بكسر يد صبى منهم فقال: لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان 
تقبل» وأول من قضى بذلك مروان» كذا فى ”المحلى " (471:9). ٠‏ 


ولأن الصبى لا يخاف من مأثم الكذب فينزعه عنه وبمنعه منه» فلا تحصل الفقة بقوله ومن عادة 
الصبى إذا كان منه جناية أحالته بها على غيره خوفا من أن يؤاخذ بهاء كما هو معلوم مشاهدء 
فكيف تجوز شهادة من هو غير مأخوذ بكذبه وليس له حاجز يحجزه عن الكذبء ولا حياء يردعه 
ولا مروءة تمنعه» وقد يضرب الناس المثل بكذب الصبيان فيقولون: هذا أكذب من الصبى» ومن 
ظن أنهم لا يتعمدون الكذب دون تلقين غيرهم فليس ذلك كما ظنء لأنهم يتعمدون الكذب من 
غير مانع يمنعهم وه يعرفون الكذبء كما يعرفون الصدق إذا بلغوا الحد الذى يقومون فيه بمعنى 
الشهادة» وقد يتعمدون الكذب لأسباب عارضة: منها: خحوفهم من أن تنسب إليهم الجناية» 
أو قصدا للمشهود عليه بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحوالهم؛ ولما لم يجز أن يلحقهم 
ضمان بالرجوع دل على أنهم ليسوا من أهل الشهادة» لأن كل من صحت شهادته لزمه الضمان 
عند الرجوع» كذا فى " أحكام القرآن ” للجصاص (5517:1). 

ولأن من لا يقبل قوله على نفسه فى الإقرار لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون» يحقق هذا 
أن الإقرار أوسع. لأنه يقبل من الكافر والفاسق والمرأة» ولا تصح الشهادة منهم» ولأن من لا تقبل 
شهادته فى المال لا تقبل فى الجراح كالفاسق» ومن لا تقبل شهادته على من ليس بمثله لا تقبل على 
مثله كامجنونء قاله الموفق فى ”المغنى” (58:17؟). 

وفى ” بداية المجتهد” لابن رشد: وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط 
العدالة» واختلفوا فى شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح وفى القتل» فردها جمهور 
فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة» ومن شرط العدالة 
البلوغ» ولذلك ليست فى الحقيقة شهادة عند مالكء وإنما هى قرينة حال» ولذلك اشترط فيما أن 
لا يتفرقوا لكلا يجنبوا (أو يعلموا). ش 

واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أَمْ لا؟ واختلفوا هل يشترط فيها 








0 | ا ”3 


باب رد الشهادة للتهمة والفسق 
و -٠‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول | لله َيِه رد شهادة 
الخائن والخائئة؛ وذى الغمر على أخيه. وشهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم 


الذكورة أم لا؟ واخختلفوا أيضا هل تجوز فى القتل الواقع بينبم؟ ولا عمدة لمالك فى هذا إلا أنه”» 
مروى عن ابن الزبير» قال الشافعى: فإذا احتج محتج بهذا قيل له: إن ابن عباس قد ردها والقرآن 
يدل على بطلانها؛ وقال يقول مالك ابن أبى ليلى وقوم من التابعين» وإجازة مالك لذلك من باب 
إجازته قياس المصلحة اه .)7179:7١‏ 

قلت: والحق أنها ليست فى الحقيقة شهادة عند مالكء وإنما هى قرينة حال» وقد قبل 
الجمهور أيضا إخبارهم إذا انضمت إليهها قرينة. قاله الحافظ فى * الفتح“ :)٠١7:0(‏ وهو محمل ما 
ذكره فى الحاوى” من كتبنا: تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل فى الحمام بحكم الدية كى 
لا يبدر الدمء فافهمء ولا تكن من الغافلين. 


باب رد الشهادة للتهمة والفسق 

أقول: الروايات نص فى الباب» ولا خحلاف فى أن التهمة والفسق مانعان من قبول الشهاذة» 
لكن التهمة أمر يختلف باختلاف الاجتهاد» فأبو حنيفة يتسهم الأب فى شهادته لابنه» وبالعكس» 
لأن الابن جزء من الأب فشهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه من وجهء ولا يتدهم الأخ فى شهادته 
للأخ لعدم علاقة الجرئية الموجبة للشهادة لنفسه؛ نعم» أن التهمة للقاضى باجتباده؛ فله أن يرد 
شهادتهء كما له أن يرد شهادة الأجنبى للولاء؛ أو العداوة الموجبين للتبمة. 
ظ فحاصل مذهب أبى حنيفة أن نفس علاقة الأخوة ليست بموجبة لرد الشهادة» نعم إن تحقق 
بينهما موالاة موجبة للتهمة ترد للموالاة لا للأخوة نفسهاء كما ترد شهادة العدو للعداوة الموجبة 
للتهمة» وقال ابن رسلان: إنه قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة لأنها لا تحل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة اه (057:8)» فليس بصحيح على إطلاقه؛ بل للعداوة والصداقة مراتب» بعضها 
يوجب رد الشهادة وبعضها لاء وهذا أمر اجتبادى مفوض إلى رأى الحاكم. 

ولك عن صر وين عيب إل كال العد الستعيق: فيد سينك الول الخليل قوله: ولازان 


)١(‏ قلت: بل وعن على ومعاوية أيضا وبه عمل قضاة المدينة» وعملهم حجة عند مالك 











إعلاء اسان ١‏ رد الشهادة للعهمة والفسق ليه 


رواه أبو داود وسكت عليه. وقال الشوكانى: هذا إسناد لا مطغن فيه. قلت: وزاد فى 
رواية أخرى له: ولاازان ولا زانية. . وفى فى "التلخيص الحبير * 5١١‏ /اء 05 رواه أبو داود 
وابن ماجه والبيبقى» وليس فيه ذكر الزانى والزانية إلا عند أبى داود وسئده قوى. 

-6٠4‏ وعن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا يجوز شهادة الابن 
لأبيه ولا الأب لابنهء ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا الشريك لشريكه فى 
ثنىء بينهما لكنبفى غيرهه ولا الأجير من استأجرهء ولا العيلد لسسيده؛ أخزجه بن أبى 
شيبة وعبد الرزاق (نصب الراية ؟١:١١75).‏ 


ا 000 
ليس بوجيه لأن رد شهادتهما للفسق لا للحدء وليس كل زان محدوداء٠لأن‏ الحدود تندرئ 
بالشبمهات» ولا.يثبت الحد بدون معاينة أربعة شهداء» بخلاف الفسق”' فإنه لا يتوقف على المعاينة 
ولا يندرئ بالشببات. قلت: قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث: «ولا محدودا فى الإسلام 
ولا محدودة) مكان قوله: «ولا زان ولا زانية) والآثار يفسر بعضها بعضاء فحمله الشيخ على 
الزانى والزانية المحدودين حملا للمطلق على المقيد ولا بعد فيه وإن كان الحق فى تفسير المحدود 
حمله على امحدود فى القذف عندنا بدليل ما ورد فى حديث حجاج بن أرطاة عند أبى شيبة بلفظ: 
إلا محدودا فى فرية» كما قدمناه. ٠‏ 

قوله: وعن سفيان إلخ قال بعض الأحباب: هو مذهب أبى حنيفة ولعله سمعه من عامر 
الشعبى بدون توسط جابر لأن جابرا وإن وثقه سفيان ولكن كذبه أبو حنيفة» فيبعد أن يعتمد 
على روايقه: فالظاهر أنه سمعه من الشعبى لأنه من مشايخه اه. قلت: وكم لقلة المراجعة من 
آفات» فلو رجع ” كتاب الآثار“ محمد و ” جامع المسانيل” للخوارزمى لم بقع فيما وقع» وم يعقيد 
بلعل وعسى. 


00( فال الجصاص فى ” الأحكام له عن أبى يوسغ: فإ قالوا: نتجمه بالفسق والفجور نظن ذلك به ولم نره» فإنى أقبل ذلك ولا 
أجيز شهادته (4:1 00) وفى ” المخانية“: من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته, والمعدل إذا قال للشاهد: هو متهم بالفسق لا تبطل 
عدالتهء كذا فى ' ارد امحتار” 3 :) فالذى ذكره الجصاص عن أبى يوسف يؤيد بعض الأحباب ولكان عبارة الخانية تؤيد 
الشيخ وعليه الفتوى؛ وترد على من قال اااي ورا درم علي زرالا رد ار الوسر لمعن اريف 1 
شهذاء يشهدون بح بر رج اجات جيم جلدة. 
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ه..ه- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا الهيثم عن عامر الشعبى”' عن 
شريح قال: أربعة لا تجوز شهادة بعضهم لبعض: المرأة لزوجهاء والزوج لامرأته والأب 
لابه :والاين لأبية: والشريك لشريكه وادوى ذا فى قلاقف: قال محيدة ويه بأخذة 
وهو قول أبى حنيفة إلا أنا نقول: تجوز شهادة الشريك لشريكه فى غير شركتهما 
(كتاب الاثار ص 2)55 وهذا سند صحيح. 

5- محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة حدثنا الهيثم عن عامر الشعبى أنه قال: 
لا تجوز شهادة المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. ولا الأب لابنه» ولا الابن لأبيه» 
ولا الشريك لشريكه. والله أعلم (كتاب الآثار ص 45)» وسنده صحيح أيضًا. 

7 ه- أبو يوسف عن أبى حنيفبة عن الهيفم عن عامر عن شريح أنه كان 
لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء ولا الشريك لشريكه. ولا السيد 
لعبده؛ ولا رجل لأبيه» ولا أبا لابنه» ولا الأعمى: ولا المحدود فى قذف (كتاب الآثار 
لآأبى يوسف ص:؟57١).‏ 


قوله: محمد قال: أخبرنا إلى قوله: أبو يوسف عن أبى حنيفة إلخ. 


تصحيح حديث شريح والرد على ابن حزم فى تضعيفه: 

قال العبد الضعيف: الهيثم هذا هو الهيثم بن حبيب ويقال: الهيفم بن أبى الهيثم الصراف 
وثقه ابن معين وغيره: أثنى عليه أحمدء وقال: ما أحسن أحادينه وأسد استقامتها. وقال أبو زرعة 
وأبو حاتم: ثقة في الحديث صدوق. وذكره ابن حبان فى ” الققات' » روى عنه أبو حنيففة 
والمسعودى وشعبة وأبو عوانة» وقال: قال لى شعبة: الزم الهيغم الصيرفى. كذا فى " التهذيب” 
(41:11)» والباقون لا يسأل عنهم. ش ش 

فاندحض بذلك قول ابن حزم فى ”الحلى “: روينا من طريق لا تصح عن شريح أنه لا يقبل 
الأب لابب ولا الاين لأبيهع. ولا جد الروجين: وصح هذا كله عن إبراهيم النخعى وعن الحسن 
والشعبى فئ أحد قوليهما اه »)4١5:9(‏ فقد رأيت أنه قد صح عن شريح أيضاء ولعل ابن حزم 


(1) هذا ساقط من نسخة الآثار محمد عندنا ولكنه ثابت فى نسخته عند صاحب ” جامع المسانيد” للإمام (7177:7): وكذا هو 


ثابت فى نسخة الآثار لأبى يوسف» كما سيجىء. 
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- ثنا صالح بن رزيق -وكان ثقة- ثنا مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 
بن زياد الشامى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنمها عن النبئ مَيِتهِ أنه قال: 
ولا جوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته 
ولا العيد لسيده ولا السيد لعيده» ولا الشريك لشريكه: ولا الأجير من است جرهة 
أخر جه الخصاف» وشهد له أكابر المشايخ أنه كبير فى العلم (فتح القدير *:/ا/ا4). 


لم يطلع إلا على طريق سفيان عن جابر الجعفى عن الشعبى عن شريح ولم يطلع على سند أبى 
حنيفة الإمام» ولا يعارضه ما رواه عبد الرزاق نا سفيان بن عبينة عن شبيب بن غرقدة قال: 50530 
شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجهاء فقال الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال شريح: فمن شهد 
للمرأة إلا أبوها وزوجها؟ كما فى ' ' الى “ ف فإنه واقعة حال لا عموم لهاء وما رواه أبو 
حنيفة عنه قول يفيد الحكم الكلى» ويحتمل أن يكون الأب والزوج قد شهدا لها فيما لا يطلع عليه 
الرجال غالباء وفى مشله تجوز شهادة عدلة من النساء أيضاء فشهادة الزوج والأب بالأولى» يدل 
على بذلك قول شريح: فمن يشهد للحرأة إلأ أبوها وزوجها؟ أي قى مثل ما شهدا به. 

ولا حجة فى مارواه أبو عبيد من طريق الحسن بن عازب عن جده شبيب نحوه؛ وفيه: فقال 
له شريح: هل تعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. فإن الحسسن بن عازب غير 
معروفمفى الرراة لم نر أحدا من صنف فى الرجال ذكره. والله تعالى أعلم. وفى قوله: أربعة 
لحو شهادة بعضهم لبعض دليل على رد شهادتهم مطلقاء سواء كانوا متسهمين فى الشهادة؛ 
أو لاء وإلا لم يكن لتخصيصهم بالرد معنى؛ فافهم. | 

قوله: ثنا صالح بن رزيق إلخ قال العبد الضعيف: صالح إن رزيق هذا لم رمن رئقه غير 
الخصاف, والحديث رواه الترمذي من طريق الفزارى عن يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهري 
غنم غروة عن عائشة رضن الل غنها رقيعه بلفظ: ولا تحور شهادة بان ولا احافة: ولا متجلرد 
حداء ولااذى غمر على أخيه؛ ولا مجرب بشهادة زور: ولا القانع بأهل البيت» ولا ظنين فى ولاء 
ولا قرابة». كذا فى فتح القدير” قال المحقق: فهذا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن اه. 
(478:5) أى الما له من الشواهد التي قد ذكزهاء ويهذا اللفظ رواه أبو عبيد نا مروان ابن معاوية 
عن يزيد الجزرى قال: أحسبه يزيد بن سنان عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى مَْلله : 
دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ظنين فى ولاء أو قرابة» ولا مجلود فى حد». الحديث, كما 
فى "المحلى” (9: .)41١5‏ 
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وقال: ” الزيلعى ' عن النلاصة: إن المخصاف رفعه. وكذا قال الحافظ فى 
"الدراية ” ويقال: إن الخحصاف أسنده مرفوعا. قلت: ولكن يزيد بن زياد الدمشقى 
ضعفه غير واحد. وقال ابن شاهين فى الثقات: قال وكيع: كان رفيعا من أهل الشام فى 
الفقه والضلاح (تبذيب .)979:1١‏ 


الجواب عن قول ابن حزم: هذا عليهم لا لهم فى حديث عائشة: 
دلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) إلخ: 

قال ابن حزم: وهذا عليهم لا لهم لوجوه: أولها: أنه لا يصح, لأنه عن يزيد وهو مجهول» 
فإن كان يزيد بن سنان فهو معروف بالكذب اه. قلت: لا يعرف بالجزرى إلا هوء وليس بمجهول 
ولا متهم بالكذب» روى عغنه شعبة ولا يروى إلا عن ثقة عنده» ومروان ابن معاوية وأبو خالد 
الأحمر وععيسى بن يونس وأبو عقيل وأبو أسامة ووكيع ويحبى بن سعيد الأموى وآخرون» ومن 
روى عنه أمثال هؤلاء لا يكون مجهولا قط؛ وكان مروان بن معاوية د يثبته» وقال أبو حاتم: محله. 
الصدق يكتب حديئه ولا يحتج به. وقال البخارى: مقارب الحديث (وناهيك بمن جعله البخارى 
مقاربا) إلا أن ابنه محمد يروى عنه مناكيرء كذا فى ”السهذيب" (885-11): والحديث ليس 
من رواية ابنه عنه بن من رواية مروان بن معاوية؛ كما لا يخفى: وأيضا فقد تابع يزيد بن زياد 
الدمشقى عند الترمذى» كما ذكرناه. 

وهذا يصدق قول ابن .الهمام: إن اللنديك للا بول عن ورجة السو قال: لم او يع لكاتو 
أوَل تقال :له قن موطعين: : أحدهما تفريقهم بين الأخ والأبء وبين العم وابن الأخ» وبين الأب 
والابن. وكلهم سواءء إذهم متقاربون فى التهمة بالقرابة» وكلهم يجيز المولى لمولاه وهو خلاف 
الخبرء وكلهم يجيز الجلود فى الحد إذا تاب وهو خلاف هذا الخبرء ف فمن أضل سبيلا أو أفسد دليلا 
ممن يحتج بخبر هو حجة عليه وهو مخالف له اه؟ 

قلت: : الأضل سبيلا إنما هو من خرم الفقه والدراية جملة» فسوى بين الأخ والأب وبين الالبن 
وابن الأخ. وقد قال مله : أنت ومالك لأبيك؛ ولم يقل: لأخيك ولا لعمكء وبين الأصول 
والفروع من البعضية ما يمنع قبول الشهادة "كما منع من إعطائهم من الزكاة» فكما أن من أعطاهم 

من الزكاة فقد أعطي نفسه؛ فكذلك من شهد لهم فقند شهد لنفسهء وشهادة المرأ لنفسه باطلة 

ٍ إجماعاء ولا كذلك الأخ والعم ولا ابن العم وسائر الأقارب. وقال تعالى: لإوجعلوا له من عباده 
ا ال إن أطيب ما 
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4 - وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا مجربا عليه شههادة زور أو مجلودا فى ححد أو ظنينًا فى ولاء أو قدرابة. وهو 
كتاب تلقاه الأمة بالقبول» ورواه الدارقطنى” بسندين أحدهما رجالثقات» كما مر. 


أكل الرجل من كسبه والإنسان متهم فى ولده مفتون به كما قال تعالى: «إإنما أموالكم وأولادكم 
فتنة )4 » فكيف تقبل شهادة المرأ لمن قد جعل مفتونا به» فهذا وجه الفرق بين الأب والابن وبين 
غيرهما من الأقارب» وأيضا فقد ورد تفسير قوله: «ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة؛» فى ما رواه 
الخصاف عن صالح بن رزيق بسنده عن عائشة مرفوعا وغيره عن شريح موقوفا بقوله: (لا تجوز 
شهادة الوالد لولدهء ولا الولد لوالدهء ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا العبد لسيدهء 
ولا السيد لعبده لم يذكر الأخ ولا العمء ولا ابن العسم ولا المولى. :وتفسير الجديث بالمنقول أولى 
من تفسيره بالمعقول» وأبو حنيفة لم يفرق بين الأب والابن» بل:رد شهادة بعضهبما لبعض مطلقاء 
ولم يقل بقبول شهادة القاذف امجلود بعد توبتهء فانظر من هو المتلاغب المتجازفنا؟ ‏ 

قوله: وقال عمر بن الخطاب | إلتخ قال ابن حزم *.وذ كرا ما رويناه عن وكيع عن عبد الله بن 
أبى حميدء قال: كتب عمر | إلى أبى موسى فذكرهء وقتال: القول فى هذا كالذى قبله من أنه لم 
يصح قط عن عمر ثم قد خالفوه كما ذكرنا سواء.اف: 5 ) قلت: قد أغشر ابن حزم بطريق 
عبيد الله بن أبى حميد وهو ضعيف.وغفل عن:طريق أحدمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن 
إدريس الأودى عن سعيد بن أبى برئدة عند الدار قطنى رجاله كلهم ثقات» وعن طريق جعفر بن .. 
برقان عن معمر عن أ بى العوام البصرى عند البينبقى فى “المعرفة "» كما فى "الشعليق المغني  ١‏ 
ف وهو مرسل قوىء رما الخلقة»حد.ذكزنا أنه امية لباقو فى ىء 1 .. 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن لأست عن عمر قبول الأب لابه 1ْ 
واحتجاجه بسند فيه متمهم بالوضع: ١‏ ْ ك0 
قال ابن حزم: والأثبت عن,عمر قبول الأب لابنه اه قلنت: أنازينلك إل با روا موز 9 
طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن أبى سسبرة علن أبى الؤناد عن عنبد الله بن عامر بن ربيعة قال:. ْ 
قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالند لولد والولد الوالقة والأخ لأخيه اهازه 0 
ولم يستح عن إثباته وفيه أبو بكر بن أبى سبرة متهم بالوضع. أأقال أحسد: :“كان يضع الحديث ” 
ريكدب وتالر عقي عامة ما يرويه غير محفوظء وهو فى جملة من يضع الحدديث» كذا 0 
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فى ” التبذيب" (1:15؟و58) لم يوثقه أحد من أهل هذا الشان» فمن أين لابن حزم أن يجعل ما 
رواه أثبت ماروى عن عمر؟ ولكنه لا يدرى ما يخرج من رأسه. فيجعل كتاب عمر إلى أبى 
موسى. وله إسناد قوى موصول. وطريق أخرى قوية مرسلة وقد تلقاه الأمة بالقبول موضوعا 
مكذوبا على عمر غير صحيح؛ ويجعل ما رواه متهم بالوضع والكذب صحيحا ثابتا عن عمر» بل 
أثبت ما روى عنه؛ فهل هذا هو الإنصاف؟ هل بمثل هذا النقد المشعمل على الجور والاعتساف 
يفرح ابن حزم وأتباعه عند البحث والاختلاف؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيمء نسأل الله 
السلامة» ونعوذ به من الخذلان. 


الرد على ابن حزم فى احتجاجه بأثر:واه ساقط مكذوب فى مسألة فدك: 
وأغرب من ذلك قوله: وروى أن على بن أبى طالب رضى الله عنه شسهد لفاطمة رضى الله 
عنها عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه ومعه أم يمن» فقال أبو بكر: لو شهد معك رجل أو امرأة 
أخرى لقضيت لها بذلك اه. ولا يحتج بمقل هذا الأثر الساقط المكذوب المختلق إلا من خلع ربقة 
الحياء والعلم عن عنقة جملة؛ فإنا لم نعرفه إلا من طريق عبد الله بن ميمون المكتب (إن كان هو 
القداح الخرومى فهو ذاهب الحديث واه جداء يروى عن الأثبات الملزوقات» روى عن عبيد الله بن 
عمر أحاديث موضوعة: كما فى ”التبذيب“ (41:7) وإلا فلا أدرى من هو؟) قال: أخبرنا الفضل 
ابن عياض عن مالك بن جعونة (نكرة لا تتعرف). 
ولا يبعد أن يكون محمد بن سعيد المصلوب الشامىء» فقد غيروا اسمه على وجوه سترا له» 
قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة كما فى ”الميزان” (514:7) وهو هالك اتهم بالزندقة والوضع) عن 
أبيه (مجهول لم يذكره أحد ممن صنف فى الرجال والرواة) قال: قالت فاطمة لأبى بكر: إن رسول 
الله َيِه جعل لى فدك فأعطنى إياها وشهد لها على بن أبى طالب» فسألها شاهدا آخر فشهدت له 
أم أمن» فقال: قد علمت يا بنث رسول الله! إنه لا تجوز إلا شهادة رجلين أورجل وامرأتين 
فانصرفت» أخرجه البلاذرى فى الفتوح؛ قال: وحدثنى روح”" الكرابيسى ثنا زيد بن الحباب 


()-لم أجد أحدا يسم روحا يلقب بالكرابيسى» فالظاهر أنه روح بن الفرج البزاز أبو الحسن البغدادى من شيوخ ابن ماجة) 
أو روح بن حاتم البزاز البغدادى يروى عن هشيم وطبقته» والأول صدوق ولكن يصغر عن إدراك زيد بن الجسابء والثانى 
ليس بشىءء كما فى ”الميزان *» ظَ 5 














أخبرنا خخالد بن طهاما (ضعفه ابن معين وغيره؛ وقال أبو حاتم: كان من عنق الشيعة محله الصدق» 
كذا فى ' التبذيب” ولكن مثله يحتج به فيما يؤيد مذهبه, كما لا يخفى) عن رجل حسبه روح 
جعفر بن محمد (وهذا ظاهره الجهالة» وقد روى عن زيد بن على ما يخالف”" هذا) أن 
فاطمة رضى الله عدبا قالت لأبى بككر الصديق رضى الله عنه: أعطنى فدك» فقد جعلها رسول 
الله ميك لى. فسألها البينة فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبى ميم فشهدا لها بذلك فقال : إن هذا 
الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين اه (ص /"). 
وهذا خلاف ما صح وتواتر عند القوم أن فاطمة رضى الله عنها إنما جاءت أبا بكر تطلب 

ميرائها عن رسول الله بك فقد روى الشيخان من طريق معمر عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنباأن فاطمة والغباس رضى الله عدبما أتيا أبا بكر ياتمسان ميزائهما من 
رسول ال مي وهما حيقذ يطبان أرضه من فدك وسهعه من خبير» فقال لهما أبو بكر: سمعت 
رسول الله م يه يقول: لا نورثء ما تركناه صدقة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال الحديث. 

:ورف البكا رمن طريق شتميت ون أى حسرة سن الزعر ع لتق حروة اد فط رلا 
عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله َيِه أرسلت إلى أبى بكر رضى الله عنه تسأله ميراشها من 
رسول الله مله ئما أفاء الله على رسوله بريه وفاطمة حينكذ تطلب صدقة النبى مَرقِدٍ التى بالمدينة 
وفدك وما بقى من خمس يبر الحديث. وفيه: فوجدت فاطمة على أبى بكر رضى الله عدهما من 
ذلك» فقال أبو بكر لعلى رضى الله عدهما: والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله َيه أحب إلى أن 
ل يا 
لم أكن لأترك فيها أمرا رأيت رسول الله عل ل يصنعه إلا صنعته اه. 

وروى الشيطان من طرق إزاهيم بن تدعد فن سال عن ان شهاب يسنده أن فاطمة 

بنت رسول الله َيه سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله مم أن يقسسم لها ميرائها ما ترك رسول 

لله مزه فكانت فاطمة تسأل أبا بكر رضى الله عنهما نصيبما مما ترك رسول الله ريه من خيبر 
وفدك وصدقته بالمدينة» فأبى أبو بكر رضى الله عنه عليها ذلك» قال: لسع نا را قينا كان رسول 
الله مه يعمل به إلا عملت, فإنى أخشى إن تركت شفا من أمره أن أزيغ» فأما صدقته بالمدينة 
٠‏ فدفعنا عمر إلى على والعباس» فغلب على عليهاء وأما خيبر وفدك:فأمسكها عمر وقال: هما صدقة 


)١(‏ وسنذكره فيما بعد وأثر جعفر بن محمد هذا لا حجة فيه لابن حزم؛ أما أولا فلكونه مرسلا ضعيفاء وأما ثانيا فلأنه لم يذكر 
على بن أبى طالبء فلا دلالة فيه على شهادة الرجل لأهله»ظ. . 











2 عون رد الشهادة للتهمة والفسق 7 


رسول الله يله كانت لحقوقه سك تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولى الأمرء فهما على ذلك اليوم اه. 
وقصة مخاصمة العباس وعلى رضى الله عنهما عند عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة 
قول عمرللعباس: فجكت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك؛ وقوله لعلى: وجغعت أنت تطلب 
نصيب امرأتك من أبيها مشهورة فى الصحاح والسنن والمسانيد لا يجهلها طالب فضلا عن عالم؛ 
م ا ا ا ل 
لكونه مَيَِهِ وهبه لهاء وإنما كانت تطلبه ميراثا من رسول الله مره فمن روى أنها ادعت فيه الهبة 
من رسول الله َكتهِ لنفسها فقد أتى بزور وبهتان» يرده ما تواتر وصح فيه من الحديث عند القوم. 
فقد روى أبو داود فى سننه ومن طريق البيبقى: حدثنا عبد الله بن الجراح (ثقة محدث 
كبير كما فى ” التبذيب ') نا جرير (هو ابن عبد الحميد من رجال الجماعة ثقة صحيح الكتاب) 
عن المغيرة (الضبى لا يسئل عنه) قال: جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال: إن 
رسول الله ركه كانت له فدك؛ فكان ينفق منهاء ويعود مدبا على صغير بنى هاشم ويزوج منبا 
أبمهم ؛ وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها (لفظ البلاذرى فى الفتوح من طريق عثمان بن أبى شيبة عن 
جرير عن مغيرة عنه: وأن فاطمة سألته أن يمبهالها) فأبى فكانت كذلك فى حياة رسول الله مف . 
حتى مضى لسبيله» فلما أن ولى أبو بكر عمل فيما بما عمل النبى مَركُه فى حياته؛ حتى مضى 
لمجال أرق لوخد زرا كل جاده حي مضي سيان الى القلمر ا روا 
لعمر بن عبد العزيز (يريد نفسه) قال عمر: -يعنى ابن عبد العزيز- رأيت أمرا منعه النى م 
فاطمة ليس لى بحق» وإنى أشهدكم أنى قر رددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول الله مَك 
اه (4:9 »)٠١‏ وهذا سند كما ترى» صحيح لا مطعن فى رجاله. 
فالعجب من ابن حزم أنه كيف أغمض عينيه عن ذلك وهو صريح فى أنه َه لم يبب 
لفاطمة فدك بل منعها حين سألته واغتر بأثر لا يقوم على رجل ولا أساس وجعل يحتج به على 
جواز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء وهل هذا إلا مجرد تمويه للباطل تغيرا للعوام نسأل الله 
السلامة» أو لم يدر ابن حزم أن الأثر الذى ذكره فى شهادة على لفاطمة إنما هو من وضع الروافض 


(1). ولا غضاضة عليبا فى ذلك أصلا فقد خفى كثير من الأحكام على كثير من أكابر الصحابة وعمله أصاغرهم» ويمكن لو 

كانت علمت بذلك أن تكون اعتقدت أن عموم: ولا نورث» مخصوص بأعيان ما خملفه دون منافعه» ورأت أن منافع 

ْ ما حلفة من أري وعتبار لضع انيرك عنقا وك ابر يكار بالمينوم واعطفا فى أسر تمل الخأويلء كذاثن 
*فتح البارى” (:50 )١‏ ظ. 1 
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وضعوه لدفع ما توهموه من الغضاضة”” على فاطمة رضى الله عنها فى سؤالها أبا بكر ميرثها من 
رسول الله ميم مع أن الأنبياء لا يورثون مالا ولا درهماء وللطعن”" فى أبى بكر رضى الله عنه 
حيث لم يقبل قول فاطمة بنت رسول الله مَكتهِ وسألها البينة» وما أقامت البينة ردها بقوله: إن هذا 
الأمر لا تجوز فيه إلا شهادة رجل وامرأتين» مع أن ابن حزم والجمهور يرون القضاء بشاهد واحد 
مع اليمين» فأنشد الله ابن حزم ومن تبعه فى الاحتجاج بهذا الأثر الواهى المتلق المكذوب أنه لو 
صح فما ذا يقولون فى امتناع أبى بكر من القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين مع أنهم يرونه سنة 
ماضية من رسول الله مره والخلفاء بعده؟ كما سيأتى فى موضععه إن شاء الله تعالى» ولكن ابن 
حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه ولا يشعر أنه قد احتج بما هو حجة عليه. 

وروى أبو داود”" من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل قال: جاءت فاطمة إلى أبى بكر 
تطلب ميراثها من النبى َيِه قال: فقال أبو بكر: تمت وسول الله +2 يقول: دإن الله إذا أطعم 
نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده) اه. أى يعمل فيها ما كان النبى مَرَكِهِ يعمل» لا أنها تكون له 
ملكاء قاله العزيزى» وحمله عفمان إلى أن للإمام أن يتصرف فيها برأيه» ولذا أقطع مروان فدك. 
قال المنذرى: فى إسناده الوليد بن جميع؛ قد أخرج له مسلم وفيه مقال اه. قلت: فهو صحيح 
على شرط مسلم. ٠‏ 

وإخرج البيسبقى من طريق أبى الوليد الطيالسى: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن فاطمة رضى الله عنها جاءت إلى أبى بكر» فقالت: من يرك؟ 
قال: أهلى وولدى. قالت: فمالى لا أرث النبى مَهِ؟ قال: إنى سمعت رسول الله َيه يقول: 
إنا لا نورث؛ ولكنى أعول من كان النبى عَهْ يعوله» وأنفق على من كان ينفق عليه (707:5)؛ 
وهذا سند صحيح رواه الترمذى أيضا وصححه: كما فى ' النيل” (7158:6). ش 


)0 لا وجه للطعن فيه إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة» ألا ترى أن شريحا رد شهادة الحسن رضى الله عنه ولم يكن ذلك سبب 
غضاضة لأحد منبماء بل أذعن على رضى الله عنه لحكمه؛ وهذا من أجل محاسن الإسلام التى جذب قلوب أعدائه إليه؛ كما 
سيأتىءظ. . ش ش 

(0) وأخرجه البيبقى من هذا الطريق بلفظ: جاءت فاطمة إلى أبى بكر رضى الله عدبماء فقالت: يا خليفة رسول اللها أنت ورئت 

رسول الله يلد أم أهله؟ قال: لا بل أهله؛ قالت: فما بال الخمس؟ فقال: إنى سمعت فذكره وزاد: فلما وليت رأيت أن ارده 

على المسلمين» قالت: أنت ورسول الله أعلم ثم رجمعت اه (-07) وفيه لفظة منكرة» وهو قول أبى بكر: بل لا أهله» 

والمشهور عنه أن النبى لا يورث» ظ. 
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وأخرج من طريق ابن أبى داود عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن على بن امسن بن 
على: أما أنا فلو كنت مكان أبى .بكر رضى الله عنه الحكمت بمثل ما حكم به أبو بكر رضى الله عنه 
فى فدك اه. 

وبالجملة فقد تواترت الآثار بأن فاطمة رضى الله عنبا إنما كانت تطلب من أبى بكر ميراثها 
لاما وهب لها النبى مَركَِهِِ ولو كان عند أهل البيت أن النبى مَركلّهِ كان قد وهب لها فدك لم يقل 
زيد بن على: لو كنت مكان أبى بكر الحكمت بمثل ما حككم به أبو بكر فى فدك. فأحسن الله 
يك اح م ار 11019ر اراي لكر كر لسرم 
الاحتجاج به فلم نكن نظن بك مثل هذا. 

وبعد التسليم فالجواب ما أشار إليه السرحمسى في ” المبسوط” أنه كان لرد هذه الشهادة 
وجهان: الزوجية ونقصان العدد فأشار أبو بكر إلى أبعد الوجهين تحرزا عن الوحشة )١715:١15(‏ 
. مع ما روى أنه شهد لها رباح وأم أيمن» ولم يشهد لها على رضى الله عنه» وهذا اضطراب يقتضى 
طرح الروايتين جميعاء ولو لم يكن لها علة سواه» فكيف وكلاهما لا يخلو عن ضعيف متهم 
بالوضع؛ أو متهم بالغلو فى التشيع؛ كما مر؟ ومثل هذا الأثر الواهى ما روى فى عكسه عن. 
عمر رضى الله عنه؟ قال: لما قبض رسول الله كه جكت أنا وأبو بكر إلى على فقلنا: ما تقول فيما 
ترك رسول الله مَيِ؟ قال: نحن أحق الناس برسول الله مره قال: فقلت: والذى بخيبر؟ قال: 
والذى بخيبر» قلت: والذى بفدك؟ قال: والذى بفدك.. فقلت: أما والله حتى تخروا رقابنا بالمناشير 
فلا. رواه الطبرانى فى ” الأوسط“» وفيه موسى بن جعفر ابن إبراهيم وهو ضعيف» كما فى 
مجمع الزوائد“ (40:9) وأنه تفرد عن مالك بخبر منكر جداء كما فى * اللسان” ))١١8:7(‏ 
ومثله لا يعتد به. 


549 


إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ترضى 
فاطمة بدت رسول الله لَه حتى رضيت: 0 

وأخرج البيبقى فى سننه بسند صحيح إلى الشغبى قال: لما مرضت فاطمة رضى الله عنها 
أتاها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فاستأدن عليهاء فقال على رضى الله عنه: يا فاطمة! هذا 
أبو بكر يستأذن عليك؛ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء 
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وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم 
أهل البيت» ثم يترضاها حتى رضيت. قال البيبقى: هذا مرسل حسن بإسناد صحيح اه. 
(01:7") وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلهاء وكمال دينها عليها السلام؛ 
وأنها بنت أبيها بضعة خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته البررة الكرام 
وَسَلمَ تسليما كثيرا كثيرا. 

وقال المحقق فى ”الفتح“: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وقال الشافعى رحمه الله: 
تقبل» وبقولنا قال مالك وأحمد. وقال ابن أبى ليلى والثورى والنخعى”": لا تقبل شهادة الزوجة 
لزوجها لأن لها حقا فى ماله لوجوب نفقتبا. وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة» وجه الشافعى . 
رحمه الله أن الأملاك بينبما متميزة والأيدى متحيزة» فلا اختلاف فيباء ولهذا يجرى بينهما 
القصاص والحبس بالدين» ولا معتبر بما بينبما من المنافع المشتركة لكل منها بمال الآخسرء لأنه غير 
مقصود بالنكاح وإنما يغبت ذلك تبعا للمقصود عادة» وصار كالغريم إذا شهد لمديونه المفلس بمال له 
ش على آخر تقبل مع توهم أنه يشاركه فى منقعته. 

ولنا ما روينا من قوله مله : ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته». وقد سمعت أنه من قوله 
شريح» ومرفوع من رواية الخصافء ولو لم يثبت فيه نص كفى المعنى فيه» وإلحاقه بقرابة الولاد فى 
ذلك الحكم بجامع لشدة الاتصال فى المنافع؛ حتى يعد كل غنيا بمال الآخرة ولذا قال تعالى: 
لإووجدك عائلا فأغنى4 قيل”": بمال خديجة رضى الله عنباء بل ربما كان الاتصال بيدهما فى 
منافع والانبساط فيا أكثر مما بين الآباء والأبناء» بل قد يعادى أبويه لرضا زوجته وهى لرضاهء 
ولأن الزوجية أصل الولاد» لأن الولادة عدها تثبت» فيلحق بالولاذة فيما يرجع إلى معنى اتصال 
المنافع. (ولذا لآ يجوز لأخذ نيما أن يدفع زكاة ماله | إلى الآخر) كما أعطى كسر بيض الصيد 
حكم قثل الصيد عندناء بخلاف القصاص لأن بعد القعل لا زوجية» ولو شهد أحدهما لاخر 
فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشهادة 7 قبل بخلاف ما لو ردت لفسق» ثم تاب وأعاد 
لا تقبل» وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى الأصح اه ملخصا (41/9:5). 


(1) صح عن النخعى أنه لا يقبل أحد الزوجين للآخر كما مر عن ابن حزم» فتذكر » ظ. 
(؟) روى أحمد من حذديث مسروق عن عائشة رفعته: أنها -أى خديجة- أمنت بى إذ كفر بى الناس؛ وصدقتى إذ كذبنى الناس؛ 


وواستنى بما لها إذ حرمنى الناس ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساء اه من ” فتح البارى” ٠1":7(‏ 0. 
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قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند يبودى: 


ومما يؤيدنا فى رد شهادة الابن لأبيه ما رواه الشعبى قال: ضاع درع لعلى. يوم الجمل؛ 
فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليبود فخاصمه إلى شريح» فشهد لعلى الحسن ومولاه 
قنبر» فقال شريح لعلى: زدنى شاهدا مكان الحسن, فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا» ولكنى 
حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده. كذا فى ” كتز العمال (1:4)» وعزاه السيوطى إلى 
الحاكنم فى ” المستدرلك؟ ارك سابد يني يرا خ ايك الباكي كلها مساح اده إلاييا تنب 
كما صرح به فى خخطبة ” كنز العمال“» وعزاه أيضا إلى الترمذى والحاكم فى التاريخ وإلى أبى 
أحمد الحاكم فى الكنى وإلى عبد الله بن أحمد بن حنبل» وذكره أتم من ذلك وأطول؛ وعزاه 
الحافظ فى ” التلخيص" إلى أبى أحبمد الحاكم .فى الكنى فى ترجمة أبى سمير عن الأعمش عن 
أبراهيم التيمى (عن أبيه كما فى ”الكنز') قال: فذكره مطولا وقال: منكر تفرد به أبو سمير» 
. ورواه البيبقى من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبى» وفيه عمرو بن شمر عن جابر وهما 
ضعيفان اه. (405:7). قلت: أبو سمير اسمه حكيم بن حزام كما فى ” الكنى” للدولابى» وله 
ذكر فى اللسان ضعفه غير واحدء وقال القواريرى: لمارا بكرا دام الماكري ار ار 
ابن عدى أحاديثء ثم قال: وهو ممن يكتب حديثه اه .)١ 17:7١‏ 

وباجملة فالحديث حسن لا سيما وله طرق وهو فوق ما رواه ابن حزم فى شهادة على 
لفاطمة رضى الله عنهما بدرجاتء؛ وأيضا: فإذا ردت شهادة القانع بأهل البيت لكونه كالتابع لهم 
وإن كان عدلا فالولد“للوالد والزوج للزوجة والعبد للسيد ونحوهم أولى بالرد» لآن قرابة الولاد 
والزوجية ونحوها أعظم فى ذلكء فيثبت حيتهذ رد شهادتهم بدلالة النص؛ وقد عرفت أن الحديث 
رواه أبو داود فى سننه. وإسناده لا مطعن فيه؛ وصرح الحافظ بأنه سند قوىء فيكون دليلا على 
صحة حديث الترمذى أيضاء وفيه: ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة. وإن كان راويه مضعفاء إذ ليس 
كل ما يرويه الراوى المضعف باطلاء وإنما يرد لتهمة الغلط لضعفه. فإذا قامت دلالة أنه أجاد فى هذا 
المنن وجب اعتباره صحيحا والله تعالى أعلم, قاله امحقق فى " الفتح". (41:5). 

فإن قيل: إذا كان الشاهد عدلا فواجب قبنؤل شهادته لهؤلاء كما تقبل للأجنبى» وإن 











كانت شهادته لهؤلاء غير مقيولة لأجل.التهمة فغير جائز قبولها للأجنبى» لأن من كنان متهما فى 2 


الشهادة لابنه بما ليس بحق له فجاز عليه مغل هذه التهمة للأجنبى؛ قيل له: ليست التهمة المانعة 
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من قبول شهادته لابنه ولأبيه تبمة فسق ولا كذبء وإإما التهمة فيه من قبل أنه يصير فيا بمعنى 
المدعى لنفسه. 
لا يككون أحد من الناس مصدقا فيما بد عيه لنفسه: 

الأدري ان ادام اناتأ إن رزورك أبائقة ومية عواله لا يجن افكر ةن يننا 
يدعيه لنفسه؟ لا على جهة تكذيبه ولكن من جهة أن كل مدع لنفسه فدعواه غير ثابتة إلا ببينة 
تشهد له ببهاء فالشاهد لابنه بمنزلة المدعى لنفسه ما بيناء وكذلك قال أصحابنا: إن كل شاهد يجر 
بشهادته إلى نفسه مغنما أو يدفع بها عن نفسه مغرما فغير مقبول الشهادة: لأنه حيشذ يقوم مقام 
المدعى» والمدعى لايجوز أن يكون شاهدا فيما يدعيه» ولا أحد من الناس أصدق-.من نبى الله ملل 
إذ دلت أعلام المعجزة على أنه لا يقول إلاحقاء وإن الكذب غير جائز عليه» ومع ذلك لم يقتصر 
فيما ادعاه لنفسه على دعواه دون شهادة غيره حين طالبه الخصم بهاء وهو قصة خزيمة بن ثابت 
الأنصارى حين ابماع َيِه فرسا من أعرابى» فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيدا يشهدد أنى 
قد بايعتك؛: فقال خزعة:أنا أشهد أنك بايعته» فأقبل النبى َيه على خزيعة فقال: بم تشهد؟ فقال: 
بتصديقك يا رسول الله! فجعل النبى َيِه شهادته بشهادة رجلين» إوهو حديث صحيح؛ كما 
سيأتى فى موضعه) فلم يقتصر النبى مَرْيهِ فى دعواه على ما تقرر وثبت بالدلائل أنه لا يقول إلا 
حقاء (وكذالك لم يقتصر خلفاء فيما ادعوه على أحد من الناس أو نازعوه فى شىء على ما تقرر 
بالنصوص أنهم شهداء الله فى الأرض عدول هداة مهديون, بل تحاكموا فيه إلى القضاة» وطولبوا 
بالبينة واليمين» فقد تحاكم عمر رضى الله عنه حين خاصمه أبى بن كعب إلى زيد بن ثابت» 
وتحاكم عثمان وعبد الرحمن بن عوف إلى جبير بن مطعم كما مر فى (باب البيوع والقضاء) 
وتحاكم على مع يبودى إلى شريح القاضى كما ذكرناه آنفاء ولم يقل النبى مَرْكهِ للأعرابى حين 
قال: هلم شهيدا: أنه لا بينة عليه» وكذلك سائر المدعين» فعليهم إقامة بينة» وشهادة الوالد لولده 
يجر بها إلى نفسه أعظم المغنم» فهى كشهادته لنفسه. والله تعالى أعلم. كذا فى " أحكام القرآن" 
للجضصاص .)01١:1١(‏ 

وفى " البدائع ترات سوناف لسر وجي اكوك فق لأسف الرومق ف تيا 
لصاحبه عدل ومرضىء بل هو مائل ومتهم (مدع لنفسه) لما قلنا لا يكون شاهداء فلا تتناوله 
العمومات اه (5:؟77؟). 
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٠٠ه-‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة 'رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله كاد : ولا تجوز شهادة ذى الظنة ولا ذى الجنة)» أخرجه الحاكم فى 
0 (49:4) صححه على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبى. 


قوله: عن العلاء بن عنبد الرحمن إلى أخخر الباب.قال العبد الضعيف: الظنين وذو الظنة 
هو المتهم فى ولاء أو قرابة» كما فى أثر عائشة رضى الله عنما من التصريح بهاء وأما المتهم بالفسق 
فلا تسقط عدالته» كما مر فى الحاشية عن ” الخانية “ أول الباب» اللهم إلا أن يكون قد اشتهر بذلك 
بين العامة وتواتر عندهم الخبر بفسقهء فلا تقبل شهادته» وهو المراد بقول أبى يوسف. فإن قالوا: 
نتهمه بالفسق والفجورء ونظن ذلك به ولم نره فإنى أقبل ذلكء ولا أجيز شهادته اه. وعلى هذا 
فلا منافاة بينه وبين ما فى ” اهخانية "» فافهم. فمن فسر الظنين بالمتهم فى دينه يحمل كلامه علي من 
اشتبر بذلك» وتواتر فسقه عند الناس. 
الخصم نوعان 
والخصم نوعان: أحدهما كل من خاصم فى حق فلا تقبل شهادته فيهء كالوكيل لا تقبل 
شهادته فيما هو وكيل فيه؛ ولا الوصى فيما هو وصى فيه؛ ولا الشريك فيما هو شريك فيه 
وكذلك ما أشبه هذا لأنه خصم فيه فلم تقبل شهادته به كالمالك. 


الجواب عما عسى أن يتوشم من رد شهادة الزروج 
إذا شهد على امرأته بالزنا مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته: 

وعلى هذا فينبغى أن لا تقبل شهادة الزوج على زوجته بالزنا ما لم يأت بأرتعة شهداء سواه» 
وهو قول مالك والشافعى وسائر المدنيين فى ذلك» واختاره الطحاوى فى ' مشكل الآثار» وروى 
فيه أثرا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور 
حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فى أربعة 
شهدوا امرأة بالزنا أحدهم زوجء قال: إنه يلاعن الزوجء قال أبو الزناد: وذلك رأى أهل بلدناء ثم 
أخرجه من طريق أخر بلفظ: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة اه. .)5١5:1(‏ ومذهب الحنفية أن 
٠‏ شهادتهم جائزة» ويقام الحد على المرأة وقالوا: إن الزوج إنما يكون خمصما إذا قذف امرأته عند 
القاضى وحده؛ فيجب عليه اللعان أو يجىء بأربعة شهداء سواه» وإذا جاء مجىء الشهود مع ثلاثة 
غيره؛ فليس بخصممء ولااقاذف» ولا لعان عليهء كالأجنبى إذا قذف وحده وجب عليه الحد, 
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-0١‏ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: جور شهادة حصن ره كين 
(الموطأً ص: )٠‏ وبلاغاته حجة. وقال الحافظ فى "7" :)5١:51:5(‏ ليس له 
إسناد صحيح لكن له طرق يقوى بعضها ببعض. 


أو يأتى بأربعة غيره يشهدون بالزناء ولو جاء مع ثلاثة» فشهدوا بالزنا لم يكن قاذفا وكان شاهداء 
فكذلك الزوجء ومن ادعى الفرق فعليه البيان» وأثر ابن عباس محمول على إذا جاء الزوج والثلاثة 
الشهداء متفرقين» فافهم. 
تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو: 

والثانى: العدو. فشهادته غير مقبولة على عدوه فى قول أكثر أهل العلم؛ روى ذلك 
عن ربيعة والفورى وإسحاق ومالك والشافعى وأحمدء ويريدون بالعداوة ههنا العداوة 
الدنيوية» فأما العداوة فى الدين كالمسلم يشهد على الكافر» أو امحق من أهل السنة يشهد على 
مبتدع» فلا ترد شهادته» لآن العدالة بالدين» والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه» ذكره الموفق 
فى ”المغنى “. وقال: قال أبو حنيفة: لا تمنع العداوة الشهادة لأنها لا تخل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة اه (05:11). 

قلت: وهذا الذى ذكره إنما هو رواية القنية ولكن المشهور على ألسنة فقهائنا هو التنفصيل 
فى العداوة الدنيوية والدينية تبعا ” للمختصر” و”الكنز“ وغيره» وقد جزم به المتأخرون. وفى 
الخيرية ما نصه: فتحصل من ذلك أن شهادة العدو على عدوه لا تقبل وإن كان عدلاء وصرح 
يعقوب باشا فى حاشيته بعدم نفاذ قضاء القاضى بشهادة العدو على عدوه والمسألة دوارة فى 
الكتب اه. ملخصا من ”رد امحتار” .)59٠0:5(‏ 

وفى ” الدر” عرس بن مول ميث دون اناس اللو عدف لقيو اا من 
من التقول عليه كما سيجبىء؛ وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث 
يتصرف كل فى مال الآخر اه. (087:4) وفيه أيضا عن ”الأشباه": ولو العداوة للدنيا لا تقبل 
سواء شهد على عدوه أو على غيره؛ لأنه فسق وهو لا يتجزى اه. قلت: وإنما يكون فسقا إذا أدى 
إلى الحقد والضغينة والله تعالى أعلم. ثم اعلم أن أصحابنا وكذلك الشافعية والحنابلة ذكروا فى حد 
العدل أنه من كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة والمروءة» وإذا كان الأغلب من أمره المعصية 
وخلاف المروءة» فهو غير عدل لا تقبل شهادته. 








و 
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ه- وروى أب داود فى "المراسيل” من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف 
أن رسول ا لله َيه بعث مناديا أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. 


الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور 
فى اشتراطهم المروءة فى عدالة الشاهد: 
وأورد عليه ابن حزم أنه كان يجب أن يكتفى بذكر الطاعة والمعصية» وأما ذكر المروءة ههنا 
ففضول من القول وفساد فى القضية؛ لأنبا إن كانت من الطاعة فالطاعة تغنى عنهاء وإن كانت 
ليست من الطاعة» فلا يجوز اشتراطها فى أمور الديانة» إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة» قال: 
والعدل هو من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة لصغيرة؛ والكبيرة هى ما سماها رسول الله ميك 
كبيرة أو ما جاء فيه من الوعيد. والصغيرة ما لم يأت فيه وعيدء وليس إلا فاسق أو غير فاسق» 
فالفاسق هو الذى يكون منه الفسوقء والكبائر كلها فسوق» فسقط قبول خبر الفاسق» فلم يبق إلا 
العدل» وهو من ليس بفاسقء وأما الصغائر فإن الله عزوجل قال: لإإن تجتنبوا كبائر ما تدهون عنه 
نكفر عنكم سيآتكم»؛ فصح أن ما دون الكبائر مكفرة باجتناب الكبائر» وما كفره الله تعالى 
وأسقطه: فلا يحل لأحد أن يذم به صاحبه؛ ولا أن يصفه به اه (91:9” و 586). 

ا قلت: والمذكور فى ” الهداية “ من معنى العدل هو ما ذكره ابن حزم بعينه فلفظه: وإن كانت 
الحسنات أغلب من السيآت والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصصية. هذا 
هو الصحيح فى حد العدالة المعتبرة» إذ لا بد من توقى الكبائر كلهاء وبعد ذلك يعتبر الغالب 
اه. وأورد عليه المحقق أن فيه قصورا حيث لم يتعرض لأمر المروءة» بل اقتصر على ما يتعلق 
بالمعاصىء والمروى عن أبى يوسف هو قوله: أن لا يأتى بكبيرة ولا يصر على صغيرة؛ ويكون 
ستره أكثر من هتكه. وصوابه أكثر من خطأه» ومروءته ظاهرة» ويستعمل الصدق» ويجتدب 
الكذب ديانة ومروءة اه .)55٠0:5(‏ 


دليل اشتر تت اط المروءة فى عدالة الشاهد: 
وحجة من اشترط المورءة فى العدالة قوله َه : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
«إذا لم 3 تستح فاصنع ما شكت») . رواه أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود؛ كما 


ا 50 
قلة حيائه» ومن فاته الحياء يصنع ما يشاءء فلا تحصل الثقة بقوله» ولآن المروءة تمنع الكذب» وترجر 
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*- وروى أيض وابيسهقى من طريق الأعرج مرسلا أن رسو اذ مه 


عنه» ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين؛ ألا ترى إلى.قول أبى سفيان حين سأله قيصر 
عن النبى مُه وصفته: والله لو لا أنى كرهت أن يؤثر عنى الكذب لكذبته ولم يكن يومئذ ذا دين» 
وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت فى العدالة كالدين. 

وأيضا: فقوله تعالى: (نن ترضوة امن الشهناء» يدل على آذا أنرتعديل الشهؤة مركو ٠‏ 
إلى اجتهاد رأيناء وما يغلب فى ظنوننا من عدالتهم وصلاح طرائقهم؛ وجائز أن يغلب فى ظن . 
بعض الناس عدالة شاهد » وأمانته فيكون عنده رضياء ويغلب فى ظن غيره أنه ليس برضى. روى 
الجصاص فى أحكامه عن أشعث الجدانى أنه شهد عند أياس بن معاوية رجل من أصحاب الحسن 
فرد شهادته. فبلغ الحسنء وقال: قوموا بنا إليه. قال: فجاء إلى أياس فقال: يا لكع! أترد شهادة 
رجل مسلم؟ فقال: نعم. قال الله تعالى: إمن تروت من الشهاداء#اوليين من أرضى: قال: 
فسكت الحسنء فقال: خصم الشيخ. 

وروى ابن .لهيعة عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: قلت لأياس بن معناوية: 
أخبرت أنك لا تيز شهادة الأشراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين يركبون البحر. قال: 
أجل. أما الذين يركبون إلى الهند(وكان إذ ذلك دار الحرب) حتى يغرروا بدينهم ويكثروا عددهم 
من أجل طمع الدنياء فعرفت أن هؤلاء لو أعطى أحدهم درهمين فى شهادة لم يتحرج بعد تغريره 
يدينه وأما الأشراف فق الشريك بالعراق إذا أنابت أحد مهم نائبة أتى إلى سيد قومه فيشهد له 
ويشفع» » فكنت أرسلت إلى عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر أن لا يأتينى بشهادة» وقد روى عن 
السلف رد شهادة قوم ظهر منبم أمور لا يقطع فيها بفسق فاعليهاء إلا أنها تدل على سخف» 
أو مجون. روى الجصاص بسنده عن بلال بن أبى بردة ومكان على البصرة أنه كان لا يجيز شهادة 
من يأكل الطين وينتف لحيته. 

وبسئده عن ابن جريج أن رجلا من أهل مكة شهد عند عمر بن عبد العزيز وكا ينتف 
عنفقته ويحفى لحيته وحول شاربيه فقال: ما اسمك؟ قال: فلان» قال: بل اسمك ناتف» ورد 
شهادته» وبسنده عن الجعد بن ذكوان قال: دعا رجل شاهدا له عند شريح اسمه ربيعة فقال: 
يا ربيعة! ياربيعة! فلم يجبء فقال: يا ربيعة الكويفر! فأجاب» فقال له شريح: دعيت باسمك 


(1) لعلهم كانوا روافض لا يبالون بالكذب» ويسمون تقية» كما سمو الزنا متعة» ظ. 
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قال: لا تجوز شهادة ذى الظنة والجئة -يعنى الذى بينك وبينه عداوة- وفى الترمذى من 


فلم تجبء فلما دعيت بالكفر أجبت؟ فقال: أصلحك الله إنما هو لقبء فقال له: قم. وقال لصاحبه 
هات غيره. : 


شهادة الأقلف وإمامته: 

قال: وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد حدثنى إسماعيل بن إبراهيم حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته. " 

(وهذا سند صحيح لا مطعن فيه ومحمله إذا ترك الختان من غير عذر أو استخفافا بالدين 
أو رغبة عن السنة فلا تقبل شهادته. وأما إذا تركه بعذر كمن أسلم كبيرا وخاف على نفسه فتقبل 
شهادته وتجوز صلاته وإمامته» وكل من يراه واجبا يبطل به شهادته؛ وعندنا هو سنة. قال المحقق فى 
"الفتح": وما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا توكل ذبيحته إنها 
أراد به المجوسىء ألا ترى إلى قوله: ولا توكل ذبيحته اه (491:5). 

وروى عن حماد بن أبى سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة: لا تجوز شهادة أهل الحمر يعنى 
النخاسين. وروى عن شريح: أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام”" ولا حمام وروى مسعر: أن 
رجلا شهد عند شريح وهو ضيق كم القبا فرد شهادته» وقال: كيف يتوضأ وهو على هذه ا حال؟ 
وحدثنا عبد الباقى بن قانع حدثنا معاذ بن المثنى ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن 
الأعمش عن تميم بن سلمة قال: شهد رجل عند شريح فقال: اشهد بشهادة الله فقال: شهدت 
بشهادة الله لا أجيز لك اليوم شهادة. قال الجصاص: لما.رآه تكلف من ذلك ما ليس عليه لم يره 
أهلا لقبول شهادته. 

فهذه الأمور التى ذكرناها عن هؤلاء السلف من رد الشهادة من أجلها غير مقطوع فيهها 
بفسق فاعليه ولا سقوط العدالة» وإنما دلهم ظاهرها على سخف من هذه حاله فردوا شهادتهم من 
أجلها لأن كلا مدهم تحرى موافقة ظاهر قوله تعالى: لإبمن ترضون من الشهداء# على حسب ما 
أداه إليه اجتهاده» فمن غلب فئ ظنه سخف من الشاهدء أو مجونه؛ أو استبانته.يأمر الدين أسقط 
شهادته» قال محمد فى كتاب أدب القاضى: من ظهرت منه مجانة لم أقبل شهادته اه. )5٠5:1(‏ 
فهذا دليلهم فى اشتراط المروءة فى العدالة من السنة والكتاب لا يبتدى إليه إلا من أوتى الحكمة 


.(1) بتشديد الأول وتخفيف الثانىء والمراد بالأول الحمامى وبالثانى من يطير الحمام ويطلع على عورات الناس. 
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حديث عائشة فى حديث أوله: «لا تجوز شهادة خائن) الحديث. وفيه: ولاذى غمر 


وفصل الكتاب» وأما من حرم الفقه والدراية جملة فلا يبتدى إليه سبيلا؛ ومرادهم بالمروءة 
التصاون والسمت الحسن وحفظ الحرمة وتجنب السخف وامجون. 

ولعل ابن حزم حيث أنكرها حملها على نظافة الوب وفراهة المركوب وجودة الآلة 
والشارة الحسنة» فإن كان كذلك فقد أبعد. لأن عله الأمور ليست من شرائط الشسهادة عند احد 
من المسلمين» وأيضا: فماذا يقول ابن حزم فى التيقظ والحفظ وقلة الغفلة هل تشترط فى الشاهد أم 
لا؟ فإن قال: لاء فقد حالف الإجماع؛ فإن الفقهاء وا محدثين قاطبة اعتبروا فى الشاهد أن يكون ٠‏ 
موثوقا بقوله غير معروف بكثرة الغلط والغفلة» يدل على ذلك اشتراطهم ذلك فى الراوى؛ 
فلا يقبلون إلا حديث عدل تام الضبطء ولا يخفى أن أمر الشهادة أضيق من أمر الرواية» وإن قال: 
نعم» فقد خالف قوله: وليس إلا فاسق» أو غير فاسق» فسقط قبول بر الفاسق» فلم يبق إلا العدل 
. وهو من ليس بفاسق اه. فإن كثرة الغلط والغفلة ليس من الفسق فى شىء. فدليل اشتراط التيقظء 
الحفظ وقلة الغفلة فى الشاهد هو دليل اشتراط المروءة بعينه» وهو قوله تعالى: لمن ترضون من 
الشهداء» فإن المغفل ليس ممن يرضى» وكذلك قليل المروءة. قال ابن رستم: وعن محمد بن 
الحسن فى رجل أعجمى صوام قوام مغفل يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به. قال: هذا شر من الفاسق ' 
فى شهادته؛ ذكره الجصاص فى ”الأحكام * له 0:1 5). 


قول أبى يوسف فى صفة العدل: 

وفيه أيضا: ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى صفة العدل أشياء منها: أنه قال: من سلم 
من الفواحش التى تجب فيها الحدود وما يشبه ما تجب فيه من العظائم وكان يؤدى الفرائض 
وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصى الصغار قبلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب» وإن كانت 
ذنوبه أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته: ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرخ يقامر عليباء ولا من 
يلعب بالحمام ويطيرهاء وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لا تجوز شهادته؛ قال: وإذا ترك الرجل 
الصلوات الخمس فى الجماعة استخفافا بذلك» أو مجانة) أو فسقاء فلا تجوز شهادته» وإن تركها 
على تأويل (بأن كان الإمام من لا يصلح للإمنامة لبدعة ونحوها)» وكانعدلا فيما سوى ذلك 
قبلت شهادته قال: وإن داوم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل شهادته. وإن كان معروفا بالكذب 
الفاحش لم أقبل شهادته, وإن كان لا يعرف بذلك» ورب ابتلى بشىء منه» والخير فيه أكثر من 
الشر قبلت شهادته» ليس يسلم أحد من الذنوب. 
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على أخيه اه. قلت: وهو من طريق يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى عن عروة عن 


قال: وقال أبى حديفة وأبو يوشقق وابن ,أن ليلى : شهادة أهل الأهراء جائزة:إذا خانوا عدرلا 
إلا صنفا من الرافضة يقال لهم: الخطاية» فإنه بلغنى أن بعضهم يصدق بعضا فيما يدعى إذا حلف 
له» ويشهد بعضهم لبعضء فلذلك أبطلت شهادتهم؛ وقال أبويوسف: أيما رجل أظهر شتيمة 
أصحاب النبى َيه لم أقبل شهادتهم لأن رجلا لو كان شتاما للناس والجيران لم أقبل شهادته» 
فأصحاب النبى مَرِْهِ أعظم حرمة. 
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم: 

وقال أبو يوسف: ألا ترى أن أصحاب رسول الله مَرَلِهِ قد اختلفوا واقتتلواء وشهادة الفريقين 
جائزة لأنهم اقتتلوا على تأويل» فكذلك أهل الأهواء من المتأولين» وذكر ابن رستم عن محمد أنه 
لما قال: لا أقبل شهادة الخوارج إذ كانوا قد خرجوا يقاتلون المسلمين قال: قلت: ولم لا تجيز 
شهادتهم وأنت تجيز شهادة الحرورية؟ قال: لأنهم لا يستحلون أموالنا ما لم يخرجواء فإذا خرجوا 
ل ل ل 0هة). 

والسر فيه: أن خروجههو”' من فسق الأفعال» ولا خلاف,فى رد شهادة من كان فبسقه من 
حيث الأفعال» وأما قبل الخروج ففسقهم من جهة الاعتقاد» وهو اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام 
أشبه الاختلاف فى الفروع» ولأن فسقهم هذا لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا 
واعتقادا أنه الحق» ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه» بخلاف فسق الأفعال» يؤيد ذلك قوله مَك : «فإذا 
خرجوا فاقتلوهم) وحكى الطبرى الإجماع على ذلك فى حق من لا يكفر باعتقاده؛ وأسند عن 
مررواية ارا كر روي ار م يا ره 0 
فعلوا فقاتلوهم؛ ولو كانوا ولدى» ومن طريق ابن جريح قلت لعطاء: ما يحل لى قتال الخوارج؟ 
قال إذا قلعو السبيل وأخافوًا الأمن: وأسند الطبرى عن الححسن أنه سثل عن رجل كان يرى رأى 
الخوارج ولم يخرجء فقال: العمل أملك بالناس من الرأى؛ » كذا فى "فتح البارى” (558:119). 

ويؤيده ما رواه كثير بن نر قال: دخلت مسجد الكوفة عشية جمعة وعلى يخطب الناس؛ 
فقاموا فى نواحى المسجد يحكمون (أى يقولون: لا حكم إلا الله) فقال بيده هكذا ثم قال: كلمة 
حق يستغى ينها باطل: حكم الله أنتظر فيكمء ؛ أحكم بينكم بكتاب الله وسنة رسوله عر للد وأقسم 


1) ثم راجعت ” فتح القدير' وفيه: فإذا قاتلوا ردت شهادتهم لإظهار الفسق بالفعل اه (:/4817)» فالحمد لله على الموافقة. 
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عائشة ونذكره بتمامه فى الحاشية. 


ينكم بالسوية ولا ننهكم من هذا المسججد أن تصلوا فيه سا كانت أيذيكم مع يديا ولا ناكم 
حتى تقاتلونا. رواه الطيرانى فى " الأوسط' ل يل ل 


ازرالتة 0117). 


قلت: ولكن ابن معين وثقه ورأى أن المنكرات التى رواها إنما 31 قال: و 
بي قفارت ديك الشع منطييا ام ا م 
الناس فقد كفرء كذافى التهذيب (8 ,© ولعل الحمل فيه على غيره أيضاء والله تعالى 
أملم» وفية هلال على أن حكمهم قبل الخروج ححكم المسلمينه ون أتكامنا نبول الشهادة» فقيل 
منهم قبل الخروج. 
وقال الموفق فى ' المغنى ": لا تقنبل شهادة الفاسق لقوله تعالى: لإوأشهدوا ذوى عدل 
منكم# ولقوله: «ؤإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا©؛ فأمر بالتوقف عن نبا الفاسق» والشهادة نبأ فيجب 


. التوقف عنهء وقد روى عن النبى مَِرلِمِ أنه قال: ولا تجوز شهادة خائن ولا خخائنة) الحديث» رواه أبو 


عبيد (وغيره كما مر)» وكان أبو عبيد لا يراه خخص بالخائن والخائنة أمانات الناس».بل جميع ما 
افرض الله تعالى على العباد والقيام به» أو اجتنابه من صغير ذلك» وكبيره» قال الله تعالى: 
لإإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال4 الآية» وروى عن عم رضى الله عنه أنه قال: 
لا يؤسر رجل بغير العدول. (رواه ابن حزم فى ” المحلى ” من طريق ابن أبى حب ونا بسع 
بلفظ: ألا لا يؤسر أحد فى الإسلام بشهود الزور فإنا لا نقبل إلا العدول 854:4)» ولأن دين الفاسق 
لم يرع عن ازمكانية محكاوراة الذي قلا يوون أن لا برعهاعن الكذيفلة صل الثقة تير و 

وإذا تقرر هذا فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا فى رد شهادته» 
والثانى: من جهة الاعتقاد فيوجب رد الشهادة أيضاء وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وقال شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضى يزعم أن له إماما مفترضة طاعته. وخارجى 
يزعم أن الدنيا دار حرب وقدرى يزعم أن المشيئة إليهء ومرجئ يرى أن المعاصى لا تضر والطاعات 
لا تنفع» (قلت: ومعتزلى يرى الأعمال جزأ من الإيمان ويكفر المسلمين:بالذنوب والمعاصى. 


الجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف: ظ 
فمن رد شهادة يعقوب أو محمد بن الحسن وقال: ألا أرد شهادة من يزعم أن الصلاة ليست 








ع8 رد الشهادة للتبمة والفسق 5 


من الإبمان. كان أحق برد شهادته مدبما لكونه يحكم بكفر المسلم بالذنب لكون الأعمال ذاخلة 
فى الإبمان عنده؛ والعجب من الموفق أنه كيف رضى بحكاية مثل هذه؛ وأبو يوسف أول من تقدم 
إليه أحمد بن حنبل يطلب الحديث» ومحمد أول من أخذ هو الدقائق من كتبه كما ذكرناه فى 
”"المقدمة “» وهل وضع حكم بن داود القاضى ومن وافقه من العلماء والقضاة على أحمد بن حنبل 
بالكقر والزتدقة من سان؟ حمق يضع رذ شريك شهنادة أى يوسق مع شان شيعا كليل 
كلاهما قد ارتفع بذلك شأنهماء حتى صار أبو يوسف قاضى القضاة فى الإسلام» وهو أول من 
دعى بذلك: وصار أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بعد الابتلاء من بين الأنام» وقاتل الله العصبية 
'فإنها تورد صاحببما الموارد). 

وقال أبو جامد من أصحاب الشافعى: المحختلفون على ثلاثة أضرب: ضرب اختلفوا فى 
الفروع: فهؤلاء لا يفسقون بذلكء ولا ترد شهادتهم؛ وقد اختلف الصحابة فى الفروع ومن 
بعدهم من التابعين؟ الغانى: من نفسقه ولا تكفرهء وهو من سب القرابة كالخوارج؛ أو سب 
الصحابة كالروافضء فلا تقبل لهم شهادة لذلك. 

(قلت: ا ل 01000" 
من فسق الأفعال وإنما النزاع فى فسق الاعتقاد فقط) الثالث: من نكفره وهو من قال بخلق القرآن 
ونفى الروية أضاف المشيئة إلى نفسهء فلا تقبل لهم شهادة. . (قال فى ”الدر“: تقبل من أهل الأهواء 
أى أصحاب 0 فمن وجب إكفاره منهم» فالأكثر على عدم قبوله» كما فى تقريره 
فى ” حيط البرهانى"' ' هو الصحيح (شامى 2)05. 

وقال أحمد: ما تعجبنى شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة» وظاهر قول الشافعى وابن 
أبى ليلى والثورى وأبى حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء» وأجاز سوار شهادة ناس من بنى 
العنبر من يرى الاعتزال» قال الشافعى: إلا أن يكونوا ممن يرى الشهادة بالكذب بعضهم لبعض 
. كالخطابية» وهو رواية عن أحمدء ولنا: أنه أحد نوعى الفسق» فترد به الشهادة كالتوع الآخر» 
ولأن المبتدع فاسق فترد شهادته للآية والمعنى اه ملخصا .)7١:11(‏ 


الجواب عن حجة من رد شهادة أهل الأشواء مطلقا 
قلنا: إن الفاسق إنما لا تقبل شهادته لتهمة الكذب» والفسق من حيث الاعتقاد لا يدل على 
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ذلك» لأنه إنما وقع فى الهوى للععمق فى الدين» ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله 
كفرا؟ فُيكون ممتنعا عن الكذب» كمن تناول المثلث» أو متروك التسمية عمدا معتقدا إباحته؛ فإنه 
لا يصير به مردود الشهادة» وأما الآية فمخصوصة بالفسق من جهة الاعتقاد مع الإسلام» فكان 
المراد مها الفسق العمل؛ والدليل على التخصيص اتفاقنا على قبول روايتهم للحديث» وفى صحيح 
البخارى كثير منهم مع اعتتماده الغلو فى الصحة مع أن قبول الرواية أيضا مشروط بعدم الفسق» 
كذا فى فتح القدير” (4810:5). 


لا تقبل شهادة أهل الإلهام: 

قال فى "البدائع": ولا عدالة لأهل الإلهام”" (أى لا تقبل شهادتهم) لأنهم يحكمون 
بالإلهام فيشهمدون لمن يقع فى قلوبهم أنه صادق فى دعواه» ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب 
اه (519:5). ة قلت: وامحققون من الصوفية على أن الإلهام ليس بحجة فى الأحكام وأما إلهام 
الخضر عليه السلام فكان وحيا لكونه نبيا عند الجمهورء ويدل عليه حديث أبى أمامة الباهلى عند 
الطبرانى» وسنده حسن إلا أن فيه عنعنة بقية بن الوليد» كما فى ”الإصابة“ »)١7١:7(‏ ومن أراد 
البسط فى أحوال الخضرء فليراجعهاء فإن الحافظ قد أتى على القدر الضرورى من أحواله. ظ 
الغناء والسماع: 

قال فى ' البدائع": وأما المغنى فإن كان يجتمع الناس عليه الفسق بصوته؛ فلا عدالة له وإن 
كان هو لا يشرب لأنه رأس الفسقة» وإن كان يفعل ذلك مع نفسه (أو مع جماعة من الصلحاء) 
لدقع الوحشة لا تسقط عدالته: لأن ذلك مما لا بأس به؛ لأن السماع ما يرقق القلوب.لكن لا يحل 
الفسق به. 


الغناء بالآلاات: 

وأما الذى يضرب شيئا من الملاهى فإنه ينظر سسا نك رلك 
ونحوف ال ا 0 لأنه 
لاايحل بوجه من الوجوه اه (553:5). قال امحقق فى * الفتح" : قيل: ولا يكره لاستماع الناس 


)١(‏ هم طائفة من الصوفية يرون الإلهام حجة. 











ش ا 0 فى العرس اه. قال: وفى «مغنى ابن 
1 قدامة): الملاهى نوعان: محرمء وهو الآلات المطرية بلا غناء كالمزمار والطنبور ونحوه؛ لما روى أبو 
..أمامة أنه عليه السلام قال: إن الله تعالى بعتنبى رحمة للعالمين» وأمرنى بمحق المعازف والمزاميرة» 
(رواه أحمد بلفظ: «إن الله أمرنى أن أمحق المزامير والكبارات»)» يعنى اببرابط والمعازف, وهو 
ضعيف قاله العراقى فى ” تخريج الإحياء" .)١140:7(‏ 
> والتوع العا ماك وه الدقوتلى الكاع يرون انفناة مان د ادف فقر رلك ركه 
حو زر لت شمر ري اله لمن 05 11 بتع ميونت روعت يطل جر كاه لوز بلجي 
سكت» وإن كان"فى غيره عمل بالدرة اه (5 7غ ). 

قلكة أحريسه آبق أب طيبة فى" منفلقه" دن حلية لسرن نندت أن غمر كان إذا 
سمع صوتا أنكره» فإن كان عرسا أو ختانا أقرهء كذا فى ”التلخيص” .)4٠١:7(‏ ظ 
اللعب بالشطر غ حرام ومسقط للعدالة إلا إذا فعله أحيانا ولم يقامر به: 

فائدة: قال فى " البدائع": ومن يلعب بالنرد» فلا عدالة له. وكذلك من يلعب بالشطرخٌ 
ويعتاده» فلا عدالة له» وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ الخاطر» وتعلم أمر الحرب» لأنه حرام عندنا 
لكونه لعباء قال عليه الصلاة والسلام: «كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه 
عن قوسه). وكذلك إذا اعتاد ذلك يشغله عن الصلاة والطاعات» فإن كان يفعله أحيانا ولا يقامر به 
لا تسقط عدالته اه (5595:5؟): 

قلت: أما حديث: «كل لعب حرام) فأخرجه أصحاب اسان الأربعة "من ديت عقبة يق 
عامر بلفظ كل شىء يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه» ورميه بقوسهء وملاعبته زوجته. 
قال العراقى: وفيه اضطراب (تخريج الإحياء 761:1): وأما اللعغبٍ بالنرذ فروى مالك 
وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطنى والبيبقى من حديث أبى موسى الأشعرى 
: رفعه: «من لعب بالترد فتقد عمصى الله ورسوله) ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم وإفا أخرجه 
ع ا نيط مب دري اح جر ريم 
الحبير 08:7 5). : 

وقال النووى فى ” شزح مسلم“: هذا الحديث حجة للشافعى والجمهور فى تحريم اللعب 








إعلاء السنن رد الشهادة لله للتهمة والفسوّ ه56" 


بالترد وفيه رد على البيسبقى حيث أطلق فيه الكراهية دون التحريم؛ وهو خملاف مذهب للشافعى 
(الجفيؤو وإذاقك نبت أن اللعب بالترد محرم يقاس عليه الشطرئ فلا نسلم للشافعية كراهية اللعب . 
به. قال المازرى فى ' شرح مسلم": مالك ينهى عن اللعب بالنرد والشطرخٌ ويرى أن الشطرغح شر 
الرداوانوون مسجاء وهنا اميتيث يتحت لون كان وردفى ارد فقييندالمظرع علينها 
لاشتراكهما فى كونهما شاغلين عما يفيد فى الدين والدنياء موقعين فى القمار والتشاجر الحادث 
فيهما عند التغالب مع كونهما غير مفيدين؛ وقد نبه على هذا بقوله: الشطرخٌ ألهى. وقد ذكر 
البيبقى نى (باب اللعب بالشطرغ) عن ابن عمر قال: شر من النرد. وعن أبى موسى: لا يلعب 
بالشط رخ إلا خاطع. وفى التمهيد: قال بعضهم: الشطرخُ شر من النرد. وممن قال ذلك الليث 
سعد وذكر البيهقى فى (باب من كره كل ما لعب الناس به) أنه قيل للقاسم بن محمد: 
التطرع اموسرحى1 قال كلا ألو عر د كر اله وعل الصلاة كهر يشر "كبذا في الجوهر 
النقى” (؟565:5). 
وقال الموفق فى المغنى" : فأما الشطرخُ فهو كالترد فى التحري | را ار سق 
التحريم؛ لورود النص فى تحريه؛ لكن هذا فى معناه فيثبت فيه حكمه قياسا عليه؛ وذكر القاضى أبو ' 
حسين ممن ذهب إلى تحريمه: على بن أبى طالب وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والقاسم 
وسالما وعروة ومحمد بن على بن الحسين ومطر الوراق ومالكاء وهو قول أبى حنيفة» وذهب 
الشافعى إلى إباحته (مع الكراهة» وأما لو شغل عن الصلاة أو قامر به فحرام إجماعا). وحكى ذلك 
أصحابه عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» واحتجوا بأن الأصل الإباحة» ولع يرد 
بتحريمها نصء ولا هى فى معنى المنصوص عليه» ويفارق النرد من وجهين: أحدهما أن فى 
الشطرخ تدبير الحرب» فأشبه اللعب بالحراب والرمى بالتشاب والمسابقة بالخيل» والثانى أن المعول 
فى النرد على ما يخرجه الكعبتان فأشبه الإزلام» والمعول فى الشطرج على حذقه وتدبيره» فأشبه 
المسابقة بالسهاة. وانا قول الله تعالى: لما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه» قال على رضى الله عنه: الشطرثج من الميسر. (وللشافعى أن يحمله على ما إذا 
قامر به) ومر على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها 
عاكفون؟ 
قال أحمد: اقم ارم قوري ايد وروع واثلة بن الأسقع رضى ال 
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5 باب شهادة أهل الذمة 
١15‏ ه- عن مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله أن النبى مَيلِهِ أجاز شهادة 
أقل الكناب يعضهو عن بض أخرية الى ماتعة فالا" تيك الراية “لمجال ند 
مقال. قلت: قال البخارى: صدوق. وأخخرج له مسلم مقروناء وأخرج له الأربعة» وقال 


عنه مرفوعا: (إن الله عز وجل ينظر.فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاة فيها 
نصيب». رواه أبو بكبر (الخلال) بإسناده» ولأنه لعب يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فأشبه اللعب 
. . بالئرد» وفيه رد على قولهم: لا نص فيها فقد ذكرنا فيها نصا (وهو ما رواه الخلال عن واثلة)» وهى 
أيضا فى معنى النردء وقولهم: إن فيها تدبير الحرب؟ قلنا: لا يقصد هذا منهاء وأكثر اللاعبين إنما 
يقصدون منها اللعب أو القمارء وقولهم: إن المعول فيها على حذقه وتدبيره فهو أبلغ فى اشتغاله 
ببا وصدها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإذا ثبت تحربمها فقال القاضى: هو كالنرد فى رد 
الشهادة؛ وهذا قول مالك وأبى حنيفة» لأنه محرم مثله» وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريمه فهو 
كالنرد فى حقه؛ وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة فى أوقاتهاء أو 
يخرجه إلى الحلف الكاذب ونحوه من ا محرمات» أو يلعب بها على الطريق» أو يفعل فى لعبه ما 
يستكق بددمن أجل وتحو هذا ا يخرحه عن المرووة وهذا:مذهب الشافعى» وذَلك لأنه مكتلقن 
فيه فأشبه سائر امختلف فيه اه ملخصا (1/:117؟). 

والعجب من بعض الأحباب أنه ترك دلائل هذه المسائل التى استدركتها عليه؛ مع أن 
صاحب ” الهداية” قد تعرض لها. وأما غير هؤلاء مثمن ترد شهادتهم كأكل الرباء والمحدث فى 
الردىئء من الأفعال والنائحة والمغنية وشارب الخمر ومدمن الشرب من غيرها على اللهوء ومن 
يدخل الحمام من غير مغزرء ومن يأتى بابا من الكبائر» فلا خلاف فى رد شهادتهم» لكونهم 
فاسقين فى أفعالهم» كما هو ظاهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

باب شهادة أهل الذمة 

أقول: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائز عندنا بالحديث الذى رويناه» وأما 
شهادتهم على المسلمين فلا يجوز عندنا ولا عند أحد من فقهاء الأمصارء لقوله تعالى: «إولم يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا#» وأورد عليه أن أبا داود والدارقطنى قد أخرجا عن الشعبى أن 
رجلا من المسلمين حضرته الوفاة مدقوقا ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا الأشعرى -يعنى أبا موسى- فأجزاه» فقدما بتركته 
ووصيته» فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله مَك فأحلفهما بعد 
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ابن عدى: له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة وعن غير جابر» وعامة ما يرويه غير 
محفوظة. وقال يعقوب بن سفيان: تعلم الناس فيه» وهو صدوق» فظهر منه أن الحديث 


العصر: ما خاناء ولا كذباء ولا يدلاء ولا كتماء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركته.. فأمضى 
شهادتهما. وإن أبا داود والبخارى أخرجا عن ابن عباس قال: خرج رجل من بنى سهم مع تميمٍ 
الدارى وعدى بن بداء» فجاب السهمى بأرض ليس يها مسلمء فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من 
فضة مخوصبا بذهبء فأحلفهما رسول الله يي ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اتبعناه من تميم وعدى 
ابن بداء؛ فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الجام لصاحبهم؛ قال: 
وفيهم نزلت هذه الاية: هيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» اه. 

وهذان الحديثان يدلان على جواز شهادتهم على المسلمين» والجواب عنه أنه لا دلالة فى . 
١‏ شىء من الحديثين على المدعى لشهادة لا توجد بدون الدعوى والمدعى والمدعى عليه؛ ولم يوجد 
شىء من ذلك بل الكافران فى هاتين القضيتين كانتا وصيين ورسولين إلى الورثئة من مورثهما 
يوصلان إليهجما ما ترك ويخبرانهم بما أوصىء فأين الدعوى؟ ومن المدعى والمدعى عليه؟ وهذا قبل 
أن يه | الورثةء وبعد الانهام صارا مدعى عليسهماء فمتى صارا شاهدين حتى يقال: : إن الحديثين 
يدلان علبى قبول شهادة أهل الذمة على المسلم؟ والذى أوقعهم فى هذه الشببة هو لفظ الشهادة» ‏ 
ففهموا منه الشهادة المعروفة» وإنما هو بمعنى الإخبار فقط 

وما أورد عليه أن الإخبار لاي بع ذ اب مهدو ل أتالة واقت رطا ةل عور 
والجواب عنه: أنه ليس على وجه الاة شتراط بل على وجه الاحتياط فقطء ألا ترى أنه إذا حضر 
أحدهم الموت؛ ومعه مال؛ وليس هناك عدلان فما ذا يفعل؟ أله أن يوصى إلى واحد ليوصل ماله 
إلى ورثته أم لا؟ إن كان له ذلك» فقد علم أنه لا اشتراط» وإن قلتم: إنه ليس ذلك» فقد خالفتم 
البداهة» فاندفع الإبراد. 

وقال الكرابيسى والطبرى وآخرون: إن الشهادة فى القصة بمعنى الحلف» ولا أهمه؛ لأ 
لا قرينة عليه فى الحديثين ولا فى الآية» بل الظاهر خلافه» لأنه تعالى قال: #إفيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق 4 وظاهر أن معناه: أنبما يقسمان بأن ما نقول ' ونخير أحق ما قالا وأخبرا به» فافهم. 


(1) قلت: وهذا لا ينافى كون الشهادة بمعنى اليمين فإن اليمين تكون لتأكيد الخبر تارة كما فى اللعان قال الله تعالى: لإفشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين4. 
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خسن صحيح على شرط مبسلمء وعلله البيبقى بأن غير مجالد روا عن الشعبى عن 


وأخرج الدارقطنى بسند فيه عمر بن راشد .أليمامى عن أبى هرميرة: أن النبى كه قا 
الا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد»؛ وقال عبد الحق فى أحكامه “ 0 
يقوى» ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن معين» وقال الزيلعى: أخرجه ابن عدى 
فى "الكامل* ؛ وأعله بعمز بن راشد» وأسند تضعيفه عن البخارى وأحمد والنسائى وابن معين اه. : 
.فلا حجة فيه؛ ولو سلم فيقال: إن الملة ملتان: ملة الإسلام؛ وملة الكفر» فتأويل الحديث أنه لا يجوز 
شهادة إحدى هاتين اللنين على الأخرى إلا ملة محسد» ولس معنا أنه لا يقبل شهادة فرقة من ملة 
مسب الكفر على فرقة أخرى منباء فبطل الاحتجاج. وقال السحنون فى ” المدونة* (81:5): ابن الحارث بن 
نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قنال: : لا تجوز شهادة أهل 
الملل بعضهم على بعض» وتجوز شهاداة المسلمين عليهم ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين اه. وهو 
ليس بغابت» لأن الحارث بن نبهان ضعيف فى الغاية وكذا محمد بن عبد الله إن كان هو العزرمى» 
ولو صح فهو محمول على ما حملنا عليه حديث أبى هريرة من طريق عمر بن راشد» فتذكر. 
قال العبد الضعيف: ومما يدل على أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى: «إشهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» ليست من الشهادة 
المتنازع فيهاء وإنما هى شهادة بمعنى الإخبار عن وضاية أو رسالة أنه تعالى أوجب على الشاهدين. 
لمق ولاعت لى امه وا على اطي في الشهادة الجاع قيما يما لا يضقي وإها تبني 
على المدعى عليه. م 
ولكن يكن ليه أن النقهاء جعلوها شهادة لم اخطفوا فى قبولها وردهاء قال الموفق فى 
"المغنى “: إذا شهد بوصية المسافر الذى مات فى سفره شاهدان من أهل الذمة قبلت شهادتهما إذا . 
لم يوجد غيرهماء قال ابن المنذر: وببذا قال أكابر الماضين يعن الآية التى فى سورة المائدة» وممن 
قاله شريح والنخعى والأوزاعى ؤيحبى بن حمزة» وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى رضى الله 
, عنهماء وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى: لا تقبل؛ لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية 
لا تقبل فى الوصية -كالفاسقت ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى» واختلفوا فى تأويل 
الآيةء فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء» ومنهم من قال: المراد بقوله: من خيركم أ من 
غير عشيرتكمء ومنهم من قال: المراد بالشهادة فى الآية اليمين اه ١١(‏ :01 ). 
507 وأيضا فقبوله تعالى: لحن الرصية» يدل علق فبول لها ق بحن الريية ولو كافزين» 
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ال “اكتهادة انبر الم 4" 
شريح من قوله. قلت: يحمل على أن الشعبى رواه عن جابر مرفوعا وكان شريح فقيها 


وعلى هذا فقولهما: | إن الميت أوصى بكذا وكذا يوجب على الؤرثة العمل بوههيته وصرف المال 
إليبا وليس هذا إلا شهادة ملزمة؛ وإنما يكون من الإخبار والرسالة إذا لم يجب على الورثة العمل 
به» فإذا اختلفوا فى وجوب العمل به دل على أنه شهادة'على الميت عندهمء كما إذا شهد اثنان من 
الورثة أنه أوصى بكذا وكذا وهو شهادة عندهم جميعاء فكذا هذاء فالجواب ما ذكره محمد فى 
"الآثار” : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى قوله تعالى: لإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم قال: منسوخة. ولفظ أبى يوسف 
فى ”الآثار” له: نسخت شهادة أهل الكتاب فى السفر وص 57 » قال محمد: وببذا نأخذ, وهو 


قول أبى حنيفة» وإنها يعنى ببذه الشهادة ة فى السفر عند حضرة الموت على وصيته؛ فلا تجوز على 


وصية المسلم ولا غير ذلك من أمره إلا المسلمين, والله أعلم اه (ص 44). 

قلت: وروى ابن ججرير القول بالنسخ عن زيد بن أسلم بسند صحيح قال: كان ذلك فى 
رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار 
إلا أن رسول الله ميكِمِ وأصحابه بالمدينة» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نسخت الوصية 
وفرضت الفرائض وعمل المسلمون بها اه (7:)» وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق 
العوفى عن ابن عباس فى حديث طويل أنهاقال: وهى منسوخة» كذا فى ” الدر المنفور” (847:7)» 
وعطية العوفى حسن الحديث؛ قال السيوطى فى ” الإتقان“: والعوفى ضعيف ليس بواهء وربما 
حسن له الترمذى .)١95:9(‏ 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: أما دعوى النسخ فباطل إلخ »)4١05:5(‏ وكيف يكون 
باطلاء وقد ذهب إليه ابن عباس وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعى وكفى بهم قدوة فإن الصحابة 
والتابعين لا يدعون النسخ بمجرد الرأى ما لم يكن عندهم نص فيه مسموع. 

وادعى ,ب مات سرحي ب ار ماكر جرلا وا 
لأن شهادتهما إما على اميت" ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق إلى الورثة أو على الوارث”© 
الخاصم؛ وكيف يشهد الخصم على خصمه: فلا بد من التاويل» وذكر أن الظاهر أن تحمل الشهادة 


)١(‏ فيه أن الشهادة على الميت يجيزها من أجاز الشهادة على الغائب» كما مرء ظ. 
(7) فيه أن شهادة بعض الورثة على الميت بأنه أوصى بكذا جائزة» وهى شهادة على الوارث الخاصم الذى ينكرهاء ظ. 











006 شهادة أهل الذمة 0" 
يرى ذلك فأفتى به فسمعه الشعبى منه فرواه مرة أخرى عنه ” الجوهر النقى ” (45:7 .)١‏ 


فى قوله سبحانه: إشهادة بينكم» على الحضور والإحضار إذا حضر الموت المسافر» فليحضر من 
يوصى”' إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماء فإن لم يجد فكافراء والاحتياط أن يكونا اثنين» فإذا جاء 
بما عندهما وحصل ريبة فى كتم يعضه فليحلفاء لأنهما مودعان مصدقان بيمينيهماء فإن وجد ما 
خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه منه بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم 
العلم بما ادعياه من القملك» وأنه ملك لمورثهما لا نعلم انتقاله عن ملكه والشهادة الثانية بمعنى 
العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته: لأن الشهادة» المعايئة» فالتجوز بها عن العلم صحيح قريب» 
والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين» وعلى هذا فلا نسخ فى الآية ولا إشكال» وهو مما 
أفاضه الله على ببركة كلامه سبحانه» وسبب النزول وفعل الرسول عَرْدُِ مبين لما ذكر اه من روح 
المعانى ” (47:7)» وفيه ما فيه» فتذكر. 
وقال الجصاص فى ”الأحكام“ له: والذى يقتضيه ظاهر الآية جواز شهادة أهل الذمة على 
وصية المسلم فى السفر شواء كان فى الوصية بيع أو إقرار بدين أو وصية بشىء أو هبة أو صدقة؛ 
هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده فى مرضهه وعلى أن الله تعالى أجاز شهادتهما عليه 
حين الوصية لم يخصص بها الوصية دون غيرهاء وحين الوصية ققد يكون إقرار بدين أو بمال عين 
وغيره لم تفرق الاية بين شىء منه. 
ثم قد روى أن أية الدين من آخر ما نزل من القرآن» وإن كان قوم قد ذكروا أن المائدة من 
آخمر ما نزل» وليس يبمتئع أن يريدوا بقولهم: من آخمر ما نزل» من آخر سورة نزلت فى الجملة) 
لا على أن كل آية منها من آخر ما نزل» وإن كان كذلك فآية الدين لا محالة ناسخة مجواز شهادة 
أهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله: «ويا أيمها الذين آمنوا إذا تداينتم4 إلى قوله: لوواستشهدوا 
شهيدين من رجالكم»؛ وهم المسلمون لا محالة؛ لأن الخطاب توجه إليهم باسم الإيمان؛ 
ولم يخصص بها حال الوصية دون غيرها فهى عامة فى الجميع؛ غ قناك: ومن ترضون من 
الشهداء»» وليس الكفار بمرضيين فى الشهادة على المسلمين» فتضمنت أية الدين نسخ شهادة أهل 
الذمة على وصية المسلم» ومن حيث دلت على جوازها على وصية المسلم فى السفرء » فهى ذالة 


(1) فيه أن تخصيص قوله: حين الوصية بالإيصاء بإيصال المال تقييد للمطلق بلا دليل؛ بل يجوز أن يرصى إليبما يإيصال امال إلى 
الورثة مع ما أوصى إليهم أن يفعلوا فى تركته من الإنفاق فى وجوه المخير» وأداء الدين ورد الوديعة ونحوها. 
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عن الشعبى عن جابر أن اليبود جاؤوا إلى رسول | لله َيه برجل وامرأة منهم زنياء 


أيضا على وصية الذمى» ثم نسسخ فى جوازها على وصية المسلم بأية الدين وبقى حكدمها على 
الذمى فى فى السفر وغيره إذ كانت حالة السفر والحضر سواء فى حكم الشهادات. ولا يخفى متانة 
هذا الكلام ورزانته ولكن ابن حزم مجبول على قصر النصوص على ظواهرها يدكر تعديتما إلى غير 
رازن تهات مشتركة بينهاء ويرمى الفقهاء بالكذب على الله جهارا. 


56 عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم: 

ودلت الآية على جواز شهاذة الوصيين على وصية الميت لأن فى التفسير أن الميت أوصى 
إليبما وأنهما شهدا على وصيته» ودلت على أن القول قول الوصى فيما فى يده للميت مع بمينه 
لأنبما على ذلك استحلفاء ودلت على أن دغواهما شرى شىء من الميت غير مقبولة إلا يبينة؛ وأن 
القول قول الورثة: إن الميت لم يبع ذلك منهما مع أيمانهم اه (451:7). 


تأويل ما ورد فى بعض الآثر: كرو ا 
ل جم ب 9 
أن سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها حلالا فحللوه» وما وجدتم فيها حراما فح رموه 
ومن طريق أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من سورة المائدة شىء (407:3)» فإن 
الحلال والحرام أكثر ما يطلق فى المأكل والمشارب» ومراد أبى ميسرة أن عامتها محكمة لم يدسخ 
منبا آية كاملة» ولا ينافيه نسخ شىء يسير منهاء وقد ذكر من صنف فى الناسخ والمنسوخ أن من 
المائدة قوله تعالى: ولا الشهر الحرام منسوخ بإباحة القتال فيه» وقوله تعالى: ؤوفإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عدهم» منسوخ بقوله: لإوأن احكم بينهم بما أنزل الله وقوله تعالى: #وأو 
آخران من غي ركم منسوخ بقوله: إوأشهدوا ذوى عدل منكم»#» كما فى " الإتقان” .)١14:7(‏ 

قلت: واتفقت الأمة على نسخ قوله: «إولا الشهر الحرام6 بإباحة القتال فيه» كما تقدم فى 
الجهاد» فلا بد من التأويل فى قول عائشة رضى الله عنها وأبى ميسرة» فافهم. 

قوله: عن أحمد بن أبى عمران إلخ. قال المحقق فى ' الفتح": ثم قول القائل لا يقبل ما تفرد 
به مجالد» يجرى فيه ما ذكرنا من أن الراوى المضعف إذا قامت دلالة على صحة ما رواه حكم به 








ج ‏ ه٠١‏ : شهادة أهل الذمة لاه" 


لاو كرك لو 1 رن لقاع ا تيا دالاو وها مق 
ا :250 5). 


لارتفاع وهم الغلط» ولا شك أن رجمه عليه السلام اليبوديين كان بناء على ما سأل من حكم" ' 


التوراة فيهما وأجيب به من أن حكمها الرجم شهادة أربعة» فلا بد من كونه بنى على شهادة أربعة 
فهذه دلالة على أن مجالدا لم يغلط, فى هذه وأنت علمت فى مسألة أهل الأهواء أن مراد الآية فسق 


الأفعال؛ لأنه الذى يتهم صاحبه بالكذب لا الاعتقاد (جواب عن استدلال الخصم بقوله تعالى:: 


إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا» والكافر أشد من الفاسق» فلا يقبل شهادته أصلا.) إلا أن 
شهادتهم على المسلمين نسخت بقوله تعالى: وإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيّلا» 
فبقيت على بعضهم بعضاء وأيضا فإن الذمى من أهل الولاية على جنسه بدليل ولايته على أولاده 
الصغار ومماليكه» فجازت شهادته على جنسه؛ بخلاف المرتد المقيس عليه؛ إذ لا ولاية له أضلاء 
فلا شهادة له اه ملخصا (485:5). ٠‏ 
مجالد بن سعيد: 

فاندحض بذلك قول ابن حزم: مجالد هالك إلخ (5:١١4)؛‏ وكيف يكون هالكاء 
وقد استشهد به مسلم فى الصحيح ووثقه النسائى مرة» وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه 
وهو صدوق. وقال العجلى: جائز الحديث» وهو أرفع من أشعث بن سوار. وقال البخارى: 
صدوقء كذا فى ” التبذيب" )4١1:1١(‏ وسرد أقوال الجارحين والسكوت عن أقوال المغدلين بعيد 
من الإنصاف» هذه عادة ابن حزم فى ” المحلى “» كما لا يخفى على من أمعن النظر فيه» واحتج من 
رد شهادة أهل الذمة مطلقا بقوله تعالى: إواشهدوا ذوى عدل منكم»» وقوله: لإواستشهدوا 
شهيدين من رجالكم»» وقوله: من ترضون من الشهداء©. 

قال الشافعى رحمه الله: ففى هاتين الآيتين دلالة على أن الله تعالى 507 
غيرهم» قلنا: رو وم اليا ل 0 
«إيا أيمها الذين آمنوا إذا تدا ينتم» إلى قوله: «إممن ترضون من الشهداء فلما أمرنا بذلك إذا تداينا 
علمنا أن المراد الشهادة على المسلمين» وقال: «إيا أيها النبى إذا طلقتم النساء» ثم قال: «إوأشهدوا 


5-0 








إعلاء السنن شهادة أهل الذمة 0 


كلأيءه- نا زيد بن المحباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألت 
نافعا -هو مولى ابن عمر- عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» فقال: تجوز. 
رواه ابن أبى شيبة (انحلى ٠١:9‏ 4). 

٠١‏ 0- ومن طريق أبى عبيد عن أبى الأسود عن ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث 
:عن قبتادة أن على بن أبى طالب قال: : تجوز شهادة النصرانى على النصرانى (امحلى 
٠: :8‏ وأعله بالانقطاع وباين لهيعة» ؛ أما الانقطاع فليس بعلة عندنا فى القرون 
الفاضلة» وأما ابن لهيعة فحسن الحديث» كما مر غير مرة. 1 

- ومن طريق يحبى بن سعيد القطان عن الثورى عن عمرو بن ميمون عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة نصرانى على مجوسى أو مجوسى على نصرانى 
(امخلى »)4٠١:9‏ وصححه ابن حزم. 1 

4- قال: وصح من طريق شعبة عن حماد بن أبى سليمان أنه قال: تجوز 
شهادة النصرانى على اليهودى واليهودى على النصرانى» هم كلهم أهى الشرك» وصح 
أيضا هذا عن الشعبى وشريح وإبراهيم يم النخعى اه. 


ذوى عدل منكم#: فهذا أيضا على طلاق المسلمين» فلا دلالة فيه على رد شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض (الجوهر النقى 15:7 .)١‏ 

قوله: نا زيد بن الحباب إلى آخحر الباب: دلالة الآثار على جواز شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض ظاهرة. وقول على رضى الله عنه: تجوز شهادة النصرانى على النصرانى لا يفيد ردها 
. على اليبودى وانمجوسى وغيرهماء كما لا يخفى. 
الجواب محا الحواد الريية 
على أهل ملة أخرى من الكفار: 

دك ا ور ا 
النصرانى على اليبودى وعكسه كما ذكره ابن حزم واحتجوا بقوله تعالى: لإوأغرينا بيدهم العداوة ' 
والبغضاء إلى يوم القيامة4 قلنا: هذا يستلزم رد شهادة النصرانى على النصرانى"أيضاء وكذلك 
اليبؤدى على اليبودىء فإن معنى الآية: أغرينا بين الذين قالوا: إنا نصارى العداوة والبغضاء. وقال 
فى اليبود: #إبأسهم بيدهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى» وأنتم لا تقولون برد شهادة أهل 








6ن 3 


باب شهادة الخصى 

:+ ةحاقال ابن أن شيبة: حدننا ابن عليّة عن ابن غون عن ابن سيرين أن عر 
أجاز شهادة علقمة الخصى على ابن مظعون (نصب الراية). 

-0١‏ وأخرج أبو نعيم فى ” الحلية' عن أبى المتوكل أن الجارود شهد على 
قدامة فى شرب | لخمر فال عمر رضى الله عنه: هل معك شاهد آخر؟ قال: لا. فقال 
عمر: يا جارود! ما أراك إلا مجلودا قال: يشرب ختتك وأجلد أنا؟ فقالٍ العلقمة الخصى 
لعمر: أ تجوز شهادة الخصى؟ قال: ما بال الخصى لا يقبل شهادته؟ قال: فإنى أشهد أنى 
رأيته يقىء» فقال عمر: ما قاءها حتى شرببها. فأقامه ثم جلده الحد (نصب الراية). 


ملة على جنسهمء وأيضا فقد تقدم أن العداوة الدينية وهى المرادة بالعداوة والبغضاء ههنا لا تورجب 
رد شهادة الشاهد, وإنما توجبه العداوة الدنيوية ولا نزاع فيهاء فلو شهد نصرانى على يبودى 
وبالعكس بل ونصرانى على نصرانى واتهم بالعداوة الدنيوية لم تقبل شهادته كما إذا اتهم بها 
مسلم على مسلم؛ فافهم. 

وقد تقدم الجواب عن احتجاجهم بحديث أبى هريرة رفعه: «لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا 
ملة محمد مَيِهُ) فتذكر. وببذا خحرج الجواب عن بحث ابن الهمام رحمه الله فى هذا المقام حيث 
قال بعد تعليله رد شهادة المرتد بأنه لا ولاية له أصلاء وبأنه يتقول على المسلم لغيظه بقهره فكان 
متهما فيه بخلاف أهل ملة على أهل ملة أخرىء لأنه وإن عاداه ليس أحدهم تحت قهر الآخر 
فلا حامل على التقول عليه؛ قال: ولا يخفى ما فيه إذ مجرد العداوة مانع من القبول» كما فى 
مسا يتادق ستلها لخ 
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام: 

وحاصل الجواب: أن المرتد متهم بالعداوة الدنيوية» وهى الموجبة لرد الشهادة» بخلاف أهل 
ملة أخرىء فإنه ليس بمتتهم بباء بل بالعداوة الدينية» وليست بمانعة من قبول الشهادة كما فى مسلم 
يعادى مسلماء فإن العداوة الدينية لا تحمل على التقول على الخصم كما مرء والله تعالى أعلم» ظ. 

باب شهادة التصى ش 

أقول: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة ولكنه معارضة ما أخرجه عبد الرزاق أن عمر حد 

قداثة بشهادة جارود وأ عزيرة وصديى امرآة كانم ولبن فيه ذكر لعلقمة اللفعيق» كمافى 
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باب شهادة ولد الزنا 

٠5‏ - عن عروة بن الزبير قال: : بلغ عائشة رضى الله عنها أن أبا هريرة رضى 
اللله عنه يقول: إن رسول الله َيِه قال: أن أمعم سوط فى مدل الله انحن إن عن أن 
أعتق ولد الزناء وإن رسول الله ممكِمٍ قال: اولد الزنا شر الشلاثة» و «أن الميت يعذب 
ببكاء الحى», فقالت ععائشة ئشة: رحم الله أبا هريرة! أساء سمعا فأساء إصابة. أما قوله: لأن 
أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعنتق ولد الزنا أنها لما نزلت: : لإفلا اقتعحم 
العقبة وما أدراك ما العقبة» قيل: يا رسول اا لله! ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له جارية 
سوداء تخدمه وتسعى عليه؛ فلو أمرتاهن فزنين فسجعن بالأولاد فأعتقناهم؟ فتقال رصول 
الله مك : ولأد أمنع بسوط فى سيل الله حلب إلى شن أن العو بال 3:4 ثم أعتق الولد». 


“نصب الراية” »)5١7:5(‏ وقال ابن حجر فى ' الفعح” : سنده صحيح (فتح القدير ١‏ :4 ؟) فإن 
أمكن التوفيق فبباء وإلا فت ا ابن سيرين» لأنه تابعه عليه أبو المتوكل» ول يتابع رواية 
عبد الرزاق. ثم المسألة ثانية من الأصولء لأن الخصا لا دخل له فى رد الشهادة» فالأثر المذ كور 
للاستشهاد لا للإثبات» فافهم. ْ ٠‏ 
قال العبد الضعيف: وقد أخرج أبو على بن السكن من طريق على بن عاصم عن أبى ريحانة 
عن علقمة الخصى يقول: لما قدم الجارود على عمر قال: إن قدامة شرب الخمرء قال: من يشهد 
معك؟ قال: علقمة الخصىء قال: فأرسل إلى عمر فقال: أتشهد على قدامة؟ فقلت: إن أجزرت 
شهادة خصىء قال: أما أنت فإنا نجير شهادتك» فقلت: .أنا أشهد على قدامة أنى رأيته تقيأ الخمر: 
قال عمر: لم يقأها حتى شربها الحديث» كذا فى ”الإصابة“ (:777): وأخرج ابن حزم فى 
“ا محلى ' من طريق سحنون: ثنا ابن وهب أنا السرى بن يحيى حدثنا الحسن البصرى فذكر نحوه 
»)١48:1١1(‏ فهذه طرق عديدة تؤيد أثر ابن سيرين» ودلالتها على جواز شهادة الخصى إذا كان 
عدلا ظاهرة» ولا دلالة فيها على جواز إقامة الحد بمجرد الشهادة على تقىء الخمرء لما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» ظ 
باب شهادة ولد الزنا 
بي امد لياه باكر إلى أن شهادة ولد الزنا 
فى الزنا وغيره إذا كان عدلاء منهم عطاء والحسن والشعبى والزهرى والشافعى وإسحاق 








3 لعولا شهادة ولد الزناء ش ١‏ 


وأما قوله: «ولد الزنا شر الثلاثة»؛ فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من 
المنافقين يؤذى رسول | لله َي فقال: من يعذرنى من فلان؟ قيل: يا رسول | لله! مع ما 
به ولد زنا. فقال رسول الله مَيهِ: «هو شر الشلاثة) واللله عز وجل يقول: «إولا تزر 
وازرة أخرى #؛ الحديث أخرجه اشاكواقنى الممتتدرك” (:515)» وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وقال الذهبى: كذا قال» وفيه سلمة بن الفضل (الأبرش)» لم يحتج به 
مسلم وقد وثق اه. | 

قلت: وثقه ابن معين وهو أقعد الناس بهذا الشأن وثبته جرير فى ابن إسحاق. 
وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا. وقال أبو داود: ثقة. وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً. 
وقال ابن عدى: أحاديثه متقاربة محتملة. وقال أبو حاتم: محله الصدق» يكتب حديثه 
ولا يحتج به. وذكره ابن حبان فى " الفقات » وتكلم فيه ابن المدينى وإسحاق بن 
راهويه» كما فى ” التبذيب” .)١5:54(‏ 


وأو عبيذ وآبو خنيفة وأصتحابه رحن الله تمالى» وقال مالك :والليث: لاتموز شهادته قن الزنا 
وحده: لأنه متهم» فإن العادة فى من فعل قبيحا أنه يحب أن يكون له نظراءء وحكى عن عثمان أنه 
قال: ودت الزانية أن النساء كلهن زنين. ولنا: عموم.الآيات» وأنه عدل مقبول الشهادة فى غير 
الزناء فقبل فى الزنا كغيره ومن قبلت شهادته فى القتل كولد الرشدة. قال ابن المنذر: وما احتجوا 
به غلط من وجوه: أحدها أن ولد الزنا لم يفعل قبيحا يحب أن يكون له نظراء فيه. 

والثانى: أننى لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه» وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتا عنه» وغير 
جائز أن يطلق عقمان كلاما بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره. (وفيه أنه لم يقل ذلك عن 
امرأة بعينها وإنما ذكر عادة أهل السوء أنهم يودون أن يكون الناس كلهم أهل السوء أمثالهم» وهذا 
“ما لآ يدكرة موق على العاداك» فإن كل إناء يترشح افيه 70 

الغالث: أن الزانى لو تاب لقبلت شهادته» وهو الذى فعل القبيح» فإذا قبلت شهادته مع ما 
ذكروه فغيره أولى» فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر ما لزمه؛ وما يتعدى الحكم إلى غيره 
من غير أن يشبت فيه مع أن ولده لا يلزمه شىء من وزره لقول الله تعالى: طإولا تزر وازرة وزر 
أخرى 4 وولد الزنا لم يفعل شيكا يستوجب به حكماء كذا فى * المغنى” (01/7:17. 

وقال ابن حزم فى ” المحلى “: وقال مالك والليث: يقبل فى كل شىء إلا فى الزناء وهذا فرق 
لا نعرفه عن أحد قبلهماء قال الله عز وجل: لإفإن لم تعلموا آباءهم فإخموانكم فى الدين 





إعلاء السئن اه ؟ 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 

١‏ ه- أخحبرنا ابن جريج عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت السنة أن تجوز 
شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن» رواه عبد الرزاق 
فى . مصنفه (زيلعى ))1١:7‏ وسنده صحيح. 

4 ه- ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن الزهرى قال: مضت السنة أن 
تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة 
القابلة وحدها فى الاستهلال؛ رواه ابن أبى شيبة (الجوهر النقى ١‏ :44 . قال: وفى 7 


'امحلى” لابن حزم: وصح عن ابن عباس وعن عبثمان وعلى أمير المؤمنين وابن عمر 


والحسن البصرى والزهرى اه. 


ومواليكم4؛ وإذا كانوا إخواننا فى الدين فلهم ما لنا وعليهم ما عليناء فإن قيل: قد جاء «ولد الزنا 
شر الشلاثة»» قلنا: هذا عليكم لأنكم تقبلونه فيما عدا الزناء ومعنى هذا الخبر عندنا أنه فى إنسان 





بعينه للآية التى ذكرنا اه (470:9). 


الحمد- عن عائشة رضى الله عنها عند الحاكم فى ” المستدرك ' وهو صريح فى أن قوله: «ولد الزنا 


" شر الثلاثة) كان فى إنسان بعينه» وفيه دلالة على عظيم منزلة عائشة رضى الله عنها فى فقه الحديث 


وأنها كانت منه بمكان فلله درها. 


باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجال من عورات النساء 

قوله: أخبرنا ابن جريج إلخ. قال العبد الضعيف: وروى محمد بن الحسن الإمام فى أول 
باب شهادات النساء من الأصل عن أبى يوسف عن غالب بن عبد الله (الصحيح: ابن عبسيد الله 
كعات كراد )كن جاده وكين جعي ون اليرت عور تين اليا رناح ماري قالواة وان 
رسول الله مله : شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهء قال المحقق فى " الفتح" : 
وهذا مرسل يجب العمل به أه. قلت: وكيف يجب العمل به» وَغالب ضعيف لم يوثقه أحد 
لتر سكين ”الميزان” و ” اللسان” (4 ١:‏ 4) اللهم إلا أن يقال: إنه قد تأيد 





ج - ١6‏ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء 8" 


8 معن التورئى عن أشعث عن اسن والعمى قالا: جور شهادة المرأة' 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» رواه عبد الرزاق فى ” مصنفه“ (الجوهر ‏ 
النقى 5 5)) وسنذه صحيح. 

75 ه- أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يجيز شهادة المرأة على 
الامتبلال فى الضيئء قال محهد: وبه تأخل إذا كانت عدلا مسلمة:: و كان أبؤ تحديقة 
يقول: لا تقبل على الاستهلال إلا شهادة رجلين أو زجل وامرأتين؛ فأما الولادة من 
الزوجة فتقبل فيبا شهادة المرأة؛ إذا كانت عدلا مسلمة:؛ فهذا عندنا سواء (كتاب 
الآثار ص 40). 


بما رواه الدارقطنى فى ' سننه ” من طريق محمد ابن عبد الملك الواسطى عن الأعمش عن أبى وائل 
عن حذيفة عن النبى مَرفهِ أنه أجاز شهادة القابلة. 

قال الدارقطنى: محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمشء بينهما ر جل مجهول وهو أبو 
عبد الرحمن المدائنى اه من الزيلعى )7١5:7(‏ قلت: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه ثقتاه: 
أحدهما محمد بن عبد الملك هذا والثانى حبرول بن جيفل أبو توبة النميرى» وهو صدوقء كما 
فى ”اللسان” (405:59101:7)» ومذهب الدارقطنى أن من روى عنه ثقتان ارتفعت جهالة 
اله وثت ت عدالته كما مر فى المقدمة؛ فالحديث صالح للاحتجاجء ولا أقل من أن يستشهد به: 
وأيضا فقول الدارقطنى أن محمد بن عبد الملك لم يسمع من الأعمش محل تأمل» فيحتمل أن 
يكون هذا هو محمد بن عبد الملك عبد الواسطى الكبير أبو إسماعيل وهو يروى عن إسماغيل بن 
أبي خالد ويحيئ ؛ بن أبى كثير وغيرهما من طبقة الأعمشء ذكره ابن حبان فى ' الثقات » كما فى 
"العيدين “ (0718:9)» وقد تأيد هذا المرفوع بمرسل ابن شهاب المذكور فى المتن» وله طرق 
عديدة» كما فى الزيلعى وبما رويناه عن على وعمر بن الخطاب رضى الله عنبماء وروينا ذلك عن 
أبى بكرء وهو قول الزهرى والنخعى والشعبى والحسن البصرى وشريح وأبى الزناد ويحبى بن 
سعيد الأنصارى وحماد بن أبى سليمان قال: وإن كانت يهودية» كل ذلك قالوه فى الاستبلال إلا 
الشعبى وحمادا فقالا فى كل ما لا يطلع عليه إلا النساء وهو قول الليث بن سعدء وقال الثورى: 
يقبل فى عيوب وما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة الواحدة» وهو قول أبى حنيفة وأصحايه» وصح 
عن ابن عباس رضى الله عنهماء كما فى ' امحلى” (94 اد لي 0 
روى فى الباب مرفوعاء والله تعالى أعلم. 











إعلاء السنن قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء 8ه" 


0٠ 3‏ عن جابر عن عبد الله بن نجى عن على قال: شهادة القابلة جائر از كي 
الاستهلال» لفظ ' الدارقطنى * 67 ولفظ عبد الرزاق عن الشورى به: أن علي 
أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستبلال (زيلعى ؟:6١٠0)»‏ وقال: هذا سند 
ضغيف. فإن الجعفى وابن نجى فيهما مقال اه. 


وجه الاستدلال بقوله عليه السلام: : «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) 
أن الجمع امحلى باللام يراد به الجنس إذا لم يكن ثمه معهودء والكل ليس جراد قطعساء فيراد به الأقل 
ضرورة بمعلان العدد بواسطة الجدسسية؛ وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى اشتراط الأربع؛ 
وعلى ابن أبى ليلى فى اشتراط الثنتين. ذكره فى "المبسوط* أ» وذكر فى الإيضاح مالكا. مكان ابن 
أبى ليلى» ومالك أن المعتبر فى الشهادة أمران: العدد والذكورة؛ فبقى العدد. ولنا ما ذكرنا من 
الحدمث مظعا ومن أفال الصحاة الاين مرقوقةعليم؛ وفيه دلا على كشاية ار 
الواحيذة فى مالا يلع عليه الرجتال. 

وفى "نوادر الفقهاء' لابن بنت نعيم: أجمع الصحابة على أن المرأة الواحدة مقبولة على 
الولادة. (الجوهر النقى 4:7 5 7)؛ وقال الموفق فى "المغنى ": يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل 
الرضاع"' والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدلء لا نعللم بين أهل العلم خلافا فى 
قبول شهادة النساء المنفردات فى الجملة» وقد روى عن على رضى الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة 
وحدها فى الاستبلال. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصورء إلا أنه من حديث جابر الجعفى: 
وأجازة شريح والحسن والحارث العكلى وحماد اه (17/:17). ٠‏ 

وأما شهادتهن على استهلال الصبى فتقبل فى حق الصلاة عليه بالاتفاق» أما فى حق الإرث 
فعندهما كذلكء وعند أبى حنيفة: لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الاستبلال 
صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواءء فكان ما يطلع عليه الرجالء بخلاف الولادة فإنها 


)١(‏ فإن شهد الرجل بذلك تقبل شهادته وحده لأنه أكمل من المرأة» فإذا اكتفى بها وحدها فلأن يكتفى به أولىء ولأن ما قبل فيه 
قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كذا فى" المغنى " )١8:17(‏ ولو شهد بالولادة فقال: فأجأتها فاتفق نظرى إليها تقبل إذا 
كان عدلاء ولو قال: تعمدت النظر اختلف المشائخ فيه» فقال بعضهم: تقبل؛ وبعضهم: لاء قاله لمحقق فى ”الفتح" (458:5)» 
وذهب الأصطخرى من الشافصية إلىئ أن شهادة الرجال لا تقبل فيما لا يطلع عليه غير النساءء كذا فى ”فتح البارى“ 
(4:0ة لظ ش ا 

)١(‏ فيه خلاف أبى حنيفة وأصحابه ظ. 











ج - ١ ٠5‏ قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء "5٠60‏ 


قلت: أما جابر فوثقه الثورى وشعبة» وأما ابن نجى فقال النسائى: ثقة» وذكره ابن 
حبان فى "الثقات ' مع تعنتهما فى الجرح» وقال البزار: سمع هو وأبوه من على» كذا 


انفصال الولد من الأم: فلا يطلع عليه الرجال» وهما يقولان: صوته يقع عند الولادة» وعندها. 
لا يحضر الرجال» فصار كشهادتبن على نفس الولادة» ولكولوما ان العاف يز العمل رعو ركع 
كما فى ” فتح القدير” (450:5) ويؤيدهما ما ذكره ابن حزم فى ” امحلى ": روينا ذلك عن أبى 
بك وعمو وت تهنا رن عجرورنة بذلك اه (5:9و. 


لا ينبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين: 

فائدة: لا تقبل شهادة النساء منفردات على الرضاع عندناء لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم 
المرأة من الرجال» فلم يغبت بالنساء منفردات؛ بل لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين. قال الحافظ فى 
"الفتح “: وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفى فى ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. 
| وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر والمغيرة ابن شعبة وعلى بن أبى طالب وابن عباس أنهم امتنعوا 
٠‏ من العفرقة بين الزوجين بذلكء» فقال عمر: فرق بينهما إن جاءت ببينة» وإلا فخل بين الرجل . 
وامرأته إلا أن يتنزهاء ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت اه 
62 :) سكت الحافظ عنه فهو حسن أو صحيح عنده على أصله الذى مر ذكره غير مرة 
والبينة إنما هو رجلان أو رجل وامرتان. واحتج من قبل شهادة المرضعة وحدها ومنهم أحمد وهو 
قول الأوزاعى» ونقل عن عثمان وابن عباس رضى الله عنهم والزهرى والحسن وإسحاق بحديث 
عقبة بن الخارث عند البخارى وغيره أنه تزوج أم يحبى بنت أبى إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: 
قد أرضعتكماء فذكت ذلك للنبى كله فأعرض:عنى. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال: 
وكيف وقد زعمت أنبا قد أرضعتكما؟ فدباه عنبها. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول 
امرأة سوداء أنها أرضعتهم. قال ابن شهاب: الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم» وأجيب ' 
بأنه مه لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له: دعها عنك. وفى رواية: «كيف قد زعمت». زاد 
الدارقطنى فى رواية أيوب فى آخره: لا خير لكء» فأشار إلى أن ذلك على التنزيه. كذا فى " فتح 
البارى “ أيضا. وعليه يحمل ما روى عن عثمان ومعناه: أنه أمر ناسا تناكحوا أن يفارقوا أزواجهم 


تنزها نقول امرأة سوداء زعمنت آنا أرضسيم: 








إعلاء السان: . ويل شهادة المراه الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء "5١‏ 
سّ التبذيب (2)66:5 فالحديث حسن. وروى عبد الرزاق عن الأسلمى كن إسحاق 


قال ابن حمزم فى ”المح الى “ : ورويما عن عمر وعلى والمغيرة بن شعبة وابن عباس أنهم 
لم يفرقوا بشهادة امرأة وأحدة ذ فى الرضاعء وهو قول أبى عبيد قال: أفتى فى ذلك بالفرقة» 
ولا أقضى ببا. وروينا عن عمر: أنه قال: 0 
وامرأته إلا فعلت. قال ابن ,حزم: وأما الرواية عن عمر: لو فتحنا هذا الباب. فهو عن الحارث الغنوى 
وهو مجهول. . وأيضا فإن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله؛ لأنه لا فرق بين هذا وبين أن لا يشاء 
' رجلان قتل رجل وإعطاء ماله لآخر وتفريق امرأته عنه إلا قدرا على ذلك بأن يشهدا عليه بذلك» 
وبضرورة العقل يدرى كل أحد أنه لا فرق بين امرأة وبين رجل» وبين رجلين وبين امرأتين» وبين 
أربعة رجال وبين أربعة نسوة فى جواز تعمد الكذب والتواطئ عليه وهذا كله لا معنى له إما هو 
القرآن والسنة ولا مزيد اه ملخصا (40:9). 

قلت: أما الكلام فى السند فإن ابن حزم قد جهل كثيرا من المعروفين» فالأمان مرتفع عن 
مجهيله ما لم يوافقه غيره؛ ولم نر أحدا قبله تكلم فى هذا الحديث لأجل الحارث هذاء وأيضا فإن أبا 
عبيد حين أخرج الحديث احتج به وهو إمام فى الفقه والحديث لا يحتج إلا بما هو صحيح عنده؛ 
وأما الكلام ذ فى المعنى فقد صح عن عمر أنه كان لا يرى شهادة امرأة واحدة فى الرضاع؛ روى ابن 
وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة» فقال: 
يا أمير المؤمنين! إن هذه ترعم أنها أرضعتنى وأرضعت امرأتى» فقال: فأما إرضاعها امرأتى فمعلوم؛ 
وأما إرضاعها إياى فلا يعرف ذلكء» فقال عمر: كيف أرضعتيه؟ فقالت: مررت وهو ملقى ييكى . 
د ل الا لوا مسوك ار وسار بك ابوانارار ريع 
إلى امرأته » كذا فى ' 'المدونة” (؟:؟15). : : 

وهذا مؤيد لا رواه أبو غبيد كما لا يخفى. وأما قوله: إن هذا كلام بعيد عن عمر قول مثله. 
إلخ.فإنها يستبعده من لم يقف على جبلة النساء وعادتهن فى إضرار من عادينه لا سيما إذا عادين 
ضرائرهن» فلا يألوّن عن جهد فى تفريقهن عن الزوج ولو بدعوى الإرضاع. وأما قوله: لا فرق بين . 
امرأة وبين رجل وبين رجلين وبين امرأتين وبين أربعة رجال وبين أربع نسوة إلخ فيرده قوله تعالى: 
«إأن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأخرى4» وقوله بريَِهِ: «جعلت شهادة النساء على النصف من 
شهادة الرجال» وهو يفيد أن الرجل خير من المرأة» والمرأتان خير من امرأة» وأن ضلال امرأتين أبعد 
. من ضلال واحدة» فكيف يصح القول بالتسوية بين المرأة والرجل وبين المرأتين وواحدة؟ وفى المثل 








ج - 0315 قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء ‏ 5517 


عن ابن شهاب عن عمر رضى الله عنه نحوه (زيلعى »)7١059:7‏ وهو مع انقطاعه صالح 
للاعتبار. ظ 
عاك 


السائر: إذا كان السر بين اثنين شاعء وبمثل هذا الكلام لا ترد الأخمبار, وإلا لا نفتح باب الزندقة 
والإلحادء ورد من شاء من الأحاديث ما شاء برأيه» وادعى أن هذا كلام بعيد عن النبى مَرْلُهِ قول 
مثله» لكون عق له القاصر يستبعده ويعجز عن دركه؛ ولو كنا رددنا شيا من السنة بمفل هذا 
الاستبعاد لكان ابن حزم أول من زمانا بمصادمة الشرع بالرأى الفاسد والقياس الكاسدء لأن القذاة 
فى عين غيره جبل» فافهم» ولا تكن من الغافلين. 
| وأيضا: فإن الأصل فى باب الشهادة أن لا يقبل أقل من رجلين أو رجل وامرأتين لقوله 
تعالى: إوأشهدوا ذوى عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم#» وقوله: طوفإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان»» ولا يترك هذا الأصل إلا بنص قاطع مثله أو إجمماع؛ ولا نص فى قبول 
شهادة المرضعة وحدهاء والذى ذكروه من حديث عقبة بن الحارث ليس بنص على وجوب الحكم 
بها كما مرء بل الظاهر كونه محمولا على الدورع, ألا ترى أنه كه أعرض عنه فى المرة الأولى» 
وقبل فى الثانية أيضاء وإنما قال له: «دعها عنك» فى الثالثة» لو كان حكم ذلك الإخبار وجوب 
التفريق لأجابه به من أول الأمرء إذ الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة بعد ذلك» ففيه 
تقرير على انحرم. 
ما يؤيد حمله على الشورع أنه يله أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمةء ولا شهادة للعبدء 
ولا للأمةء كمأ تقدم, فقد ورد التصريح فى الحديث بأنها كانت أمة سوداء» كما فى 'الفتح 
البارى“ :)١517:0(‏ واحتجاج الخصم به على قبول شهادة الإماء والعبيد مصادرة على المطلوب؛ 
فإن كونبا شاهدة فى محل النزاع» فعلم أنه قال له ذلك لظهور اطمئنان نفسه بخبرها لا من باب 
الحكم؛ وقد قلنا: أنه إذا وقع فى القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح؛ وكذا إذا شهد به 
رجل واحد (فتح القدير ' 3371). 
وأما انتفاء الإجماع: : فظاهر لا ينكره إلا مجادل مكابر فإن ابن حزم ومن تبعه لا يقدرون ‏ 
على إنكار امتلاف الصحابة والتابعين فى شهادة المرضعة وحدهاء وإما أجمعوا على أن شهادة 
النساء وحدهن تجوز فيما لا يحيل للرجال النظز إليه من عورات النساء» صرح به الشافعى رحمه 
دفي “الأء” 019:6١‏ والموفق فى ”المغنى“ )١9:17(‏ ولذا قال أبو حنيفة بقبول شهادتبن 
منفردات فى الولادة دون الاستبلال؛ لكون الأول ما لا يحل للرجال النظر إليه» ويتعذر اطلاعهم 
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باب شهادة البدوى على القروى 
ا ه- روى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهد أعرابى عند 
رسول الله َيه على رؤية الهلال» فأمر بلالا ينادى فى الناس: فليصوموا غداء رواه 
أبو داود 1١:71؟)‏ وسككت عنه؛ وفى ”المرقاة* (؟:/0017): وصححه الحاكم والبيبقى 
اهء وقد مر فى كتاب الصوم من هذا ” الكتاب” (074:9). 
يه عن رنعى:بن ختراش عن رجل من أصجاب البى 292 قال: اجتلف 


عليه, بخلاف الثانى» فكذلك الإرضاع بف بدكمةافن امخيئاةة على الأصل اللى فتلا ورطبة ش 
النص» ولم يرد بخروجه منه نص ولا إجماع. وقولهم: إن الرضاع لا يطلع عليه أحد من الرجال 
ممنوع فإن ا محارم من الررجال يطلعون عليه فافهم, والله تعالى أعلم. 


: باب شهادة البدوى على القروى 

ٍ قوله: روى سماك بن حرب وقوله: عن ربعى بن خراش إلخ. دلالتهما على جواز شهادة 
الأعراب وهم أهل البدو ظاهرة» والشهادة على هلال رمضان وإن كانت مختلفا فى كونها شهادة 
فالشهادة على هلال الفطر شهادة إجماعاء واختلف العلماء فى شهادة البدوى على القروى: فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى: هى جائزة إذا كان عدلا. 
وروى نحوه عن الزهر» وروى ابن وهب عن مالك قال: لا تجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى 
الجراح. وقال ابن القاسم عنه: لا تجوز شهادة بدوى على قروى فى الحمضر إلا فى وصية القروى 

فى السفر أو فى بيع فتجوز إذا كانوا عدولاء كذا فى ”الأحكام ” للجصاص (0500:1). 
وظاهر كلام الخرقى من الحنابلة أن شهادة البدوى على من هو من أهل القرية وشهادة أهل 
القرية على البدوى صحيحة إذا اجتمعت شروط الشهادة» وهو قول ابن سيرين وأبى ثورء واختاره 
أبو الخطاب» وقال الإمام أحمد: أخشى أن لا تقبل شهادة البدوى على صاحب القرية؛ فيحتمل 
هذا أن لا تقبل شهادته» وهو قول جماعة من أصحابه ومذهب أبى عبيد. وقال مالك كقول 
أصحاب أحمد فيما عدا الجراح» وكقول الباقين فى الجراح احتياطا للدماءء واحتجوا بما روى أبو 
داود فى سننه عن أبى هريرة عن النبى َه أنه قال: دلا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية) 
ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا وأشهد بدويا. . كذا فى 'المغنى" (081:19)+ والبدوى 
هو الذى يسكن البادية فى المضارب والخيام؛ ولا يقيم فى موضع خماص بل يرتحل من مكان إلى 
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الناس فى آخر يوم من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند البى عله : بالله لأهل الهلال 
ع أمين قسية . فأمر رسول الله َيه اناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم؛ رواه 
. الدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن ثابت» والبيبقى» وقال: الصحابة كلهم ثقات سموا 
أو لم يسمواء والحاكم فى ”المستدرك “» وسمى الصحابى ابن مسعود فذكره؛ وقال: 
صحيح على شرطهماء (نصب الراية »)7371:١‏ ورواه أحمد وأبو داود وسكت عنه هو 


مكان» وصاحب القرية هو الذى يسكن القرىء وهى المصر الجامع. 

. قال فى "النهاية”: إنما كره شهادة البدوى لما فيه من الجفاء فى الدين والمجهالة بأحكام 
الشرعء ولانهم فى الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها. قال الخطابى: يشبه أن يكون إنما كره 
شهادة أهل البدو لما فيبهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجههاء ولا يقيمونها على حقتها 
لقصور علمهم عما يغيرها عن وجههاء وكذلك قال أحمد» وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من 
أصحابه» وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف 
عدالته من أهل البدو» والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم. كذا فى ”النيل“ قال المنذرى: وأخرجه ابن 
ماجة ورجال إسناده احتج بهم مسلم فى " صحيحه". وقال البيبقى: هذا الحديث مما تفرد به 
محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار فإن كان حفظه فالوجه ما قاله الخطابى رحمه الله اه 
ملخصا من "عيون المعبود” (287:7). 

قلت: ولا يخفى مافى قول.الخطابى, فإن أهل البدو كانوا معروفين بجودة الحفظ وكمال 
الضبط وحسن الأداء وفصاحة الكلام ولا يشترط فى الشاهد أن يكون عالما بما يغير الشهادة عن 
وجههاء وإلا لزم رد شهادة الجهلاء من أهل الحضر ولا قائل به. وأما قول ابن رسلان أنهم لا ' 
تعرف عدالتهم فإنما يستقيم على قول من شرط فى الشاهد أن يكون معروف العدالة» وأما على 
قول من اكتفى بظاهر الإسلام كما دل عليه حديث ابن عباس فى شهادة الأعرابى على هلال 
رمضان وفيه: فقال رشول الله ميه: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: يا بلال! أذن فى الناس فليصوموا غدا اه. أى ولم يبحث عن العدالة 
فلاء فإن إسلام أهل البدو وإسلام أهل الحضر سواء فى طريق حصول المعرفة به لا يحتاج أحدهما 
إلى البحث والتنقير عنه بأزيد من الآخر. وأيضا: فإن كان رد شهادة البدوى لطعن فى دينه فإن هذا 
غير مختلف فى بطلان شهادته» ولا يختلف فيه حكم البدوى والقروىء وإن كان لجهل منه 
بأحكام الشهادات فوجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله, وأن لا تقبل شهادته فى الجراح أيضا 
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كمالا تقبل شهادة القروى إذا كان بهذه الصفة» ويجب ا البدوى إذا كان عدلا 
عاما بأحكام الشهادة على القروى وعلى غيره لزوال المعنى الذى من أجله امتنع قبول شهادته» وأن 
لا يجعل لزوم سمة البدو إياه علة لرد شهادته» كما لا تجعل نسبة القروى إلى القرية علة جواز 
شهادته إذا كان مجانبا للصفات المشروطة لجواز الشهادة؛ فالحق ما قاله الجصاص فى ” الأحكام “ 
له: إن نص الكتاب يوجب التسوية بين شهادة القروى والبدوى لأن الخطاب توجه إليهم بذكر 
الإيمان بقوله: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم» وهؤلاء من جملة المؤمنين ثم قال تعالى: 
«وواستشهدوا شهيدين من رجالكم» أى رجال المؤمنين الأحرار» وهذه صفة هؤلاء. ثم قال: . 
«إممن ترضون من الشهداء» وإذا كانوا عدولا فهم مرضيون. وقال: لإوأشهدوا ذوى عدل 
منكم» هذه الصفة شاملة للجميع إذا كانوا عدولا. 

وفى تخصيص القروى بها دون البدوى ترك العموم بغير دليل» ولم يختلفوا أنهم مرادون 
بالنص» لأنهم يجيزون شهادة البدوى على بدوى مثله على شرط الآية» وإذا كانوا مرادين بهاء 
فقد اقتضت جواز شهادتهم على القروى من حيث اقتضت جواز شهادة بعضهم على بعض» ومن 
حيث اقنضت جواز شهادة القروى على البدوى. (ولأن رد شهادته لعلة كونه بدويا غير مناسب . 
لقواعد الشريعة» أن المساكن لا تأثير لها فى الرد والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطا شرعيا 
ولعدم انضباطه: فالمناط هو العدالة الشرعية:؛ وهومما لا يختص بمكان دون مكان, فعند وجود. 
العدالة يوجد القبول وعند ععدمها ينعدم). | 

وأما الحديث فجائز أن يكون فى أعرابى بخصوصه أبطل النبى مده شهادته لعلمه بخلافهاء 
فأعير يدا قله الر ار م طوز 5 كر التنسي وكيا كيل أب هزر ةفل ديف أزوله الزنا شير 
الثلاثة). وفى حديث: «لأن أمتع بسوط فى سبيل الله أحب إلى من أن أعتق ولد الزنا». . (وقد مر 
وجهه عن قريب). وجائز أن يكون قاله فى الوقت الذى كان الشرك والنفاق غالبين على الأعراب» 
كما قال عز وجل : «ؤومن حولكم من الأعراب منافقون»» وقال: للإومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر»؛ فإنفا منع قبول شهادة من هذه صفته من الأعراب» وقد وصف 
الله قوما آخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بقوله: لإومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول4 الآية» فمن كانت هذه صفته» فهو 


(2 
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.ه- حدثنا ابن أبى داود ثنا الوهبى ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن 
عروة عن عائشة قالت: قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها رطب من لين تهديه لرسول 
اله مه فوضعته عندى ومعها قدح لهاء فدخل النبى َيه فقال: مرحبًا وسهلا بأم 
سنبلة» قالت: بأبى وأمى أهديت لك رطبا من لبن قال: بارك الله عليك صبى لى فى هذا 
القدح» فصببت له فى القدم فلما أخذه قلت: قد قلت: لا أقبل هدية من أعرابى» قال: 
أعراب أسلم يا عائ نشة! إنهم ليسوا بأعراب ولكدهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا 
دعوناهم أجابوا وإذا دعونا أجبناهم» ثم شرب. 

٠.1‏ ه- حدثنا ابن أبى داود ثنا محمد بن عبد الله بن نميبر ثنا يونس بن بكير ثنا 
ابن إسحاق فذكر بإسناد مثله» رواه ' الطحاوى” (517:7؟)) وستده حسن. 

*#0.ه- قال: وحدثنا الربيع بن سليمان الجيزى ثنا سعيد بن كثير بن عفير ثنا 
سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة 
عن النبى مَرَيُِ بنحوه. وزاد فى آخره: فليسوا بأعراب. وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات من رجال الصحيح خلا شيخ الطحاوى» وهو ثقة. 

باب شهادة امختبئ والشهادة على الخط 


مم . ه- فيه حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبى َيه عن الشهادة فقال: ” هل 


ا لي اي 
ل 
دعى وفيه من أسباب العدالة ما فى أهل العدالة من أهل الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر 
سؤاء» والله تعالى أعنم بالصواب. 
باب شهادة المختبئ والشهادة على الخط 
قوله: فيه حديث ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: فيه أمره َِلِنهْ بالشهادة عند العلم 
يقيناء فدل على رد شهادة امختبع» وهو الذى يخفى نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره» ولا يعلم 
تارش كلامت رغر [الزري تخصةس ورا ء احجان كيف لا ينبت وخر له اليشه.: 
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1 الشسمس؟ قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع). أخرجه الحاكم فى 
” المستدرك” ومح الح رحو و كبن افر لاير 
مر ذكره فى إباب شهادة الأعمى). 
ال ام 
"فنم البارئ “ ١ه‏ ع ا ع 


اسهد رق لشاف كال مسيم ار الور ١‏ الشف جا لاي لأن النغمة 
تشبه النغمة إلا إذا أحاط بعلم ذلكء لأن المسوغ هو العلم غير أن رؤيته متكلما بالعقد طريق العلم 
به» فإذا فرض تحقق طريق أخخر جازء وذلك بأن يكون دخل البيت فرأه فيه وعلم أنه ليس به أحد 
غيره ولا منفذ غير الباب» وهو قد جلس عليه وسمع الإقرار أو البيع فإنه يجوز له الشهادة عليه بما 
سمع؛ لأنه حصل به العلم فى هذه الصورة وكذلك إذا أقرت المرأة من وراء حجاب لا يجوز لمن 
سمع أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى شخصها فحيكذ يجوزء كذا فى ” فتح القدير” (5537:5). 

وببذا تبين أن بناء رد شهادة امختبئ عندنا على أن شرط الشهادة هو السماع من الخصمء 
ولا يعرف كونه خصما إلا بالرؤية لا ,مجرد سماع الكلام, لأن النغمة تشبه النغمة» فلم يحصل 
للمختبىء العلم وكان فى ذلك بمنرلة الأعمى لا على ما ذكره الموفق فى ”المغنى ” من قول الله 
تعالى: «إولا تجسسوا»» ومن قوله َي : دمن حدث بحديث ثم التفت فهى أمانة) يعنى أنه 
لا بجوز لسامعه ذكره عنه لالتفاته وحذره اه(5 ٠١١:١‏ )» فإن تجسس الظالم الخائن لإحياء حق 
المظلوم غير ممنوع شرعاء وإذا سمع رجلا يقول بحضرته لآخر: بقى لك على كذا. ثم التفت 
لا يكون ذلك أمانة وجاز للسامع» بل يجب أن يشهد عليه بذلك؛ ولو لم يجز الشهادة بشىء حتى 
يقول المشهود عليه: اشهد على بهذا لأدى ذلك إلى سد باب الشهادة بالكلية» فإن الغاصب 
لايقول لأحد: اشهد على أنى أغصب ولا السارق ولا الزانى ولا القاتل ولا قاطع الطريق وأشباه 
هؤلاء وقد شهد الصحابة بعضهم على بعضء فلم يقل له الخلفاء: هل أشهدكم على ذلك أو لا؟ 
ولم يقل هذا أحد من الصحابة ولا من غيرهمء وقد اغتر ابن حزم بقول أبى حنيفة: لا يجوز شهادة 
المحتبع فظن أن معناه: لا يجوز الشهادة على أحد بشىء حتى يقال له: اشهد عليناء كما فى 
”المحلى“ (414:9): وهذا لم يقل به أبو حنيفة قطء وكتب أصحابه مشحونة بخلافه. ٠‏ 

قال فى " الهداية : وما يتحمله الشاهد على ضربين: أحدهما ما ينبت حكمه بنفسه مثل 
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.مهم وروى سعيد بن منضور من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة الختبئ: 
وكذللك الحسى رمح الباري دب م: 


البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم, فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به 
وإن لم يشهد عليه» لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الركن فى إطلاق الأداء قال الله تعال: إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون4 (أفاد أن من شهد عالما بحق كان ممدوحا فلز م أن ذلك مطلق شرعا) 
ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة؛ فإذا سمع شاهدا يشهد بشىء لم يجر 
له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهد عليباء لأن الشهادة غير موجبة بنفسهاء وإنما تصير موجبة 
بالنقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإنابة والتحميل ولم يوجد اه (451:5 مع ' الفتح')» فهذا 
كما ترى صريح فى أن أبا حنيفة لا يقول بدوقف الشهادة على الإشهاد إلا فى الشهادة على 
الشهادة لكون شاهد الفرع غير عالم بالواقعة مشاهدة؛ وأما الذى شهد الواقعة بنفسه فله أن يشهد 
بما رآه وسمعه وإن لم يشهد عليه. 
وإذا عرفت ذلك فما علقه البخارى عن الشعبى وابن سيرين وعطاء وقتادة أن السمع شهادة 

اه. لا يدل على جواز شهادة احتبئ» ولا يرد عليناء فإن معناه جواز الشهادة بالسماع من غير 
قصدء وإن لم يشهد عليه» ويؤيد ذلك ما فى الجعديات قال: حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر 
وهو الشعبى قال: تجوز شهادة السمع إذا قال: سمعته يقول» وإن لم يشهدهء وكذا لا يرد علينا قول 
الحسن: لو أن رجلا سمع من قوم شيئاء فإنه يأتى القاضى فيقول: لم يشهدوا لى» ولكن سمعت 
كذا وكذاء كما فى فتح البارى” )١84:5(‏ فإن معناه أن للشاهد أن يشهد على من سمعه يقر 
بحق وإن لم يقل له: اشهد على. وليس هذا من باب شهادة المختبئ بل من باب جواز الشهادة من 
دون الإشهاد, ولا نزاع فيه. 

ْ واحتج البخارى رحمه الله بحديث ابن عمر فى قصة ابن صياد وفيه قوله: وهو يختل أن 
يسمع من ابن صياد شيا قبل أن يراه أه. ل ا د 

الله َيه لا قبل أن يراه النبى مَرِ وأيضا فإن النبى َيه لم يرد بذلك إلا تحقيق الأمر ديانة فهو 
خارح عن الوضو : تعجيرد ذلك على من نوع زد شهنادة اد رعال الدبى من التقي »وله أن 
يقول: إن ذلك ليس من التجسس المنبى عنه» كما لا يخفى. 

واحتج أيضا بحديث عائشة فى قصة امرأة رفاعة وأبو بكر جالس عند النبى مَرْلِتّهِ وخالد بن 

سعيد بالباب ينتظر الإذن له؛ فقال: يا أبا بكر! ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبى مَك وفيه 








إعلاء السئن ش شهادة المختبئ والشهادة على الخط 58 1 


05 ه- وروى عن أبى معاوية النخعى . عن اللشعى فيمن عرف الخط واكام : 
ولا.يذكر الشهادة أنه لا يشنهد به به حتى يذكرها. ذكرة الجصاص فى الأحكام له 
1١١‏ رأبو معاوية اسمه: : عمرو بن عبد الله بن وهب وهو ثقة من رجال الصحيح» 
وانحدث لا يحذف الإسناد إلا ما كان اسامًا من الكلام. 


إنكار خالد على امرأة رفاعة مع كونه محجوبا عنها خارج الباب» ولم ينكره النبى مُه عليه 
ذلك اه. ولا حجة له فيه أيضا فإن إنكار خالد لم يكن من باب الشهادة بل من باب الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكرء ولا نزاع فى جوازه بالسماع وإن كان السامع محتجباء ألا ترى أنه 
يجوز للمرأة أن تحدث بالحديث؛ وللسامع أن يرويه عنها بالسماع من وراء حجابء فإن الرواية قد 
سومح فيها ما لم يسامح مثله فى الشهادة» وكذلك الأمر بالمعروف فافهم. ويحتمل أن يكون خالد 
ابن سعيد قد رأى المرأة حين دخلت بيت النبى به وعرفهاء ثم سمع صوتها وهو جالس على 
الباب» وليس ذلك من شهادة المختبئ فى شىء. 

قوله: وروى عن أ بى معاوية النخعى إلخ. قال العبد الضعيف: قد اخعلق الفقهاء فى 
. الشهادة على الخط فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يشهد بها حتى يذكرهاء وهذا هو المشهور من 
قولهم: وروى ابن رستم قال: قلت لمحمد: رجل يشهد على شهادة؛ وكتبها بخطه وختمهاء أو 
لم يختم عليها وقد عرف خطه قال: إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها ختم عليها أو لم يختم. 
وقال أبو حنيقة: ما وجد القاضى فى ديوانه لا يقفضى به إلا أن يذكرهء وقال.أبو يوسف: يقضى به 
إذا كان فى قمطره وتحت خاتمه, لأنه لو لم يفعله أضر بالناس» وهو قول محمدء ولا خلاف بينهم 
أن لا بمضى شيئا منه إذا لم يكن تحت خاتمه» وأنه لا بمضى ما وجده فى ديوان غيره من القضاة إلا 
أن يشهد به الشهود على حكم الحاكم الذى قبله. وقال ابن أبى ليلى مثل قنول أبى يوسف فيما 
يجده فى ديوانه» وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة: أنه لا يشهد على ما فى 
الكتاب» ولكن يؤدى شهادته إلى الخاكم كما علم» وليس للحاكم أن يجيزهاء فإن كتب الذى 
عليه الحق شهادته على نفسه فى ذكر الحق ومات الشهود فأنكر فشهد رجلان أنه خط نفسه فإنه 
يحكم عليه بالمال ولا يستحلف رب المال» كذا فى ' أحكام القرآن” للجصاص (011:1). 

وقال الموفق فى ”المغنى “: إذا عرف الشاهد خطه ولم يذكر أنه شهد به فهل يجوز له أن 
يشبيد بذلك؟ فيه ووايتان: إحداهما: لآ يجوز أن يشهد بها ْ 

وفى رواية: إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده موضوعا تحت 
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باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أعلم إلا خير 
507 عن ابن شهاب: أخبرنى عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضى الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا 
فدعا رسول الله كه علا وأسامة حين استلبث الوحى يسأمرهما فى فراق أهله؛ أما 


ختمه وحرزه فيشهدء ولا يشهد إذا لم تكن كذلك بمنزلة القاضى فى إحدى الروايتين إذا وجد 
حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه؛ ولا بمضيه إذا لم يكن كذلك اه (7:11؟). 
قال الجصاص أبو بكر الرازى فى ” الأحكام” له: قد ذكرنا دلالة قوله تعالى: أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب: «إذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا)» على أن من شرط الشهادة ذكر الشاهد لها (وأن لا يكون 
م.تابا فيها) وأنه لا يجوز الاقتصار على الخطء إذا الخط والكتاب مأمور به لتذكر به الشهادة 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: لإإلا من شهد بالحق وهم يعلمون4 فإذا لم يذكرها فهو غير عالم بباء 
وقول تعالى: #ؤولا تقف ما ليس لك به علم» يدل على ذلك أيضاء ويدل عليه حديث ابن عباس 
مرفوعا: إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. وقد تقدم ذكر سنده وأما الخط فقد يزور عليه 
وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس بخطه. ولما كانت الشهادة من مشاهدة الشىء» 
وحقيقته العلم به فمن لا يذكر الشهادة فهو بخلاف هذه الصفة فلا تجوز له إقامة الشهادة به» وقد 
أكد أمر الشهادة حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح”” لفظها ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظء 
فكيف يجوز العمل على الخط الذى يجوز عليه التزوير والتبديل اه .)5١ 5:1١‏ 
ولعلك قد تفطنت بذلك أن حديث ابن عباس المذكور فى المتن مفسر للشهادة المذكورة فى 
النص» وبمجموعهما تبين اشتراط العلم اليقينى لجواز الشهادة وهو الأصل لكثير من الفروع التى 
ذكرها الفقهاء فى باب قبول الشهادة وردهاء والله تعالى أعلم. 0 
باب جواز تزكية المرأة وقول المزكى: لا أ علم إلا خيرا 
قوله: عن ابن شهاب إلخ. قال العينى فى ” العمدة“: روى الظحاوى عن أبى يوسف أنه إذا 
(1) قال الموفق فى ”المغنى ” :)١٠١١:17(‏ ويعتبر لفظ الشهادة فى أداءها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه. ولو قال: أعلم أو أتيقن 
أو أعرف لم يعتد به» وهذا مذهب الشافعى» ولا أعلم فيه خخلافا اه قلت: وخلاف ابن حزم ومن تبعه ليس مما يلتفت إليه» 


فافهم. 
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أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيراً. وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتى الداجن فتأكله. فقال النبى مرك : 

من يعذرنا فى رجل بلغنى أذاه فى أهل بيتى؟ فو الله ما علمت من أهلى إلا خيرء ولقد 

ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً. رواه البخارى واللفظ له (فتح البارى ه 1١8‏ ). 


قال ذلك (أى لا أعلم إلا خيرا) قبلت شهادته ولم يذكر خلافا عن الكوفيين فى ذلك واحنجوا 
000 الإفك وعن محمدالا بنك أن يقول المعدل: هو عدل جائز الشهادة والأصح أنه يكتفى 
بقوله: هو عدل وذكر ابن التين عن ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا. 
وروى ابن القاسم عن مالك أنه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلا خيرا تزكية. وقال: لا يكون تركية 
حتى يقول: رضاء وأراه عدلا رضا وذكر المزنى عن الشافعى قال:.لا تقبل فى التعديل إلا أن يقول: عدل 
على ولى. ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته فإن كان يعرف حاله الباطنة يقبل وإلا لم يقبل ذلك. 
وفى التوضيح: والأصح عندنا يعنى الشافعية أنه يكفى أن يقول: هو عدل ولا يشترط على 
ولى اه (7375:5)» وقال ابن المنير: التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة» وعائشة رضى الله عنها لم تكن 


شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل لأن الأصل البراءة» وإنما كانت محتاجة إلى نفى التبمة 


عنها حتى تكون الدعوى عليها بذلك غير مقبولة ولا شببة» فيكفى فى هذا القدر هذا اللفظ» 
فلا يكون فيه لمن اكتفى فى التعديل بقوله: لا أعلم إلا خيرا حجة اه (فتح البارى ٠ .)١87:8‏ 

قلت: هذه مصادرة على المطلوب» وحاصلها: التفرفة بين تركية متهم ومتهم؛ وأنه يجب 
فى تعديل الشاهد ما لا يجب فى تعديل غيره من المتهمين» وهذا هو محل النزاع» ونحن نقول: إن 
الأصل فئ الشاهد المسلم العدالة» فلا يسأل القاضى.عن الشهود ما لم يطعن الخنصم فييّم» فإذا 
طعن سأل عنهم» ويكفى فى تزكيتهم ما يكفى فى تزكية كل متهم وقد ثبت بالنص كفاية قوله: 
لا نعلم إلا خيراء ووالله ما علمت إلا خيرة تزكية» ومن ادعى الفرق فعليه البيان. 

وفى الحديث دلالة على جواز تعديل النساء أيضا لما فيه من سؤاله مَك بريرة عن حال 
عائشة بعد ما قال له على: واسأل الجارية تصدقكء فقال له: يا بريرة! هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ 
فقالت: لا والذى بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط الحديث. فاعتمد النبى مَك . 
قولها حتى خطب فاستعذر من عبد الله بن أبى» وكذلك سأل زينب بنت جحش عن أمرها فقال: 
يا زينب! ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله! أحمى سمعى وبصرى والله ما عد ت عليها 
لعي مالك عائعه وى كاك ستابيق تتصهمها الله بالور 12 
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باب الشهادة على الشهادة 


-- عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على قال: لا يجوز على 


شهادة الميت إلا رجلان رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن الأسلمى عنه (زيلعى ١‏ 6" 


وسئده ضعيف. 

ه- قال ابن حزم فى ' المحلى” (4729:5): روينا عن على من طريق ابن 
ضميرة وهو مطرح أنه لا يقبل على شهادة واحد إلا اثنان اه. قلت: وهذا قريب من 
لفظ " الهداية '» فليس ما رواه بغريب» كما زعمه الحافظ الزيلعى. 


قال ابن بطال: فيه حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء» وبه قال أبو يوسف ووافق 
محمد الجمهور. وقال الطحاوى: التزكية خبر وليست شهادة فلا مانع من القبول اه من " فتح 
البارى” 5 )١:‏ وفى "الهداية” ': ولا يشترط أهلية الشهادة ذ فى المزركى فى تزركية السر حتى 
صلح العبد مزكياء فأما تزكية العلانية فهو شرط وكذا العدد بالإجماع على ما قاله الخصاف رحمه 
الله لاخغتصاصها بمجلس القضاءء قالوا: ويشترط الأربعة فى تزكية شهود الزنا عند محمد رحمه 
الله (471:7)» وقد مر ما فيه» فتذكرء والله أعلم. 


باب الشهادة على الشهادة 

قوله: عن حسين بن ضميرة إلخ. قال العبد الضعيف: الشهادة على الشهادة جائزة باجماع 
العلماء وبه يقول مالك والشافعى وأحمد. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق 
على إمضاء الشهادة فى الأموال: ولأن الحاجة داعية إليباء فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على 
الوقف وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وفى ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة 
فوجب أن تقبل كشهادة الأصل ولا تقبل فى حدء وهذا قول النخعى والشعبى وأبى حنيفة 
رأستعابب وفال سالك والشافى فن تول واب و خون قبل فى الكتاود تو كل تعقه لآن ذللة يدبت 
شهادة الأصل فيقبت بشهادة الفرع. 

ولنا: أ يرد مجك ابعر زالاره الشمات :و الاسقاكل تار جرع عن الاق انزف 
الشهادة على الشهادة شببة لما يتطرق إليها احعمال الغلط والسهو والكذب فى شهود الفرع مع 
احتمال ذلك فى شهود الأصل» وهذا احتمال زائد لا يوجد فى شهادة الأصل» وهو معتبر بدليل 
أنها لا تقبل مع القدرة على شهود الأصلء فوجب أن لا تقبل فى ما يندرئٌ بالشببات؛ ولأنها إنما 








إعلاء السئن ‏ ' الشهادة على الشهادة ش قفد 


٠‏ 60- حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن الشعبى قال: لا يجوز شهادة 


الشاهد على الشاهد حتى يكون” اثنين» رواه ابن أبى شيبة فى ”المصنف “ (زيلعى 


5 والازرق هذا ضعيف ضعفه غير واحد» وذكره ابن حبان فى ” الثقات ' روى 
له البخارى فى ”الأدب “» وابن ماجة فى ” السنن" (التبذيب 08:1 


تقبل للحاجة ولا حاجة إليها فى الحدء لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه ولأنه لا نص فيهاء 
ولا يصح قياسها على الأموال لما بيدهما من الفرق فى الحاجة والتساهل فيباء ولا يصح قياسها على 
شهادة الأصل لما ذكرنا من الفرق» فبطل إثباتها. 

وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل فى القصاص أيضا ولا حد القذف, لأنه قال: إنما تجوز فى 
الحقوقء أما الدماء والحد فلاء وهذا قول أبى حنيفة لأنه عقوبة بدنية تدرا بالشببات وتبتنى على 
الإسقاط؛ فأشببت الحدود؛ فأما ما عدا الحدود والقصاص والأموال كالنكاح والطلاق» وسائر ما 
لا ينبت إلا بشاهدين فنص أحمد على قبولها فى الطلاق والحقوق» فيدل على قبولها فى جميع 
الحقوق» وهو قول الخرقى (وقول أبى حنيفة رحمه الله). ويشترط لها أن تتعذر شهادة الأصل لموت 
أو غيبة» أو مرضء أو خوف من سلطانء أو غيره. 

. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعى. وحكى عن" أبى يوسف ومحمد جوازها مع 
القدرة على شهادة الأصل قياسا على الرواية وأخبيار الديانات» وروى عن الشعبى أنبا لا تقبل إلا 
أن يموت شاهد الأصل لأنبما إذا كانا حيين رجى حضورهماء ويمكن تأويل قول الشعبى على أن 
ذكر الموت كناية عن تعذر شهادة الأصل تمثيلاء وفى معناه الغيبة البعيدة والمرض والحبس 
والخوفء كما لا يخفى. ش ش 

ووجه اشتراط التعذر أنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الأصل استغنى عن 
البحث عن عدالة شاهدى الأصلء؛ وكان أحوط للشهادة؛ فإن سماعه منهما معلوم وصدق 
شاهدى الفرع مظنون؛ والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن» ولأن شهادة الأصل تنبت 
نفس الحق» وهذه إنما تبث الشهادة عليه» ولأن فى شهادة الفرع ضعفا لأنه يتطرق إليها احتمالان: 
(1) كذا هو فى ” فتح القدير": عن المصنف بصيغة التثنية يكوناء ونسخة الزيلعى عندنا كغيرة الأغلاط والتصحيف وفيه: حتى 


يكون بالمفرد. 
(؟) هكذا قاله الموفق» والذى فى كتب أصحابنا حكاية ذلك عن محمد فقط. نعم لم يقيد أبو يوسف التعذر بغيبة الشاهد مسافة 


السفرء بل بما لو غدا إليه لم يستطع المبيت فى أهله» كما سيأتى. 











و الشهادة على الشهادة فق 
0- وصح عن الشعبى وقتادة والنخعى: لا تجوز شهادة على شهادة فى 


احتمال غلط شاهدى الأصلء واحتمال شاهدى الفرع. (وكلما كثرت”" الوسائط كثر الاحتمال) 
فيكون ذلك وهنا فيهاء ولذلك لم تنتهض لإثبات الحدود والقصاص فينبغى أن لا د: تثبت إلا عند 
عدم شاهدى الأصل كسائر الأبدال» ولا يصح قياسها على أخبار الديانات 9200 ولهذا 
لا يعتبر فيها العدد ولا الذكورية ولا الحرية ولا اللفظ. (وأوضح دليل على الفرق بين شهادة الأصل 
والفرع أن شاهدى الفرع لو شهدا على شهادة رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه وشهدا 
على شهادة رجلين آخرين أن هذا المملوك بعينه لآخر غيره لم يكونا شاهدى زور وإنها أديا 
قول غيرهماء لو كانا شاهدين على الأصل كانا شاهدى زورء قاله الإمام الشافعى رحمه الله فى 
"الأ (3:؛؛ 0 ا 

فلله دره من فقيه مجتهد! ولم يتنبه ابن حزم لذلك» وأخلق به أن لا يتنبه له لظاهزيته فسوى 
بين شهادة الأصل والفرع من كل وجه وأتى بما لا يساعده النقل ولا العقل. وإذا ثبت فلا تقبل 
شهادة شهنود الفرع إلا أن يموت شه الأصل أو يشيينوا منسيرة ثلالة أيام ولياليها فصاعنا أو 
بمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم لأن جوازها للحاجة وإنما تمس عند عجز 
الأصل. وبهذة الأشياء ينحقق العجرء وإنها اعتيزتا الشفر لأن المعجر بعد المسافة» ققدرت بمسافة 
اعتبرها الشرع بعيدة حتى أثبت رخصا عندها -من الفطر والقصر وامتداد مسح الخف وعدم 
وجوب الأضحية والجمعة- فكذا سبيل هذا الحكم؛ وعن أبى يوسف رحمه الله أنه إن كان فى 
مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت فى أهله صح الإشهاد إحياء لقوق الناس» لأن 
الشاهد تشق عليه المطالبة بمثل هذا السفرء وقد قال الله تعالى: «إولا يضار كاتب ولا شهيد» وإذا 
لم يكلف الحضور تعذر سماع شهادته» فاحتيج إلى سماع شهادة الفرعء قلنا: هذا مطلق» وقيده 


(1) قلت: وهذا مما لا يخفى على محدث له ممارسة بالأسانيد؛ والعجب من ابن حزم أنه مع كونه محدثا حافظا للحديث كيف 
جعل شهادة الفرع كشهادة الأصل سواءء وهل هذا إلا مكابرة للعيان؟ فقال: لم نجد لمن منع من قبول الشهادة على شهادة 
الحاضر حجة أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا قول أحد من السلف ولا قياس ولا معقول» وقد أمرنا الله بقبول شهادة العدل 
والشهادة على الشهادة عدول فقبولها واجب اه (573:9). قلت: يا سبحان الله! وهل أمر إلا بقبول شهادة من شهد بالحق 
وهو عالم به» والشاهد على الشاهد لم يشهد بالق ؤلم يعلم به وإنما شهد على شهادة من شهد بالحق وعلمه؛ فأين الأمر 
بقبول هذه الشهادة؟ وإنما قلنا به للحاجة وللإجماع؛ ولا حجة إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة الأصلء ولا إجماع لا ذكرنا 
عن الشعبى أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل فافهم. ظ. ْ 











إعلاء السنن الشهادة على الشهادة يفف 


حد. وهو قول الاوزاعى ورويناه أيضا عن شريح ومسروق والحسن وابن سيرين 


(انخلى 1759:9). 


السنة بالسفر فجلعت ما دون ذلك فى حكم الحاضر فى الترخص وغيره فلم يكن مضارا فى 
المطالبة بما دون مسافة السفر شرعاء كذا فى ””فتح القدير “ (018:5) بمعناه. ويعتبر دوام هذا 
الشرط إلى الحكمء فلو شهد شاهدا الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضرا شاهدا الأصل وقف 
الحكم على سماع شهادتهماء لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل» فلم يجز العمل به كالمتيمم 
يقدر على الماء قبل الصلاة كذا فى المغنى (40:17)» وفى ” فتح القدير": ولو شهدا على شهادة 
رجلين بشىء ولم يقض بشهادتهما حتى حضر الأصلان ونيا الفروع عن شهادة صح الدبى عند 
عامة المشائخ, وقال بعضهم: لا يصح. والأظهر الأول اه (5:م ١ه‏ وتقييده بقوله: ونبيا الفروع 
عن الشهادة يدل على أنه يقضى بشهادة الفرعين لو لم يدبهما الأصلان. والله تعالى أعلم. 

قال الموفق فى المغنى ': ويشترط أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها كل واحد ْ 
من شهود الأصل والفرع؛ لأن الحكم يبتنى على الشهادتين جميعاء فاعتبرت الشروط فى كل 
واحد منبماء ولا خلاف فى هذا نعلمه» فإن عدل شهود الفرع شهود الأصل فشهدا بعدالتهما 
وعلى شهادتهما جاز بغير خلاف نعلمه؛ وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتولى الحاكم ذلك فإن 
علم عدالتهما حكم فإن لم يعرفها بحث عنهماء وببذا قال الشافعى (وأبو حنيفة). وقال الثورى 
إن لم يعدل شاهدا الفرع شاهدى الأصل لم يسمع الحاكم شهادتهماء لأن ترك تعديله يرتاب به 
الحاكم» وليس بصحيح, لأنه يجوز أن لا يعرفا ذلك فيرجع فيه إلى بحث الحاكم اه (80:17). 

قال العبد الضعيف: ودل الأثران الذين أو دعناهما فى المتن على أنه لا تقبل على شاهد 
واحد إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» وعن ربيعة مثله وهو قول أبى حننيفة ومالك إلا أنهما 
أجازا شهادة ذينك الاثنين أيضا على شهادة العدل الآخر (المحلى 479:9)» فتجوز شهادة شاهدين 
على شهادة شاهدين إذا شهدا على شهادة كل من الشاهدين؛ فيكون لهما شهادتان» شهادتبما 
معا على شهادة هذا وشهادتهما أيضا على شهاد الآخرء أما لو شهدا على شهادتهما بأن شهد 
واحد على شهادة الأصل والآخر على شهادة الأصل الآخر فلا يجوز إلا على قول أحمد وعلى 
قول مالك على ما نقل عنه فى كتب أصحابناء لكن فى كتب أصحابه أنه لا يجوز كذا فى ”فتح 
القدي* 53:5١‏ م). 








6د الشهادة على الشهادة ف 


ونقل أصحابنا عن الشافعى رحمه الله أنه قال: لا يجوز إلا الأربع على كل اثنان لأن كل 
شاهدين قائمان مقام شاهد واحدء فصار كالمرأتين. وكذا حكاه ابن حزم عنه فى ' امحلى ” 
(479:3)» والذى ذكره الشافعى فى ”الأم “ يدل على جواز الشاهدين على شاهدين» ونصه: وإذا 
شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيرا من الحكام والمفتيين يجيزه» فمن أجازه فينبغى أن 
يكون من حجة أن يقول: ليسا بشاهدين على شهادة أنفسهما وإنما يشهدان على شهادة رجلين» 
فهما رجلان كل واحد منهما على رجل ورجل وقد سمعت من يقول: لا أقبل على رجل إلا 
شهادة رجلين وعلى آخر شهادة آخرين غيرهما اه (144:1)» فنسبه القول الأول إلى كير من 
الحكام والمفتين دون الثانى تدل على ترجيح الأول عليه والله تعالى أعلم. 

ولنأما روى عن غلى رضّى اله عه وهو وإن كان ضبعيقا ينا الأستاة الى ذكزته ولكنه 
تأيد بقول الشعبى نحوه؛ وقد تقدم فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن وافقه من 
. المحدثين» وإذا تأيد بفتيا عالم من الصحابة أو النابعين صار حجة:» والشعبى تابعى كبير أدرك جماعة 
من الصحابة وأفتى فى زمنهم» فإذا تأيد الحديث الضعيف بقوله صار حجة. 

ويحتمل أن يكون حديث على قد بلغ الإمام بسند غير هذا فلا لوم عليه فى الاحتجاجء لأن 
الإمام قد سمع جماعة:من أصحاب على وأدركهم؛ كما لا يخفى على من تتبع مشائخه: وهذا يرد 
على إسحاق بن راهويه وأحمد قولهما: لم يزل أهل العلم على هذاء أى على جواز أن يشهد على 
كل واحد من شاهدى الأصل شاهد فرع حتى جاء هؤلاء أى أبو حنيفة وأصحابه» كما فى 
"المغنى“ (45:17): وكيف يقول: لم يزل أهل العلم على هذا وقد قال ربيعة كقول أبى حنيفة 
كما ذكره ابن حزم» وقد ثبت عن الشعبى بإسناد حسن قال: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد 
حتى يكونا اثنين. وهو مؤيد لما روى عن على فى هذا المعنى» فكيف يصح دعوى الإجماع مع 
خلاف هؤلاء وقد عرفت أن قول مالك كقولنا. وهو لا يخالف عمل أهل المدينة ويتحرى موافقة 
العمل ما لا يتحراه غيره. 

فالظاهر أن عمل أهل المدينة على عدم جواز شهادة واحد على شهادة واحدء وبالجملة فإن 
الشعبى وربيعة ومالكا وأبا حنيفة والشافعى لم يكونوا ليخالفوا الإجماع البتة» فقولهم بعدم جواز 
شاهد على شاهد؛ وبأنه لا بدٍ من اثنين على واحد دليل على أن الإجماع لم يصح على خلاف 
ذلك عله نولو مح لع يكالسوة إلى غتمز:ولواقلناة إل ربيعة ومالكا وأزااختيفه والشافعق 








إعلاء السئن | الشهادة على الشهادة - فق 


مقدمون على أحمد وإسحاق وقد أجمع هؤلاء وأصحابهم على عدم جواز شاهد على شاهد 
فأحمد وإسحاق محجوجان بإجماع من تقدمها لكان له وجه؛ كما لا يخفى. 

وأما ما رواه ابن حزم فى ”المحلى “ من طريق عبد الرحمن بن مهدى نا عبد الله بن المبارك عن 
حكيم بن رزيق قال: قرأت فى كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبى أن أجز شهادة رجل على شهادة 
رجل آخرء وذلك فى كسر سن. ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ومعمر قال سفيان: عن المغيرة 
ومقسم: عن إبراهيم النخعى أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل» وقال معمر: عن أيوب 
السختيانى عن محمد بن سيرين عن شريح أنه كان يجيز شهادة رجل على شهادة رجل ويقول له: 
أشهدنى ذوى عدل. وروينا عن الزهرى والقضاة قبله اه (479:9)» فمعناه أنهم كانوا يجيزون 
الشهادة على الشهادة. والمراد بالرجل ورجل فى كلامهم الجنس دون الواحدء فلا دلالة فيه على 
كفاية واحد على واحدء ألا ترى أن شاهد الفرع كان يقول لشريح: أشهدنى ذوى عدل. فدل 
على أنه لا يكفى شهادة واحد من شهود الفرع أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل؛ ولأن 
شاهد الفرع لا يشهد على ما شاهده هو بنفسه؛ وإنما يشهد على الشهادة؛ ولا يكون شاهدا على 
الشهادة مالم يسمع كلام شاهدى الأصل جميعاء ولو سمع كلام واحد مهما فإنما هو شاهد على 
خبر لا على شهادة» فإن الشهادة لا تتحقق إلا بكمال نصابها. 

وأما قول رسول الله َوه : «بينتك أو بمينه)» فإنما ورد فى البينة التى هى الأصل وأما البينة 
التى هى الفرع فلم يرد بها نصء وإنما قلنا بها للإجماع وللحاجة والقياس» فاندحض قول ابن حزم 
قال رسول الله مكلك : «بينتك أو بمينه) ولا فرق بين واحد وبين اثنين فى تبيين الحق بذلكء: كلاهما 
يجوز عليه ما يجوز على الواحد (49:9)؛ فقد بينا ما هو الفرق بينبماء وأن قوله مُه هذا إنما 
ورد فى بيئة الأصل دون الفرع؛ والقياس يقتضى أن لا تجوز شهادة واحد على واحد بل لا بد من 
شهادة رجلين على كل واحد من شهود الأصل؛ وهذا هو المروى عن على رضى الله عنهء وهو وإن 
كان سنده ضعيفا ولكن تأييد القياس الصحيح له قد جبر ضعفه؛ فافهم» فإن مدار صحة الحديث 
ليس على السند فقط» بل على ذوق امجتههد والمحديث» فكم من حديث بسند رجاله سلسلة الذهب 
وهو موضوع عند العارف بعلل الحديث» وكم من ضعيف ليس فى سنده كذاب يعلم الفقيه 
امجتبد صحته بموافقة آية من كتاب الله أو بعض أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به؛ 
كما ذكرناه فى * المقدمة » فلتراجع. ش ظ 








وذهب أبو عبسيد وابن حامد (من الشافعية) وأبو بكر (الخلال من الحنابلة) إلى أن الشهادة 
على الشهادة لا تقبل | إلا فى الأموال ولا تقبل فى النكاح والطلاق ونحوها (المغنى 00 
واحتجوا بما رواه الحارث بن نبمبان عن الحسن بن ععمارة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
قال: لا تجوز شهادة على شهادة فى حدء ولا فى دم ولا فى طلاق» ولا نكاح, ولا عتق إلا فى 
المال وحدهء قال ابن حزم فى " امحلى ": وروينا ذلك عن إبراهيم النخعى اه (489:9). والحارث 
أبن نبهان هالك وابن عمارة ضعيفء ولا يساعده القياس لأنه حق لا يدرأ بالشببهات فيثشبت 
بالشهادة على الشهادة كالمال» وبهذا فارق الحدود والقصاصء والله تعالى أعلم. 

واختلفوا فى اشتراط الذكورية فى شهود الفرع؛ فعن أحمد أنها شرط فلا يقبل فى شهود 
الفرع نساء بحال سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء أولاء وببذا قال مالك والشورى 
والشافعى؛ والفانية للنساء مدخل فيما لو كان المشهود به يثبت بشهادتهن فى الأصل (وهو ماعدا . 
الحدود والقصاص عندذ) قال حوب: قيل لأحمد: فشهادة ارين على امرأن توز؟ قال: نعم 

يعنى إذا كان مهما رجل؛ وذكر الأوزاعى قال: سمعت مير" بن أوس يجيز شهادة عر 
ار إذا كان معها رجل وامرأة) لأن شهود الأصل يدخل فيبم النساء فيجوز أن يشهد 
رجلان على شهادة رجل وامرأتين فى كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال فى قول أكثر أهل العلم 
(فكذا بالعكس) ذكره الموفق فى ” المغنى” (94:117). 

ويشترط فى شاهد الفرع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول: أشهد على شهادتى أنى 
أشهد أن لفلان على فلان كذا أو أقر عندى بكذا لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التتحميل 
٠‏ والتوكيل؛ بخلاف شهادة الأصل تجوز على المقر وإن لم يحمله» وكذا كل من شاهد أمرا غير 
الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصبء وهذا كله لم نعلم فيه خلافا؛ وأما 
لو سمع شاهدا ليسترعى آخمر شهادة يشهده عليهاء فهل يجوز لهذا السامع أن يشهد بها الحصول 
الاسترعاء؟ قال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يشهد إلا أن يسترعيه بعينه» وبه قال أحمد: لا تكون 
شهادة إلا أن يشهدك. فأما إذا سمعته يتحدثء فإنما ذلك حديث. قال الموفق: وبما ذكرناه قال 
الشافعى وأصحاب الرأى وأبو عبيد: لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة فلا ينوب عنه 


(1) هو الأشعرى قاضى دمشق» روى عن مالك بن مسروح وأبى الدرداء وأم الدرداء وأبى موسى الأشعرىء وأرسل عن معاذ بن 
جبل وحذيفة ثقة قليل الحديث من الثالثة. ش 
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باب الرجوع عن الشهادة 
5 - عن الشعبى أن رجلين شهدا عند على ب بن أبى طالب رضى الله عنه على 
رجل بالسرقة فقطع يدهء ثم أتيا بعد ذلك بآخر فقالا: أوهمناء إنما السارق هذا. فقال 
على رطى الله عنة: لا أصذهكدما على هذا الآخر وأض مكيبا :دية يد الأول ولو أن 


إلا يإذنه اه ملخصا (؟45-91:15)» ومثله فى " فتح القدير” (576:5)» ظ. 


باب الرجوع عن الشهادة 

قوله: عن الشعبى إلخ قال العبد الضعيف: يجب على كل مسلم الاجتناب عن شهادة الزور 
بجهده والتوبة عنها متى وقع فيها عمداء أو خطأء وذلك بأن يرجع عن الشهادة وليكن رجوعه فى 
مجلس القضاءء لأنه فسخ للشهادة التى أداها وقد اختصت بمجاس القضاءء فالرجوع عنها 
كذلكء لان التوبة بحسب الجريمة؛ السر بالسر والعلانية بالعلانية فإذا كانت جريمته فى مجلس 
القضاء جهرا فلتكن توبته بالرجوع كذلكء ولا يمنعه الاستحياء من الناس وخوف اللائمة من 
إظهار الرجوع فى مجلس القضاءء فلن يراقب الله خير له من أن يراقب الناس» وهل إذا أظهر 
الرجوع للناس وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضى بالبينة عليه يصح الرجوع؟ فالذى فى متون 
المذهب وشروحها أنه لا يصح. 

ومال امحقق ابن الهمام فى * الفتح “إلى صحته (:./51)؛ ورجوعه صحيح مقبول فى حقه 
وليركان مردودا فيما يرجع إلى حق غيرهء حتى إذا رجع قبل القضاء لم يقض القاضى بشهادته 
لبطلانها بالرجوع؛ وسقوطها عن الاعتبار لأن كلامه متناقضء والثانى ليس بأولى من الأول» 
ولا الأول من الغانى فتعارضاء ولا ترجيح قبل الحكم لأحد الكلامين» فلا يحكم بأحدهماء لأن 
القاضى لا يقضى بكلام متناقضء ولا ضمان عليه لأنه ما أتلف شيئا لا على المدعى ولا على 
المشهود عليه؛ فإن حكم بشهادتهم؛ ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ولم يبطل برجوعهم حق المقضى 
لهء لأنه بعد الحكم ترجح الأول لاتصال القضاء به لأنه مؤكد لحكمه وقع فى حال لا معارض له 
فيه» فلا ينقض الأقوى بالأدنى وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض» فكذلك لا ينقض 
الأقوى بالأدنى» وكما أن القاضى لا يقضى بكلام متناقض» فكذلك لا ينقض ما قضاء بالكلام 
المتناقض. وأيضا: فلو أبطل القضاء باعتبار هذا المعنى أدى إلى ما لا يتناهى» لأنه قد يأتى بعد ذلك 
فيرجع عن هذا الرجوع فيجب إعادة القضاء الأول فيدسلسل الحكم وفسخه وذلك خارج عن 














ايا الرجوع عن الشهادة 59 


أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما. ذكره محمد فى ”الأصل“» واحتج به 
(المبسوط للسرخسى )»)١78:15‏ وأخرجه الإمام الشافعى» وقال: بهذا نقول: (فتح 


موضوعات الشرع. 

وقد دل قول على رضى الله عنه: لا أصدقكما على هذا الآخر على ما قلنا: إنهم لو رجعوا 
بعد الحكم لم يفسخ الحكم ويتعين كذبهم فى الرجوع شرعاء لأن صدقهم قد تغين فى الشهادة 
وتأكد بقضاء القاضى فى حق المقضى له. ولكن يجب الضمان عليهم لإقرارهم عند الرجوع 
بأنهم أتلفوا المال على المشهود عليه بشهادتهم بغير حق» والتناقض لا يمنع ثبوت حكم إقرارهم على 
أنفسهم» والإتلاف وإن كان قد حصل بقضاء القاضى فسبب القضاء شهادة الشهود؛ وإنما يحال 
بالحكم على أصل السبب. 

وهذا لأن القاضى بمنزلة”" الملجأ من جنهتهم» فإن بعد ظهور عدالتهم يجب عليه القضاء 
شرعا حتى لو امتنع منه يأثم ويعزل ويعزر ثم السبب إذا كان تعديا بمنزلة المباشرة فى إيسجاب 
ضمان المال وقد أقر الشهود بالتعدى فى السبب الذى كان منهم» وبهذا السبب سلط المشهود له 
على مال المشهود عليه؛ ولو تسلطا عليه لأنفسهما ضمنا فكذلك إذا سلطا الغير عليه ولا يمكن 
إيجابه على القاضىء لأنه غير متعد فى القضاءء بل هو مباشر لما فرض عليه ظاهراء فتعين الشهود 
لإيجاب الضمان عليهم» وهو معنى قول على: وأضمنكما دية يد الأول. 

وقد كان أبو حديفة يقول أولا كقول شيخه حماد بن أبى سليمان أن الشاهدين إذا رجعا 
عن الشهادة بعد قضاء القاضى ينظر إلى حالهما يوم رجعا فإن كان حالهما أحسن منه يوم شهدا 
صدقهما القاضى فى الرجوع ورد القضاء وأبطله. وإن كان حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم 
شهدا أو دون ذلك لم يصدقهما القاضى» ولم يبل رجوعهما ولم يضمنهما شيئاء وكان قضاء 
الأول ماضيا ثم رجع فقال: لا أبطل القضاء بقولهما الآخر وإن كانا أعدل منهنما يوم شهدا لم 
ذكرنا ولكن أضمنهما المال الذى شهدا به. وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» كذا 
فى "المبسوط” (179-117/8:15) بمعناه» وفى ” رحمة الأمة“: إذا شهد شاهدان بمال ثم رجعا 
بعد الحكم به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القديم وأحمد: عليهما الغرم. وقال الشافعى فى 
(1) ولم يقل: إنه ملجأ لأنه لو صار ملجأ حقيقة لوجب القصاص على الشاهدين فى الشهادة بالقتل العمد إذا ظهر كذبهم كما فى 

المكره» وليس كذلك لأن الملجأ حقيقة هو من يخاف عقوبة الدنياء والقاضى إنما يكون ملجأ إلى القضاء بالشهادة مخافة 
عقوبة الآخرة» ولا يصير به مكرها لأن كل أحد يقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة: ولا يصير به مكرهاءظ. 











إعلاء السنن الرجوع عن الشهادة 0 حل 
القدير 01729:5)» واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما ذكرناه فى ' المقدمة". 


الجديد: لا شىء عليهما. واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذى حكم بشهادتهما فيه وأنهما إذا 
رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما اه (ص57١).‏ 

ثم الشافيئ رهم الله اسعدل يخنديت على فى قصلين أحدهما فى وتوت القصاض على 
الشهود إذا رجعوا بعد ما استوفى العقوبة بشهادتهم وزعموا أنهم تعمدوا ذلك فى شهادتهم» وفى 
أن اليدين تقطعان بيد واحدة فقد قال: ولو أنى أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكماء فإذا 
جاز قطع اليدين فى يد واحدة بطريق الشهادة فبالمباشرة أولى ولكنا نقول: هذا اللفظ منه على 
سبيل التهديد بدون التحقيق» وقد يهدد الإمام بما لا يحقق» قال عمر رضى الله عنه: ولو تقدمت 
فى المتعة لرجمت والمتعة لا توجب الرجم بالاتفاق. 

ثم لم يكن هذا من على رضى الله عنه كذبا لأنه بما لا طريق إليه» وهو العلم بأنبما فعلا 
ذلك عمداء فلم يكن هذا كذبا بهذا التعليق ويحصل المقصود وهو الزجر وهو نظير قوله تعالى 
(حكاية عن إبراهيم صلوات الله عليه) لإبل فعله كبيرهم هذا فاسغلوهم إن كانوا ينطقون» ولم 
يكن هذا من إبراهيم عليه السلام كذبا لأنه علقه بما لا يكون ومعناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله 
كبيرهم؟ والذابل عليه أن من ملحب على رضت اللدعنه أن اليدين لا تقطعان بيد واخحدة ققد روئ 
ذلك (محمد) عنه فى الكتاب فببهذا تبين أن مراده التبديد» كذا فى ' 'المبسوط” (178:15) أيضاء 
وفيه دلالة على كون الأثر محتجا به عند امجتبدين» واللّه تعالى أعلم. 

وقول على رضى الله عنه: لا يقطع يدان بيد رواه إبراهيم يم النخعى رحمه الله عنه» كنما فى 
"المبسوط” (77:17) أيضاء ومراسيل إبراهيم صحاح عندنا وعند القوم» واحتجاج محمد به 
دليل على صحة إسناده عنده فافهم. 
الرد على ابن حزم فى قوله بدقض القضاء برجوع الشاهشد عن شهاديه: 

وقال ابن حزم فى ” المحلى “: وإذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم ببا أو قبل أن 
يحكم بها فسخ ما حكم بها فيه» واحتج بأن عدلين لو شهدا بجراحته حين شهدا لوجب رد ما 
شهد به؛ وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادته غيره عليه بذلك اه 
(479:9) قلنا: هذا احتجاج بما هو مختلف فيه بيننا وبينه» فإن القاضى لا يسمع الشهادة على 
جرح عندنا ولا ييحكم ذلك لأن الفسى ما لا يدل تحت الميكم: لأن له الدفع باتويةه فلا يتحقق 
الإلزام» ولأنه هتك السترء والستر واجب والإشاعة حرام كما فى ' الهداية' (5ي490)؛ 








ا الرجوع عن الشهادة 0 


١ 5 *‏ ه- وعن إبرا عن جهو الي وحه [شفال: : إذا شهد شاهدان على قطع 
يد تقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن الشهادة فعليهما الدية» وإن رجع أحدهما فعليه 
نصف الدية. ونه بأحده وذكره محمد فى ”الأصل “ كمافى' 'المبسوظط؟ (15:١لمل).‏ 

4 0- وعن الشعبى أن رجلين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وفرق 
القاضى بيدهما ثم تزوجها أحد الشاهدين ثم رجع عن شهادته فلم يفرق بينهما الشعبى 
وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله ذكره محمد فى 'الأصل“ (المبسوط )١8٠١:1١5‏ 
وقال أبو يوسف: كتب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن زيد فذكر الحديث. وفيه: قال 
الشعبى: ذلك جا رد و اتماص فى ”أحكام القرآن“ له وقد مر فى (باب نفاذ 
قضاء القاضى ظاهر وباطنًا)» وسنده صحيح. | 

١‏ ه- قال أبو يوسف: وحدثنى ابن جريج عن عطاء قال: أتى على رضى الله 





وإنما يرخص ضرورة فى أن يخبر القاضى سرا تفاديا من إشاعة الفاحشة والتعادى» والضرورة إنما 
هى قبل الحكم لا بعده؛ فلا يسمع القاضى جرح الشهود بعد ما حكم بشهادتهم لكون الجارح 
متهما فى.تاخخيره الجرح عن وقت الحاجة» وكذلك الشاهد متهم فى رجوعه عن الشهادة لاحتمال 
أن يكون المدعى عليه رشاه وأطمعه فى ا مال أو هدده بما يضره فى جسمه أو ماله إن لم يزجع مع ما 
ذكرنا أن القاضى كما أنه لا يقضى بكلام متناقض كذلك لا ينقض قضاءه بكلام متناقض لكون 
الكلامين معا محتملين للصدق والكذب جميعاء وقد ترجح الأول بالسبق» وباتصال القضاء به 
فلا ينقض الأقوى بالأدنى والعجب ممن يقول بأن القياس كله باطل كيف يحتج على المجتسهدين 
بمثل هذا القياس الذى لا رجل له ولا رأس 

قوله: وعن إبراهيم إلخ دلالته على وجوب الضمان على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة 
ظاهرة. 

قوله: وعن الشعبى إلخ فيه دلالة على أن القاضى لا يبطل قضاءه برجوع الشهود عن 
شهادتهم. 1 ظ ظ 
قوله: قال أبو يوسف إلخ. دلالته على أن الشهود إذا رجعوا عبن شهادتهم قبل الحكم 
لا يحكم بها ظاهرة» والله تعالى أعلم بالصواب. قال الموفق فى ”المغنى “: إن الشهود إذا رجعوا 
عن شهاتهم بعد أداءها لم يخل من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يرجعوا قبل الحكم بهاء فلا يجوز 
الحكم بها فى قول عامة أهل العلم. وحكى عن أبى ثور أنه شذ عن أهل العلم» وقال: يحكم بباء 
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عنه برجل فشهد عليه رجلان أنه سرقء قال: فأخذ فى شىء من أمور الناس ثم هدد 
فيه وهو لا يضرنا فى القرون الفاضلة. 


لأن الشهادة قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم؛ وهذا فاسدء لأن 
الشهادة شط الحكم فإذا أزالت قبله لم يجز كما لو فسقاء ولأنه زال ظنه فى أن ما شهد به حق؛ 
فلم يجز له الحكم بهء وفارق ما يعد الحكم فإنه تم بشرطه. ولأن الشك لا يزيل ما حكم به كما لو 
تغير اجتباده. الثانى: أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء» فينظرء فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد 
والقصاص لم يجز استيفاءه, لأن الحدود تدرأ بالشببات ورجوعهما من أعظم الشببات» وإن كان 
المشهود به مالا استوفى ولم ينقض حكمه فى قول أهل الفتيا من علماء الأمصار» وحكى عن سعيد 
ابن المسيب والأوزاعى أنبما قالا: ينقض الحكم وإن استوفى الحق» لأن الحق ثبت بشهادتجماء فإذا 
رجعا زال ما ثبت به الحكم فنقض الحكمء كما لو تبين أنهما كانا كافرين. 

ولنا: أن حق المشهود له وجب له فلا يمسقط بقولهماء كما لو ادعياه لأنفسهماء تحقيق هذا 
أن حق الإنسان لا يزول إلا ببينة أو إقراره ورجوعهما ليس بشهادة؛ ولهذا لا يفتقر إلى لفظ 
الشهادة» ولا هو إقرار من صاحب الحق» وفارق ما إذا تبين أنبما كانا كافرين لأننا تبينا أنه لم 
.يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول. وفى مسألتنا لم يتبين ذلك» لجواز أن يكونا عدلين صادقين 
فى شهادتهما كاذبين فى رجوعهماء ويفارق العقوبات حيث لا تستوفى فإنها تدرأ بالشبهات. 

الثالث: أن يرجعا بعد الاستيفاء فإنه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شىء» كان المشهود 
به مالا أو عقوبة؛ لأن الحكم قد تم باستيفاء الحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه ويرجع به على 
الشاهدين. ثم ينظر فإن كان المشهود به إتلافا فى مثله القصاص كالقتل والجرح- نظرنا فى 
رجوعهما فإن قالا: عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص. وبهذا قال ابن 
شبرمة وابن أبى ليلى والأوزاعى والشافعى وأبو عبيد» واحتجوا بحديث على المذكور فى المتن 
: أولاء قالوا: ولا مخالف له فى الصحابة» فيكون إجماعا. وقال أصحاب الرأى: لا قود عليبما 
(وإنما عليهما الدية) لأنهما لم يباشرا الإتلاف؛ فأشبها حافر البشرء وناصب السكين إذا تلف ببهما 
شىء اه ملخصا »)١78:17(‏ وقد تقدم الجواب عن قول على: لو علمت أنكما تعمدتما 
لقطعتكما. أنه محمول علئ التبديد دون التحقيق كقول عمر: لو تقدمت فى المتعة لرجمت» 
فتذكرء وبقولنا قال إبراهيم النخعى» كما ذكرناه. 








528: 8 1 


باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب 

قول الله تعالى: #ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم» 

17 ه- عن يزيد بن شريك بن طارق التميمى قال: رأيت عليا رضى الله عنه 
على المنبر يخطب فسمعته يقول» فذكر الحديث ورفعه وفيه: ومن ادعى إلى غير أبيه» أو 
انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
فَيْردًا ولأ غدل رواه الشيخان والأريعة لابن ماح ورواة عسو وار عور ابعياق 


باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالدسب 
قوله: عن يزيد بن شريك إلخ فى هذا الحديث أن الانتساب إلى أبيه ومولاه واجب على كل 
حر وعبدء ولا يجوز لهما التحول عدهما إلى غيرهماء وهذا يقتضى وجوب التصديق بأمر الولادة 
والنسب بالتسامع لعدم إمكان المشاهدة بذلك كما لا يخفىء والولاء لحمة كلحمة النسب» 
ومقتضاه: صحة الشهادة بالتسامع فيها وما فى معناها. 
قال الموفق فى ”المغنى “: وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته فى قلبه شهد به 
كالشهادة على النسب والولادة» وهذا النوع الثانى من السماع وهو ما يعلمه بالاستفاضة؛ وأجمع 
أهل العلم على صحة الشهادة بها فى النسب والولادة (وإن اختلفوا فيما يلحق بهما) قال ابن 
:المنذر: أما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه» ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به 
إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره» ولا تمكن المشاهدة فيه ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه 
ولا أمه ولا أحدا من أقاربه» وقد قال الله تعالى: لإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم» اه (1:17؟). 
وقال الحافظ فى الفتح: واختلف العلماء فى ضابط ما تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة» فتصح 
عند الشافعية فى النسب قطعا والولادة. (لأمر من إجماع العلم عليه) وفى الموت والعتق والولاء 
والوقف والولاية والعزل والنكاح وتوابعه (من الخلوة والدخول بها ونحوهما) والتعديل والتجريح 
. والوصية والرشد والسفه والملك على الراجح فى جميع ذلكء وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية 
بضعة وعشرين موضعا وهى مستوفاة فى قواعد العلائى. وعن أبى حنيفة: تجوز فى النسب وا موت 
والنكاح والدخول وكونه قاضيا (أو واليا أو أميرا) زاد أبو يوسف: والولاء» وزاد محمد: والوقف. 
قال ضاحب ” الهنداية + ونا أجيز اسعحسانا وإلا فالأصل أن الشهنادة لا بدفيها من 
المشاهدة؛ وشرط قبولها أن يسمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وقيل: أقل ذلك أربعة 
أنفس. وقيل: يكفى من عدلين» وقيل: يكفى من عدل واحد إذا سكن القلب إليه اه ))١857:6(‏ 











إعلاء السئن الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب فا 


عند أصحاب السنن والمسانيد وابن حبان وغيرهم» كما فى ' الترغيب” (صه ه"). 


وقال مالك: ليس عندنا من يشهد على أحباس أصحاب رسول الله مره إلا بالسماع. وقيل 
لأحمد: تشهد أن فلانة امرأة فلان» ولم تشهد النكاح؟ فقال: نعم إذا كان مستفيضا فأشهد. أقول: 
إن فاطمة ابنة رسول الله مله وأن خديجة وعائشة زوجاه؛ وكل أحد يشهد بذلك من غير 
مشاهدة اه من ” المغنى ” .)١14:17(‏ 

وفى " البدائع": فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا فى أشياء مخصوصة؛ وهى النكاح والنسب 
والموت» لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتبار فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة» وكذا إذا شهد 
العدرن والوقاف يجوز ل أن يتديد انكام لأشديل الكاع. وعتداى امرك إذا يعار 
رجلء أو دفنه حل له أن يشهد بكوته. 

عباتي بلسير اتحانع جه يمد هو أن يث نتسب ذلك وستفيش وتؤاتر بها الأخبان 
عنده من غير تواطئ؛ لأن الغابت بالتواتر والمحمسوس بحس البصر والسمع سواءء.فكانت الشهادة 
بالتسامع شهادة عن معاينة» فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان أو رجل وامرأتان لا يحل له الشهادة 
0 بذلك استدلالا بحكم الحاكم 
وشهادته؛ فإنه بحكم بشهادة شاهدين من غير معاينة منه ويجوز له أن يشهد بذلك بعد المعزل 
اذا اح متخمن 5 قال ارق فإن كاذ فى يد رجز كار أوغنا عفرف لين 
تصرف الملاك بالسكنى والإجارة والعمارة والهدم والبناء من غير منازع (والناس ينسبونها إليه) 
فقال أبو عبد الله بن حامد: يجوز أن يشهد له بملكها وهو قول أبى حنيفة والأصطخرى من 
أصحاب الشافعى. 
قال القاضى: ويحتمل أن لا يشهد إلا بما شاهده من (دليل) الملك واليد والتصرفء لأن اليد 
ليست منحصرة فى الملك» قد تكون بإجارة وإعارة وغصبء وهذا قول بعض أصحاب الشافعى. 
ووجه الأول أن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير منازع يقويها (بل لا دليل يشاهد فى الأموال 
أقوى منبها. بدائع)» فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها اه »)75:١17(‏ وزاد أبو يوسف 
فقال: لا تحل له الشهادة حتى يقع فى قلبه أيضا أنه له» وينبغى أن يكون هذا قولهم جميعاء واستنتى 
فى ” الجامع الصغير “ العبد والأمة» فيقتضى أن لا تحل الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما إلا إذا أقرا 
بأنفسهما وهما كبيران يعبران عن أنفسهماء إذ الأصل فى بنى آدم الحرية والرق عارض» فكانت 








06 ش حك 


باب التحكيم. 

١ 4‏ ه- أخبرنا قتيبة ثنا يزيد ان ا ' بن هانوء 
عن أبيه أنه لما وفد إلى رسول الثم مَل عه وسمعهم وهم يكنون هائا أبا الحكم فدعاه 
رسول الله ميتم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم ؛ فلم تكنى أبا الحكم؟ قال: إن 
قومى إذا اخمتلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين قال: آنا اهن 
من ه11 قما للك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم» قال: فمن أكبرهم؟ قال: 





يده إلى نفسه أقرب من يد غيره فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه, ولأن الحر قد يخدم كأنه عبد 
عادة وهذا أمر ظاهر فى مسعارف الناس وعاداتهم فتعارض الظاهران فلم تصلح اليد دليلا فيه؛ أما 
إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه كان حكمه حكم الثوب والبهيمة» لزنه لا يكون لاق ى نفسه يد» 
فيلحق بالعروض والبهائم فتحل للرائى الشهادة بالملك فيه لصاحب اليدء والله سبحانه ونعالى أعلم 
اه من " البدائع” ملخصا (717:7؟). 
باب التحكيم 

قوله: أخيرنا قعبية إلتء قال العبد الضعيف: والتحكيم جائز بالكتاب قوله تعالى: لإفابعنوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها4» وبالسنة فقد قال رسول الله مركم لأبى شريح: .وما أحسن هذا 
حين أخبره أن قومه | إذا اختلفوا فى شىء فأتوه فحكم بينهم رضى عنه الفريقان0» وقد أجمع على 
أنه كه عمل بحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة» فإذا تحاكم رجلان إلى رجل جكماه «منوي 
ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم يينهما جاز ذلك ونفذ حكمه عليهما. 250 

وبهذا قال أبو حنيفة (ومالك وأحمد) وللشافعى قولان: أحدهما: لا يلزمهما حكمه إلا 
بتراضيهما لأن حكمه إنما يلزم بالرضاء به نولا يكون الرضاء إلا بعد المعرفة» ولنا ما رويناه فى المتن» 
ولو لا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم الدى ورد به الحديث؛ ولأن السحكيم لا يكون دون 
الصلح؛ وبعد ما تم الصلح ليس لواحد أن يرجع)؛ وما ذكروه يسبطل بما إذا رضى يتصرف وكيله 
فإنه يلزمه قبل المعرفة به» كذا قال الموفق فى ”المغنى " (484:11)» وأيضا: فلو لم يكن حكم 
(1) .ليس هو بشريح القاضى الكندى, بل هو غيرهء قد اشتبه ذلك على يعض المحشين فظنيما واحداء وقد فرق بيدهما الحافظ فى 

“التهذيب' » فليراجع 


(؟) وفى نسخة: ما أحسن هذا. 














إعلاء السئن باب التحكيم يذ 


شريحء قال: : فأنت أبو شريح. و رواه "الات * ون )٠‏ وأبو داود. 


وقال: حبدثنا الربيع بن نافع عن يزيد دان سخ أ أ موص شري بن 
بيه هائئ فذكر الحدديث وسكت عنه هو والمنذرى (عون المعبود 4 445). 


ل حكم لازما على الفريقين لأنكر رسول الله م على سعد بن معاذ قوله: : عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه أن الحكم فيسهم لما حكمت؛ وحيث لم يدكره ه بل قرره دل على أن حكم الحكم لازم نافذ 
إلا أن يرجع امحكمان قبل حكمه لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهماء كما أن للسلطان 
أن يعزل القاضى قبل أن يحكمء ولو حكم قبل عرله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكدا هذاء قاله 
امحقق فى ' الفتح ” .)4١705(‏ 
لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص: 

ولا يجور التحكيم فى الحدود والقصاص لا فى كتاب الحدود: كان أبو عمذ الله رجل من 
الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان» وذكرنا هناك آثارا عديدة تؤيده 
والقصاص قياس على الحدود» لكونه مما يندرأ بالشبهات» والحكم ليس بسلطان؛ ولا مولى منه. 
فلا يملك الحكم فيما هو إلى السلطان شرعا. وأيضا فإن حكم الحكم بمنزلة الصلح ولا يجوز 
استيفاء الحدود والقصاص بالصلح, ولأن حكم المحكم ليس بحجة فى حق غير المحكمين فكانت فيه" 
شببة: لأنه حكم فى حقهما لا فى حق غيرهماء وأى شببة أعظم من هذا؟ والحدود والقصاص 
:يندركان بالشببات 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا رفع حكمه إلى القاضى فإن وافق مذهبه أمضاه لأنه لا فائدة 
.فى نقضه: ثم فى إبرامه» وإن خالفه لم يجب على القاضى تنفيذ حكمه بل له أن يبطله أو يسفذه إلا 
أن يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم فعليه أن يبطلهء وذلك لقصور ولاية الحكم عن ولاية 
القاضى؛ فإن ولاية القاضى عامة على الناس لعموم ولاية الخليفة المقلد له» بخلاف المولين له إنما 
لهما ولاية على أنفسهما فقط لا على القاضى» فلا يلزم حكمه القاضى لأنه لم يحكمه ولأن 
تقليدهما إياه بمنزلة اصطلاحهما على شىء فى المجتهدات» وللقاضى أن يبطل اصطلاحهما هذا 
أو ينفذهء فكذا هذا اه من ” فتح القدير“ (408:7) ملخضا. ا 

وبهذا ظهر الجواب عما ذكره الموفق فى ' المغنى ": أن هذا حكم صحيح لازم فلم يجز 
فسخه لمخالفته رأيه كحكم من له ولاية اه (484:11)» فإنا لا نسلم كون حكمه لازما غير 








8 باب التحكيم 1 


8 ه- وعن النبى مَركهِ أنه قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما 
فهو ملعون) ذكره الموفق فى * المغنى ” (484:11) واحتج به. 

48 5- وصح أن النبى مَرْيثُهِ عمل بحكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة لما اتفقت 
اليبود على الرضاء بحكمه. وقال سعد لمن فى الناحية التى ليس فييها رسول | لله مه : 
عليكم بذلك عهد الله وميناقه أن الحكم فيهم لما حكمت,ء قالوا: نعم. قال: وعلى من 
ههنا فى الناحية التى فيها رسول | لله مره وهو معرض عنه إجلالا لهه فقال رسول 
الله مره : : نعم. قال سعد: فإنى أحكم فيهم. الحنديت ذكره ابن تع قاش المخازيي كنا 
فى ا »)03١:9(‏ وأصله فى “الصحيحين” وغيرهما. 

٠ه‏ ه- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان بينى وبين النبى َيه كلام 
فقال: اجعل بينى وبينك عمر فقلت: لا. قال: اجعل بينى وبينك أباك. 

قلت العم ررزؤاه للبت ركفن الأربيطط وتيهميالد بن أي الاسسرة وهو 
ضعيف (مجممع الزوائد 147:5). قلت: وهو غير اين أبى الأخضر وله ترجمة فى 
"اللسان” .)١55:*(‏ 

أه.ه- وإن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد وحاكم عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن 
يوليه» وتحاكم عثشمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة» وقد مرت الآثار . 
بذلك فى أبواب البيوع وفى (باب التسوية بين الخصمين) من كتاب القضاء. 


البو و الاك اربراب راك بر البرك وا وا 
يصح القياس مع الفارق» والله تعالى أعلم. 

قوله: وعن النبى َيه إلخ. ل ا د 
وكذا دلالة قصة سعد على ذلك أيضا كما مرء فتذكر. 

قوله: عن عائشة وقوله: وإن عمر وأبيا إلخ. دلالة الآثار على مشروعية العحكيم ظاهرة؛ 
وهو أججماع المسلمين» وإنما أنكره الخدوارج على على رضى الله عنه حين رضى بتتحكيم الحكمين 
بينه وبين معاوية رضى الله عنهما فقالوا: لا حكم إلا لله كلمة حق أرادوا بها الباطل فقاتلهم على : 
رضى الله عنه حين خرجوا عليه واستحلوا دماء المسلمين فشتتهم وبددهم وكفى الله شرهم فلا 
يعتد بخلافهم. 
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إعلاء السنن كال اقبل؟ 


باب حبس المديون و عيره ثمن يتمهم بالفساد | 
٠1‏ 0- عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله َيه قال: «لى الواجد 
يحل عرضه وعقوبته). قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له. وعقوبته: يحبس له. 


ليس للإمام أن يحكم لنفسه: ش 
وفيها دلالة أيضا على أن ليس للإمام أن يحكم لنفسه؛ كما لا يجوز أن يشهد لنفسه 


فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس» جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفاءه من القضاة» والحكام 


أو بعض رعيته» فإن عمر حاكم أبيا إلى زيدء وحاكم عمر عراقيا إلى شريح؛ وحاكم عثمان طلحة 
إلى جبير بن مطعم ولم يكونوا قضاة» وحاكم على اليبودى إلى شريح وهو قاض إذ ذاك» فافهم» 
والله يتولى هداك.فإن عرضت حكومة لوالديه أو ولده أو من لا تقبل شهادته لهء يجوز له الحكم 
فيها بنفسه» وإن حكم لم ينفذ حكمه؛ وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وبه قال أحمد فى رواية» 
وقال أبو يوسف وابن المنذر وأبو ثور: ينفذ حكمه لأنه حكم لغيره لا لنفسه: فأشبه الأجانب» كذا 
فى "المغنى ” (487:11). 
باب حبس المديون و غيرة ممن يميم بالفسناد 

قوله: عن عنهرو بن الشتريد الخ قال العبد الضعيف: سكا ال ور رت ا 
وهو مشروع بالكتاب" لأنه المراد بالنفى المذكور بقوله تعالى: أو ينفوا من الأرض» قال الطبرى : 
وقال آخمرون: معنى النفى من الأرضن فى هذا الموضع الحبس» وهو قول أبى حنيفة وأصصحابه اه 
(:141) وفى " أحكام القرآن * للجصاص: قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق: النفى هو الحبس» 
لأن النفى عن جميع الأرض غير ممكن» وإلى بلدة أخرى استضرار بالغير» ومعلوم أن المراد بالنفى 
زجره عن إخافة السبيل» وكف أذاه عن المسلمين» وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مبخلى 
كانت معرته قائمة» وإن كان هناك محبوسا كما قاله مالك والشافعى فى رواية » ففيه أن الحبس 
يستوى فى اليد الذى أصاب فيه وفى غيره؛ فلا معنى لحبسه فى غير بلده (مع ما فيه من إرادة 
معنيين بلفظ مشترك فيهما :أى الطرد والحبس - معا وهو غير جائز) وبمتنع أن يكون المراد نفيه عن 
دار الإسلام إلى دار الحربء لما فيه من تعريض المسلم للردة» نبت أن المراد بالنفى نفيه عنن سائر 
الأرض إلا موضع حبسه الذى لا يمكنه فيه العبث والفساد اه (417:7)» وبالسنة وهى ما فى المتن ' 
أنه مََكلُهٌ حبس رجلا فى تهمة. وذكر الخصاف أن ناسا من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلاء 
فبعث عليهم رسول الله ملم وحبسهم, كذا فى ”فتح القدير* (706:7). 








كا حبس المديون وغيره ثمن يهم بالفساد 56" 
١‏ رواه أبو داود 545:1 7) وسكت عنه هو والمنذرى» وأخخحرجه النسائى وابن ماجة وعلقه 


قلت: روى أبو داود فى "سننه ' وأحمد فى مسنده من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بسبز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبى مَرْكهُ ناسا من قومى فى تهمة» فحبسهم فجاء رجل من 
قومى إلى النبى َيه وهو يخطبء فقال: يا محمد! علام تحمبس جيرانى؟ فأعرض عنه مرتين» ثم 
ذكر شيئا فقال النبى مَقِله : خلوا له عن جيرانه» كذا فى “عون المعبود” (750:7)» فهذا يدل على 
أنهم كانوا محبوسين. وأخرج ابن حزم عن الحسن أن قوما اقتتلوا: فقتل بينهم قتيل فبعث إليهم 
رسول الله مه فحبسهم ولم يعله بشىء سوى الإرسال (8 .)١5‏ 
وقال فى ' البحر : يجب حبس من عليه الحق للإفاء إجماعا إن طلب لمبسه م من أعق 
شقصا فى عبد حتى غرم لشريكه قيمته » وكذلك التقييد. 
قال الشوكانى فى " النيل”: والحديث الذى ذكره (صاحب البحر) أخرجه البيسبقى وهو 
منقطع اه (1:1): قلت: وسيأتى تحقيقه ولم يكن فى عهده مَِهِ وأبى بكر سجن؛ إنها كان 
يحبس فى المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر رضى الله عنه دارا بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذه 
محبساء وقيل: بل لم يكن فى زمن عمر ولا عثمان أيضا إلى زمن على رضى الله عنمهم فبناه وهو 
أول سجن بنى فى الإسلام؛ قال فى الفائق: إن عليا بنى سجنا من قصب فسماه: نافعاء فنقبه 
اللصوص وتسيب الناس منه؛ ثم بنى سجنا من مدر فسماه: مخيساء؛ وفى ذلك يقول على رضى 
الله عنه: 
ألا ترانى كيسا مكيسا 
بنيت بعد نافع مخيسا”» 
بابا حصينا وأمينا كيسا 
قاله امحقق فى ” الفتح” (8106:7؟). 
وفى الحديث الذى فتحنا به الباب دلالة على جواز الحبس فى الدين, لأنه مَك جعل مطل 
الغنى ظلماء والظالم لا محالة مستحق العقوبة وقد وقع التصريح به فى قوله: «لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته)» وفسره سفيان ووكيع وابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له. عقوبته: حبسه؛ وهو 
كذلك لاتفاق الجميع على أنه لا يسحق العقوبة بالضربء فوجب أن يكون حبسا لاتفاق الجميع 


(1) أى موضع التخييس وهو التذليل. 
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البخارى. وقال: قال سفيان: عرضه: يقول: مطلتنى» وعقوبته حبسه. قال الحافظ فى 


على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه فى الدنياء ويؤيده حديث هرماس بن حبيب عن أبيه عن 
جده وفيه قوله يِه للطالب: : الزمه ثم قال: : يا أخا تميم! ما تريد تفعل بأسيرك؟ وهذا يدل على أن 
له حبس الغريم لأن الأسير يحبسء فلما سماه أسيرا له دل على أن له حبسه؛ وأيضا فإن تسليط ذى 
ا الحق عليه وملازمتة له نوع من الحسبس أيضاء وقال ابن المنذر: : أكثر من نحفظ عنه من علماء 
الأمصار وقضاتهم يرون الحبس فى الدين» منهم مالك والشافعى والنعمان وأبو عبيد وسوار وعبيد 
الله بن الحسنء ؛ وروى عن شريح والشعبى» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم ماله بين الغرماء 
ولا يحبسنء وبه قال عبد الله بن جعفر والليث ابن سعدء كما فى ”المغنى “ (0:7:4). 

قلنا: إنما يقسم ماله بين الغرماء إذا كان عنده مال من جنس حقهم» كأن يكون لهم عليهم 
دراهم وعنده دراهم أو دنانير مغلاء وأما إذا كان عليه دراهم أو دنانير» وعنده عروضء أو عقا 
فكيف يجوز قسمته بينهمء أو يباع عليه غير الجنس ما لم يبعه هو نفسه؟ لأن حق الغرماء إنما تعلق 
بذمته لا بعين ماله» ولا يجوز بيع مال الرجل العاقل البالغ إلا بإذنه» وأما ما ورد فى حديث معاذ أن 
رسول الله َي باع ماله فى دين لزمه» فإن ذلك كان من رسول الله يه برضا معاذ بل بأمرهء كما 
فى " مجمع الزوائد ": من طريق كعب بن مالك وفيه: قال معاذ: يا رسول الله! ما جعلت فى نفسى 
حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته وإنى أنفقت مالى فى أمر الإسلام؛ فأبقى ذلك على دينا عظيماء 
فادعو غرمائى فاسترفقهم فإن أرفقونى فسبيل ذلك» وإن أبوا فاجعل لهم من مالى اللحديث 
»)١47:4(‏ وبسهذا تبين أن احمتجاج من احتج به على جواز حجر المديون وبيع الحاكم ماله ليس . 
على ما ينبغى: كما سيأتى تفصيله فى (باب الحجر)» إن شاء الله تعالى. ش 

وأما ابن خزم: فقد عكس الأمرء .وقال: من ثبت للناس عليه حقوق من مال: أو بما يوجب 
غرم مال بسينة عدل أو بإقرار منه صحيح بيع عليه كل ما يوجد له وأنصف الغرءاء» ولا يحل أن 
سي ايت ا ا ل 
دراهم أو عليه طعام» ووجد له طعام. واحتج بأنه لم يكن لرسول الله 4 مْلِتدِ سجنء وبأن الله إنما 
أوجب علينا وعلى كل أجد إنصاف ذى الحق من أنفسنا ومن غيرناء ومنع تعالى من السجن بقوله: 
«إفامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه» وافترض حضور الجمعة والجماعاتء والذين أجازوا الحجبس 
منعوا امدين من حضور الصلوات فى الجماعة ومن حضور الجمعة ومن المشى فى مناكب الأرض. 

قال: فإن لم يوجد له مال فإن كانت الحقوق من بيع أو.قرض ألزم الغرم وسجن حتى ينبت 








186 حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد حك 
الفتح (51:5): والحديث وضلة أحينة وإسحاق وأبو داود والنسائى من حديث عمرو 


العدم اه (/ ١07:‏ قلنا: : فهل كان لرسول الله يه سجن لحبس المعدمين ولم يكن له سجن 
لحبس الواجدين؟ وهل فرض الله تعالى الجمعة والجماعات على الواجدين فقط ولم يفترضها على 
المعدمين حيث أجزت منع المعدمين منها بالسجن ولم تجز منع غيرهم؟ وهل قوله تعالى: 
الإوفامشوا فى مناكبها» خاص بالواجدين حيث لا يجوز منعهم من المشى» ويجوز منع المعدمين 
منه؟ وهل هذه إلا وساوس يضحك منها البله والصبيان. وأيضا فمن لم يوجد له مال أصلا ظاهر 
حاله الفقر والعدم» ومثله لا يكون ظالما فى المطل» بخلاف من وجد له مال من غير نوع ما عليه 
ش من الدين فظاهر حاله الغناء» ومثله ظالم فى المطل لقول رسول الله مَِل: «مطل الغنى ظلم»» 
فهل سمعتم بأعجب من تحريم حبس الظالم وإيتجاب حبس المظلوم؟ هذا هو قنياس أهل الظاهرء 
فإلى الله المشتكى. 

قال ابن حزم: فإن صح أن له مالا غيبه أدب وضرب حتى يحضره أو يموت لقول رسول 
الله َينّهِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه) الحديث. فأمر رسول 
الله َيه بتغيير المنكر باليدء ومن المنكر مطل الغنى» فمن صح غناه ومنع حصمه فقد أتى منكرا 
وظلما فواجب على الحاكم تغييره باليد» قلنا: هذا هو دليلنا بعينه فى حبس من وجد له مال من غير 
نوع ما عليه» فإن غناه:أظهر ممن ث ثبت غناه بالبينة ولا مال يوجد له ومطله أجلى من مطله, فمن أين 
حرمت حبس هذا وأوجبت ضرب هذا؟ ومن أين علمت جواز ضرب المديون وحرمة حبسه؟ فإن 
قوله مِرَكل : «فليغيره بيده»» لا يدل على الضربء ومن التغيير باليذ أن تكف الظالم عن الضرب 
وتأخذ بيده وتحبسه فى بيتك حتى يقر المظلوم ويبلغ مأمنه» ومنه أيضا حبسه فى السجن» ومن 
ادعئ الفرق فعليه البيان» وأيضا: فقوله َكْنِم ولى الواجد يحل عرضه وعقوبته) يدل بصراحته على 
مكتزوظية اغقوية الواجد,وأدت ترم عقوية المندم وهل :هذا إلآاخلاف نص رْصول الله قر صنزيجا: 

وأيضا: فقد ثبت حبس المديون عن الصحابة والتابعين ولم ينبت عنهم ضربه» وهو مدلول 
قوله مله لجد هرماس: الزمه؛ وقوله له: ما تفعل بأسيرك؟ ولم يشبت عنه بَركهِ ضرب المديون 
.بحديث صحيح ولا سقيم؛ » فهل القول بذلك إلا القول بالرأى الذى تذمه بملاً فمك دائماء فإلى 
الله المشتكى. 

ومن أمعن النظر فى كلام الأئمة امجتبدين يجدهم أتبع الناس للأثرء وأهل الظاهر أبعدهم 
منة» لأن أهل الظاهر يأخذون بالعمومات فى الغالب» وما من عام إلا وقد خص منه البعض» » كما 
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ابن الشريد عن أبيهء وإسناده بحسن وذكر الطيرائى أنه لا يروى إلا ببذا الإسناد اه. 


لا يخفى» فإن قيل: قوله مَيهِ: «مطل الغنى ظلم ولى الواجد يحل عرضه وعقوبته) يدل على أن 
قرط :اسعتحقاق العقنوية وتجود المال الذئ كته أداءه نه فيبيضى أن لا يجوز حيسه وعقوينه إلا 
بعد أن يشبت أنه واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه وأنتم قائلون بحبس المديون بعد ثبوت الدين' 
عليه إذا طلبه الغريم موسرا كان المديو أو معسراء وليس ثبوت الدين عليه علما لإمكان أدائه على 
الدوام لجواز أن يحدث الإعسار بعد ثبوت الدين. 

قلنا: أما الديون التى حصلت إبدالها فى يده فقد علمنا يساره بها يقينا ولم نعلم إعساره بهاء 
فوجب كونه باقيا على حكم اليسارء حتى يغبت الإعسارء وأما ما كان لزمه منها من غير بدل فإن 
دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتزاف بلزوم أدائه وتوجه المطالبة عليه بقضاءه»ءوهذا اعتراف منه 
بيساره لأدائه» ودعواه الإعسار به بمنزلة دعوى التأجيل للموسر فهو غير مصدق عليه؛ لأن كلا 
المتعاقدين دخلا فى عقدء فدخولهما فيه اعتراف منهما بلزوم موجب العقد من الحقوق وغير 
مصدق بعد العقد على نفى موجبه ولا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد 
وقوع العقد وصحته فى الظاهر غير مصدق عليه» وأن القول قول مدعى الصحة منبماء فكذلك 
من ألزم نفسه دينا بعقد عقده على نفسه أنه يلزمه أداءه» ومحكوم عليه بأنه موسر به وغير مصدق 
على الإعسار» كما لا يصدق على التاجيل بعد ثبوته عليه حالا. 

وقاكال أصحابناة إن القناشى يتحسية فى أل أما تر مه الطالب إلى القتاضى» وطلي :فته 
ذلك ولا يسأل عنه لأنه قد توجهت عليه المطالبة بأداءه وهو محكوم عليه باليسار فى قضاءه؛ 
فالواجب أن يستبرئ أمره بدياء إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لا يقف عليه غيره؛ فلا يوقف 
بذلك على إعساره؛ فينبغى له أن يحبسه استظهارالما عسى أن يكون عنده؛ إذ كان فى الأغلب أنه 
إن كان عنده؛ شىء آخر أضجره الحبس وألجاه إلى إخراجه؛ فإذا حبسه هذه المدة (أى شهرين 
أوثلاثة) فقد استظهر فى الغالب» فحيكذ يسثل عنه لأنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراء 
فإذا ثبت عنده إعساره خلاه من الحبسء كذا فى ” أحكام القرآن” للجصاص )475:١(‏ ملخصا. 

وبالجملة فلم نقل بحبس المعسر أصلاء وإنما قلنا يحبس الموسر أعم من أن يكون موسرا 
ظاهرا أو محكوما عليه باليسار كما.مرء وإذا ثبت الإعسار بالحبس والبينة العادلة وجب على 
القاضى الإنظار فليس.قول الحنفية خلافا لقوله تعالى: «فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#» 
فإن معناه من تحقق كونه ذا عسرة لا من ادعى العسرة» وإلا لم يبق فى الدنيا غريم موسرء لأن أكثر 








المديونين يدعى الإعسار إذا طولب ل يكون له مال 
محخبوى وقد أظهر الإعسارء فلا بد لتحقيق الإعسار من الاستظهار وهو بما قلناء 0 فإن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 


الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن: 

وأما ما رواه ابن حزم من طرتّق أبى عبيد القاسم بن سلام: نا أحمد بن خخالد الوهبى عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن على بن الحسين قال: قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: حبس 
الرجل فى السجن بعد ما يعرف ما عليه من الدين ظلم »)١53:4(‏ فلا ندرى أنه متى يكون المرسل 
حجة عند أبن حزم ومتى هو ليس بحجة؟ فإن محمد بن على بن الحسين لم يدرك عليا هو 
ولا أبوه» وأيضا فأين فيه المنع من حبس المديون فى دينه إذا طلبه الغريم؟ وإنما معناه: منع الولاة من 
حبس المديونين فى السجن بأدنى جريمة صدرت عنبم لما فى حبسهم من الإضرار بالغرماء» 
ولا كذلك إذا كان حبسهم يطلب الغرماءء فافهم. : 

وهذا كقول القارى: حبس ذى العيال فى السجن ظلم. أى لكونه إضرارا بعياله» وكذلك 
إذا طلب عياله حبسه. وأيضا قد عارض هذا المرسل ما رواه إسماعيل بن إبرهيم بن المهاجر عن عبد 
الملك بن عمير قال: كان على بن أبى طالب إذا أتاه رجل بغريمه قال: هات بينة على مال أحبسه 
فإن قال: فإنى إذا ألزمه قال: ما أمنعك من لزومه. أخرجه الجصاص فى ”* الأحكام* له :)48٠0:1(‏ 
وهذا وإن كان ضعيفا لأجل إسماعيل ولكن المرسل ضعيف أيضا عند ا محدثين فتساويا. وأما عندنا 
فإن أبا يوسف قد احتج بإسماعيل هذا فهو ثقة عنده» وكفى بذلك حجة؛ وفيه دلالة على جواز 
حبس المديون إذا ثبت بالبينة أن له مالا يماطله عن الغرماء. ٠‏ 

ثم رأيت ابن حزم قد احتج بأثر أسماعيل هذا عن عبد الملك بن عمير قال: كان على بن أبى 
طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: أحبسه. قال له على: أله مال؟ فإن قال: نعم» قد جأه 
-أى أخفاه وغيبه- قال: أقم البينة على أنه لجأهء وإلا أحلفناه بالله ما لجأه اه )١11:8(‏ ولا دلالة 
فيه على نفى الحبس» بل مفهومه أنه لو أقام البينة على أن له مالا قد لجأه لحبسه. وقد وقع التصريح 
به فى لفظ رواه الجصاصء ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه؛ فيورد على خصمه ما 
لا يرد عليه؛ ولا يبالى أنه قد احتج بما لا حجة له فيه» قال ابن حزم: والرواية عن على أنه حبس فى 
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دين هى من طريق جابر الجعفى وهو كذاب اه قلت: قد مر غير مرة أنه مختلف فيه» وثقه شعبة 
وسفيان ووكيع وشريك وضعفه آخرون ومثله حسن الحديثء ولا أقل من أن يعتبر به» ويؤيده ما 
رواه سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه حبس عصبة منفوس ينفقون عليه الرجال دون النساءء 
كما فى ”المحلى” (101:8). 

وأما قول ابن حزم: إن حبس ععمر للعصبة للنفقة على الصبى إنما هو إمساك» وحكم وقصر | 
لا سجن لأن من الباطل أن يسجنهم أبدا ولم يذكر عنهم امتناع» ثم هم لا يقولون بإيجاب النفقة 
على العصبة فقد خالفوا عمر» فكيف يحتجون به فى شىء هم أول مخالف له؟ ففيه أن تفسير 
الحبس بالإمساك والقصر دعوى بلا بينة» والمتبادر من حبس الحاكم رجلا حبسه فى السجن أو فى 
ما هو فى معنى السجنء وبعيد من مفل عمر أن يحبس أحدا ما لم يمتنع عن امتفال الواجب» ونحن 
لا نقول أنه سجنهم للأبد» سلمنا أنه سجنهم يوما أو يومين فذلك يكفيناء ويرد عليك كل ما 
ذكرته فى إنكار الحبس والسجن ومن أخبرك أن الحنفية لا يقولون بإيجاب النفقة على العصبة؟ فقد 
حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال 
واجبة فى مال الولد قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرأ نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم. 

قال الموفق فى ” المغنى”' ': ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن 
سفلوا. وبذلك قال الشافعى والقورى وأصحاب الرأى لقول الله سبحانه: : لووعلى الوارث مثل 
ذلك» وإ وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة كأن يكون القآريب محجوبا عن الميراث يمن هو أقرب 
منه فينظر: : فإن كان الأقرب موسرا فالنفقة عليه ولا شىء على انحجوبء وإن كان الأقرب معسرا 
(والقريب مرسرا) وجبت نفقته على الموسر. ذكر القاضى فى أب معسر وجد موسر أن النفقة على 
الجد. وقد قال أحمد: لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبى كه يِه : دإن ابنى هذا سيد». فسماه ابنا 
ماري اا عي ار فاه رجي لتر وو بج ا لاير01 
مذهب الشافعى اه ملخصا (9 3569). َ 1 : 

وفى ” الهداية” ': والنفقة لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيراء أو كانت امرأة بالغة 
فقيرة» أو كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا أو أعمى» لأن الصلة فى القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» 
والفاصل أن يكون ذا رحم محرم. وقد قال الله تعالى: على الوازيظ مكل مثل ذلك4» ويجب ذلك 











على مقدار الميراث ويجبر عليه اه (؟: :451) وقد مر كل ذلك فى باب النفقة مفصلاء فليراجع, 
ويؤيد الجمهور ر القائلين بالحبس ما ذكرناه فى المتن عن عمر رضى الله عنه أنه اشترى دار صفوان 
بمكة للسبجن. 

وأنا قول ان جره : إن كلهم لا يراه بيعا صحيحا بل فاسدا مفسوخاء فكيف يستجيز مسلم 
أن يحتج بحكم يراه باطلا؟ وامحفوظ عن عمر: مثل قولنا على ما نذكره بعد هذاء | إن شاء الله تعالى 
اه (/- -101) فحاشاهم أن يروا بيع عمر رضى الله عنه فاسدا غير صحيح» ؛ بل كلهم قد احتج به 
ورأه صحيحا. . فالجمهور حملوه على أن نافعا كان وكيلا لعمرء وللوكيل أن يأخذ المبيع لنفسه إذا 
ل ل : إن رضئ 
ل 0 

من ابن حزم أنه كيف خخفى عليه ذلك ومن أين قال: إن كلهم لا يراه بيعا صحيحا بل فاسدا 
مفسوخا؟ فهل قاس الجميع على نفسه؛ وزعم أنهم يردون آثار الصحابة» كما يردها هو بقوله: 
لاحجة فى أحد دون رسول الله مَريِهِ؟ ولم يدر أن آثار الصحابة شارحة مبينة لمعنى حديث 
انبى مَك كما أن حديث البى مه يان لكتاب الله عز وجل فافهم. 

وأما ما رواه من طريق مالك عن عمر” ؟ين عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من 
جهينة كان د يشترى الرواحل إلى أجل» فيغالى بها فأفلس» فرفع إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد! 
أيها الناس! فإن الأسفع أسفع بنى جهينة رضى من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج» وأنه أدان 
معرضا فأصبح قد دين به» فمن كان له عليه شىء فليفد بالغداة فإنا قاسمون ما له بالحصص اه 
فأين فيه أن غرماءه طلبوا من عمر حبسه فامتنع من حبسه؟ وإنما نقول بحبس المديون إذا طلبه 
الغرماء» وأين فيه أنه قسم ماله بين الغرماء من غير نوع ما هو عليه؟ سلمنا فين فيه أنه فعل ذلك من 
غير رضنا المديرن؟ 


)١(‏ قلت: وهذا حديث مضطرب الإسناد جدا فقال بعضهم هكذا. وقال زبير بن معاوية عن عبد الله بن عمرو: ليس دون مالك فى 
الحفظ والإتقان عن عمر بن عبد الرحمن عن أبيه عن بلال بن الحارث. وكذا رواه ابن أبى شيبة عن عبد الله بن إدريس عن 
العمرى. وروى الدارقطنى فى غرائب مالك بن طريق بن مهدى عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه 
عن جدهء كذا فى" التلخيصض” (48:7 7)» ولكن ابن حزم لا يبالى بالإرسال؛ ولا بالاضطراب ولا بشىء» إذا وافق غرضه؛ ظ. 











وأما ما رواه من طريق أبى عبيد نا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن 
سليم عن غالب القطان عن أبى المهزم عن أبى هريرة أن رجلا أتاه بآخر فقال له: إن لى على هذا 
دينا. فقال للاخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إنى معسر. فقال للآخر: ما تريد؟ قال: 
احبسه. قال أبو هريرة: لا ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله. قال غالب القطان: وشهدت الحسن 
وهو على القضاء قضى بمثل ذلك اه ٠ .)١71١:8(‏ 00 
ففيه أبو المهزم تركه ابن مهدى والقطان وضعفه ابن معين وغيره واتهمه شعبة بالوضع؛ كما 
فى ” التبذيب” )١494:17(‏ أولا يستحيى ابن حزم من الاحتجاج بمثله؟ ولكنه لا يبالى بشىء إذا 
وافق غرضه. وأيضا فأين فيه الدلالة على تحريم حبس المديون؟ بل غاية ما فيه أن أبا هريرة لم 
يحبسه. وهذا لا يضرنا ولا يفيد الخصم. فإنا لم نقل بوجوب الحبسء وإنما قلنا بجوازه إذ رأه 
القاضى» وله أيضا أن يحمل الخنصمين على الصلح وهو محمل حديث أبى هريرة هذا بدليل أن . 
الغريم لم يذكر له مقدار الدين» ولا يجوز القضاء قبل معرفته؛ فالظاهر أن أبا هريرة حملها على 
الصلح وهذا مما لا نتكرهء ويحتمل أن يكون دينا لم ير أبو هريرة حبس الرجل به وهذا وجه قد 
ذهب إليه متأخرو أصحابناء منهم محمد بن شجاع قالوا: إن كل دين كان أصله من مال وقع فى 
يد المدين -كأثمان البياعات والعروض ونحوها- فإنه يحبسه به وما لم يكن أصله من مال وقع 
يده مثل المهر والجعل من الخلع والصلح من دم العمد والكفالة (ونحوها) لم يحبسه به حتى يثبت 
وجوده وملاءه» كذا فى ” الأحكام“ للجصاص .)41/5:1١(‏ 
وأيضا: فإن الحبس إنما هو لاستظهار الحال» فلو علم القاضى بحال المديون أنه لم يخبئ شيئا 
لا يحبسه؛ فلعل أبا هريرة كان قد علم بذلك من حال الرجل. وأما قول ابن حزم: إن السجن مطل 
وظلم لما فيه من منع الذى له الحق من تعجيل حقه ففيه أنا لم نقل بحبس المديون إلا إذا طلبه الغريم؛ 
وهو إنما يطلبه إذا رأه سببا لتعجيل حقه» فكيف يكون مطلا وظلما؟ قال: ثم ترك من صح إفلاسه 
لا يؤاجر لغرمائه مطل وظلم فلا يجوزء وهو مفترض عليه إنصاف غرمائه وإعطاءهم حقهم,؛ فإن 
امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة أجبر على ذلك. واحتج بما روى من طريق عمرو بن ميمؤن 
أن عمر بن عبد العزيز كان يؤاجر المفلس فى شر صنعته وهو قول الليث بن سعد اه .)177:1١١(‏ 
قلنا: هذا خلاف الآية والآثار المروية عن رسول الله ركه أما الآية فقوله تعالى: طووإن كان 
ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» ولم يقل: فليؤاجر بماعليه» وسائر الأخبار المروية عن رسول الله ميك 
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“اه . ه- عن هرماس بن حبيب:حرجل من أهل البادية- عن أبيه عن جده: قال: 


ليس فى شىء منها إجارته وإنما فيبها لزومه أو حبسه؛ وفى حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم أن 
رجلا أصيب فى عهد رسول الله ميد فكثر دينه فقال رسول الله مَلِو: «تصدقوا عليه) فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله مَإِك: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» 
فهذا نص جلى على أنه ليس للغرماء غير ما وجدوا له وليس لهم مؤجرته. 

وبهذا اندحض قول ابن حزم: إن قول الله تعالى: لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» 
لا يمنع من استجاره بل يوجبه لأن الميسرة لا تكون إلا بأحد وجهين: إما بسعىء أو بلا سعى» 
وقد قال تعالى: #إوابتغوا من فضل الله؛ فنخن نجبره على ابتغاء فضل الله إلخ .)١77:4(‏ 

قلنا: لم يجعل الله ابتغاء فضله محصورا فى الإجارة فمن أين لك أن تجبره عليها ولا تأذن له 
فى الغزو وابتغاء الفضل بالغنيمة؟ ومن أين لك أن تمنعه من الزراعة والتجارة وغيرهما؟ ولا يشك 
عاقل فى أن إجبار المعسر على المؤاجرة للغرماء» ليس من الإنكار فى شىء؛ وإنما الإنظار أن يخلى 
سبيله ويترك وشانه حتى يغنيه الله من فضله. إن شاء. 

وأيضا: فلو كان ذلك من الإنظار لم يقل النبى ريه لغرماء الذى أصيب فى ثمأر ابتاعها: 
اخدوااعا واحدم ليس لكم إلااذلك» حَين لم يعدوا غير ما أعنواء بل قال لهم: «وخذوا ما وجدتم 
وواجروه فيما بقى لكم) والعجب من ابن حزم أنه رأى قوله مَركهِ: «ليس لكم إلا ذلك» نصا جليا 
على نفى الحبس ولم يشعر بأنه دليل صريح على نفى المؤاجرة أيضاء ولم يدر أنه ليس بوارد على 
خصمه لأنه لا يقول بحبس المديون إلا إذا طلبه الغرماءء وليس فى الحديث أنهم طلبوه» وإذا طلبوه 
فلا يحبسه الحاكم إلا استظهاراء وأما إذا كان عالما بحاله وعارفا بشانه فلاء ورسول الله ركه كان 
عالما باعسار الرجل بدليل أنه أمر الناس بالتتصدق عليه» ومعنى قوله: ليس لكم إلا ذلك. أى ليس 
لكم الآن إلا هذاء وخذما ما بقى لكم إذا آتاه الله من فضله لأنا لا نختلف فى ثبوت حقوقهم فيما 
يكسبه فى المستقبل فقوله: ليس لكم إلا ذلك. لم ينف بقاء حقوقهم فيما يستفيده؛ فافهم. 
وبالجملة فلا حجة لابن حزم على إنكار الحبس والسجن ولا تحرمه» وكل ما زعمه حجة 
فهو رد عليه» كما ذكرنا. و 0 ش 
حديث عمرو بن الشريد الذى فتحنا به الباب» وفيه قوله مر ِ: «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته)» 
وقذامر تفريرة. 

قوله: عن هرماس بن حبيب إلخ. فى قوله مله : الزمه وفى قوله: يا أخا تميم! ما تريد أن 
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أتيت النبى َيه بغريم لى فقال لى: الزمه. ثم قال لى: يا أخا تميم! ما تريد أن تفعل 
بأسيرك؟ رواه أبو داود ١م‏ :",» وسكت عنه. وحكى المنذرى عن أبى حاتم أن 
هرماس شيخ أعرابى لم يرو عنه غمير النضر بن شصيل ولا يعرف أبوه ولا ججده اه. 
والحديث أخرجه ابن ماجه فى ” الأحكام' "أهاء رسكوت أن فار دوعر بكر يينة 
للاحتجاج عنده. 


تفعل بأسيرك؟ دلالة على جواز حبس المديون كما مر تقريره» ويؤيده ما رواه البيسبقى من طريق 
أبى مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبى مَِفَْهِ حتى باع غنيمة له 
وقال: هذا منقطع. وروى من وججه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود 
وهوضعيف لأنه من طريق الحسن بن عمارة كذا فى ” التلخيص”“ 47:79 ؟). 

قلت: ققد مر فى *المقدمة أن المرسل إذا تعدد مخرجه صلح للاحتجاج به عند الكل 
وقد مر أيضا أن ابن حبان قد صرح بقبول مراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابى» 
وأبو مجلز لاحق بن حميد من كبار التابعين جل روايته عن الصحابة» فاندحض قول ابن حزم. 
وحديث الحبس: حتى باع غنيمته مرسلء ولا حجة فى المرسل اه (:1170). 

قلنا: ولكنك تحتج به إذا وافق غرضك كما نببنا على ذلك غير مرة قال: ولو صح لما كان 
لهم فيه حجة: لأنه قد يخاف عليه الهرب بغنيمته فحبس ليبيعها. قلنا: وأى حجة أقوى من 
أنه َيِه حبسه ولم يبع عليه ماله وهو يرد عليك قولك: من ثبت للناس عليه حقوق من مال 
أو غرم بيع عليه كل ما وجد له. قال: وليس فيه الحبس الذى يرون هم ولا أنه امتنع من بيعهاء 
. قلنا: نعم» لم يحبسه فى السجن لأنه لم يكن يومفذ سجن فكان ماذا؟ فهل الحبس فى المسجدء 
أو الدهليز» أو فى السجن إلا سواءء والظاهر من حبسه بَرّكُه إياه أنه كان قد امتنع من بيع ماله » 
وإلا لم يكن للحبس معنى» ومن يخاف عليه الهرب بماله كيف لا يكون ممتنعا من بيعه» وهل هذا 
إلا تناقض من القول وتهافت فيه. 

قال: وقد يكون الضمير فى قوله: باعها راجعا إلى النبى عَتَه قلنا: لو راجعت فيه نفسك لم 
تصدقك فى هذا التأويل» وكذبتك لتحريفك الكلم عن مواضعه؛ وهل بأمغال هذه التأويلات 
الباردة يفرح الظاهريون ويعدون أنفسهم من المتبعين للأثر؟ فإن كان هذا هو الاتباع؛ وفهم الحديث 
فعلى هذا الاتباع والفهم السلام -قال: وقد يكون هذا الحبس إمساكا فى المدينة» وليس فيه أصلا 
أنه حبس فى سجن فلا حجة لهم فيه أصلا اه» قلنا: وأى فرق بين الحبس فى السجن وبين الحبس 
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5ه ٠‏ ه- عن طلق بن معاوية قال: : كان لى دين على رجل فخاصمته إلى شريح 
فقال له: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» وأمر بحبسه. رواه ابن أبى 
شيبة» وسكت عنه الحافظ فى ' الفتح" (:41)» فهو حسن أو صحيح على أصله. 

هه . ه- حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى أنا عبد الرزاق عن معمر عن بسبز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أن النبى مره حبس رجلا فى تهمة. رواه أبو داود وسكت 


فى بيت من المدينة؟ وهل هذا إلا كقول القائل: لا حق لأحد من المسلمين فى بيت المال بل كل ما 
فيه للخليفة وحده. لأنه لم يكن فى عهد النبى مره بيت مال قطء ونحن إنما نقول بحبس المديون 
سواء كان فى دست أو فى سجن ونحوه؛ فافهم. 

وبالجملة فمرسل أبى مجلز صالح للاحتجاج به وهو حجة لمن قال بحبس المديون فى دينه 
إذا امتنع من أداءه» وهو شاهد لحديث هرماس بن حبيب أيضاء فانجبر به ما عسى أن يتوهم فيه من 
الضعف. والله تعالى أعلم. 

قوله: عن طلق بن معاوية إلخ: قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة وشريح من أجلة التابعين 
الكبا, ر استقضاه عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم وكانت قضاياه تشتهر ولا تكاد تخفى على 
اخلفان قار كاد عي للثديرة بديدة ظلما وعآيواناء كسا زعت ابن شوم لالتكتروا تعليه وإذا 
لم يغبت ذلك فكان بمنزلة إجماعهم عليه؛ كما ذكره صاحب ”" البحر". وأما قول ابن حزم: وأما 
شريح والشعبى فما علمنا حكمهما حجة (أى إذا خالف غرضه؛ وأما إذا وافق غرضه فقولهما بل 
تول من دوتهما حجة ندم وإلا نننا ذا تحن ديران" اخلق” بأقرال التايعين واباعيم لابرال 
يسردها كسرد الأحاديث؟). 1 

وأقرب ذلك أنهما قد ثبت عنهما أن الأجير والمستأجر كل واحد منهما يفسخ الإجارة إذا 
شاء وإن كره الآخر وهم كلهم مخالف لهذا الحكم؛ فالشعبى وشريح حجة إذا اشتهواء وليسا 
حجة إذا اشتهواء أف لهذه العقول والأديان اه »)11/1١:8(‏ ففيه أن قول التابعى الكبير حجة عندنا 
إذا لم يخالفه أقوى منه نص أو قول صحابى ونحوه. وإلا فلا يترك الأعلى بالأدنى. ومسألة الإجارة التى 
ذكرها من هذا النوع كما سنذكره إن شاء الله تعالى» والعجب من يجعل المرسل ورواية المجهول 
والمتهم بالوضع كأبى المهزم وغيره حجة إذا اشتهى» ولا يجعله حجة إذا اشتهى أن يلزم خصمه 
بأقل من ذلكء؛ فأف لمن الجبل. فى عينه قذاة عنده والقذاة فى عين غيره جبل؛ وإلى الله المشتكى. 

قوله: حدثنا إبراهيم بن موسى إلخ. قال الشوكانى فى ” النيل": فيه دليل على أن الحبس 
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عنه. قال المنذرى: وأخحرجه الترمذى والنسائى؛ وقال الترمذى: حسن وزادا: ثم خلى 
ال ا ا ا 
كان من دون بسبز ثقة. ثقة. كذافى "عون المعو" (0:5٠ه6؟)‏ عن "اسن القارة* . وأخرجه 
الحاكم فى ' المستدرك ‏ وصححه. 


ميمه _ 


كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار فى غير حق» بل ليكشف به بعض ما وراءه» 
وقد بوب أبو داود على هذا الحديث فقال: باب فى الحبس فى الدين وغيره. وذكر معه حديث 
عمرو بن الشريد» وحديث الهرماس بن حبيب» وأخرجه أيضا ابن ماجة. 

قال فى "البحر": مسألة: سي لالس روا را ْ 
على رضى الله عنه عمر وعثمان ولم ينكرء وكذلك الدرة والسوط لفعل عمر وعثمان. 

فرع: ويجب ب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعا إن طلبء لحبسه مه من أعتق شقصا فى 
عبد حتى غرم لشريكه قيمته» وكذلك التقييد اه (11:17). وأما قول ابن حزم: وحديث ببز بن 
حكيم عن أبيه عن جده ضعيف اه فرد عليه بقول ابن معين» وقد ذكرناه فى المتن. واذكر قول 
الحاكم فى تقنسيم الحديث الصحيح إلى عشرة أقسام إلى أن قال: الخنامس:.أحاديث جماعة من 
الأئمة عن آباءهم عن أجدادهم لم تتواتر الرواية عن آباءهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأياس بن قرة عن أبيه عن جده؛ 
أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات» فهذه أيضا محتج بها إلخ ذكرناه فى “المقدمة" (17:37). 


الظاهرية يردون أحاديث كثيرة برأيبم 

قلت: وتلك أحاديث كثيرة قد ردها ابن حزم ولم يحتج بها لو جمعت لكان مجلدا 
ضخماء فانظروا من هو المتبع للأثر ومن الذى يرد الأحاديث الصحيحة برأيه؟ وأما قوله: ومن هذه 
الطريق بعينها فيمن منع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء فإن احتجوا به فى 
الحبس فى تهمة فليأخذوا بروايته هذهء وإلا فالقوم متلاعبون بالدين اه »)١75:8(‏ ففيه أن 
المتلاعسب ليس [ إلا من حرم الفقه والدراية جملة» وإما نحتج بحبديث بهز بن حكيم إذا كان من 
دونه نفسه وإلا فلاء فكان على ابن حزم توثيق من دونه أولاء ثم إلزامنا به ثانياء والجواب عن ذلك 
باأجاواه برام لسو الي ا : فإنا' 











ج ‏ ه6٠١‏ حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد 0 


85 ه- ثم أخرج له شاهداً من حديث أبى هريرة وفيه: أن النبى علد يه حبس فى 
'تهمة يوما وليلة اه (نيل الأوطار ا: 1٠‏ ). 


الشطرين عنقوية نعه الركاة»فأما ما لا زمه فلا تقله ابن الجوزى فى " جامع المسائيد". : عن 
الحرلى» وقال البيبقى وغيره: : حديث بسهز هذا منسوخء كذا فى " التلخيص الحبير” (11/17:1).- 

وأورد عليه ابن حزم بما نصه: فإن قالوا: هذا منسوخ قيل لهم: أترون خصمكم يعجز عن 
| أن يقول لكم: والحبس فى التهمة منسوخ بقوله مَرْيه: دإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
ومنسوخ بوجوب حضور الجمعة والجماعات؟ اه قلنا: نعم! هو يعجز عن أن يقول بذلك لثبوت 
الحبس فى التهمة عن الخلفاء بعده مَْكهِ وما كانوا ليعملوا بالمنسوخء بخلاف أخذ الزكاة مع شطر 
الملل ثمن منعها فلم يعمل به أحد منهم ومن ادعى فعليه البيان» على أن هذا إنما يرد على جواب 
البيهقى ومن تبعه ولا يرد على جواب إبراهيم الحزلى وهو حافظ للحديث عارف بعلله فقوله 
حجة؛ هذا وقال الحافظ فى ' التلخيص” أيضا (417:7؟): فى مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو 
داود والنسائى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبئ ريه حبس رجلا فى تهمة ساعة 
من نهار ثم خلى سبيله اه قلت: ويؤيده ما رواه أبو بكر بن عياش عن أنس أن رسول الله مله 
حبس فى تهمة. وما رواه الححسن (مرسلا) أن قوما اقتتلوا فقتل بينهم قتيل فبعث إليهم رسو 
الله َه فحبسهمء » كذا فى ” الحلى ” .)١59:8(‏ 

قال ابن حزم: وأبو بكر بن عياش ضعيف وحديث الحسن مرسل اه قلت: يا سبحان الله! 
أيحتج بأبى المهزم» ويضعف أبا بكر بن عياش»؛ وهو من رجال البخارىء والأربعة أخرج له مسلم 
فى مقدمة الصحيح أثنى عليه الثورى وابن المبارك وابن مهدى؛ ووثقه أحمد وابن معين وغيرهماء 
كما فى "التسبذيب” (70:17) نعم تغير حفظه لما كبر سنه لكونه من المعمرين وكان أصح 
أصحابه كتاباء فالصواب فى أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه» سواء وافق 
الثقات» أو خالفهم؛ والخطأ والوهم شيئان لا ينفك عنهما البشر» فمن كان لا يكفر منه ذلك» 
لا يستحق ترك حديثه بعد تقدم عدالته» كما فى ”التبذيب” أيضاء وأما مرسل الحسن فلا علة له 
سوى الإرسال» ولو كانت لصاح بها اب حزم ولم يسكتء وهو ليس بعلة عندنا لا سيما 
ومراسيل الحسن صححها بغض امحديثين كما مر غير مرة» كيف وقد تأيد بشواهد عديدة منها ما 
ذكره الحاكم عن أبى هريرة» كما فى المتن. ش 

وأما قوله: وأيضا فإنما هو حبس فى قتيل» وحاش لله أن يكون عليه السلام يحبس من 
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لاه ١‏ ه- عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن 


لم يصح عليه قتل بسجن فيسجن البرىء مع النطف». هذا فعل أهل الظلم والعدوان لا فعله 
عليه السلام اه ٠ .)١1/١:8(‏ 

قلنا: فعل أهل الظلم أن يحبس من حضر القتال ومن لم يحضره مطلقاء وأما إذا اقتتل قوم 
فقتل بيهم قشديل فحبس من حضر القتال ليس بظلم أصلا لكون كل واحد منهم حريصا على قتل 
صاحبه» ولأجل ذلك قال النبى مَرفِلّهِ: دإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل: 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه). رواه البخارى وغيره فكيف يكون 
حبس المقتتلين ظلما وكلهم ظالمون وعقوبة الظالم مشروعة نقلا وعقلا. قال: والله لقد قتل عبد الله 
ا ابن سهل رضى الله عنه وهو من أفاضل الصحابة فيما بين أظهر شر الأمة, وهم اليهود لعنبم الله 
فما استجاز عليه السلام سجنهم اه. 

قلت: يقعل عمد الل بن سول جسهرة وما قعل غيل قم يم بقظه إلا أل يمر كلهم 
وفيهم البرئُ والنطف» فلأجل ذلك لم يستجز النبى مَكهُ حبسهم, فافهم, فإن الفقه عزيز» ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا. 

قوله: عن نافع بن عبد الحارث إلخ دلالته على مشروعية الحبس فى السجن ظاهرة باتفاق 
ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب ونافع بن عبد الجارث وصفوان رضى الله عنه ولم يتكر ذلك 
منكر فكان إجماعا. 

قال الحافظ فى " الفتح": كان البخارى أشار بذلك إلى رد ما ذكر عن طاؤّسء فعند ابن أبى 
شيبة من طريق قيس بن سعد عنه أنه كان يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغى لبيت عذاب أن 
يكون فى بيت رحمة» فأراد معارضة قوله بأثر عمر وابن الزبير وصغوان ونافع وهم من الصحابة؛ 
وقوى ذلك بقصة ثمامة وقد ربط فى مسجد المدينة وهى أيضا حرم (عند الجمهور ولا خلاف فى 
كونه بيت رحمة)» فلم يمنع ذلك من الربط فيه اه (4:0 5). 

قلت: أثر ابن الزبير وأنه سجن بمكة وصله حليفة بن خياط فى ” تاريخه” وأبو الفرج 
الأصبهانى فى ” الأعانى“ وغيرهما من طرق؛ منها ما رواه الفاكهى من طريق عمرو بن دينار عن 
الحسن بن محمد حيعنى ابن الحنفية- قال: أخذنى ابن الزبير فحبستى فى دار الندوة فى سجن 
عارم فانفلت منه؛ فلم أزل» أتخطى الجبال حتى سقطت على أبى بمنى» وفى ذلك يقول كثير عزة 
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لخبي 1107م 
*- عن أزهر بن عبد لل احازى أن قوم من الكلاعي سرق لهم متاح 
فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير -صاحب النبى مله فحبسهم أياماء ثم 
خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا: كلك بار كر درت رد حك ان العا 
ما شئتم؟ إن شئتم أن أضربهم فإن حرج ج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهو ركم مثل ما 
أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسول 
الله مرك . رواه أبو داود وسكت عنه» قال المنذرى: وأخجرجه النسائى وفى إسناده بقية 
بن الوليد وفيه مقال اه (عون 7125:4). قلت: ولكنه صرح بالتحديث فزالت علة 


يخاطب ابن الزبير: 
تخبر من لاقيت أنك عابد 0 بل العابد المظلوم فى سجن عارم 
كذا فى فتح البارى” (55:0): وقد مر الجواب عنما أورد ابن حزم على الجمهور فى . 
احتجاجهم بأثر عمر هذا على مشروعية السجن فتذكر عن أزهر بن عبد الله إلخ فيه دلالة على 
حبس المتهم من فعل النعمان بن بشير وهو من أجلة الصحابة وفقهاءهم. قال أبو داود: أى لا يجب 
الضرب إلا بعد الاعتراف قال السندى: أراد أنه لا يحل ضربهم» فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضا 
قصاصا اه وفى الحديث دليل أنه لا يجوز امتحان السارق :(ولا السهم بالنسرقة) بالضترت بل 
يحبس. كذا فى " العون” (4 :2», وقد تقدم فى أبواب الحدود عن إبراهيم بن خيثم بن عراك 
عن أبيه عن جده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مَرَِهِ حبس فى تهمة احتياطا أو قال 
استظهارا يوما وليلة. 
وأما قول ابن حزم: نج ان تسد ان اجدة لاوط الوا ردي ن: إما أن يكون 
سبالم يطح قله خرء أر يكرد قد سبح قله رين الشره فإن كافاحقهما يتل لو زا أ رق 
أو شرب أو غير ذلك فلا يحل سجنهء لأن الله تعالى يقول: لإإن الظن لا يغنى من الحق شيئما» 
وقال رسول الله مَل : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقد كان فى زمن رسول الله مله 1 
المتهمون بالكفرء وهم المنافقون فما حبس رسول الله مَْلَِمِ منهم أحدا اه »)١77:11(‏ ففيه أن 
المراد بالظن ههنا الظن الناشئ من غير دليل أما فى الآية فلقوله: إن يتبعون إلا الظن» وكان ظن 
المشركين كذلكء وأما فى الحديث فبقرينة قوله: «فإن الظن أكذب الحديث) وهذه إنما هى شان 
الظنون التى لا منشاً لها فى الظاهرء وأما الظنون التى لها مناشئ ظاهرة فلا تكون فى الأغلب إلا 
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التدليسء وإذا قال بقية: حدثناء أو سمعته فهو ثقة. 

5 8 ذال أبو بو سك: حدثنى إسماعيل بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير 
قال: كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه. فإن كان 
م سر وطقق عليةامن بيست مالم ركتاب الخد اح عن 1/1/4 وهذا إسناد 
حسن» وعبد الملك رأى عليًا رضى الله عنه» كما فى ” التبذيبي“. 


صااقة غير كاذبة؛ وكيف يصح حمل الآية والجديث على ذم مطلق الظن ومن الظن ماهو نأ ٠‏ 
به قال تعالى: إلولا اذ مسمععموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خميرا الآية: وقال: لإفإن 
حتموعن مؤمنات فلا ترجمعوهن إلى الكضار» أراد به لظن دون اليقن بدليل قدوله: لإاله أعل 
بإعانين4©. ٠‏ 
وأما عدم حبسه َي انافقين فلأنه كان مأمورا بأن يعاملهم معساملة المسلمين وبأن عرض 
عنهم كما قال الله تعالى: لإيحلفون الله لكم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عدهم إنهم رجس ومأواهم 
جهنم 4 الآية. ولآن النفاق مما يتعلق ومسختص الباطن دون الظاهرء وليس شرة ممتعند مادام تنا 
وقد أمرنا بأن نكل السرائر إلى الله تعالى بخلاف لقنتل والزنا والمسرقة والشرب فإنها تتعلق 
بالظاهرء ويمكن الوقوف علييها بدلائل الأعمال» وشرها متعد إلى العباد من النساء والرجال فافترقا. 
وامحاصل: أن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين من بعدهم إلى الآنء 
لا يدكره إلا جاحد. فقد وقع ذلك فى جميع الأعصار فى سائر الأمصار والأقطار من دون إذكار, 
فى الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكيوا ما يوجب حدا ولا قصاصا 
حتى يقام عليهم أو ارتكبواء ودرب حدود عدهم بالشبهات فهؤلاء إن تركوا وخلى بيدهم وبين 
السلمين بلغوا من الإضرار بهم كل غاية وإن قتلوا كان سفك دماءهم بغير حق فلم بيق إلا حفظهم 
وقد أمرنا الله تعالى بالامر بالمعسروف والنهى عن المنكرء والقيام بهما فى حق من كان كنذلك 
ولا يمكن بدون المبيلولة بينه وبين الناس بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال هذا الججسس. 
قوله: قال أبو يوسف: وقوله: قال: وحدثنا إلخ قلت: دلالههما على مشروعية الحبس ظاهرة 
وفيه دلالة أيضا على حبس المتهم» فإن المطلوب بالدم لا يحبس إذا ثبت عليه القتل بل يقتص منهء 
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.+ . ه- قال: وحدثنا بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن 
عبد العزيز: لا تدعن فى سجونكم أحدا من المسلمين فى وثاق لا يستطيع أن يصلى 
قائمًا ولا تبيتن فى قيد إلا رجلا مطلوبًا بدمء وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى 
طعامهم وأدمهم والسلام وكتاب الخراج ص8 /117) أيضًا. وجعفر بن برقان من رجال 
مسلم والأربعة صدوق» كما فى ” التقريب“. واحتجاج المجتبد بحديث تصحيح له؛ 
فلا يضر جهالة بعض الاشياخ هذا. | 
' قث وى طريق عه اراق شوابت بعري قال كت عاتر ارا عبد العريز ش: 
كتابا قراته: إذا وجد المتاع مع الرجل المتبم فقال: ابتعته فاشدده فى السجن وثاقاء 
لالد كناب | خلا بأنيه فين أمر لعجاي قال بن جنع فلن كرت لك 0 


أو يؤدى؛ وإفا يبحبس إذا كان متسهما به ولم يقم عليه البينة ولا الاعقراف» وكذلك الرجل 
الداعر» كما لا يخفى. 

قوله: من طريق عمبد الرزاق إليخ دلائنه على حيس امتهم ظاهرة» ولا يضرنا أن عطاء أنكره 
فلم يزل امجشهدون يتكر بعضهم على بعضء وإا الحجة فى إنكار الجميع ولم يوج قال الإمام أبو 
يوسنف فى أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص: إذا أخدذوا فى شىء من الجنايات (التى لا حسادوة 
فيباء "كمن دخل دار قوم تلصصاء وأخذ قبل إخراج المتاع من الدار ونحوه)؛ وحبسوا هل يجرى 
علي ما يقوتهم فى الس؟ قال: لا بد لمن كان فى مثل حالهم إذا لم يكن له شىء بأكل من 
لامال» ولا شىء يقيم به بدنه أن يجرى عليهم من الصدقة أو من بيت امال» وأحب إلى أن تجرى 
رومت الال ل كر واسه مدي سامون درن اليل واي إلاتلئية ولعي لتر 
ل لاك حر ع و ا 01 
أيترك يموت جوعا؟ ولم تزل الخلفاء تجرى على أهل السجن ما يقوتهم فى طعامهم وأدمهم 
وكسوتبهم الشتاء والصيف» وأول من فعل ذلك على بن أبى طالب كرع الله وجهه بالعراق» ثم 
فعله معاوية بالشامء ثم فعل ذلك الخلفاء بعده. 

قلت: وأبو يوسف أعرف بحال الخلفاء وقضاياه من ابن حزم وغيره من العلماء لكونه قاضى 
القضاة فى عصره؛ وهو عصر أتباع لتابعين» فقوله حجة فى الباب كما لا يخفى) قال: وأغدهم عن 
الخروج فى السلاسل يتصدق عليمم الناس؛ فإن هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين ققد أذنبوا 
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فأنكره. كذا فى المحلى" (1809:91). 

67 عن جندب بن مكليك قال بعك رسول الل يك طيبد اق بن غتارن 
الليثى فى سرية وكنت فيسهمء وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح بالكديد لقينا 
الحارث بن البرصاء الليثى فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام وإنما خرجت إلى رسول 
الله مك فقلنا: إن تلك ممسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلفه وإن تك غير ذلك تسعوفق 
منك فشددناه وثاقا. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى؛ وقال: الصواب: غالب 


وأخطأوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون» وما أظن أن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلميت 
الذين فى أيديهم» فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل 
الخبس ولناف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عما هم عليه وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر فى 
أمرهم إإنا هو حبس وليس فيه نظرء فمر ولاك جميعا بالنظر فى أمر أهل الحبوس فى كل أبام؛ 
فمن كان عليه أدب وأطلق» ومن لم يكن له قضية خحلى عنه ولا يسرفوا فى الأدب ولا ينجاوزوا 
بذلك إلى ما لا يحل» ولا يصح ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجورء أو قذف» أو سكر, 
أو تعزير لأمر أتاه لا يبحب فيه حد. 

ومن كان مدهم أنى ما يجب عليه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك, وكذلك من 
كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع؛ إن الأجر فى إقامة الحسدود عظيم والصلاح فيه 
لأهل الأرض كشيرء حدثنى الحسن بن ععمارة عن جريز بن يزيد سمعت أبا زرعة إن عمرو 
يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله مرّ: حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض 
من أن يمطروا ثلاثين صباحا اه ملخصا (ص )١8١‏ وقد ذكر للحقق فى ”الفتح“ جملة من آداب 
الحبس» فيراجع. ٠ ٠‏ 

قوله: عن جندب بن مكيث إلخ. دلالشه على حبس المتهم ظاهرة لقولهم: إن تك مسلما 
لم يضرك رباطنا يوما وليلة» وإن تك غير ذلك نستوثق منك» فشدده وثاقا. فهل برى ابن حزم أن 
هؤلاء الصحابة قد خحالفوا قول الله تعالى: لإفامشوا فى مناكببا#: وقول رسول الله مد فى 
حضور الجماعة عملوا بالظن الذى ذمه الله وأهله وجعله رسول الله كيه أكذب الحديث؟ كلا! بل 
هم أعرف الناس بمقاصد الشرع ومقاطع الحدود ولكن أهل الظاهر لا يفقهون. 
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ابن عبد الله (عون 00 
باب للقاضى أن يفرق بين الشهود . 
إذا ارتاب بشهادتهم 

م + . ه- عن ابن عباس فى قصة طويلة لسليمان بن داود على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام فى الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزنا لكونها امتنعت منهم أن يزنوا 
بباء فأمر داود برجمهاء فمروا على سليمان ففرق بين الشهود ودرأ الحد. رواه الحسن 
ابن سفيان فى *مسنده" وابن عساكر فى ترجمة سليمان من طريقه (التلخيص الحبير 
و كك عي خائظ قير سحام أو شن عدي ردك اجائط في المتع 
)١1:19‏ أيضاء وسكت عنه. 


باب للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم 

وله عق ابن عباس وقوله: عن أبى إدريس إلخ: قلت: دلالتسهما على الباب ظاهرة» لأن. : 

شرائع من قبلنا شرع لنا إذا لم يدكرها نبينا مه ولا ورد نص من الله بخلافهاء وههنا كذلك؛ فدل 

على جواز الشفريق بين الشهود. قال فى ”الأشباه": وللقاضى أن يفرق بين الشهود إلا فى شهادة 

النساء. قال فى الملتقط: حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال: فرقوا بيدبما. فقالت: ليس لك 
ذلكء قال الله تعالى: «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى#؛ فسكت الحاكم أه. 


تفقه أم الشافعى رحمهما الله وفرط ذكاءها: 

قال الحموى: وفى الطبقات التاجية قبيل الطبقة الثانية: أن أم الشافعى شهدت هى وأم بشر 
المزيسئى عند القاضى» فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين عما شهدتا به استفساراء فقالت له 
أم الشانعى: أيها القاضى! ليس لك؛ لأن الله تعالى يقول: لإأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى»» فلم يفرق بيدهم. قال التاج السبكى بعد نقل هذه الحكاية: وهذا فرع حسن واستنباط 
جيد ومنزع غريبء والمعروف فى مذهب ولدها رضى لله تعالى عدبا إطلاق القول بأن الحاكم إذا 
ارتاب بالشهود استحب له التفريق بينهم؛ وكلامها رضى الله عدبا صريح فى استثناء النساء 
للمنزع الذى ذكرته ولا بأس بهء انتبى. أقول: وما فى الماتقط من الحكاية المذكورة ليس صريحا 
فى أن المذهب عندنا عدم التفريق فى شهادة النساء إذا ارتاب القاضى اه (ص١55).‏ 

قلت: وجدت الحكاية فى ” الطبقات” (80:1١7)؛‏ قال: وكانت أم الشافعى رضى الله عنها 
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4ه - عن أبى إدريس قال: كان دانيال أول من فرق بين الشهود شهد عنده 
بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم فقال أحدهم: زنت بشاب تحت شجرة كمثرى وقال 
باتفاق النقلة من القانتات العابدات ومن أذكى الخلق فطرة. ثم ذكر الحكاية» وذكرها الحافظ فى 
الفتح ” أيضا عن الشافعى عن أمه .)١57:8(‏ 

قلت: ولما كانت شهادة المرأتين عنزلة شهادة رجل واحد وجاز لإحداهما أن تذكر الأخرى 
فالظاهر عدم التفريق بينبما لفوات التذكير والتذكر من إحداهما للأخرى» فهذا وإن لم يكن 
منصوص عليه فى المذهب ولكن قواعدنا لا تأباه ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 
تفقه فتاة من بغداد: 1 

ومن اللطائف ما ذكره ابن الجوزى فى ” الأذكياء 0 بن العربى قال: 0 
من بغداد تقول لجارتها: لو كان مذهب ابن عباس فى الاستثناء صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب 
عليه السلام: ولخ ليع سر د » بل كان يقول: استئن. حكاه أبو العباس 
القرافى» كذا فى الطبقات التاجية” ١1نكة‏ ). 


اختلاف داود وسليمان عليمما السلام فى قضايا مختلفة: 

هذا وقد تقدم فى (باب اللقيط) شرّح القصة التى وقعت لداود وسليمان عليهما السلام فى 
المرأتين التين أذ الذئب ابن إحديهما واختلاف حكم داود وسليمان فى ذلك» وكذلك تقدم 
اختلاف حكمهما فى قصة أصحاب الحرث والغنم أول القضاءء فليراجع. 

ووقعت لهما قصة ثالنة -وهى المذكورة فى المن- أن امرأة اتبمت#أنها تحمل على نفسها 
فشهد عليها أربعة بذلك؛ فأمر داود برجمهاء فعمد سليمان وهو غلام» فصور مثل قصتما بين 
الغلمان» ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفواء فدرأ عدباء ووقعت لهما رابعة فى قصة المرأة 
التى صب فى دبرها ماء البيض وهى نائمة وقيل: إنها زنت. فأمر داود برجمها. فقال سليمان: 
يشوى ذلك الماء فإن اجتمع فهو بيض وإلا فهو منى» فشوى فاجتمع» ذكر كله الحافظ فى 
" الفح" 351:15 0). 

ففيه رد على أهل الظاهر فى إنكارهم القياس والرأى جملة» وهل كان اختلاف سليمان 
على أبيه داود عليهما السلام إلا بالرأى» فحمد الله سليمان ولم يلم داود حيث قال: لإففهمنها 
سليمان وكلا أتينا حكما وعلما». 








الاخر: تحت شجرة تفاح. فعرف كذبهم (التلخيص الحبير أيضنًا 057:7 4). 

6 -- عن على رضى الله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم, فأتت 

قوله: عن على إلخ: دلالته على تفريق القاضى بين الشهود إذا ارتاب بمبهم ظاهرة. 
جواز التحيل على إظهار الحق: 

وفيه جواز التحيل على إظهار الحق» فإن عليا كرم الله وجهه احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما 
فى نفس الأمر. وهذا نظير احتيال سليمان عليه السلام فى قصة المرأتين أخذ الذئب ابن إحداهما 
فإنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة دعا بالسكين يشقه بينهما ولم يعزم على ذلك فى الباطنء وإنما أراد 
استكشاف الأمر»ء فحصل مقصوده لذلك بجزع الصغرىء وفيه استعمال الحيل فى الأحكام 
لاستخراج الحقوق ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وتمارسة الأحوال» والفطنة والفهم موهبة من الله 
لا تتعلق بكبر سن ولا صغرهء والعلم لله العزيز المتعال. 
اختلاف الشهود فى الشهادة يبطلها: 

وفى قصة سليمان ودانيال دلالة على أن اختلاف الشهود فى الشهادة زماناء أو مكاناء أو 
وصفاء أو فعلا ونحوه يبطل الشهادة إذا لم يمكن التوفيق» لأن من شرط الشهادة اجتماع الشهود 
على فعل واحدء فإن لم يجتمعوا لم تكمل الشهادة» فلو شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا البيت» 
واثنان أنه زنى بها فى بيت آحرء أو شهدا أنه زنى بها فى يوم وآخران أنه زنى بها فى يوم آخرء أو 
يشهدان أنه زنى بها ليلا وآخران أنه زنى بها نباراء أو يشهدان أنه زنى بها غدوة وآخران أنه زنى 
بها عشيا وأشباه هذا فإنهم لم يجتمعوا على الشهادة بزنا واحد» فلم تكمل شهادتهم, ويدرأ الحد 
عن المشهود عليه. ٠‏ 

وقال أبو بكر -الخلال-: تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه. واستبعده أبو الخطاب وقال: 
هذا سهو من الناقل» لأنه يخالف الأصول والإجماء, والحد يدرأ بالشبهات فكيف يجب ببها؟ 
ولا على المشهود عليه لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد يجب الحد به كذا فى ” المغنى” (0)179:17/ 

قلت: ولنا أن الشببة دارئة للحد وقد وجدت فى حق الشهود أيضاء لأنهم شهدوا ولهم 
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زوجته عليًا فدعا الستة فسألهم عنه فأنكرواء ففرقهم وأقام كل واحد عند سارية» ووكل 
ددم ييحتفظة :ودعا واحدا مسيم فساله: فأنكر: فقال: الله أكبر. فظن الباقون أنه قد 


أهلية كاملة وعدد كامل على زنا واحد فى زعمهم لنسبتسهم الزنا إلى امرأة واحدة؛ وبذلك حصل 
شبمة اتحاد الزنا المشهود بهء فيندرئْ الحد عنهم؛ والحاصل أن فى الزنا قبي أ وجنت الدرا عن 
المشهود عليه» وفى القذف شببة أوجبت الدرأ عن الشهود. قاله المحقق فى ” الفتح” (51:8) 
ومقتضاه: أنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة وآخحران أنه زنى بأخرى فالأربعة قذفة: وعليهم الحد. 
لأنهم لم يشهدوا على زنا واحد لا فى نفس الأمر ولا فى زعمهمء لكونهم لم ينسبوه إلى امرأة 
واحدة» فلم يحصل شببة اتحاد الزنا المشهود به بالمرة» فافهم؛ والله تعالى أعلم. 


الرد على ابن حزم حيث لم يبطل الشهادة بالاختلاف: 

وخالف ابن حزم الإجمماع حيث قال: إذا تمت الشهادة من أربعة عدول بالزنا على إنسان 
بامرأة يعرفونها أجنبية ثم اختلفوا فى المكان أو فى الزمان أو فى المزنى بها فقال بعضهم: أمس 
بامرأة سوداء» وقال بعضهم: بامرأة بيضاء اليوم. فالشهادة تامة والحد واجبء لان الزنا قد تم عليه؛ 
ولا يحتاج الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ولا ذكر التى زنى بهاء فالسكوت عن ذكر ذلك 
وذكره سواءء وكذلك فى السرقة لو قال أحدهما: أمس. وقال الآخر: عام أول. أو قال أحدهما: 
٠‏ بمكة. وقال الآخر: ببغداد. فالسرقة قد صحت وتمت الشهادة فيها. وكذلك فى شرب الخمر وفى 
القذف» فالحد قد وجب ولا معنى لذكر المكان والمقذوف فى ذلك والمسكوت عنه وذ كره 
والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء اه .)١ 517/:11١(‏ 

هذا كله ظاهرة محضة لا يشك عاقل فى سخافتها وبطلانهاء فإن المقصود بالشهادة عدم 
الحاكم بالقضية على وجههاء ولا يتأتى ذلك إلا بصدق الشهود فى شهادتهم ولا يخفى أن 
اخمتلافهم فى الشهادة على عمل واحد بحيث يتعذر الدوفيق بين الكلامين يدل على كدب 
أحدهماء أنشد الله ابن حزم! أنه لو شهد عليه اثنان بأنه باع داره الفلانية من فلان ابن فلان» فقال 
أحدهما: إنه فعل ذلك بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. وقال آخر: إنه باعه يوم السبت بعد العصر. 
فهل كلاهما صادقان عنده؟ لا أظنه يقول ذلك أبدا. أو شهد عليه اثنان بأنه كسر هذه الجوهرة 
وهى لفلان بن فلان» فقال أحدهما: كسرها بعد الصبح قبل طلوع الشمس. وقال الآخر: كسرها 
بعد العصر قبل غروبباء فهل يحكم عاقل بصدقهما جميعا. كلاء لن يقول بذلك إلا سخيف 5 








جد ها للقاضى أن يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم : اع 
اعترف» لدعاهم فاعترفواء فقسال للأول: قد شهدوا عليك وأنا قاتلك؛ فاعترف فقتلهم. 


حرم العقل واستحق أن يعدله البغل؛ فكيف يحكم بصدق الشهود إذا اخحتلفوا فى الشهادة على 
نمل واخد زمانا ومكانا ومحلا ووضفاء وإذا لم.يكونوا مشكومين بالصلاق كلهم فلا بد من مدق 
بعضهم وكذب الآخرين كما قال َه للمتلاعنين: الله يعلم أن أحدكما كاذب؛ فهل مدكما 
تثب؟ وإذا تيقنا بكذب بعض الشهود لم يصح الحكم بسمام الشهادة ولا بوجوب الحد على 
المشهود عليه؛ وهذا أظهر من أن يخفى على جاهل فضلا عن عالم عاقل. 

وأما قوله: ومن ادعى الخلاف فى ذلك فيلزمه أن يراعى اخعلاف الشهود فى لباس الزائي 
والسارق والقاذف كما إذا قال أحدهما: كان فى رأسه قلنسوة. وقال الآخر: ععمامة. أو قال 
اهما كان عله أو أعصوة وفال الآحرة ين اسرد وكال أحدحم الى قن اشر در 
صحو. فهذا كله لا معنى له »)١41:1١(‏ ففيه أن هذا كله بمكن التوفيق» ولا يدل على الشهادة 
بفعلين مختلفين كلما لا يخفى. وقياس ما يحتتمل التوفيق من الاخ.تلاف على ما لا يحتمل التوفيق 
منه باطل قطعناء ثم احتج بما رواه من طريق سحتوت ثنا ابن وهب آنا السرى ين يبح فال+ حدقا 
امسن البصرى قال: شهد الجارود على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر» وكان عمر قد أمر قدامة 
على البحرين» فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصى. فدعا علقمة فقان له 
عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة: وهل تجوز شهادة الخصى. قال عمر وما بمنعه أن تجوز شهادته إذا 
كان مسلما؟ قال علقمة: رأيته يقىء الخمر فى طسست. قال عمر: فلا وربك ما قاعها حتى شربباء 
فأمر به فجلد الحد. 
ا قال ابن حزم: فهذا حكم عمر بحضرة الصحابة رضى الله عدهم لا يعرف له منهم فى إقامة 
الحد بشهادتين مختافتين: إحداهما: أنه رآه يشرب المدمر والأخمرى أنه لم يره يشرب الخدمر. 
والأخرى: أنه لم يره يشربها لكن رأه يتقيأها اه .)١4:11(‏ ففيه أنه مرسل» فإن الحسن لم يدرك 
الخازود واه كدامة ولا علفمة التصىة فلذاندرى م يعدن المرستل سني عمل اق درم ومس رز ٠‏ 
ليس بحجة؟ وعهدنا به أن خصمه إذا احتج عليه بمرسل يرده بقوله: إنه مرسل ولا حجة فى مرسل 
قط» وأيضا فإن هذا الاختلاف ممكن التوفيق» كما صرح به عمر فى قوله: فلا وربك ما قاءها حتى 
شربها. فجعل الشهادة على تقيئها شهادة على شربها بخلاف ما ذكرنا من الاختلاف الذى يبطل 
الشهادة فإنه غير ممكن التوفيق» وقياس أحدهما على الآخر باطل. 
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ذكره الموفق فى ' المغنى” »)457:1١(‏ ولم أقف على سنده. 


ولو راجع ابن حزم المصنف لعبد الرزاق لعلم أن عمر رضى الله عنه لم يحد قدامة بمجرد 
الشهادة على تقيئه الخمر» وإنما حده حين شهد عليه الجارود وأبو هريرة وعلقمة وابنة الوليد امرأة 
قدامة» واعترف به قدامة نفسه؛ وقال: لو شربت كما تقول ما كان لكم أن تحدونى. فقال عمر: 
لم؟ قال قدامة: قال الله عز وجل: لإليس على الذين آمنوا وعملوا الصلحات جناح فيما طعموا» 
فقال عمر: أخطأت التأويل» إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. ثم أقبل عمر على الناس. 
الحديث» كما فى ”الإصابة” (ه:757)» وبعد ذلك فانهدم استدلال ابن حزم به على إقامة الحد 
بشهادة مختلفة. 


لاحجة لأحد فى قصة قدامة على إقامة الحد بتقىء الخمر: 


وكذا احتجاج من احتج به على إقامة الحد بتقىء الخمر من غير أن يشهد الشاهدان عليه 
بشرب الخمر» فافهم» وكن من الشاكرين. ش 


إذا شهد شاهد بألف, والآخر بألف وثلاثمائة: 


فائدة: أخرج البيبقى رحمه الله فى ' سننه ”: من طريق حفص وسليمان بن حرب قالا: ثنا 
شعبة عن الحاكم عن شريح قال: شهد عنده رجلان» شهد أحدهما على ألف وثلاثمائة» وشهد 
الآخر على ألف» فقضى عليه بألف» فقال: تقضى على وقد اختلف شهادتهماء قال: استقامت 
على ألف» وقال سليمان: إنبما قد اجتمعا على ألف (67:5)؛ وهذا سند صحيح, وبه نقول إذا 
كان المدعى يدعى ألفا وثلاثمائة لاتفاق الشاهدين على الشهادة لفظا ومعنى لأن الألف وثلائماثة 
يعرف احدهننا ل اول بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف والأخر 
بألفين» والمدعى يدعى ألفين» لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل على الألف لحصول الاتفاق 
عليه وله: أنهما اختلفا لفظا لأن الألف لا يعبر به عن الألفين» فهما لفظان متباينان فحصل على 
كل واحد منهما شاهد واحدء قفصار كما إذا اختلف جنس المال» والبسط فى ” الهداية " 


»))١٠5:7(‏ وغيرهما من كتب الفروع. 
بيد عد عمد 
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كتاب الوكالة 


باب الوكالة فى الجع والشراء والتكاج وغيرها 

أقول: قال الشوكانى فى " ا :)١5١:5(‏ وهذه الأحاديث تدل على صحة 
الوكالة -وهى بالفتح وقد تكسر- : التفويض الحفظ» تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت 
الأمر إليه -بالشخفيف- إذا فوضته إليه» وهى فى الشرع: إقامة الشخص وغيره مقام نفسه مطلقا 
أومقيداء وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعالى: لإفابعفوا أحدكم بورقكم» 
وقوله: لإاجعلنى على خزائن الأرض4؛ وقد دل على جوازها أحاديث كثيرة منها: ما ذكره 
المصنف فى هذا الكتاب» وقد أورد البخارى فى ” كتاب الوكالة' ستة وعشرين حديناء ستة معلقة 
والباقية موصولة. وقد حكى صاحب ” البحر” الإجماع على كونها مشروعة وفق كونما نيابة» أو 
ولاية وجهان: فقيل: نيابة لتحري المخالفة وقيل: ولاية» لجواز الخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل؛ 
وقد أمر بمؤجل اه. 

قلت: القول بكونها ولاية باطل؛ والتغليل لجمواز انخالفنة إلى الأصلح غير ضصحيح؛ ا 
الولاية هو إنفاذ القول على الغير شاءء أو لم يشأء وجواز انخالفة ليس كذلكء لأنه برضاه دلالة» 
وإن صرح بالمنع لا يجوز الخالفة.. | 

قال العبد الضعيف: هذا كله من آفة الاجتباد من غير أهلية له. ولو قال: إن الوكالة ولاية 
فى بعض المعاملات نيابة فى بعضها لكان أولى» فإن الموكل به نوعان: نوع لا حقوق له إلا ما أمر 
به الموكل كالوكيل بتقاضى الدين والتوكل بالملازمة ونحوه؛ ونوع له حقوق كالبيع والشراء 
والنكاح والخلع ونحوه؛ فكل عقد لا يحتاج الوكيل فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه 
بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى الوكيل؛ كالبياعات والأشربة والإجارات والصلح الذى هو 
فى معنى البيع» فيكون الوكيل فى حقوقها كالمالك» والمالك كالأجنبى» حتى لا يملك الموكل 
مطالبة المشترى من الوكيل بالشمن» ولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الشمن إليه» ولو أمره الوكيل 
بقبض الثمن ملك المطالبة» ولو نهاه عنه صح نهيه» ولو نبى الموكل الوكيل عن قبض الثمن 
لا يعمل نبيه» وكذا الوكيل هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشترى الثمن ولا يطالب به الموكل؛ 
والوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله فى الجملة عند أصحابنا الثلاثة. 
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وقال الشافعى: لا يملك. وقال: لا يرجع شىء من الحقوق إلى الوكيل؛ وإثما يرجع إلى 
المؤكل. وجه قوله: أن الوكيل متصرف بطريق النيابة» وتصرف النائب تصرف المنوب عنه» ألا 
ترى أن حكم تصرفه يقع للموكل فكذا حقوقه. ولنا: أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن عقده 
كلامه القائم بذاته حقيقة» ويستحل أن يكون الإنسان فاعلا بفعل الغير حقيقة» وهذه حقيقة مقررة 
بالشرع. قال الله عز وجل: لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى4» وقال: طولها ما كسبت وعليما 
مااكتسبت» وكان ينبغى أن يكون أصل الحكم له أيضاء لأن السبب وجد منه حقيقة وشرعا إلا 
أن الشرع أثبت أصل الحكم للموكل؛ لأن الوكيل إنما فعله له بأمره وإنابته» وفعل المامور ضاف 
إلى الآمرء فتعارض الشبهانء فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان» ولأن الأصل فى نفاذ تصرف 
الوكيل هو الولاية» لأنها علة نفاذه؛ إذ لا ملك لهء والموكل أصل فى فى الولاية والوكيل تابع؛ لأنه لا 
يتصرف بولاية نفسه لعدم الملك» بل بولاية مستفادة من قبل الموكل؛ فكان | إثيات أصل الحكم 
للموكل. وإثبات التوابع للوكيل وضع الشىء فى موضعه؛ بخلاف النكاح وأخخواته مما يحتاج 
الوكيل فيه إلى إضافة العقد إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل» لأن الوكيل هناك سفير محض 
ومعبر بمنزلة السولء ألا ترى أنه لا يضيف العقد إلى نفس فلم يكن علة نفاذ العقد ولايته بل 
عبارته. وإنما ترجع الحقوق إلى الوكيل وتازمه العهدة فى فى البيع وأخواته إذا كان من أهل العهدة» 
ل 

سفارة محضا لحصول التجربة والممارسة فى التصرفات اه ملخصا من البدائع” (5:5”). 

وقد نسى بعض الأحباب ههنا ما قدمت يداه فى (باب شهادة الصبى) حيث أورد على 
قولهم بعدم صحة شهادة العبد والصبى الحجورين» وتعليلهم ذلك بأن الشهادة من باب الولاية, 
ولا ولاية للعبد ولا للصبى أن العسد مسحجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته والوكالة ولاية إلخ. 
فكيف جاز له بعد ذلك القول بأن كون الوكالة ولاية باطل» وبمثل هذا يبتلى من يستشعر من نفسه 
الاجتباد ويجزئٌ على تخطة الفقهاء السادة الأمجاد من غير علم؛ ولا هدى ولا فهم ولا رشاد. 

وفند نسى بعطن الألحباب :ما سيآتئ أيضا امن جوز توكيل المسلع الذمى يسيع الخهرء 
أو شراءه. وما مر من جواز إعطاء المسلم | الذمى ماله مضابة ليتجر فى الخمر عند أبى حنيفة» وهل 
هذا إلا لكون الوكالة ولاية عنده» فتصح بتصرف يملكه |/ لوكيل وإن لم يملكه الموكل بنفسه» ولو 
كانت نيابة محضة لم يصح توكيل المسلم الذمى بعقد لا يصح من الموكل» فافهم. 
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5 - عن حكيم بن حزام أن النبى ل يمه شد اله امنفية بدرار 
ش اشترى أضحية فأريح فيهاديتاراء فاشترى أخرى مكانباء فجاء بالأضحية والدينار إلى 
رسول الله مَيلِنَهِ فقال: : «ضح بالشاة وتصدق بالدينار» رواه الترمذى وقال: : لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع عندى من حكيم» ولأبى داود نحوه من 
حديث أبى حصون عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم (منتقى لا بن تيمية). 

قلت: رواه أبو داود وأحمد من حديث الزبير من فريت عن أبي لبيد عن عروة 
البارقى ورجاله ثقات. 


وقد صرحوا فى (باب العزل) أن الوكيل إذا لم يبلغه العزل فهو على وكالته» وتصرفه جائز 
حتى يعلم لأن فى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته اه من ” الهداية". وأيضا فإن الوكالة فى 
اللغة تذكر ويراد بها الحفظ» وتذكر ويراد بها الاعتماد» وتفويض الأمر. وفى الشريعة تستعمل فى 
هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع اللغوى, كما فى ” البدائع »)١5:7(‏ ولا يخفى: أن الاعتماد 
والتويض يتضمن معني الولاية؛ وأن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل» كما صرح 
به فى 'البدائع” فى غير ما موضع واحد. 
قوله: عن حكيم بن حزام إلخ. قال العبد الضعيف: قد تقدم الكلام فيه فى (باب جواز بيع 
الفضولى)» وفى (باب بيع ما ليس عنده) مستوفى» وأجبنا هناك عن قدح بعض المحدثين فى حديث 
عروة البارقى بالانقطاع بأن شبيبا لم ينفرد به بل زواه أبو لبيد أيضا عند أحمد عن عروة وهو 
متصل: وقد حسنه المنذرى. وفى "نيل الأوطار”: وقال المنذرى والنووى: إسناده صحيح مجيئة من 
وجهين. فاندحض به قول ابن حزم فى ' امحلى': من أمره موكله بأن يبتاع له شيعا بشمن مسمى» 
أو يبيعه له بشمن مسمى فباعه؛ أو ابتاعه بأقل أو أكثر» ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل» ولم يكن 
له ابييع أصلاء وكذلك من ابتاع لآخرء أو باع له بغير أن يأمره لم يلزم فى البيع أصلاء ولا جاز 
للأخر إمضاءه لأن إمضاءه باطل» واحتج قوم بإجازة ذلك بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام 
أوهما خرن مقطياة لأ بصياة اماو ج84 
قلنا: هذا كله بناء الفاسد على الفاسد, فإن حديث عروة صحيح متصل» وحديث حكيم 
روى من وجهينء والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل» ولا يخفى: أن الوكيل بالبيع بدينار 
لو باعه بدينار ودرهم والوكيل بالشراء بدينار لو اشتراه بأقل من دينار فهو ناصح للمؤٌكلء» والدين 
النصيحة» فمن أين لابن حزم إبطال مثل هذا البيع» والشراء أو القول بعدم نفاذه؟ وأما قوله: إنه 








0 ه- وعن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى بيه بعث إليها يخطبهاء 
تأرسباك إليه أن امرأة متصمية :وان أغير» وأنى ليس أحد من أوليائى شاهداء فقال 
النبى َه «أما كونك أغير فسأدعو إليه فيذهب غيرتك» وأما كونك مصبية» فإن الله 
كفيك باتك و أناإن السداعن أولباءك» ليس شاعيفاء فليس احودين أرلناءك) 
لا شاهد ولاغائب إلا سيرضانى» فقالت أم سلمة: قم يا عسمر! فوج رسول الله م . 
الكرجهة النسائى وأحمد وابن رافويت وانوزهياة فى " منصيحية "رالا كم في 
المستدرك » وصححه زيلعى. ش 


لم يؤمر بذلكء قلنا: لم يؤمر به صراحة ولكنه قد أمر به دلالة كدلالة قوله: : إولا تقل لهما أف» 
على تحريم الضرب والشتمء ومثل هذه الدلالة لا ينكره إلا مكابر جاحدء والله تعالى أعلم. 

وقد تنبه الإمام البخارى لذلك حيث ذكر فى كتاب الوكالة حديث كعب بن مالك أنه 
اال ري ول للف عا اف ل 0 
ذلك للنبى مَركِنَدِ فأمره بأكلها وبوب عليها: : باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاه تموت أو شيكا 
إن افك اوناك مب مووي اذ اش إن حل ركسل ف العية ل كيل 
فى الذبح؛ وإنما جاز له ذلك لكونه مأذونا فيه دلالة» فافهم. وفى الحديث دلالة على جواز التوكيل 
بشراء الأضحية وجواز تصرف الفضولى إذا رضى به ا مالك؛ وأن الجهالة اليسيرة ة لا يبطل الوكالة» 
والقياس أن يمنع قليلها وكثيرهاء ولا تجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن؛ لأن البيع 
والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة» فكذا التوكيل بهما أيضا. 

وجه الاستحسان أن رسول الل يق دفع دينارا إلى حكيم بن حزام ليشرى له به أضحية. 
ولو كانت الجهالة القليلة مائعة من صحة التوكيل بالشراء ما فعه رسول الله َي لأن جهالة 
الصفة لا ترفع بذكر الأضحية ولا بقدر الثمن» كذا فى "البدائع” (7:7): فرحم الله من رمى 
الحنفية بالرأى والقياس وهم أ أتبع الناس للأثرء وإنها أهل الرأى من تراهم يردون الأحاديث الصحاح 
بظنونهم الفاسدة وآراءهم الكاسدة, يعللونها بالانقطاع مرة وبالإرسال أخصرى من غير مراجعة 
لطرقهاء ولا التفات إلى ما حصل لها من القوة بمجموعهاء فلا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم. 

قوله: عن أم سلمة إلخ: فى سنده ابن عمر بن | أبى سلمة عن أبيه» واسمه سعيد سماه غير 
حماد بن سلمة (فتح القدير 8:5 55). 








6 الوكالة فى البيع والشراء والنكاح وغيرها يل 


"0 وقال ابن أبى أوفى: أتيت النبى موك بضدقة مال أبى فقال: «اللهم صل 


وفى ' التبذيب“: كان اسمه محمد فإن يعقوب بن محمد الزهرى زوك عن عبد ارين 
عن محمد بن عمر بن أبى سلمة أحاديث اه (8.00:117). قلت: ولكن الصحيح ما قاله المحقق 
كرد اخاكم فى الليعدرك بعدها رواق اللذوكة أنالون عبس بن أب 'منامة الذى لم ميمه تدا ين 
سلمة فى هذا الحديث سماه غيره سعيد بن عمر بن أبى سلمة» وأقره عليه الذهبى (10/:4). 
ونظر ابن الجوزى فى هذا الحديث لعلة باطنة» وهى أن عمر كان إذ ذاك يعنى حين تزوجها 
عليه السلام ابن ثلاث سنين» فكيف يقال لثله: زوج. واستبعده صاحب ” التنقيح “ ابن عبد الهادى 
قال: وإن كان الكلاباذى وغيره قاله فإن ابن عبد البر قال: إنه ولد فى السنة الفانية من الهجرة إلى 
الحبشة (دون المدينة) ويقوى هذا ما أخرجه مسلم عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول اللل علق 
عن القبلة للصائمء فقال مَه: سل هذه فأخبرته أم سلمة أنه عليه السلام يصنع ذلك» فقال عمر: 
يا رسول الله ! قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال مَلك: «أما والله إنى لأتقاكم لله 
وأخشاكم له) وظاهر هذا أنه كان كبيرا. وأخرج البيبقى من طريق الواقدى أنه كد خطب أم 
. سلمة إلى ابنها عمر بن أبى سلمة» فزوجها رسول الله كه وهو يومئذ غلام صغير. ١‏ ' 


ليس الواقدى بضعيف عندنا -معشر الحنفية-: 

إلا إنهم يضعفون الواقدى خخلافا لناء وفيه دليل على وكالة الصبى العاقل خلافا لهم إن 
نظرنا إلى حديث الواقدى فظاهرء إلى الحديث الصحيح فلأنه لم يزوجها بحكم الولاية على أمه 
لآن الغربي لأاولاية له فيكون ترويجه بحكم الوكالة. قاله امحقق فى ” الفتح“ (50:5ه). 

قلت: ولعل الراجع ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير» كنت أنا وعمر بن 
أبى سلمة يوم الخندق مع النسوة. وفى رواية عنه: كان أكبر منى بسنتين» كما فى ”التهذيب “ 
(457:9). اتفقوا على أن عبد الله الزبير ولد فى السئة الأولى من الهجرة» فكان عمر بن سلمة 
حين تزوج رسول الله ميم أمها ابن ست أو سبع سنين» فإنه َه تزوجها فى ليال بقين من شوال 
سنة أربع» كسما فى ” المستدرلك” )١8:4 ٠(‏ ولعل سؤاله عن قبلة الصائم كان بعد ما بلغ من العمر 
ثنى عشر عاما أو نحوه. فإن فى مثل هذا السن يصير الصبى مراهقاء كما لا يخفى. وبالجملة: 
فدلالة الحديث على وكالة الصبى العاقل ظاهرة. 

قوله: وقال ابن أبى أوفى إلخ. دلالته وكذلك دلالة ما بعده على جواز التوكل فى الصدقة 
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. ه- وقال النبى مَلِثَهِ: وإن الخازن الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملا موفرا 

طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذى أمر له به أحد المتصدقينْ) (منتقى). 
| ه- وقال على رضى الله عنه أمرنى النبى َه أن أقوم على بدنه» وأقسم 

جلودها وجلالها (منتقى). 

./١‏ ه- وقال أبو هريرة: وكلنى النبى َك ببحفظ زكاة رمضان (منتقى). 

؟/. ه- وأعطى النبى مِفْثدِ عقبة بن عامر غنمًا يقسمها من أصحابه (منتقى). 

ملا. ه- وقال النبى مَل : «اغديا أنيس! إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها (منتقى). ام ا 


ودلالة حديث أبى هريرة على جواز التوكيل بحفظ الصدقات وجمعها ودلالة حديث عقبة على 
جواز التوكيل بقسمة الصدقات ونحوها ظاهرة. 

وقول: وقال النبى مَفِه: اغد يا أنيس إلخ. فيه دلالة على جواز توكيل الإمام فى استيفاء 
الحدود وهو مجمع عليه وقد أمر النبى مََه برجم ماعز فرجموه؛ ووكل عثمان عليا فى إقامة حد 
الشرب على الوليد بن عقبة؛ ووكل على الحسن فى ذلك فأبى؛ فوكل عبد الله بن جعفر فأقامه 
كل بعادي يلي ولآن الحاجة تدعوا إلى ذلك» لأن الإمام لايمكنه تولى ذلك بنفسهء 
ويجوز التوكيل فى إثباتها أيضا. وقال أبو الخطاب: لا يجوز فى أثباتها. وهو قول الشافعى؛ لأنها 
تسقط بالشببات وقد أمرنا بدرئها بهاء والتوكيل يوصل إلى الإيجاب. 

ولنا: حديث أنيسء فإن النبى مله وكله فى إثباته واستيفاءه جميعاء فإنه قال: «فإن اعترفت 
اريم هنا. وكا ونال على أقالن بك يصرقد علد اناف اشلر وإتتيناله ديه ولأن 
الحاكم إذا استناب دخل فى ذلك الحدودء فإذا دخلت فى التوكيل بطريق العموم وجب أن تدخل 
بالتتخصيص بها أولى؛ والوكيل يقوم مقام الموكل فى درئها بالشبهات» كذا فى ' المغنى ‏ 
وه:+70)» وقواعدنا تساعده وما ذكر فى ”الهداية“ من الخلاف بين أبى حنيفة -حيث أجاز 
الوكالة بإثبات الحدود والقصاص- وبين أبى يوسف حيث منعهء فالمراد به التوكيل بالخصومة فى 
إثباتها بأن يوكل مدعى السرقة والزنا والقصاص مغلا غيره؛ ليفبتها عند القاضى بإقامة الشهود 
005 وأما توكيل الحاكمء وإنابته أحدا فى قضايا الحدود والقصاص يسمع الدعوى والبينة) 
فلا حلاف فى جوازه عندناء والله تعالى أعلم. ٠‏ 








0 1-0 


باب الوكالة بالخصومة 
04 عن أبن عباس فى قصة قدوم مسيلمة الكذاب: تأقبل إلبه رسنول 
لل يه ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى بد رسول الله م قطعة جريد حي 
وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: «لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو 
أمر الله فيك؛ ولين أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأريك الذى أريت فيه ما رأيت» وهذا 
ثابت يجيبك عنى) الحديث» رواه البخارى (57/8:7). 
ا - ومن طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبى 
الهم عن عبد الله بن جعفر قال: كان على بن أبى طالب وضى الله عنه يكره الخصومة» 
فكان إذا كانت له خعصومة» وكل فيها عقيل بن أبى طالب» فلما كير عقيل وكلنى. 


باب الوكالة بالخصومة 

قوله: عن ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: فيه جواز الاستعمال بأهل البلاغة فى جواب 
الخصم, وإنما قال َيه : «وهذا ثابت يجيبك عنى». لأنه كان خطيب الأنصارء وكان النبى عَلر 
قد أعطى جوامع الكلمء فاكتفى بما قاله لمسيلمة» وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب فى الخطاب 
والجواب فهذا الخطيب يقوم عنى فى ذلك» قاله احافظ فى " الفتح” »)7١:8(‏ وفيه دلالة على 
جواز التوكيل فى الخصومة لما فيه من الاستعانة أيضا بأهل البلاغة» وأيضا فليبس كل أحد يبتدى 
إلى وجوه الخصومات» ففيه من الحاجة ما فى سائر الحقوق» فافهم. 

قوله: ومن طريق عبد الله بن إدريس إلخ: دلالته على التوكيل بالخصومة ظاهرة إلا أن أبا 
. حنيفة قال: التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم صحيح لكن للخصم أن يطلب الخصم أن يحضر 
بنفسه ويجيب إذا كان صحيحا غير غائب. وقال صاحباه والجمهور: ليس له أن يطلبه. وبالجملة 
فال وكيل بالخصومة لا يلزم الخصم إلا برضاه عنده وبرضاه وبغير رضاه عندهم؛ فلا خلاف فى 
الجواز» وإنما الخدلاف فى اللزوم؛ لهم: أن التوكيل تصرف فى حالص حقه فلا يتوقضف على رضا 
غيره كالتوكيل بتقاضى الديون؛ وله: أن الجواب الخصم مستحق على خصمه ؤلاستحقاقه عليه 
يستحضره الحاكم قبل أن يغبت له عليه ليجيبه عما يدعيه عليه. . . 

وغاية ما ذكرتم أنه تصرف فى خالص حقه؛ لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما ينفذ 
إذا لم يتعد إلى الإضرار بغيره؛ كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنه تصرف فى خالص 
حقه؛ ومع هذالما كان متضمنا الإضرار بالآخخر كان له فسخهاء وكمن استأجر دابة لي ركبهاء 


«- اعمط امع عط نه [1” مله 











إعلاء السنن الوكالة بالخصومة ١م‏ 


5 ح- ومن طريق أبى عبيد ثنا عباد ب بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل 

بن أفناالدية: ريال . : جهم عن على رضى الله عنه أنه وكل عبد الله بن جع فر 
بالخصومة فقال: إن للخصومة قحما. قال أبو عبيد: قال أبو الزياد: القجم المهالك» رواء 
البيسبقى' )8١:5(‏ فى “سننه“» والجهم بن أبى الهم ذكره ابن حبان فى ” الشقات*» 


وإجارته إياها تصرف فى حقه ومع ذلك لا يجوز لما فيه من الإضمرار بالمؤجر إذ الناس مختلفون 
فى الركوبء ولا شك أن الناس يتفاوتون فى الختضصومة؛ كما صرح به قوله عه : «إنكم 
تختصمون إلى؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الأخر فأقضى له؛ فمن قضيت له بحق 
أخيه فإنما هى قطعة من النار» ومعلوم أن الوكيل إنما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعوى الباطلة 
ليغلب وإن لم يكن الحق معه. وفى هذا إضرار بالآخرء فلا يلزم إلا بالترامه إلا إذا كان معذوراء 
وذلك بسفره أو مرضه فإنه يعجز عن الخصومة بنفسه مع غيبته أو مرضه وتوكيل على رضى الله 
عنه وغيره با خصومة إن تلح يقل ننه استرصا م الخفيتم لم يقل غده فهو جاار الوفوع لايد 
لأحد, قاله المحقق فى ”الفعح* (605:5). 0 
000 
قضاياه» فكان أهدى إلى الخصومات من أخخيه عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر» فالظاهر رضا 
.. خصومه بوكالتهماء والكلام فيما إذا كان الوكيل ألحن من الموكل وأبلغ وأهدى منه إلى وجوه 
الخصومات لا سيما إذا كان المؤكل صالحا يتقى عن استخراج الحيل والدعاوى الباطلة للغلبة 
والوكيل بضذه. فلا بد أن فى وكالته ضرارا بالآخر فلا يلزم إلا بالتزامه» ومن شاهد حال وكلاء 
الزمان فى إحقاقهم الباطل» وأبطالهم الحق لم يشك قط فى صحة قول أبى حنيفة رحمه الله ودقة 
شمه فى السنة» فباليقين ندرى أن لو انسد باب الوكالة بالخنصومات وسمع الولاة كلام المدعى 
والمدعى عليه من غير واسطة وشهد شهود عندهم من غير أن يتلقنوا الشهادة من الوكلاء لوضح 
لهم الحق من أول يوم ترفع فيه الخصومة إليهم» وأكثر ما يقع التاخير فى معرفة الحق من الباطل إنما 
درفن كبسانت الركلاء سايم على الجن ولمتوم بالا بالفيرات »بر القت قرو عرق يبال 
زمانه» والسلام. ٠‏ 
وأورد ابن حزم على أبى حنيفبة ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن بشير بن يسار عن سهل 
ابن أبى حثمة ورافع بن خديج فى حديث القسامة» وقد قتل عبد الله بن سهل بخيبرنفاتهموا اليبود. 
فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل» وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله مرك فتكلم عبد 
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روى عن أبى بردة بن نيار والمسور بن مخرمة وعبد الله بن جعفرء وعنه ابن إسحاق 
وعبد الله والعمرى والوليد بن عبد الله بن جميع (تعججيل المنفعة ص 6 »01١‏ وليس بمجهول 
من روى عنه ثلاثة ثقات» فالحديث حسن. 


الرحمن فى أمر أخيه وهو أصغرهم: فقال رسول الله مَربِلَِ: «الكبر الكبر»» أو قال: «ليبدأ الأكبر»» 
فتكلما فى أمر صاحبهما الحديث. قال: وقال أبو حنيفة: لا أقبل توكيل خاضر ولا من كان غائبا 
على أقل من مسيرة ثلاث إلا أن يكون الحاضر أو من ذكرنا مريضا إلا برضا الخصمء وهذا حلاف 
السنة وتحديد بلا برهان وقول لا نعلم أحدا قاله قبله اه من ” المحلى” (45:8 ؟). ش 
0< قلت: قد تقدم برهان أبى حنيفة وبه تبين أنه لم يخالف السنة بل اتبعهاء وأما هذا الحديث 
قلواسكاة وظامن ذل على انتمناسيي اطق إذا كان امقر القوم مح عليةو كل الأكي 
لقوله مَرّهِ: «الكبر الكبر» فى رواية: كبر الكبير ولم يقل بوجوبه أحدء وأيضا فحيث قال أبو 
حنيفة بجواب توكيل ال حاضر إذا كان مريضا فقوله بجواز توكيله إذا كان صبيا أولى» والظاهر أن 
عبد الرحمن بن سهل كان إذ ذاك صبيا لم يبلغ الحلم. وأيضا فإن عبد الرحمن وحويصة ومحيصة 
جاءوا إلى رسول الله مره وتكلموا فى الأمر بغير محضر من الخصم فلو سلمنا عن عبد الرحمن .| 
وكل أخويه فى الكلام فلم يكن ذلك من التوكيل بامخصومة فى شىءء فإن كلام الوكيل بالخصومة 
لا يكون إلا بمحضر من الخصم أو من وكيله كما لا يخفى» ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من 
رأسه فيورد على الخصم ما لا يرد عليه أصلا. 

قال فى الهداية: وتجوز الوكالة بالخصومة فى سائر الحقوق وكذا بإيفاءها واستيفاءها إلا فى 
الحدود والقصاصء فإن الوكالة لا تصح باستيفاءها مع غيبة المؤكل عن المجلسء لآنها تندرئ 
بالشبسبات» وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكلء بل هو الظاهر للندب الشرعى» بخلاف غيبته 
الشاهد لأن الظاهر عدم الرجوع» لأن الأصل صدقه خصوصا مع العدلة بل هو نادر» فمن نحو 
ثمان مائة عام لا يعرف إلا ما وقع عند على كرم الله وجهه فهو بمنزلة ما لا وجود له فلا يصير 
شبهة يدرأ باعتبارها حكم (فتح). وبخلاف حضرة المؤكل لانتفاء هذه الشبسبة» وليس كل أحد 
يحسن الاستيفاء» فلو منع عنه ينسد باب الاستيفاء أصلا اه قال المحقق: إن التعليل بغبوت شببهة 
العفو حالة الغيبة إما يستقيم فى القصاص دون الحدود لأن العفو فيبا لا يتحقق أصلاء فالوجه أن 
يضم ما يجرى فيه من إمكان ظهور شبهة أو غلط» فبعد الاستيفاء لا يمكن تدا هه وخر إلى أن 
يحضر نفس المستحق احتياطا للدرأ اه ملخصا (> ره ه). 
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550 من الزوج 
/الا١‏ ه- عن سليمان بن يسار أن النبى َه بعث أبا رافع -مولاه- ورجلا من 
الأنصار, فزوجاه ميمونة بنت الحارث -وهو بالمدينة- قبل أن يخرج. رواه مالك فى 
الموطأ' + وأخله ابن عبد البر بالانقطاج بين سليمان بن مسار وأني رافع» لأنه لم مع 
منه» ورجح ابن القطان اتصاله (نيل الأوطار ه .)١17:‏ 
4 ه- عن أم حبيسبة -أم المؤمنين- أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشى التى َه وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث 


وقال الموفق فى ”المغنى “: لا نعلم خلافا فى جواز التوكيل فى البيع والشراء» وقد ذكرنا 
الدليل عليه من الآية والخبرء ويجوز التوكيل فى الحدوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة 
والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والوصية والهبة والوقف والصدقة 
والفسخ والإبراء» لأنها فى معنى البيع فى الحاجة إلى التوكيل فيهاء فيثبت فيسها حكمه؛ ولا نعلم 
فى شىء من ذلك اختلافا اه (ه :3 .)5١‏ قلت: كت يت اس ديد 
مخ ا ب 


باب التوكيل فى عقد التكاح من الزروج 
قوله: عن سلينمان إلخ. قال العبذ الضعنيف: حديث أم سلمة قى الباب الماضئ لم يكن 
صريحا فى التوكيل فى عقد النكاح من الزوج وحديث الباب صريحان فى ذلك فلذا استد ركتهما 
على بعض الأحباب» ودلالتهما على معنى الباب ظاهرة. والصحيح أن وكيل النبى مَرّيَْهِ فى عقد 
النكاح على أم حبيبة كان هو النجاشى دون عمرو بن أمية الضمرى كما فى المغنى» فإن عمرو بن 
أمية إنما كان رسولا إلى النجاشى ليخطب أم حبيبة على النبى ب حرا لحان الخفلي وإيجاب 
العقد» كما هو معروف فى السير. ش 


تروج رسول الله ده ميمونة وهو محرم: 

فائدة: قال ابن تيمية فى ” المنتقى ": وفيه -أى فى حديث سليمان بن يسار- دليل على أن 
تزوجه بَريِنهِ بميمونة سبق إخرامه وأنه خفى على ان عباس اه قلت: الإنصاف أولى بأهل العلم» 
فإن حديث سليمان هذا منقطع ظاهراء وإن سلمنا اتصاله فإئما يكون دليلا على ما ذكره لو كان 
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با إلى المي «َلِنهُ مع شرحبيل بن حسنة» رواه أبو داود» وهذا الخبر منقول نقل 
الكافة (ا نمخلى 64. 


قوله وهو بالمدينة قبل أن يخرج ظرفا لقوله: فزوجاه'"» لم لا يجوز أن يكون ظرفا لقوله: بعث؟ 
فهذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته كما هو مذهبهم فإن حديث أبى رافع 
إما وصله مطر الوراق ومطر عند هم ليس ممن يحتج به» ورواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ 
فقطعنه وجديث يزيد بن الأصم أن النبى مَريَِهِ نكح خالته ميمونة وهو حلال» ضعفه عمرو بن 
دينار حين حدثه الزهرى به فقال: وما يدرى يزيد بن الأصم أعرابى بوال؛ أتجعله مثل ابن ععباس؟ 
فسكت الزهرى ولم ينكره عليه؛ وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو دون 
غمرو بن دينار والزهرئ: فكيق وقد أُجمعًا جميعا على الكلام فى يزيد بن الأصي وأما حديث 
ميمون ابن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمون بنت الحارث قالت: تزوجنى رسول الله مله 
بسرف» ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة (فمع كونه محمولا على البناء للإجماع على أنه 
تروجها قبل الرجوع من مكة)» فإن أثبت الناس عندهم فى ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان. 
وقد روى هذا الحديث منقطعاء قال الطحاوى: حدثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران قال: كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما 
حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله. قال ميموث: فقلت له: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أن سل 
يزيد بن الأصم: أكان رسول الله مه حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما؟ فقال يزه يد: تروجها وهو 
خلال. فقال عطاء: ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة» كنا نسمع أن رسول الله يه تزوجها وهو 
محرم. فأغير يععشر بن برفبات عن ميمون بالسبت الذّ وفع إليه هذا للديث عن يرين بن الأصم 
)0 ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه ابن سعد بسند فيه الواقدى (وهو ثقة عندنا ومقبول فى المغازى والسير إجماعا) إلى على بن عبد 
الله بن عباس قال: لما أراد كه الخروج إلى مكة للعمرة بعث أوس بن خدولى وأبا رافع إلى العباس ليزوجه ميمونة فأضلا 
بعيربهماء فأقاما أياما ببطن رابغ إلى أن قدم رسول الله رفم فوجدا بغيريهما فسارا عنه حتى قدما مكة) فأرسل إلى العباس 
يذكر ذلك لهء فجعلت أمرها إلى رسول الله كته فجاء إلى منزل العباس فنخطيها إلى العباس فزوجها إياه اه من " الإصابة . 
(197:4)» فهذا صريح فى أنهما لم يزوجاه وهو بالمدينة قبل أن يخرج وإها بعشهما قبل خمروجه من المدينة» وأما التزوج فإنمها 
كان بمكة وهو محرم. قال الحافظ: قد جزم ابن عباس بأنه تزوجها وهو حرم وهو فى صحيح البخارى؛ وقد انتشر 
الاختلاف فى هذا الحكم بين الفقهاء ومنهم من جمع بأنه عقد عليها وهو محرم وبنى بها بعد أن أحل من عمرته بالتتعيم وهو 
حلال فى الحل» وذلك بين من سياق القصة عند ابن إسحاق اه. ْ 
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باب الوكالة فى الصرف 
وأن الوكيل إذا باع بيعًا فاسدًا وجب عليه رده 
9 9- أخرج سعيد بن منصور من طريق »موسى , بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه 
آنية مموهة بالذهب» فقال له: اذهب فبعها. فباعها من ودف يفعض ورت قال لذ 


إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرهاء ولو كان عنده ممن هو أبعد منه لاحتج 
به على عطاء ليؤيد به حجته؛ فهذا هو أصل هذا الحديث عن يزيد بن الأصم لا عن غيره» والذين 
رووا أن النبى مَكَهِ تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب ابن عباس: سعد بن جبير وعطاء 
وطاوس وجاهد وعكرمة وجابر بن زيد» وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم والذين 
نقلوا عدهم فكذلك أيضاء منهم: عمرو بن دينار وأيوب السختيانى وعبد الله بن أبى نجيح؛ فهؤلاء 
أيضا أئمة يقتدى برواياتهم. 

ثم قد روى عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روى عن ابن عباس روى ذلك عنها من لا يطعن 
أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبى الضحى عن مسروق» فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم؛ فما 
رووا من ذلك أولى ما روى من ليس كمثلهم فى الضبط والفبت والفقه والأمانة» وأما حديث 
عشمان مرفوعا قال: «المحرم لا ينكح ولا ينكح)؛ فإنما رواه نبيه بن وهبء وليس كعمرو بن دينار 
ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى عن مسروق عن عائشة؛ ولا لنبيه أيضا موضع فى العلم 
كموضع أحد ممن ذكرناء فلا يجوز أن يعارض به جميع من ذكرنا. 

(وأيضا: فقد ثبت فيه قوله: ولا يخطب. وقد لتفقوا على جواز خطبة المحرم؛ فالجواب 
الجواب والدليل الدليل) وأما النظر فى ذلك فإنهم قد أجمعوا أنه لا بأس للمحرم بأن يبتاع جارية 
ولكن لا يطأها حتى يحلء ولا بأس بأن يشترى طيبا ليتطيب به بعد ما يحل» ولا بأس بأن يشترى 
قميصا ليلبسه بعد الحل» وذلك الجماع والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم؛ فلم يكن 
حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه فكذا التكاح. وقد صح عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا 
أن يتزوج لمحرمء وكذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك ذكره الطحاوى فى معانى الآثار بسند 
قوى ١(‏ عتمي اكور وى لاقي بابي كاج رتسوف وار رك لوي الاجر 
هناك فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

باب الوكالة فى الصرف 
قوله: أخرج سعيد بن منصور إلى أخمر الباب. دلالتها على الباب ظاهرة» قال ابن المنذر: 
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عمر: اردده. فقال له اليبودى: أزيدك؟ فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وعلقه البخارى 
مختصرأء وإسناده صحيح؛ كما فى ' أفتح البارى” (097:4). 

٠‏ - وأخرج سعيد بن منصور أيضيًا من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لى 
عند بن عسمر دراهم تأطبيت عند دنانين فأرسل عق برشيو لخإلى السرف قال إذا 
قامت على سعر فأعرضها عليه؛ فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه» وعلقه 
اببخارى مختصراء وإسناده صحيح (فتح البارى 791:4). 

-0١‏ وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله مه استعمل 
رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ 
«الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل» بع الجمع بالدراهم : ثم ابتع بالدراهم 
جنيياء وقال فى الميزان مفل ذلك. رواه الببخارئ ولف مسلم: 9بيعوا تمرها واشتزوا لنا 


4 فز هدر رفع المارى ؟ 20 'الحلى” (514:4). 


أجمعوا على أذبالوك الى برف جائزة حنى, لو وكل رجلا يصرف له دراهم ووكل آخبر 
يصررف له دنانين فتلاقفل.وتصسارفا صرفا معتبرا بشرطه جناز ذلك. كذا فى "فتح البازى” . وفى 
المتديث دلالة أيضا على أن الوكيل إذا باع بيعا فاسدا فبيعه مردود لما فى بعض طرق الحديث عند 
مسم من طريق أبى نضرة عن أبى سعيد ققال: هذا ارا ارةة. وعند الطبرى من طريق سعيد بن 
المسيب عن بلال قال: كان عمدى قر دون فاتك ت منه تمرا أجود منه الحديث. وفيه: فقال 
النبى مله : هذا الربا بعينه فردة علي ايوخل ترك ويعه بحنطة إو شعير ثم اشتر به من هذا 
التمر ثم جمنى به اهء ذكره الحاقظ فى الفنعيم' '(759:4)» وهذا لا يرد على ما فى ”الفتاوى 
الهندية“ أن الوكيل بالبيع المطلق ! إذا باح بيعا فاسسدا لا يضمن بالبيع والتسليم وللوكيل أن يسترده» 
والمأمور بالبيع الفاسد إذا أتى بالبيع الجائز جاز استحساناء كذا فى ” الخلاصة” اه ٠17:4(‏ 007 فإن 
حديث أبى سعيد وبلال لا دلالة فيها على كون الوكيل ضامناء وغاية ما فيهما وجوب فسخ البيع 
ورده على الوكيل؛ ووجوب ذلك عليه يمتحي بقاءه على الوكالة» ولا ضمان على الوكيل مادام 


وكيلا لكونه أمس أميناء فافهم. 
ع5 +23 
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إذا عل دنه يفنا بي ب 
اذك تاعيه هين تعدا بن إبراعيم 6اسناةا صل هو يستري يك راف ذا 
أبى هو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن أبى نعيم وهب بن كيسان قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: أردت الخروج إلى خخيبر فقال لى رسول اله ميم : مإذا 


باب للوكيل أن يصدق رسول الموكل إذا علم بصدقه بعلامة بينمهما 

قوله: نا عبيد الله إلخ. فيه دليل صحة الوكالة وفيه دليل أيضا على جواز اتخاذ علامة بين 
الوكيل ومؤكله لا يطلع عليها:غيرهما ليعتمد الوكيل عليها فى تصديق الرسول لأنها سهل من 
الكتاب» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولأن الخط يشبه الخطء وهل إذا دفع الوكيل بالعلامة 
يبرأ بالدفع إليه ولا يضمن؟ قال فى ” الدر“ عن ”الأشباه“: إذا قال الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة 
كذا فاذفع مالى عليك إليه لم يصحء لأنه توكيل مجهول ولا يبرأ وعن الوهبانة» ومن قال: 
000 .اعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر (556:5) 
2 0 الأعياء '#اوطن لقرعي لوول قر الداتن لقيونه م حارف لود كدان ومن جا 
إصبعك» أو قال: لك كذا فادفع مالى عليك إليه لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرا بالدفع إليه 
كما فى القنية اه قال الحموى: وفيها من باب الوكالة بقضاء الدين وكل بعض الورثة إنسانا 
ليستوفى نصيبه من ديون مورثه على الناس ولا.يعلم المؤكل والوكيل بعض من عليسهم الديون 
يصحء أفتى به تاج الدين أو الحسام:الشبهْد بعد التأمل والمباحث الكثيرة» وفيها آخر الكتاب فى 
المسائل التى لم يجد فيها رؤاية منصوصة ولا جوابا من المتأخرين إذا قال المودع للمودع: من جاءك 
بعلامة كذا بأن أذ من إصبعك وقال لك كذا فادفع إليه الوديعة هل يصح هذا التوكيل أم لا يصح 
لكون الوكيل مجهولا ويضمن بالدفع؟ فقد جزم هنا بعدم صحة الوكالة لكونه توكيل مجهوا. 
وتردد هناك مع أن فى كل مدهما توكيل مجهول: فليتأمل اه (ص١5١).‏ 7 

قلت: ولا يخفى أن حديث المتن ليس بنص فى جواز توكيل المجهولء فليس فيه أنه مره 
كان قال لوكيله: من جاءك بعلامة كذا فادفع إليه المال» بل غاية ما فيه أنه اتخذ علامة بينه وبين 
وكيله ليعتمد الوكيل عليها فى تصديق-الرسولء فدل على جواز اتخاذ مثل هذه العلامة» وعلى أن 
للوكيل تصديق الرسول بها إذا شهد قلبه بصدقه» وأما أنه يبرأ بالدفع إليه ولا يضمن فالحديث 
ْ ساكت عنه فللمجتهد أن يميل إلى أحد الجانبين باجتباده: والمسألة لا نص فيها عن الإمام وأصحابه 








0 للوكيل أن يصدق رسول الموكل إذا علم بصدقه بعلامة بينهما قل 


نيت وكيلى بخيسر فخل منه خسمسسة عشر وسفًاء إن فى منك آية فضع يدك على 
ا رواه أبو داودء كما فى ”المحلى" (754:8)؛ ولم يعله بشىءء وفى “عون 
متيو 5:١اه"):‏ قال المنذرى: فى إسناده محمد بن إسحاق اه أى وفيه مقال لا 
سيما إذا لم يصرح بالتحديث فالحديث حسنء كما يدل عليه سكوت أبى داود عنه. 


ولاعن المتأخرين من مشائخ المذهب كما قاله صاحب 'القنية '. وقال الموفق فى ' المغنى“: وإذا 
كان على رجل دين وعنده وديعة فجاءه إنسان فادعى أنه وكيل صاحب الدين والوديعة فى 
قبضهما وأقام بذلك بينة وجب الدفع إليه؛ وإن لم يقم بينة لم يلزمه دفعهما إليه سواء صدقه فى أنه 
وكيل (بعلامة أو بغير ها)» أو كذبه. وببهذا قال الشافعى. 

قال أب خيفة : إن صدقه لزمه وفاء الدين وفى دفع العين إليه روايتشان: : أشهرهما: 56 
تسليمهاء واحتج بأنه أقر له بحق الاستيفاء فلزمه إيفا ءه» كما لو أقر له أنه وارثه. ولنا: أنه تسليم 
لا يبرئه فلا يجبء وفارق الإقرار بكونه وارثه؛ لأنه يتتضمن براءته فإنه أقر بأنه لا حق لسواه؛ فإن 
دفع إليه مع التتصديق أو مع عدمه فحضر المؤكل وصددق الوكيل برئ الدافع» وإن كذبه فالقول 
قوله مع يبمينه» فإذا حلف وكان الحق عينا قائمة فى يد الوكيل (المدعى الوكالة) فله أخذهاء وله 
مطالبقامن شاء ردهاء لأن الدافع دفعها إلى غير مستحقهاء وإن تلفت العين أو تعذر ردها فلصاحبما 
الرجوع ببدلها على من شاء منهماء لأن الدافع ضمنبا بالدفع» والمدفوع إليه قبض ما لا يستحق 
قبضه وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديقه 
فيما ادعاه من الوكالة. وإن كان المدفوع دينا لم يرجع إلا على الدافع وحده؛ لأن حقه فى ذمة 
الدافع لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الحق» ويرجع الدافع فيما أخذ منه الوكيل؛ 
ويكون قصاصا ما أخذ منه صاحب الحق» وإن كان قد تلف فى يد الوكيل لم يرجع عليه بشىء 
لأنه مقر بأنه أمين لا ضمان عليه إلا أن يتلف بتعديه وتفريطه؛ فيرجع عليه اه ملخصا (714:0؟). 

والأشبه بمذهب أبى حنيقة أن لا يجب على المديون ولا على المودع دفع الدين أو الوديعة 
إلى من جاءه يدعى كونه وكيلا عن الدائن أو المودع بعلامة بيذبما لا يطلع عليها غيرهماء كما 
قال فى اللقطة أن الملتقط لا يجبر على دفعها إلى من وصفها بصفاتهاء نعم! يجوز له دفعها إليه إذا 
غلب على ظنه صدقه ولا يبرأ بالدفع.إليه ما لم يصدقه الدائن أو المودع فافهم. وأما ما ذكره الموفق 
ومثله فى ” الكنز” وغيره أن من ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه فصدته الغريم أمر بدفعه إليه» 
والمراد بأمره جبره عليه؛ كما فى ” البحر “ عن السراج »)١85:1(‏ فهذا إذا كان الغريم صدقه لعدالة 








إعلاء السئن 4 اسم 


باب يصح إقرار الوكيل ٠‏ 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 
٠87‏ 5- عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة وفد هوازن أن رسول 
الله ينه قال: : «أما بعد! فإن إخسوانكم قد جاؤوا تائبين وإنى قد رأيت أن أرد عليهم 
سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه 
حتى نعطيه إياه من أول ما يفىء الله علينا فليفعل) فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول 
الله كله فقال رسو الله مَل : «إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفائكم أمركم»؛ فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا 
إلى رسول الله مره فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. رواه البخارى فتح البارى(4 :4 559). 


عنده لا بمجرد الاعتماد على العلامة؛ وأما إذا صدقه اعتمادا على العلامة فحكم المديون والمودع فيه 
سواء أنهما لا يجبران على الدفع؛ لأن الاعتماد على العلامة ليس بحجة» هكذا ينبغى فهم المقام: 
والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب يصح إقرار الوكيل 
على الموكل عند الحاكم دون غيره 

قوله: عن مروان بن الحكم إلخ. قال الخطابى: فيه أن إقرار الوكيل على الموكل مقبول» لأن 
العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم. وبهذا قبال أبو يوسفء وقيده أبو حنيفة ومحمد 
بالحاكم أى قالا: إقراره جائز عليه عند الحاكم ولا يجوز عند غيره (عينى)؛ قال: وقال مالك: 
لا يقبل إقراره ولا إنكاره إلا أن يجعل ذلك إليه موكله (ه::53): .وقال الشافعى وابن أبى ليلى: 
لا يصح إقرار الوكيل على الموكل. قال الحافظ فى ”الفتح“: وليس فى الحديث حجة للجواز لأن 
العرفاء ليسوا وكلاء وإنما هم كالأمراء عليهم فقبول قولهم فى حقهم بمنزلة قبول قول الحاكم فى 
حق من هو حاكم عليه والله أعلم اه (4:4 59). 

قلت: ولا يخفى أن العرفاء بالوكلاء أشبه منهم بالأمراء» سلمنا ولكن قبول قول الحاكم فى 
حق من هو حاكم عليه مسبب من وصف نيابة عنهم لا من حكومة عليهم ألا ترى أن المسسجان 
حاكم على المسجونين» ولا يصح إقراره عليهم لكونهم لم يؤمروهء وكذلك الباغى إذا تغلب على 








ج ه٠١‏ يصح إقرار الوكيل على الموكل عند الحاكم دون غيره لس 


5 ه- وفيه أيضا: أخرج ابن إسحاق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبى مريت قال لوفد هوازن: : نصيبى لكم, وعلقه البخارى. 


أهل العدل لا يكون قوله مقبولا فى حقهم؛ وظنى أن لا حجة لأحد فى الحديثء لأن الناس 
كانوا'”' قد وكلوا عرفاءهم بأن يبلغوا رسول الله َيه إذنهم ويطيبهم, أو كانوا رسلا مدهم إليى 
ولا نزاع فى ذلك؛ وإنما النزاع فيما إذا لم يجعل الموكل أمر الإقرار والإنكار إلى الوكيل» واستدل 
به بعضهم على جواز القرص إلى أجل مجهول لقوله: حتى نعطيه أياه من أول ما يفىء الله عليناء 
ولا يرد عليه جواز استقراض الحيوان لأن ذلك كان استقراضا على بيت المال» وقد قلنا بجوازه: 
كما مر عن "المبسوط" فى بابه. 

وقال ابن المنير: قوله مِيْكَهُ للوفد: «نصيبى لكم) قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس 
كذلكء بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببه؛ فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا 
على الصورء وأن من شفع لغيره فى هبة فقال المشفوع عنده للشفيع: قد وهبتك ذلك فليس 
للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص بذلك نفسه. بل الهبة للمشفوع له ويلتحق به من وكل 
على شراء شىء بعينه فاشتراه الوكيل؛ ثم ادعى أنه إنما نوى نفسه فإنه لا يقبل منه ويكون المبيع 
للمؤكل. قال الحافظ فى " الفتح": وهذا قاله أى ابن المنير على مقتضى مذهبه وفى المسألة 
خحلاف مشهور اه (595:4). قلت: مذهبنا فى ذلك ما ذكره ابن المنير سواءء كمافى 
"الهداية” .)١528:3(‏ 


وعرف بمسألة الهبة للشفيع حكم ما يبه الناس لسفراء المدارس ويقولون: هذا لكم فليس 
لهم أن يتعلقوا بظاهر اللفظ ويخصوا به أنفسهم بل الهبة للمدارس لا لهم, إلا أن يكون الواهب 
ا ار البح ردي ب را تروك اراي 1 
بما قاله ابن المنير سواء من غير سابقة الاطلاع عليه فلله الحمد على الموافقة. 


)012( بدليل قوله عد : «فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاءكم أمركم) وهو يشتما الأمر بتو كيلهم العرفاء فى ذلك أو جعلهم إياهم رسلا 
إليه أو يقال: إن رسول الله ريه وكل العرفاء فى تحقيق الحال» فاعتمدهم فيما أخبروه به كما يعتمد القاضى على المزكين فى 
تعديل الشهود ونبحوه. 











إعلاء السيين 1 اس 


باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائما ٠‏ 
وأنه يجوز للوكيل التصدق بمبا على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه الموكل 
-- كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكى عن أهله 
الصغير والكبير علقه البخارى (فتح البارى 995:4). 


باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائمها 
وأنه يجوز للوكيل التصدق بمها على غير من أمره الموكل 
بالتصدق عليه أو بالحفظ له من الفقراء والمساكين إذا أجازه الموكل 


قوله: كتب عبد الله بن عمر إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على التوكيل بأداء الصدقة 
ظاهرة. 


جواز أداء الزوج عن زوجته والأب عمن شو فى عياله من الأولاد الكبار 
صدقة الفطر والزكاة بدون إذنهم وكذلك التضحية: ٠‏ 

فيه أيضا جواز أداء الزوج صدقة الفطر عن زوجته بدون إذنها وكذا الأب عن أولاده الكبار 
بدون إذنهم إذا كانوا فى عياله» لأن عبد الله بن عمرو أمر قهرمانه بأداء الزكاة أى زكاة الفطر عن 
أهله صغيرهم وكبيرهم؛ ولم يأمره بأن يستأذن أهله فى ذلك؛ أو يخبرهم بأمره» قال فى " الدر” : 
لاعن زوجته وولده الكبير العاقل» ولو أدى عدبما بلا إذن أجزاه استحسانا للإذن عادة» أى لو فى 
عياله وإلا فلا. ”قهستانى “ عن ”المحيط “ فليحفظ اه قال الشافعى: وقال فى ' البحر": وظاهر 
”الظهيرية “ أنه لو أدى ععمن فى عياله بغير أمره جاز مطلقا بغير تقييد بالزوجة والولد اه. وأشار 
بقوله: للإذن عادة. أى وجود النية حكما وإلا فقد صرح فى ”البدائع“ بأن الفطرة لا تتأدى بدون 
النية تأمل اه .)١7١:7(‏ 

قلت: وقس على ذلك دفع الزكاة والتضحية عدهم بغير أمرهم والله تعالى أعلم» ويشهد 
لذلك أنه مره ذبح عن عائشة رضى الله عنها بقرة يوم النحرء وفى رواية: أن رسول الله َيه نحر 
عن نسائه رواه مسلم (4:1 47) ولم يثبت أنه استأذنهن فى ذلك» ولو وقع لنقل ولو فى رواية كما 
هو مقتضى العادة. . 








ع0 2 التوكيل بحفظ الصدقة وأدائها ضف 


7 ه- عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله مَفهِ بحفظ زكاة رمضان فأتانى 
أت» فجعل يحثو من الطعام فأخذته. وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله مَلِدِ قال: إنى 
محتاج وعلى عيال ولى حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبى ملك : 
ايا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء: 
فرحمته فخليت سبيله» قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود)» التمكووه القارى. 

٠87‏ ه- وفى رواية الرويانى عن معاذ بن جبل فقلت: يا عدو الله! وثبت إلى تمر 
الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك» الحديث (فتح البارى 595:14). 


قوله: عن أبى هريرة إلخ. قلت: فيه أن أبا هريرة تحلى سبيل الآتى حين شكا إليه الحاجة 
والعيال» وكان قد عرف أنه ليس ممن أمر النبى ميته بحفظ الصدقة لهم لما فيه من قوله : لأرفعنك 
إلى رسول الله مله وفى حديث معاذ من قوله: وكانوا -أى فقراء المدينة- أحق منك» فدل على 
أن لوكيل الصدقة أن يتصدق بها على غير من أمر بالتصدق عليهم؛ أو بحفظ الصدقة لهم. وبوب 
البخارى على ذلك إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه المؤكل فهو. جائز. قال المهلب: مفهوم 
الترجمة أن المؤكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز» كذا فى '"فتح 
“البارى (891:4). | 
وفى “رد النحشار” تحت قول " الذر : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلخ 
مانصه: وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين» إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما فى ” القنية '» 
وذكر فى ” البحر“ أن القواعد تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن 
يتصدق على غيره اه. أقول: وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدراهم والفقير غير معتبر فى 
النذرء لأن الداخل تحته ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل وتلزم القربة كما صرحوا 
به» وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلى فلان يملك الدفع إلى غيره» 
كار ارس لزيد يكدا لين للوسيون الاقم إلى لغيه : تأمل افد 19 .)1١/‏ 
وقد كنت ذهبت إلى ترجيح قول صاحب ” البحر لت رركن مها حك الا 
اي ل ل 
'المغنى" بما نصه: ولا بملك الوكيل من التتصرف إلا ما يقتضيه إذن م ؤكله من جهة النطق» أو من 
جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه» والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى إلى 
دا وإن عين له المشترى فقال: بعه من فلان. لم يملك بيعه لغيره بغير تخلاف علمناه سواء قدر 


و 








إعلاء الس 2 


باب إذا قال الموكل للوكيل: أعط فلانًا شيئا 
أو قال: اقضه حقه وزده, يحمل على المتعارف 
خممه - عن جابر بن عبد الله فى قصة اشتراء النبى مره جمله وفيه أنه قال: 1 
بعنيه قد أخمذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة قال: فلما قدمنا المدينة قال: يا بللال! 
اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا. رواه الشيخان”' (فتح البارى 2)225. 


له الشمن أو لم يقدره. لأنه قد يكون له غرض فى تمليكه إياه دون غيره إلا أن يعلم الوكيل بقرينة, 
أو صريح أنه لارغرض له فى عين المشترى اه (187:0). 

وهذا عين ما قاله الشيخ فى مسألة التعبين فى الزكاة: إ إنه قد يكون قصد الم كل إيصال النفع 
إلى معين (لقرابة» أو صدقة» أو زهدء أو حاجة) مع سقوط الواجب اه فلا يجوز للوكيل الدفع إلى 
غيره) فحمدت الله على الموافقة فلا يجوز لأهل المدارس دفع ما جاءهم من الصدقات باسم المدرسة 
إلى من لا علاقة له بسباء أو باسم الطلبة إلى من ليس هو مدهم فليحفظ ذلك» ظ 


دليل جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد: ظ 
فائدة: وفى الحديث دلالة أيضا على جواز إخراج صدقة الفطر قبل العيد, لأن المراد بركاة 
رمضان صدقة الفطر ليس إلا وكانوا يجمعونها قبل ليلة الفطر ويؤكلون البعض الحفظها وتفرقتها. 
باب إذا قال الموكل للوكيل: أعط فلانًا شيئا 
أو قال: اقضه حقه وزدهء يحمل على المتعارف 
قوله: عن جابر إلخ. قال ابن بطال: فيه الاعتماد على العرف, لأن النبى مره لم يعين قدر 
الزيادة فى قوله: وزده. فاعتمده بلال على العرف فاقتصر على قيراط» فلو زاده مثلا دينارا لتناوله: 
مطلق الزيادة لكن العرف يأباه كذا قال» ونازعه الحافظ فى ذلك باحتمال أن يكون هذا القدر كان 
النبى مركم أذن فى زيادة» وذلك القدر الذى زيد عليه كأن يكون أمره أن يزيد من يأمر له بالزيادة 
على كل دينار ربع قيراط» فيكون عمله فى ذلك بالنصء لا بالعرف اه (5957:5). 
قلت: ولكن مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى فى النقل شيئاء ولو كان بناء فعل بلال هذا 


)23 دن اكه الحافظة أنة يسن ف عر جل كان على هد الرواياتت التى اشتمل عليهاء» وعلى أن مسلما وافقه على تخريجها سوى 
أحاديث بينهماء فليعلم ذلك. 











ج ب 19+ إذاقال الموكل أعط فلانا شيفا أو اقضه حقه وزده يتحمل عل الجمارف ' 826 


على النص لنقل ولو فى رواية كما هو مقنتضى عادة الصحابة رضى الله عنهم فى ذكر كل قليل 
وكثير مما يتعلق بالقصة:؛ وإذ لم يكن من ذلك شىء بالظاهر ما قاله ابن بطال» وإليه مال 
البخارى رحمه الله حيث بوب عليه: إذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى 
فأعطى على ما يتعارفه الناس. وإذا لم يكن هناك عرف بطلت الوكالة لفحش الجهالة» فإن الجهالة 
الفاحشة لا تتحمله الوكالة إلا إذا قيل للوكيل: اعمل برأيك أو افعل ما شعت فتصحء وللوكيل أن 
يعمل برأيه لأن الجهالة الفاحشة لا تضر مع تفويض الرأى إليه. 

قال فى ”البدائع“: والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل؛ وإن كانت 
قليلة لا تمنع» وهذا استحسان. وفيه أيضا أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاصء فالعام أن يقول 
له: اشتر لى ما شكت أو ما رأيت. ويصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والشمن» 
لأنه فوض الرأى إليه فيصح مع الجهالة الفاحشة» والخاص أن يقول: اشتر لى ثوبا أو حيوانا أو دابة 
أو جوهرا ونحوه؛ فلا يجوز التوكيل إلا بعد بيان النوع؛ أو الصفة؛ أو الشمن؛ أو جميعا لتقل 
الجهالة اه ملخصا (757:7)» هذا ما ظهر لى فى حكم مسألة الباب من القواعد, ولم أره صريحاء 
ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 


إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين: 


فائدة: قال الموفق فى ” المغنى ": وإن وكله فى شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوى كل 
واحدة منهما أقل من دينار لم يقع”" للموكل» وإن كانت كل واحدة منهما تساوى دينارا أو 
إحداهما تساوى دينارا والأخرى أقل من دينار صح ولزم الموكل. هذا الشهون مب دهن 
الشافعى. قال أبو حنيفة: يقع للموكل !| إحدى شاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل؛ لأنه لم يرض 
إلا بالزامه عهدة شاة واحدة. ولنا: أن النبى برل أعطى عروة بن الجعد ديناراء فقال: اشتر لنا به 
شاة. فاشترى شاتين ةده بدينار فأتى النبى مره بالدينار وبالشاة» الحديث اه 
ملخصا (ه:5659١). ٠‏ 

قلت: وح شيخ املاطل و زائدنا تك ديك ينه زر كان اتن الين لاد 


1) لأن شاة بدينار أعلى مما هى بأقل من دينار» فلعله كات يريد الأعلى دون الأدنى. 











إعلاء السنن 3-3 


باب التوكيل بالجعل المسمى 
6 - اخرج البيبقى (772:5): من طريق سفيان التورف ييجدك عر ياك 


بشاتين'' وأما إذا باع واحدة مدهما وأتى بشاة فهو يؤيد قول أبى خنيفة يقع للموكل 
إحدى الشاتين بنصف دينار والأخرى للوكيل؛ وإقدام عروة على بيعها دليل على أن الأخرى 
. لم تفع للنبى ميته عنده» بل وقعت له فافهم. قال الموفق: فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر 
الموكل ففيه وجهان: أحدهما: البيع باطل؛ لأنه باع مال موكله بغير أمره فلم يجز كبيع الشاتين. 
والثانى: إن كانت الباقية تساوى دينارا ججاز لحديث عروة البارقى ولأنه حصل له المقصود وزيادة.. 
ولو كانت غير الشاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها. وظاهر كلام أحمد صحة البيع؛ لأنه أخذ 
بحديث عروة وذهب إليه (وهذا هو الصحيح لوجوب حمل فعل الصحابى على الصحة لا سيما 
وقد قرره النبى مره عليم) اه ملخصا .)55٠.:(‏ 


باب التوكيل بالجعل المسمى 

قوله: أخرج البيبقى إلخ. قلت: اختلف سفيان وشعبة فى سنده فقال سفيان: عن سماك عن 
سويد بن قيس. وقال شعبة: فقال عن سماك عن أبى صفوان بن عميرة وفى رواية: قال: سمعت 
أبا صفوان مالك بن عميرة. ذكره أبو داوة:والبيبقى رحا قول سفيان وأخرجه الحاكم.فى 
"المسعدرك” وقال أبو صفوان: كنية سويد بن قيس هما واحد صحابى من الأنصارء والحديثٌ 
. صحيح على شرط مسلم وقال الحاكم أبو أحمد فى ” الكنى": أبو صفوان مالك بن عميرة» 
ويقال: سويد بن قيس» وقال أبو عمر -ابن عبدالبر-: أبو صفوان مالك بن عميرة» ويقال: سويد 
ابن قيس. وذكر له الحديث؛ وهذا يدل على أنه عندهما رجل واحد كنيته أبو صفوان» واختلف 
ف اسم اقالة المتارى» كمااقق ' العون” أيظنا: ٠‏ 


)1١(‏ وأيضا: فأبو حديفة لم يقل بفساد البيع ولا ببطلان الولاكة» وإنما قال: بأن الأخرى لا يلزم الموكل ما لم يرض بهاء فلو أتى 
عروة بشاتين» ورضى بهما النبى مَلهِ كان ذلك أيضنًا حجة له؛ لا عليه وإنما كان ذلك يرد عليه لو أنككر النبى َيِه على 


عروة بيعه إحدى الشاتين» وإذا قلاء فافهم. 











> اعتفها التوكيل بالجعل المسمم 0 


فلما كنا بمنى أتانا رسول الله مَك فاشترى منى سراويل قال: وثم وزان يزن بالأجرء 
فدفع إليه رسول الله َيه الشمن. ثم قال له: «زن وارجح»» وكذلك رواه قيس بن 
الربيع عن سماك اه. وأخرجه أبو داود فى السنن. قال المنذرى: وأخرجه الترمذى 
والنسائى وابن ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح اه. ومخرفة هذا بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة بعدها راء مهملة وفاء وتاء تأنيث (عون المعبود 6٠:1"‏ ؟) ومن 
التوكيل بالأجر بعث العاملين على الصدقات وإعطائهم الكمالة وهو جار بالنطن. 
ومعروف من فعل النبى مُه ولهذا قال له ابنا عمه:-لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدى 


قلت: فليس خطأ شعبة فيه بمتعين» ولم أر موضعا نسبوه فيه إلى الخطأ إلا وجدت له ما يبرئه 
من الخنطأء كيف لا وهو أمير المؤمنين فى الحديث فارس هذا الميدان» قال أحمد: كان أمة وحده فى 
هذا الشأن يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتثبته وثنقيته للرجالء وقال الشافعى: لولا شعبة ما ' 
عرف الحديث بالعراق اه من ” التبذيب” (4 :47 4). 

قلت: وهو الذى كد كتب إلى أبى حنيفة الإمام أن يحدث يأمره به وشعبة شعبة» قاله ابن معين» 
كما مر فى المقدمة) ودلالة الحديث على جواز التوكيل بالأجر ظاهرة» فإن الوزان كان وكيلا عن 
المشترين فى الوزن وكان يزن بالأجر ولم ينكره النبى مَِ ثم بعث النبى مَهِ العاملين وأعطاهم 
العمالة وكانوا نوابا له مِفلهِ فى ذلك» وهو ظاهر. قال بن قدامة: ويجوز التوكيل بجعل وغيره لأنه 
تصرف بغيره لا يلزمه؛ فجاز أخذ الجعل عليه كرد الابق» ويجوز بغيره بغير خلاف قال: ولو قال 
(المؤكل): بع ثوبى بعشرة فما زاد فلك. صح نص عليه (أحمد). وروى ذلك عن ابن عباس وهو 
قول ابن سيرين وإسحاق» وكرهه النخعى وحماد وأبو حنيفة والثورى والشافعى وابن المنذر, لأنه 
أجر مجهول يحتمل الوجود وعدمه. 

ولنا: أن عطاء روى عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الرجل الثوب» أو 
غيره فيقول: بعه هكذا فما ازددت فهو لك.و لايعرف له مخالف فى عصره فكان إجماع” 
ولأنبا عين تنمى بالعمل عليبا أشبه دفع ماله مضاربة اه (75/:0)» قلنا: إن كان هذه 
إجارة فيشترط فى.عوض الإجارة كونه معلوما بالإجماع لا نع.لم فى ذلك مخالفاء» وقد روى عن 


(1) قلنا: لم يكن النخعى ولا حماد ولا أبو حنيفة والقورى والشافعى وابن المنذر ليخالفوا الإجماع, فالظاهر ثبوت الخلاف فى 
ذلك بدليل ما سيأتى. . ش 











2 


إعلاء السنن اساي 


باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب 
ل 3 


النبى مَْيله: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره) صرح به الموفق فى ” المغنى “ »)١1:7(‏ وسيأتى بسطه 
فى الإجارات؛ وإن كان مضاربة فقد قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 

إبطال القراض (وهو المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» وممن حفظنا 
ذلك عنه مالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ذكره الموفق فى ”المغنى “ أيضا 
»)١44:6(‏ ونص على أن من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط فلم . 


وهو ظاهر فلا بد من حمل أثر ابن عباس على أنه لم يقل ذلك فيما إذا كان قول صاحب المتاع: 
فما ازددت فهو لك شرطا فى العقد؛ بل إذا كان وعدا منه على طريق التبرع والإحسان؛ وإذا كان 
كدلك قارع ملك الكل وييني ل اسجيمة الو تبره ليقاء ما وغنده ولا يجب عليه ذلك لأنه لا 
جبر فى التبرع» فافهم. 
باب إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب 
أو فى دار الإسلام جاز 

قوله: عن عبد الرحمن بن عوف إلخ: قال العبد الضعيف: موضع الاستدلال من الحديث 
عن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم فى دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر فئ دار 
الحرب ما يتعلق بأموره» والظاهر اطلاع النبى مَرْكُهِ ولم ينكره. قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا 
مستأمنا وت وكيل الحربى المستأمن مسلما لا لاف فى جوازه؛ كذا فى ”فتح البارى” (597:4). 

قلت: ولكن ظاهر الحديث يدل على جواز توكيل الحربى فى دار الحرب أيضاء وبه قال ا 
الأئمة الفقهاء فإن أمية بن خلف قتل ببدر وكاتبه عبد الرحمن بن عوف بعد الهجرة وكانت مكة 
إذ ذاك دار حرب كما هو ظاهر. قال الموفق فى ”المغنى”: وإِن وكل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه 
فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتداء لأن العدالة غير مشتر مشترطة فيه وكذلك 
الدين كالبيع» » وإن وكل مسلما فارتدٍ (والعياذ بالله) لم تبطل وكالته سواء لحق بدار الحرب أو أقام. 


جه 








اج ه١٠١‏ إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز ١‏ رين 


210101115 بطلت وكالته لأنه صار منبه”" ' ولنا: أنه يصح تصرفه 
لنفسه فلم تبطل وكالته» كما لو لم يلحق بدار الحرب» ولأن الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع 
استدامتها كسائر الكفرء وإن ارتد المؤكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه. فأما الوكيل فى 
ماله فيبنى على تصرفه نفسه. فإن قلنا: يصح تصرفه لم يبطل توكيله؛ وإن قلنا: هو موقتوف» 
فوكالته موقوفة» وإن قلنا: يبطل تصرفه بطل توكيله» وإن وكل فى حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة 
أيضا اه (ه: :56 )» فثراه إما ذكر الاخبتلاف فى توكيل المرتد وكالته ولم يذكره فى توكيل المسلم 
الكافر» ولو حربيا.وفى ' البحر الرائق": وما يرجع إلى الوكيل فالعقل»فلا يصح توكيل مجنون 
وصبى لا يعقل» لا البلوغ والحرية وعدم الردة» فيصح.توكيل (المسلم) المرتد ولا يتوقف لأن 
المتوقف ملكه اه »)١40:7(‏ وفيه أيضا فى بيان شروط الموكل: لا يصح توكيل مجنون وصبى 
ش لا يعقل مطلقاء وصبى يعقل بنحو طلاق وعتاق من التصرفات الضارة» فيصح توكيله بالنافعة 
بلا إذن وليه كقبول الهبة إلى أن قال: والاحكول الراه راعنل لمرتر ا رابا لقان 
قتل أو مات أو الحق عنده» وقالا: نافذ اه 17:97 .)١‏ 

وحاصله: أن عدم الردة ليس بشرط للوكيل وإنما هو شرط فى المؤكل» فإن لحق الوكيل 
بدار الحرب مرتدا لم يجز له التتصرف إلا أن يعود مسلماء ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحاق 
لا تعود الوكالة فى الظاهر -أى ظاهر الرواية- والفرق أن مبنى الوكالة فى حق الموكل على الملك 
وقد زال فى حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق» كذا فى “إلهداية' (84:5١)؛‏ 
ومقتضاه: ضبحة توكيل السام الحرنى فى داز لحرن لآنه إذا لم جزل ميت الوكالة في حق الو كيل 
بلحاقه بدار الحرب مرتدا فلأن لا يزول بكونه فى دار الحرب حربيا أولى» ولكن فى " الهندية ' عن 
"الحاوى": وإن وكل مسلم حربيا فى دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام فالوكالة باطلة. وكذا لو 
وكل حربى فى دار الحرب مسلما فى دار الإسلام» وإذا وكل المسلم أو الذمى حربيا مستأمنا فى 
دار الإسلام جازء وإذا التحق بدار الحرب بطلت وكالته اه »)551١:4(‏ فانظر ما هو الفرق بين 
لحاق المرتد بدار الحرب حيث لم تبطل الوكالة به وبين لحاق المستأمن.حيث بطلت به؟ وإن صح 
٠‏ فى المذهب ما ذكره الحاوى فلعلهم يحملون أثر عبذ الرحمن بن عوف على أنه كان قبل نزول 

الحكم بقطع الولاية عن أهل دار الحرب. 


)1١(‏ قلت: بل لأن اللحاق بدار الحرب والمراد به حكم الحاكم بلحاقه خكم بموته عندناء فافهم. 











إعلاء السنن إذا وكل المسلم حربيا فى دار الحرب أو فى دار الإسلام جاز سا 


البخارى (5957:15). 

اا ل حصي تع رمه اله لكي بن الفغواء 
ل 0 اه 
و لك ل 0 ل 
أوصل! إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعت إلينا بالصلات يبرنا بها. أخر جه عمر بن شبة 
والبغوى وهو عند أبى داود وغيره من طريق ابن إسحاق لكن قال: عن عبل الله بن 
عمرو بن الفغواء عن أبيه (الإصابة ص50 5). 

عه أبو داوذ فى باب الحذر من الناس» كما فى ”عون المعبود” »)4١8:4(‏ 
وفيه: دعانى رسول الله كته وقد أراد أن يبعثنى بمال إلى أبى سفيان يقسمه فى قريش 
بمكة بعد الفتح. الحديثء وقوله: بعد الفتح يرده ما فى لفظ ابن شبة والبغوى: وهم 
مشركون» وقول أبى سفيان: إنا نجاهده ونطلب دمه وهو يبعث إليئا بالصلات فلم يكن 
بعد الفتح فى قريش مشرك ولا من يجاهد رسول الله ده ويطلب بدمه؛ ولفظ أبى 
داود مختصرء وجاء ابن شبة والبغوى بالحديث على وجهه وساقاه أتم منه» فالترجيح له ' 
كما مر فى المقدمة) قال المنذرى: وفى سنده ابن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه اه. 


وأما القول بأنه َه لم يطلع على ذلك فبعيد» وفى ”الأشباه" عن ” الولوالجية“ ومثله فى 
'الهندية ' عن المبسوط أن تصرفات المرتد على أربعة أو جه: نافد بالاتفاق كقبول الهبة والاستيلاد 
وتسليم الشفعة والطلاق والحجر على اللأذونء وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبائح والإرث؛ 
وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة مع المسلم» وما اختلفوا فى توقفه كالبيع والشراء والعتق والتدبير 
والكتابة والوصية وقبض الدين عند الإمام هذه التصرفات موقوفة: إن أسلم نقذء وإن قتل» أو مات 
على الردة» وقضى القاضى بلحاقه بدار الحرب بطلء وعندهما ينفذ إلا أن عند أبى يوسف ينف 
كما يشمن المتتحيع) بح تسر عق ممع المال» وعدا عضيف عفنا كنا تنفد من الريض حت 
تعتبر من الثلث انتعبى (ص257)» فانظر أن الوكالة والتوكيل بأى هذه التصرفات أشبه؟ وقد قدمنا: 
فى أحكام المرتدين من امجلد الثانى عشر دليل كون لحاق المرتد فى حكم الموت شرعاء فتذكر. 

قوله: عن ابن إسحاق إلخ. قال العبد الضعيف: ويمكن الجمع بين ما رواه أبو داود وبين ما 
رواه ابن شبة والبغوى بالجمل على.تعدد الؤاقعة لكون أبى داود رواه من حديث عمرو ابن الفغواء 
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باب التوكيل بالاستقراض ا 
5-- أخرج " البيبقى' (0:5): من طريق أبى توبة ثنى معاوية بن سلام عن 
نك ا ا ل 0 


انبى مَقته؟ فنقال: ما كان له شىء إلا أنا الذى كنت إلى ذلك منه مذ بعفه الله إلى أن 
توفى» فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عاريا يأمرنى فأنطلق فأستقرض - فأشترى البردة 
والشىء فأكسوه وأطعمه حتى اعترضنى رجل من المشركين فقال: يا بلال! إن عندى 
سعة فلا تستقرض من أحد إلا منى ففعلتء فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن 
بالصلاة فإذا المشرك فى عصابة من التجار» فلما رآنى قال: يا حبشى! قال: قلت: يا لبيه؟ 
فتهجمنى وقال قولا غليظًا فقال: أتدرى كم بينك وبين الشهر؟ قال قلت: قريب. قال: 
إما بينك وبينه أربع ليال» فآخمذك بالذى لى عليك فإنى لم أعطك الذى أعطيتك من 
كرامتك ولا من كرامة صاحبك ولكن أعطيتك لتجب لى عبدا فأردك تر عى الغنم كما 
كنت قبل ذلك الحديث. قلت: : سند صحيح. . وقال ابن حزم فى الحلى” :)555:١‏ 
قد كان بلال على نفقات رسول الله مُه ذكره جازما به. 


وغيره رواه من حديث علقمة بن الفغواء وهما أخخوان» فيحتمل أن رسول الله َه بعث أحدهما 
بالمال قبل الفتح وثانيها بعد الفتح, والله تعالى أعلم بالصوابء وفيه توكيل النبى مله أبا سفيان 
بقسمة المال بين فقراء قريش وهو إذ ذاك حربى فى دار الحربء» فافهم. 
باب التوكيل بالاستقراض 

قوله: أخرج البيبقى إلخ. قال العبد الضعيف: ظاهر الحديث جواز التوكيل بالاستقراض 
لأن بلالا كان يستقرض للنبى مَِلِلَهِ ويسددين عليه بدليل ما فى الحديث من قول المشرك: فإنى 
لم أعطك الذى أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبكء وأيضا فإن الناس كانوا قد عاموا 
من حال بلال أنه لم يكن ليستقرض لنفس هذه الأموال العظيمة وهو لا يأوى إلى أهل ولا مال» 
وأنما يستقرض للنبى مَك ولأجل ذلك قال له المشرك: يا بلال! إن عندى سعة فلا تستقرض عن 
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4 . ه- عن عمر رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى مَرلِتّدِ فسأله أن يعطيه. 
فقال لفن 0 «ما عندى شىء ولكن استقرض حتى يأتينا شىء فنعطيك») الحديث. 
رواه الترمذى فى ' الشمائل" (ص35١)»‏ ولفظه: «ولكن ابتع على». والبزار وابن جرير 


أحد إلا منى» لمعرفته بأن البنى َيِه من أوفى الناس بذمته ودينه وأداهم للمانة؛ وكذا الظاهر 
من قوله ميلك فى حديث عمر للسائل: واستقرض) أنه أراد استقترض على :لأن السائل لا ينعد من 
يقرضه غالبا إلا إذا استقرض على ملىء أو على عظيم. 
فدل على جواز التوكيل بالاستقراض وهو المذكور فى ”البدائع' من غير ذكر خلاف فيه 
فقال: ويجوز (التوكيل) بالإقراض والاستقراض إلا أن فى التوكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما 
استقرضه الوكيل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة بأن يقول: أرسلنى فلان إليك ليستقرض كذا اه 
(77:5)» بخلاف ما إذا قال: أقرضى أو أقرضنى كذا لفلان» فلا يملك الموكل ما استقرضه الوكيل 
بل يملكه الوكيل ويكون قرضا فى ذمة يطالب به وليس للمقرض أن يطالب الموكل فافهم. قال فى . 
حاشية ”البحر” عن ” نور العين“: بعث رجلا (إلى آخر) ليستقرضه فأقرضه فضاع فى يده فلو قال 
(له): أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال: أقرضنى للمرسل» ضمن رسوله. والحاصل أن التوكيل 
بالإقراض جائز لا بالاستقراضء والرسالة بالاستقراض تجوز» ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه 
مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل» وله منعه من 
أمره يقول الحقير: إنما لم يجوز التوكيل بالاستقراض ظنا منهم أنه لا محل فيه لعقد الوكالة» 
وقد أطال شراح " الهداية” الكلام فى هذا المقام. 
وَلنَاة أن تقول: احج د لعن لكر ب كر الا و رن 

الوكيل فيه سفيرا مخضا فلا بأس أصلا فى أن تسمى الرسالة بالاستقراض و كالة كما تسمى 
الرسالة بالتكاح ونحوه وكالة» ويؤيد ما ذكرناه ما قال الإمام الكاسانى فى 'البدائع": ويجوز 
التوكيل فى القرض والاستقراض. وما قال الإمام الزيلعى فى ” شرح الكنز": وعن أبى يوسف أن 
التوكيل بالاستقراض جائز اه (57:7 »)١‏ فلا يقال: إن الوكالة غير موضوعة لنقل عبارة الموكل 
بل العبارة للوكيل» فلا يمكننا تصحيح هذا الأمر باعتبار العبارة كما نص عليه فى " الذخيرة » لإن 
ذلك منقوض بجواز التوكيل بالاستيباب والاستعارة (وكذا بجواز التوكيل بالنكاح» كما مر) اه 
. من تكملة ”فتح القدير” (7:37). 
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باب جواز التوكيل بالعبادات اللمالية مطلقًا . 
وبما هو بين البدنية والمالية عند العجز 
ولا يجوز بالبدنية امحضة مطلقًا 
إن ال ينث ماله تقيض السدفات وتنتريتدها رعو عرو 
مستفيض) وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم 
فترد فى فقراءهم) الحديث, متفق عليه» كما فى "المغنى ” (1/:0١؟).‏ 
٠‏ ه- وعن الفضل بن عباس أن امرأة من خفعم قالت: يا رسول للها إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخًا كبيرًا لا يغبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
نعم. . وذلك فى حجة الوداع. ا 00 
فى امرأة من جهينة سألت رسول الله َيه أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
5- وعن عمرة بنت عبد الرحمن: قلت لعائشة رضى الله عنها: إن امى 


باب جواز التوكيل بالعبادات المالية مطلقًا 
وبما هو بين البدنية والمالية عند العجز 
ولا يجوز بالبدنية امحضة-مطلقًا 
قوله: إن النبى مَيْينُهُ إلخ. دلالته على جواز التوكيل بالصدقات ظاهرة:؛ فإن الصدقة كانت 
على لاا وان الصدقود و كلاه عتيم فى ردها على النقزاء وباسجدوة بالركاة متقة التعار 
والعشر والكفارات وغيرها من العبادات المالية كالأضحية. 
قوله: عن الفضل بن عباس إلخ. دلالته على جواز الاستنابة فى احج عند العجز عنه بالمرض 
أو الموت ظاهرة؛ وفى حكمه العمرة والطواف» وأما السعى فليس بمشروع منفردا وإنما يشرع فى 
ضمن الحج أو العمرة» فلا يجوز الاستنابة والنيابة فيه منفردا. وكذلك رمى الجمار والوقوف بعرفة 
ونحوها مما للم يشرع منفردا لا فرضا ولا نفلاء فافهم. 
قوله: عن عمرة بنت عبد الرحمن إلخ. دلالته على عدم جواز الاستنابة والنيابة فى العبادات 
البدنية امحضة ظاهرة» وأما ما روى عنها مرفوعا: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه 
فتكاه: كفن عنه وليه مؤمة: وتفسيرالضاء هواما 3 كرجا عائشة لعمزة بفت غيه الرحمن أن 
يتصدق عنه مكان كل يوم على مسكين؛ أو يحمل المرفوع على ما إذا لم يكن الميت أوصى بقضاء 





إعلاء السئن التوكيل بالعبادات المالية أو البدنية بحن 


توفيت وعليبا صيام رمضان أ يصلح أن أقضى عنبها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقى 
عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامككء رواه الطحاوى وسنده صحيح 
(الجوهر النقى). ! 

١‏ ه- وعن ابن عباس قال: "لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحل* 
رواه الال فى الكبرى بإسناد صحيح (الجوهر النقى)» و كذلك رواه عبد الرزاق فى 
"المصنف” عن ابن عمر وزاد: ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت (زيلعى)؛ 
سنده صحيح على شرط مسلم. ا 

8ح - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله َه : «من مات وعليه صوم شهر 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيثا» قفبال القرطبى فى ”شرح الموطأ“: إسناده حسن 
(عمدة القارئ)؛ وقد مرت الأحاديث فى الجر التاسع من الكتاب (437:9). 


صلاته وصومه عنه» فيصوم الولى عن الميت لكن لا بطريق النيابة» بل يصوم لنفسه ويهب ثوابه له 
ويؤيد الحمل على ذلك لفظ البزار فيه: فليصم عنه؛ وليه إن شاءء وبالاتفاق لا يتخير الولى إلا إذا 
لم يكن الميت أوصى بقضاء ما عليه من الصلاة والصيام. وإذا كان قد أوصى بذلك ويسعه الثلث» 
فلا خيار له بل عليه أن يقضى عنه صلاته وصيامه ولا بدء وإذا تعين حمل الحديث على الولى 
المنطرع عن الميت فلا دلالة فيه على إجزاء صومه وصلاته عن الميت إذا كان قد أوصى بقضاءهما 
عنه ولم يكن الولى متطوعا. 

وباليقين ندرى أن محل الوصية إنما هو مال الميت دون بدن الوارث» فينفذ وصيته فى الفنلث 
ويتصدق منه مكان كل يوم أو كل صلاة على مسكين. وأيضا: فإن قوله تعالى: «إوأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» يبطل الوكالة فى العبادات كلها فلا تجوز تخصيص شىء منها إلا بنص 'مثله . 
متواتر أو مشهور» وقد وجد فى الماليات وفيما هو بين البدنية والمالية» ولم يوجد فى البدنية الحضة. 
إلا حديت عاة ئشة هذا وقد خالفته بنفسهاء وأفتى ابن عباس وابن عمر بخلافه» وروي ابن عمر عن 1 
النبى مَك مرفوعا: «من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) قلا يصح القول 
بجواز الاستنابة والنيابة فى البدنيات النحضة بمثل هذا أخبر الذى قد اشتبه مراده وأشكل معنا ٠!)‏ 
ومفاده لتلك العلل التى ذكرناها فيجب العمل فى ذلك على مقتضى النص وإرجاع الحديث إليه ٠‏ 
ل ا 
محر كنات الصياء ليرا جع 
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باب جواز تعليق الوكالة 
8 ه- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنمهما قال: أمر رسول الله مِرَيِنّهِ فى غزوة 
موتة زيد بن حارثة فقال رسول الله مله : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله 
ابن رواحة) الحديث» رواه البخارى. 


قال ابن قدامة فى ” المغنى “: فأما العبادات فما تعلق منها بالمال كالصدقات والزكاة 
والمنذورات والكفارات جاز التوكيل فى قبضها وتفريقها ويجوز للمخرج التوكيل فى إخراجها 
ودفعها إلى مستحققها ويجوز أن يقول لغيره: أخمرج زكاة مالى من مالكء لأن النبى مَْكهِ بعث 
عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء ويجوز التوكيل فى الحج إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه 
. وكذلك العمرة» ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت. 
فأما العبادات البدنية المحضة», كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث؛ فلا يجوز 
. التوكيل فيها فإنها تتعلق ببدن من هى عليه فلا يقوم غيره مقامه. إلا أن الصيام المنذور يفعل عن 
الميت ليس ذلك بتوكيلء لأنه لم يوكل فى ذلك ولا وكل فيه غيره. قلنا: فكيف يكون عاملا عن 
غيره من غير استنابة ولا نيابة لم لا يقال: إنه عامل لنفسه» وإنما يبب ثواب عمله لغيره؟ وهذا ما 
لا نزاع فيه» وإنما النزاع فى أن يجوز قول أحد على غيره أو حكمه على غيره أو يكون عمله عن 
غيره لقول الله تعالى: لإولا تكسب كل نفس إلا عليها» وفعل الصوم عن اميت كسب على 
غيره» كما لا يخفى. 

وأيضا: فما الفرق بين المنذور والصوم الواجب وحديث عائشة الذى احججتم به يعمها 
سواء مع ما قدمنا أن حديث عائشة لا يصلح ناسخا لنص الكتاب ولا مخصصا له لكونه من أخبار 
الآحاد قد خالفة راويه مع غيره من الصحابة فافهم. قال: ولا يجوز فى الصلاة إلا فى ركعتى 
الطواف تبعا للحج. (وعندنا لا نيابة فيهما أصلا ولا تبعا)» ولا فى الطهارة إلا فى صب الماء, 
وإيصاله إلى الأعضاء اه (ه:8١5).‏ ا 


باب جواز تعليق الوكالة 
قوله: عن عبد الله بن عمر إلى آخر الباب» قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ' المغنى ‏ : 


ويجوز تعليقها -أى الوكالة- على شرطء نحو أن يقول: إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام: وإذا جاء 
الشتاء» فاشتر لنا فحماء وإذا جاء الأضحىء فاشتر لنا أضحية؛ وإذا طلب منك أهلى شيئاء.فادفعه 








إغلاء السان جواز تعليق الوكالة 8 


- عن أبى قتادة قال: بعث رسول الله جيش الأمراء وقال: «عليكم زيد بن 
حارثة» فإن أصيب زيد فجعفر). الحديث؛ رواه أحمد والنسائى» وصححه ابن حبان» 
وفى حديث عبد الله بن جعفر عند أحمد والنسائى بإسناد صحيح: إن قتل زيد فأمي ركم 
جعفر (فتح البارى /7951:17). 


إليهم» وإذا دخل رمضان فقد وكلتك فى هذا أو فأنت وكيلى. وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله 
وقال الشافعى رحمه الله: لا يصحء لكن إن تصزف صح تصرفه لوجود الإذن» وإن كان وكيلا 
بجعل فسد المسمى وله أجر المثل» لأنه عقد يملك به التصرف فى الحياة» فأشبه البيع. 

ولنا: أن النبى مَريلهِ قال: أمي ركم زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن رواحة» . 
وهذا فى معناه (لأن التأمير توكيل أيضا» ولأنه لو قال: وكلتك فى شراء كذاء فى وقت كذا 
صح بلا خلاف ومحل النزاع فى معناه اه ملخصا .)"١١:5(‏ | 

وروى البخارى عن أنس أن النبى مره نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قسبل أن يأتيهم 
خبرهم. فقال: «أخذ الرلية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه 
تذرفان» حتى أخخذ الراية سيف من سيوف الله حتى ة فتح الله عليهم) . وفى حديث أبى قتادة (عند 
أحمد والنسائى وابن حبان): ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء وهو أمير نفسه 
الحديث. والمراد نفى كونه منصوصا عليه وإلا فقد تبن أنهم اتفقوا عليه. قال الحافظ فى ” الفتح ": 
وفيه تعايق الإمارة. إقلت: والوكالة مثلها) بشرط وتولية عدة أمراء بالترتيب. 

وقد اختلف هل تنعقد الولاية النانية فى الحال أو لا؟ والذى يظهر أنبا فى الحال (ولكن 
معلقة). وفيه جواز التأمر فى الحرب بغير تأمير (من الإمام) قال الطحاوى: وهذا أصل يؤخذ منه أن 
على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر اه (/755:1). 


تحقيق فتح الله على المسلمين بمؤنة: 

قلت: وحديث الصحيح صريح فى أن المسلمين غابوا على المشركين فى مؤتة» وهذا موهم 
بباء وأماما فى رواية شبد ابن إمتيكاف: فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحيز عنه ثم انصرف 
بالناس» ومثله فى بلاغ سعيد بن أ أبى هلال فمع كونه لا يصلح معارضا لحديث الصحيح محمول 
على حال يوم تأمر فيه تخالد» ثم لكا حاز المسلمين وبات ثم أصبح وقد غير هيفة العسكر فنجعل 
مقدمته ساقة وميمنته ميسرة أنكر العدو حالهم وقالوا: جاءهم مدد فرعبواء وحمل عليهم خالد 
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باب جواز توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر 


-١‏ روى احمد بسنده عن سويد بن غفلة عن عمر قال: ولو هم بيع الخمر 


حينئذ فانكشفوا منهزمين ولم يتبعهم خالد» ورأى الرجوع بالمسلمين هى الغنيمة الكبرى خشية أن 
يتكاثر العدد عليهم راجعا فقد قيل: إنهم كانوا أكثر من مائة ألفء ولما قفل المسلمون مروا على 
طريقسهم بقرية بها حصن كانوا فى ذهابهم قتلوا رجلا من المسلمين فحاصروهم؛ حتى فتح الله 
عليهم عنوة وقتل خالد مقاتلتهم فسمى ذلك المكان نقيع الدم إلى اليوم. كذا فى ” فتح البارى“ 
(596:1) ملخصا. 


باب جواز نوكيل المسلم الذى ببيع الخمر 

قوله: روى أحمد إلخ. قال العبد الضعيف: قول عمر: ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها. 
يعم الرخصة فى أذ العشر من أثمانها سواء كان البيع قبل أن يشعر العين أو بعد أن يعشرها العاشر 
ويوليهم بيعها. ومن ادعى تخصيص الحكم بأحد الوجهين فعليه البيان؛ فإن قوله: ولوهم. وقوله: 
بعشرها. يؤيد جواز توليتهم بيعها بعد تعشير العين» وإذا كان كذلك لزم جواز توكيل الذمى ببيع 
الخمر ونحوها ما لا يجوز للمسلم بيعه بنفسه. وأيضا فإن المسلم إنما هو ممنوع من العقد على الخمر 
والخنزير وتناولهما ليس بممنوع من التملك بلا عقد. ألا ترى أنه لو تخمر عصيره لم يخرج من 
ملكة :ولو مات قريبه الكافر؛ وترك خمزاء أو.ختريرا دخل كل ذلك :فى ملكة وإن حرم عليه بيعة 
وتناوله. 

فكذلك إذا وكل ذميا ببيع الخمر لم يوجد العقد من المسلم وهو المحظورء وإإما وجد الملك 
فقط» والعاقد هو الذمى ولا محظور فيه؛ لأنها من أموالهم التى نقرهم على اقتناءها والتتصرف 
فيباء فكما جاز لنا أخذ العشر من أثمانها جاز لنا أخذ ما كسبه الذمئ:من أثمان الخمر التى اتجر 
فيها بأمرنا. ومن ادعى الفرق فعليه البيان» فإن قول عمر المذكور فى المتن يدل على جواز أن يعين 
الوالى فى كل قرية من قرى أهل الذمة رجلا منهم يجمع عشر ما عند تجارهم من الخمر والخنزير 
ثم يبيعها ويؤدى ثمنها إلى الوالى» وفيه تأييد ظاهر؛ لم قاله أبو حنيفة الإمام. ان 

قال الموفق فى “ المغنى > : وإذا اشترى الوكيل لموكله شيعا بإذنه انتقل الملك من البائع إلى 
الموكل» ولم يدخل فى ملك الوكيل. وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يدل فى ملك الوكيل 
ثم ينتقل إلى الموكل؛ لأن حقوق العقد تعلق بالوكيل بدليل أنه لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل فى 
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والخنزير بعشرها قال أحمد: إسناد جيد وروا ابو عينوافط ا تأحدوهاسديية ولكن 
ولو هم بيعها وخخذوا أنتم من الثمن (كذا فى " المغنى ‏ ) 501-5.0:1700). 


ملكه ولم ينتقل إلى الموكل. ويتفرع عن هذا أن المسلم لو وكل ذميا فى شراء خحمرء أو خنزير 
(أو بيعهما) فاشتراه له (أو باع) لم يصح الشراء (ولا البيع) وقال أبو حنيفة: يصح ويقع للذمى؛ 
لأن الخمر مال لهم لأنهم يتمولونها ويتبايعونها فصح توكيلهم فيها كسائر أموالهم (من الثياب 
ونحوها) قال الموفق: ولنا أن كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يؤكل فيه كتزويج 
المجوسية. (قلنا: ممنوع وإنما لم يجر التوكيل بتزويج الجوسية لأن حقوق العقد ترجع إلى الموكل فئ 
النكاح 0 الوكيل فافترقا) اه (517:0"). 
قلت: وليس جواز توكيل الذمى ببيع الخمر وشراءها متفرعا على ما ذكره الموفق أن الملك 
يغبت للوكيل أولا وللموكل ثانيا عند ابى حنيفة بل هو متفرع على ما ذكرنا أن المسلم ممنوع من 
العقد عليها لا من تملكها بغير العقدء فإذا وكل ذميا ببيعها وشراءها لم يكن المسلم عاقداء لما مر أن 
كل عقد يضيفه للوكيل إلى نفسه فحقوقه تتعلق بالوكيل» ويكون هو العاقد فيه حقيقة دون 
الموكل» ولا يلزم منه أن يكون أبو حنيفة قائلا بنبوت الملك للوكيل أولا وانتقاله إلى الموكل ثانياء 
لأنه لا محظور فئ ثبوت الملك للمسلم إذا لم يكن عاقدا. قال فى ”الهداية“: والملك يثبت للموكل 
خلافة عنه اعتبارا للتوكيل السابق أى يثبت له ابتداء بدلا عنه» لا أن يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى 
الموكل كالعبد يتبب ويصطاد ويحتطبء فإن مولاه يقوم مقامه فى الملك بذلك السبب هو 
الصحيح احترازا عن طريقة الكرخى» وهى أن الملك يثبت للوكيل لتحقق السبب من جهته؛ 
ثم ينتقل إلى الم وكل» وإنما كان الأول هو الصحيح لأن المشترى (اسم مفعول) إذا كان منكوحة 
الوكيل أو قريبه لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه» ولو ملك المشعرى -أى الوكيل- لكان ذلك اه 
١54:‏ مع ” الحاشية ')» ومن أراد البسط.فى تحقيق المسألة» فليراجع شروح " الهداية . 
ولا يرد على أبى حنيفة أمره َيِه ياهراق خمر كانت لليتامى» فإن غاية ما فيه أن توكيل 
الذمى ببيعها ليس بواجب وبه يقول: وليس فيه دليل على نفى.الجواز. وأيضا فإن ذلك كان حين 
وجوب التشديد فى أمر الخمر حتى حرم أوانيها. ولا ما روى غن على أنه حرق قرية كان يلحم 
فيباء ويباع فيبا الخمرء لأنا لا نقول بإطلاق بيع الخمر لأهل الذمة فى قرى المسلمين علانية وإنما 
يجوز لهم ذلك فيما بيدهم سراء ولا ما روى عن عمر فيمن أثرى فى تجارة الخمر أنه أمر بكسر كل 
شىء له وبتسيير مواشيه؛ لأن الرجل كان مسلما وليس للمسلم بيعها بنفسه إجماعا. وقد مر 








ج ‏ ا ه٠١‏ لين 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 

بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
ا -١‏ عن ابن مبارك عن داود بن أبى الفرات عن محمد بن زيد قال: قضى 
عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا يبيعهاء ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك» وقد 
بيعت الجارية فحسبواء فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضى الله عنه أن يقضى بعتقها 


الكلام فى المسألة مستوفى فى باب العشر من كتاب الجهاد وفى باب توكيل الذمى بالبيع من 
كتاب البيوع) فليراجع. وتذكر ما أسلفناه فى كتاب الشركة عن ”المبسوط“ أن جواز توكيل 
المسلم الذمى ببيع الخمر ونحوها إنما هو فى القضاء عند أبى حنيفة» وأما فى الديانة فلا يجوز له 
ذلك بل يكره» فالئزاع إنما هو فى صحة هذا الت وكيل فى الحكم لا فى جوازه بمعنى الإباحة والحل» 
فإن عدم الجواز بهذا المعنى مجمع عليه" فافهم والله يتولى هداك. 


باب إذا تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به 
بطلت الوكالة علم به الوكيل أو لم يعلم 
قوله: عن ابن المبارك إلخ. قال العبد الضعيف: دلالته على معنى الباب ظاهرة» لأن المولى 
حين أعتقها لم تبق الأمة محلا لتنصرف الوكيل فيها بالبيع» وخروج محل الوكالة عن صلاحيته 
للتصرف عزل حكمى -كالموت- فلا يتوقف على علم الوكيل كالوكيل ببيع العبد إذا باعه 
الموكل يصير الو كيل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل» كذا فى ”الهداية مع الحاشية" 
:.)١184:(‏ وعلم الوكيل إنما يشترط عندنا فى العزل القصدى دون الحكمى» فاحتجاج البيبقى 
بهذا الأثر على أن الوكيل ينعزل إذا عزل وأن لم يعلم به ليس على ما ينبغى» وإنما كان له أن يبوب 
عليه إذا تصرف الموكل فيما وكل به تصرفا يخرجه عن صلاحيته للتصرف انعزل الوكيل علم به 
أو لم يعلم» وهذا مما لا خلاف فيه لكونه عزلا حكماء وإنما الخلاف فى العزل القصدى. 
قال الموفق فى ” المغنى “: إن الوكالة عقد جائر من الطرفين فللموكل عزل وكيله متى شاء 
وللوكيل عزل نفسه لأنه إذن فى التتصرفء فكان لكل واحد منهما إبطاله» كما لو أذن فى أكل 


٠ وأما أثر عمر فليس بصريح فى جواز التوكيل كما أشرنا إليه» وإنما يحتمله ويشتمله بعمومه فقلنا: بالجواز قضاى لا ديانة عملا‎ )1١( 
ْ : بالدلالتين.‎ 
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ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطثها. رواه البيبقى بسنده وقال: وأنبأ أبو الوليد 
. ثنا اسن بن سفيان عن حبان عن ابن المبارك فذكر نحوه وقال فيه: فقضى عمر بن عبد 
العريز رضى الله غده اف سكت عمه البينبقى وابن الت ركمانى كلاهماء فهو حسن 
ا 


طعامه» وتبطل أيضا بموت أحدهما أيبما كان وجنونه المطبق» ولا خلاف فى هذا كله فيما تعلم 
فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك» فإن لم يعلم الوكيل بالعزل 
ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان» للشافعى فيه قولان» وظاهر كلام الخرقى أنه ينعزل علم أو 
لم يعلم ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باطل» وعن أحمد لا ينعزل 
قبل علمه بموت الموكل وعزله» نص عليه فى رواية جعفر بن محمد؛ لأنه لو انعزل قبل علمه كان 
فيه ضرر لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة» وربما باع الجارية فيطأها المشترى والوكيل؛ ولأنه 
يتصرف بأمر الموكل ولا يغبت حكم الرجوع فى حق المأمور قبل علمه كالنسخ» فعلى هذا متى 
تصرف قبل العلم نفذ تصرفه» وعن أبى حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرناء 
ل ل ال 
حضرته كالمودع فى رد الوديعة اه (57:8 7). 

وأما فى موت الموكل فقول أبى حنيفة أن الوكيل ينعزل به علم أو لم يعلم» كما قدمناه عن 
”“الهداية “ بدليل ما فى المتن من أثر عمر بن عبد العزيز» لأنه لما انعزل بخروج محل الوكالة عن 
صلاحية التصرف فخروج الموكل عن أهلية التوكيل أولى» لأن التوكيل تصرف غير لازم» فيكون 
٠‏ لدوامه حكم ابتدائه» فلا بد من قيام الأمر أى أمر الموكل بالتوكيل فى كل ساعة وبالموت والجنون 
والردة يبطل الأمر فلا ت تبقى الوكالة من هؤلاء كما لا تنعقد منهم ابتداء» كذا فى العناية (/ا:175١).‏ 


وكيل السلطان على بيت المال ونحوه لا ينعزل بموته: 

وهذا إذا كان الموكل قد وكله لنفسه» وأما إذا كان وكله لمصلحة العامة ك وكيل السلطان 
على بيت المال ونحوه» فلا ينعزل بموت السلطان, لأن امال كان قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته 
فى الأول» فلا يجوز فى مالهم حكم من لم يؤكلوه» وليبس كذلك فى الغانى» لأن بيت المال 
لا ينشقل إلى ورثة الإمام بموته» وهذا نظير قولهم: تبطل الإجارة بموت أحد العاقدين إذا عقدها 
الموجر لنفسه؛ وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. وقد مات عليه السلام وولاته باليمن ومكة والبحرين 








ج ا ه٠١‏ ٠ه"‏ 


كتاب الد عوى 
5 باب البيئة على المد عى واليمين على من أنكر ‏ - 
ولا يرد اليمين على المد عئ ولا يقضى بشاهد ويمين المد عى 
10ه- عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من ” حضر موت" ورجل من كندة 
إل التي يك فقبال الحضرمى: يا رسول الله! إن هذا غلبنى على أرض لى» فقال 
الكندى: هى أرضى وفى يدى ليس له فياها حق» فقال النبى بريه للحضرمى: أ لك 
بيئة؟ قال: لا. قال فلك بمينه» قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف 
عليه؛ وليس يتورع من شىء»؛ قال: ليس لك منه إلا ذلك» قال: فانطلق الرجل ليحلف 
لهء فقال رسول الله ريك لما أدبر: «لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه 
معرض»» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 
ةدعل الأفسكاين فسن قله كاذ بيت ويرك جل ارهن بالنين فيا مده 
إلى رسول الله يله فقال: شاهداك أو يمينه» قلت: إِذا يحلف ولا يبالى؛ فقال عليه 
السلام: «من حلف على بين يستحق بها مالا هو فيما فاجر لقى الله وهو عليه غضبان») 
فأنزل الله تصديق ذلك: «إإن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنا قليلا إلى قوله: 
طولهم عذاب عظبم» (متفق عليه). 


١‏ فدرم رض ابو عيابي كال: فال سيول ال ار «لو يعطى الناس بدعواهم 


وغيرها فنذت أحكامهم وتصرفاتهم قبل أن يبلغهم موته عليه السلام ولم يختلف فى ذلك أحد من 
أصحابه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


باب البينة على المد عى واليمين على من أنكر 
ولا يرد اليمين على المد عى ولا يقضى بشاهد ويمين المد عى 
وقوله: عن وائل ابن حجر وقوله: عن الأشعث وقوله: عن ابن عباس إلخ: قال العبد . 
الضعيف: حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه مشهور تلقته الأمة بالقبول» 
لم يختلف فيه اثنان» قال النووى: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع اه (74:7): وقد 
قدمنا أن كتاب عمر إلى أبى موسى كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم 








إعلاء السئن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ش ١‏ 0 


ادي جك اس سد اك ل 0 


والشهادة» وصر ح به ابن القيم فى الإعلام” ال :2 وهو مشتمل على قوله: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر) ر» وأيضا فقسد روى هذا اللفظ مرفوعا ابن عباس وسنده حسن أو صحيح: 
كما قاله الحافظ فى “الفتح” والنووى فى شرح مسلمء وعن ابن عمر عند الطبرانى وغيره وسنده 
صحيح أو حتتن» وعن عبد الله بن عصرو بن العاص عند الدارقطنى وفيه مسلم بن خالد الزنجى 
سختنى فيه قد تابعه محمد بن عبيا الله العزرمى عند الترمذى وفيه مقال» وروا أبو هريرة عند 
الدارقطنى أيضا وفيه مسلم بن خالد المذكور, وراه الواقدى فى ”المغازى “: من طريق منصور 
الحجبى عن أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت نجران بلفظ: «البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر) (زيلعى 1117:7) الجصاص فى ”أحكام القرآن“ له. وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق . 
الآحاد» فإن الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال» فصار فى حيز المتواتر؛ وفى معناه قوله عل 
شدث الاشعت بن فين «شاهداك أو يمينه) وفى حديث وائل: «ليس لك إلا ذلك)» فنفى 
النبى م أن يستحق المدعى شيعا بغير شاهدين وأخبر أنه لا شىء له غير ذلك اه ١: ١(‏ ه). 

فاندحض بذلك قول الموفق فى المغنى ": وحديثهم ضعيف (11:17)» والعجب منه أنه 
يضعف الحديث فى موضع إذا ورد عليه ويحتج به فى موضع إذا وافق غرضهه فإن الموفق نفسه قد 
احتمج بهذا الحديث على الشافعى ورد به قوله برد اليمين على المدعى إذا لم يحلف المدعى عليه 
وأراد تحليف المدعى فقال: ولنا قول النبى مَرَلك: ولكن اليمين على المدعى عليه فحصرها فى 
جانب المدعى عليه وقوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فجعل جنس اليمين فى ' 
جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى اه )١714:١17(‏ وبعد ذلك فنقول: إن 
قوله ميك : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وقوله: #شاهداك أو بمينك) يدل بمنطوقه 
على أن اليمين لا ترد على المدعى مطلقاء وإنما عليه البينة وعلى المنكر اليمين» لأنه قسم والقسمة 
تنافى الشركة؛ وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شىء. (هداية) لأن لام 
التعريف تحمل على استغراق الجنس إذا لم يكن هناك معهود» كما تقرر فى ”الأصول“. 

وقد ذهب بعض السلف إلى رد اليمين على المدعى استظهار وهو أن المدعى إذا أثبت ما 
يدعيه ببينة فللحاكم أن يستخلفه أن بينته شهدت بحق لما روى ابن أبى ليلى عن الحكم عن الحسن 
أن عليا رضى الله عنه استخلف عبد الله بن الحر مع بينة (قلنا: قضية حال لا عموم لهاء فلعله 
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اليمين على المدعى عليه» وقال الحافظ فى ” الفتح” :)5١8:5(‏ أخرجه انيقي فو طريق 
عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان بن الأسود عن أبى مليكة فذكر قصة المرأتين 


استفزات من القتهوه كرتي امسعورين وله رحد موي كيني أوغينر ذلك ا قد أيه إلى 
استخلافه» فلا حجة فيه ولا يصلح معارضا للأصل الكلى الذى تظاهرت به النصوص) وذهب 
مالك والكوفيون والشافعى وأحمد إلى أنه لا يمين عليه بعد ما أقام البينة» والحجة لهم قوله مله 
للأشعث: «شاهداك أو يينه» ولم يقل له: تحلف مع البينة» فلم يوجب على المدعى غير البينة) 
وأيضا قوله تعالى: لإوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» فبرأه الله تعالى من الجلد 
بإقامة أربعة شهداء من غير بمين (ولم يزد: ولم يحلفوا على شهادتهم؛ كذا فى "العمدة” للعينى 
(1/1/:5") ملخصا. 

وذهب مالك والشافعى إلى رد اليمين على المدعى إذا لم يكن له بينة ونكل المدعى عليه عن 
اليمين» فقال مالك: ترد اليمين فى الأموال ولا يرى ردها فى النكاح والطلاق والعتاق» وقال 
الشافعى وأبو ثور وأصحابه: ترد اليمين فى كل شىء (ا محلى 2)"117/:9 واختاره أبو الخطاب من . 
الحنابلة أن له أى للمدعى عليه- رد اليمين على المدعى إن ردها حلف المدعى وحكم له بما ادعاه؛ 
ونص أحمد على أنه المدعى عليه إذا نكل ذإن كان مالا أو المقصود منه المال قضى عليه بنكوله» ولم ‏ 
ترد اليمين على المدعى» قال أحمد: أنا لا أرى رد اليمين إن حلف المدعى عليه وإلا دفع إلى المدعى 
د 1 01 

حتج الخصم بما رواه الدارقطنى (؟ : ١ه)‏ عن نافع عن ابن عمر أن النبى ميته رد اليمين 

0 ةا فيه إل ل طرزق متحمطف رن امسعزوق واا يقر اسان 3 إن 
الفرات مختلف فيه» رواه تمام فى “فوائده” ': من طريق أخرى عن نافع (التلخيص ” )) أى عن 
نافع من قوله كما هو الظاهرء وبما رواه أيضا عن على بن أبى طالب قال: ده 
فإن نكل أحلف صاحب الحق» وفيه حسين بن عبد الله بن ضمرة كذبه مالك» وقال أبو حاتم 
متروك كذاب وتركه آخرون؛ وبما رواه عبد الملك بن حبيب (وهو مالك) عن أصبغ عن ابن وهب 
عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبى أخبره أن رسول الله مه قال: : «من كانت له طلبة 
عند أحد فعليه البينة المطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ»؛ وهو مرسل وسالم بن 
غيلان قال الدارقطنى: متروك. ووثقه آخرونء وبما رواه الشافعى عن مالك عن ابن شهاب عن 
سليمان بن يسار أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطىء على إصبع رجل من جهينة 
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وقال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن رسول الله مَرهِ قال فذكر الحديث وفيه: 
ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذه الزيادة ليست فى ' الصحيحين”' 2 


فنزا منها فمات» فقال عمر للذى ادعى عليهم: تحلفون خمسين يمينا ما مات منبا؟ فأبوا وتحرجواء 
فقال للآخرين: احلفوا أنتم فأبوا. (التلخيص ص ١١‏ 4) زاد البيبقى: فقضى عمر بشطر الدية على 
السعديين (الجوهر النقى .)١7١:7‏ 

ولا حجة فيه للشافعى ولالمالك بل حجة عليهما لأن هذا الأثر قد عرف فيه الجانى لكن 
لم يدر هل مات من جنايته أو من غيرهاء فأمكن أن يجعل فى حال قتيلا فنجب الدية وفى حال 
غير قتيل فقضى بالنصبء وليس هذا من محل القسامة فى شىء» لأن القسامة إنما هى فى قتيل 
وجد فى محلة ولم يدر من قتله. وإذا عرف القاتل فإنما على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين مرة» 
وليس عليه ولا على عاقلته خمسون يمينا بالاتفاق» ولكن عمر جعله قسامة مع علمه بالقاتل» 
ومذهب الشافعى أنه لو أبى المدعى عليه والمدعى أن يحلفا لا يقضى بنصف الحق ولا يقضى بشىء 
حتى يحلف المدعى» فرك هذا الأثر فى نكول الفريقين فلم يقض بالنصف بل أبطل الحق كله 
(الجواهر النقى »)١7١:7‏ فالجواب الجواب والدليل الدليل» وبالجملة فهو مؤول عند الكل. 

وبما رواه الشعبى أن المقداد استسلف من عثمان سبعة آلاف درهم فلما قضاه أتاه بأربعة 
آلاف, فقال عثمان: إنبا سبعة آلافء فال المقداد: ما كانت إلا أربعة آلافء فارتفعا إلى عمرء 
فقال المقداد: يا أمير المؤمنئين! ليحلف أنها كما يقول ويأخذ هماء فقال له عمر: أنضفكء؛ احلف 
ناكما : تقول وخذهاء فأبى عثمان أن يحلف فقال له عمر: خذ ما أعطاك (المحلى ؟ 6ه 
وأخرجه أبو الوليد فى كتاب الخرج بإسناد صحيح عن الشعبى مرسلاء ورواه الشافعى بلاغا وزاد: 
فافتداها عثمان بمال وقال: أنحاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه (زيلعى »)7١ ٠١:7‏ وأخرجه 
البيبقى فى * السنن” وقال: إسناده صحيح إلا أنه منقطع (الجوهر النقى .)١5١:7‏ 

والجواب أن عثمان كان مدعى عليه مفتديا يمينه بمال لأن المقداد كان يدعى عليه إيفاء تمام 
الدين بما أداه وهو ينكر ذلك ويقول: بل أوفيت البعض منه وهو أربعة الاف» وبقى البعض فى 
ذمتك وهو ثلاث آلافء فلم يكن فيه رد اليمين على المدعى» ولكنه لما كان بالنظر إلى أصل مقدار 


القرض مدعيا اغتر به الخصم وظن أن فيه رد اليمين على المدعى» لم يدر أنه كان مدعى عليه نظرا 


إلى دعوى المقداد عليه الإيفاء بما أداى» وافتداء المدعى عليه ينه تمال جائزر عندناء فالحديث لنا 
د 00 
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وفى ”البدائع': وأما حديث المقداد فلا حجة فيه لأن فيه ذكر الرد من غير نكول المدعى 
عليه وهو خارج عن أقاويل الكل فكان مؤولا عند الكل؛ ثم تأويله أن المقداد رضى الله عنه ادعى 
الإيفاء فأنكر سيدنا عثمان رضى الله عنه» فتوجهت اليمين عليه ونحن به نقول اه (7:5؟). 

وتخبط بعض الأحباب ههنا فحمل الأثر على أن رد اليمين على عثمان كان على سبيل 
المصالحة دون القضاءء واستدل على ذلك بأنه لو كان رد اليمين على المدعى بعد إباء المدعى عليه 
واجبا لما احتاج المدعى عليه أن يرد اليمين على عثمان» فهذا الصنيع منه يدل على أنه كان يعلم أنه 
إن لم يرد اليمين على المدعى يقضى عليه بالنكول وهو عين ما ادعينا اه وهذا غفلة منه عن 
مذهب الخصم وعن مذهبه جميعاء فإن الخصم لا يقول برد اليمين على المدعى إلا إذا ردها المدعى 
عليه على المدعى وطلب تحليفه كما مرء فلم يكن فى قول المقداد: يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها 
كما يقول إلخ دليل على ثبوت المصا حة ولا على نفى القضاء. 

وأما غفلته عن مذهبه فلأنه لم يفرق بين افتداء المدعى عليه يمينه مال وبين افتداء المدعى؛ 
فالأول جائر عددنا دون النانى» لكون اليمين واجبة على المنكرء ويصح الافتداء من الواجب» 
ولا تجب على المدعى» فلا معنى للافتداء ثما لا يجبء فلو حملنا أثر عثمان على المصاحة مع كونه 
"البدائع': وببذا يدبين بطلان مذهب الشافغى رحجمه الله فى رده الييمين إلى المدعى عند تكول 
المدعى عليه لأن النبى مَكِنهِ ما جعل اليمين حجة إلا فى جانب المدعى عليه» فالرد إلى المدعى 
يكون وضع الشىء فى غير موضعه وهذا حد الظلم اه (8:5؟1). وفيه أيضا: وأما رد اليمين على 
المدعى فليس بمشروع لما قلنا من قبل (770:5). وفى ' البحر” عن الواقعات الحسامية قبيل الرهن: 
وعن محمد من قال لآخر: لى عليك ألف درهم فقال له الآخر: إن خلفت أنها لك على أديتمما 
إليك» فحلف فأداها إليه المدعى عليه إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل»؛ وللمؤدى 
أن يرجع فيما أدى لأن ذلك الشرط باطل لأنه على خلاف حكم الشرع؛ لأن حكم الشرع أن 

واجترأ بعض الأحباب جرأة شديدة حيث قال: والظاهر أنه رواية شاذة مخالفة لأصول 
المذهب لأنه مَرلَِهِ قال: المسلموت عند شروطهم. (ولم يدر أن المراد الشروط الجائزة شرعاء ألا ترى 








أن الدائن والمديون لو تصا حا على أن يؤدى المديون مكان عشرة دراهم عشرين بطل الصلح 
والشرط كلاهما). وقال أيضا: الصلح جائز فيما بين المسلمين.ما لم يحلل حراما أو يحرم حراما 
(ولم يدر أن هذا الشرط كذلكء فإنه يوجب اليمين على المدعى» وهو غير مشروع عندنا). قال: 
ألا ترى أنهما لو اصطلحا على شىء من غير بينة ولا يمين أفلا يكون جائزا؟ بلى» فإذا جاز الصلح 
بلا بينة ولا مين فكيف لا يجوز بيمين المدعى؟ ا 

اقلنا: لأن الصلح بلا بيئة ولا يمين ليس فيه شرط غير مشروع بخلافه بيمين المدعى؛ وأيضا 
فمن أين لك أن تحمل قول محمد: إن كان أداها على الشرط الذى شرطا فهو باطل إلخ على ما إذا 
كان أداها على سبيل الصلح برضاه؟ وما منعك أن تحمل قول محمد هذا على ما إذا كان المدعى 
عليه رد اليمين على المدعى لا على سبيل الصلح بل على سبيل التعجيز اعتمادا على صدقه ظنا منه 
أنه ليس ممن يقدم على الحلف كاذباء فحلف المدعى وخالف فيه ظنه فأدى إليه المدعى عليه الألف 
على الشرط الذى شرطا وظن الأداء واجبا عليه للشرط ولم يؤدها إليه باذلا برضاه؛ فلا شك فى 
بطلان الأداء وبطلان الشرطء فله أن يرجع فيما أدى. 

وأيضا فما منعك أن تحمل قول محمد على حكم الديانة؟ ألا ترى أن افتداء المدعى عليه بمينه 
بمال جائز عندناء ومع ذلك لا يحل للمدعى أذ المال فى الفداء والصلح عن اليمين إلا إذا كان 
محقا ليكون المأخوذ فى حقه بدلاء صرح به فى ”البحر” (51:7؟)» فكيف يحل للمدعى أخذ 
الملل بيمينه إذا كان مبطلاء فالمعنى أنه كان أداها على مجرد الشرط مع علمه ببراءة ذمته وكذب 
المدعى فى حلفه كان للمدعى أن يرجع فيما ادعى, لأن الشرط الباطل لا يصلح موجبا لما ليس 
بواجب عليه فى نفس الأمر. ٠‏ 

وهذا مما أجمع الأئمة عليه؛ فإن الشافعى ومالكاء وإن قالا:.بضحة رد اليمين على المدعى؛ 
فلم يقولا قط بأن يأخذ المدعى بيمينه ما ليس له» فافهمء ولا ترد كلام الفقهاء بمجرد قصور فهمك 
عن دركه؛ ولا تجعل روايتهم شاذة مخالفة للأصول لعجزك عن فهم مراد الفحولء ولا ينبغى للمرأ 
أن يعدو قدره والسلام. هذه وإنما تركنا الآثار الواردة فى رد اليمين على المدعى مع أن المرسل حجة 
عندناء ولا يضر الاختلاف فى التوثيق» لأنها جاءت مخالفة للأحكام الظاهرة والسنن القائمة 
كحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) وهو مشهور متلقى بالقبول» كما مرء 
وكحديث الأشعث وفيه قوله مَريل: وشاهداك أويمينة» أخرجه الشيخان وقد قضى عثمان بن عفان 








وأبو موسى الأشعرى وغيرهما من الصحابة يإباء اليمين» فإن احتج الشافعى فى ردها بحديّث ‏ 
القسامة يقال: أنت تزعم أن القسامة مخالفة لغيرهاء فإن عندك أن رسول الله بيه بدأ يأبمان المدعين 
ثم ردها منهم إلى المدعى عليهم؛ وعندك فى غيرها لإ يحلف المدعى إلا إذا أبى المدعى عليه 
ذكيى: استسحت يراافيما لا ينها برعمك؟ فكما لا تجوز أن رقص الماع بلا بيئة ولو حل . 
جمسين عيداء فكذا فى رد اليمين بعد نكول”" المذعى عليه ” (الجوهر القن + 17م 
وكداطع عن النتضى قال« كانايق أى بن كمي وعير بن الات سارغة و خصوع ةي 
حائط فقال: بينى وبينك زيد , بن خابك فأاه فقال ويد لآو كدي: بينتك» وإن رأيت أن تعفى 
أمير المؤمنين من اليمين فأعفه الحديث. وقد تقدم فى (باب التحكيم) فهذا زيد لم يذكر رد يمين» 
بل أوجب اليمين على المنكر قطعا إلا أن يسقطها الطالب» ولو كان للمدعى عليه رد اليمين على 
اللدعى لوريكن لقرلة :برا وإن رأيت أن تعفى أمير المؤمنين من اليمين فأعفه معنى» وصح عن ابن عباس 
أنه كتب [ إلى ابن أ فى مليكة أن رسو ل« الله َيِه قضى أن اليمين على المدعى عليه (ا محلى )2 
ولم يقل: فإن نكل فعلى المدعى. وأخرجه الزيلعى عن عفمان وشريح بأسانيد صحاح القضاء 
بالتكول من ذون رد اليمين (؟:9١؟).‏ 
وأخرج ابن حزم بأسانيد صحاح عن الحكم بن عتيبة وابن أبى ليلى كانا لا يريان رد اليمين 
أى ردها على الطالب إذا نكل المطلوب(787:3). وأيضا لو مات من لا وارث له؛ فوجد الإمام 
فى دفتره دينا له على إنسان فطالبه به, فأنكره وطلب منه اليمين فأنكره» فإنه لا خلاف أن اليمين 
لا ترد؛ وقد ذكر. أصحاب الشافعى فى هذا أنه يقضى بالنكول فى أحد الوجهين, وفى الآاخر 
يحبس المدعى عليه حتى: يقر أو يحلف» وكذلك لو ادعى رجل على ميت أنه أوصى إليه بشفريق 
ثلاثة كر الورئة ونكلوا عن اليمين قضى عليهم (بالتكول ولم ترد اليمين على المدعى) قاله الموفق 
للق امف ار 
قال: والخبر (الذى رواه الدارقطنى عن ابن عمر أنه بَرَكهِ رد اليمين على الطالب) لا تعرف 
صحته؛ ومخالفة ابن عمر له تدل على ضعفه؛ قال أحمد: قدم ابن عمر إلى عثمان فى عبد له, فقال 
له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته» فأبى ابن عمر أن يحلفء فرد العبد عليه ولم يرد ابن عمر 
اليمين على المدعى ولا ردها عثمان اهء وقد تقدم تصحيح الحديث فى (باب البيع بالبراءة)» 


)1١(‏ أى لا يقضى له باليمين» بل يقضى له بنكول المدعى عليه.. 











وسيأتى فى (باب القضاء بالتكول). 

قلت؛ : فلما أجمعوا على أن أليمين لاترد على المدحى فى بمضن الأحوال فلا يصيم الاحتجاج 
بما روى فى رد اليمين عليه فى بعضها ما لم يتبين أنه ميته فى أى الأحوال ردها عليه» وروى ابن 
ماجة فى السئن حدثنا محمد بن يحبى (هو الذهلى الإمام الحافظ الحجة) ثنا عمرو بن أ أبى سلمة 
وأبو حفص التنيسى (من رجال الجماعة صدوق) عن زهير (هو ابن محمد العميمى من رجال. 
الجماعة ثقة) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


شهادة ابن القيم على أن ابن حزم لم يكن فقيمها: 

قال ابن القيم فى الإعلام: وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة غمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف فى أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بهاء وإنما طعن فينها ْ 
من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبى حاتم البستى وابن حزم وغيرهها (5:1) عن التبى لَه 
قال: إذا ادعث المرأة طلاق زؤجهافجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها”"'؛ فإن حلف 
بطلت شهادة الشاهد, وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخحر وجاز طلاقه(ص8؛ »)١‏ وأخرجه 
الدارقطنى فى ' ستنه” (457:7) بهذا السند هكذا بهذا اللفظ سواء. وهو صريح فى وجوب 
. القضاء بنكول المدعى عليه من غير ذكر رد اليمين على المدعى» وهذا حديث قولى صحيح الإسناد 
فهو أقوى مما احتج به الخصمء ار ان يي ياود مو 1و 
حجة عنده ولا عندنا إذا عارض ما هو أقوى منه. 


التنبيه على سهو ابن القيم: 
ولا تغتر بصنيع ابن القيم فى الإعلام حيث ذكر الحديث بلفظ: أن المرأة إذا أقامت شاهدا 
واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى 
عليه اه (55:1) فإن لفظة: وإن لم يحلف حلفت المرأة لا أثر لها فى هذا الحديث» ولو صحت أو 
ثبتت فى طريق ولو ضعيفة لم يدعها الدارقطنى ولا الحافظ ابن حجر البتة» فالله أعلم من أين أخذها 
ابن القيم؟ وظنى أنه كتب الحديث حين كتبه بالحفظ من غير مراجعة الأصول» فأخطأ فى لفظه. 


03١‏ لا خلاف ة فى الاستحلاف فى الطلاق» وإنما خالف أبو حنيفة الجمهور فى الأشياء الستةه وليس الطلاق منباء والفتوى على 
قولهما: إنه يستخلف المنكر فى الأشياء المذكورة أيضاء كما فى ' "العيتق” )و "فتح القدير” 5 











رد القضاء بشاهد وعين: 


والحديث صريح فى رد القضاء بشاهد وبين المدعى» لأنه ركه أمر بالقضاء بنكول المدعى 
عليه من غير أن يرد اليمين على المدعى ويرده أيضا قوله: البينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه لكونه يفيد حصر جنس الأيمان فى جنبة المدعى عليه كما يفيد حصر جنس البينة فى جنب 
المدعى» وكذا قوله فى حديث الأشعث: شاهداكء أو بمينه بالتقرير الذى مر ذكره. 


الرد على ابن القيم فى قوله: إن البينة لا تختص بالشاهدين: 
وأما قول ابن القيم: إن البينة فى كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق 
فهى أعم من البينة فى اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين فيقع بذلك الغلط فى فهم 
النصوصء لم يختص لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل فى الكتاب فيهما البتة» فقول 
الف :كلد اعدف الف بينةة وق ل مره الضية عا الدعى. وإن كان هذا قد رو مردر ها ارا 
به: ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة أى فيعم الشاهدين والشاهد واليمين سواء (807:1) فكله 
رد عليه» سلمنا أن البينة لم يختص بالشاهدين فى كلام الله ورسوله مطلقاء ولكنه قد اختص بهما 
. إذا ورد فى أحاديث القضاء والشهاداتء وقد قام الإجماع على أن المراد بالبينة فى قوله: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر) إنما هو الشاهدان لا غير. 
قال الجصاص فى ” الأحكام* له: ويدل عليه -أى على بطلان الشاهد واليمين- قوله مَك : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وفرق بين اليمين والبينة» فغير جائز أن تكون اليمين 
بينة» لأنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة لكان بمنزلة قول القائل: البينة على المدعى: والبينة اسم جنس 
فاستوعب ما تحتهاء فما من بينة إلا وهى التى على المدعى (وليس اليمين كذلك فإنها على المدعى 
هون التديك اد بجر أذ يكوه على الداع ليحن ة وأيضنا؟ لكات البينة لمك ميجيلا 
' وقد يقع على معان مختلفة واتفقوا أن الشاهدين والشاهد والمرأتين مرادون بهذا الخبر وأن الاسم 
يقع عليهم صار كقوله: الشاهدان؛ أو الشاهد والمرأتان على المدعى» فغير جائز الاقتصار على 
مادوتهم .)0١5:1١(‏ 
وبالجملة: فقد وقع الإجماع على كون الشاهدين أو الشاهد والشاهدتين مرادا بالبينة فى 
هذا الحديث. واختلفوا فى كون الشاهد واليمين مرادا به» فيجب تفسير الحديث با مجمع عايه دون 








الباق نيد :رايها قلا كان لفط لين ججيلة لكر جه كا يلم على مان عكيية جور 
استعماله ههنا إلافى واحد منباء لأنه لا عموم للمشترك كما تقرر فى الأصول» وقد ثبت 
بالإجماع كون الشاهدين أو رجل وامرأتين مرادا به» فلا يجوز إرادة غيره من المعانى. وأيضا: فإن 
الأشعث بن قيس ووائل بن حجر كلاهما روى قصة خصومة الكندى والحضرمى عند رسول 

الله ميل فقال وائل: إنه ميته قال للمدعى منهما: «ألك بينة؟) قال: لا. قال: «فلك يمينه» ليس لك 
إلا ذلك)» قال الأشعث: إنه كله قال للمدعى: شاهداك أو يمينه إلخ فالحديث واحد قدرواه 
الراويان بلفظين فيجب خمل أحدهما على الآخر لأن الآثار يفسر بعضها بعضاء فتبين بذلك أن 
الرادبالية فى تعديك :وا (فاهر القامداة كنا وق اتصريح ف قن كيت القع افلا نضح 
حمل البينة على غير ذلك» كما فعله ابن القيم. قال فى ”النيل“: قد تقدم فى كتاب الغصب أن 
الأشعث بن قيس قال: إن رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى النبى يِه وهكذا . 
وقع فى رواية أبى داود وذلك يقتضى أن الخصومة بين رجلين غيره» ورواية حديث الباب تقتضى . 
أنه أحد الخصمين وكذلك حديث وائل المذكور ههنا بأن الخصومة فيه لقصة الكندى والحضرمى 
وهما المذكوران فى حديث الأشعث فلعل الرواية لقصة الكندى والحضرمى من طريق الأشعث 
ومن طريق وائل (كليهما) وأما التاصمة بين الأشعث وغريمه فقصة أخرى رواه الأشعث 
(وحده) (070:8). 
الرد على الحافظ ابن حجر فى جعله 
قوله: شاشداك أو يينه عاب لجيه ار احدات امقر 

وأغرب من صنيع ابن القيم صنيع الحافظ فى "الفتح “ حيث حمل قوله: شاهداك» أو .هينه 
على معنى بينتك سواء كانت رجلين» أو رجلا وامرأتين» أو رجلا وبمين الطالب قال: فالمعنى: 
شاهداك أو ما يقوم مقامهما اه .)٠١5:0(‏ 

قلت: إطلاق الشاهدين على الشاهد الواحد مع يمين المدعى لا يصح لغة ولا شرعاء أما من 
حيث اللغة» فلن لفظة الشاهدين تسعدعى التعدد فى الشاهد؛ وهو معدوم ههناء أما من حيث 
الشرع فلأنه يستلزم كون المدعى شاهدا وهو باطل قطعا لا يجيزه أحد من الفقهاء. وظنئئ أن: 
الحافظ لا يجيزه أيضا ولكن نصرة المذهب جرته إلى هذا التاويل الباطل الذى يمجه الطبع السايم. 

ويرده أيضا قوله جَيِه:« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم)» 








0 ق بيمينه كان مستحقا 
بدعواه» وقد منع النبى مُه ذلك» لأنه منع استحقاق المدعى شيئا بقوله وعينه بمينه من قوله» فلم يجز 
أن وستعيق با حيو وهذا أظهر من أن يخفى على عاقل فضلا عن فقيه عالم. قال الحافظ: ولو لزم 
من ذلك رد الشاهد واليمين لكونه لم يذكر للزم رد الشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر اه. قلنا: إن 
التنصيص على العدد إنما يمنع النقصان منه دون الزيآدة عليه» فإن قول القائل: عندى عشرون درهما 
يصع إذا كان عنده أحد وعشروك قضاعداء ولا ينصح إذا كان عنده أقل من عشرين. فقتوله: 
شاهداك» ادقع زف أن بسي المذع شما اقل من تا هد فلزم منه رد الشاهد واليمين» 
ولم ينف الزيادة فلم يلزم رد الشاهد والمرأتين. 

وأيضا فكفاية الشاهدين لإثبات الدعوى تستلزم كفاية ما فوقها بالأولى» ولا يستلزم كفاية 
ما دونهماء كما لا يخفى. وقال العينى فى "العمدة“: هذا تأويل غير صحيح؛ فسبحان الله! كيف 
يدل قوله: شاهداك على رجل وبمين الطالب؟ وأى دلالة هذا من أنواع الدلالات واللفظ صريحء 
0 أين يأتى هذا التأويل البعيد اه؟ (74:5). 

وأيضا فكون الشاهد والمرأتين بمنزلة الشاهدين قد عرف بالنص والإجماع قال تعالى: 
إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» ولم يش ينبت كون الشاهد واليمين بمنزلتهما بنص. الكتاب 
ولا بنص خبر صحيح صريح فى الدلالة على ذلكء ولا بالإجماع؛ وإنما هو مجرد دعوى لم يقم 

عليها دليل ناهض. فقولك: إن المراد بقوله ملك : شاهداك أى بينتك سواء كانت رجلين» أورغلة 
وامرأتين» أو رجلا يمين. الطالب مصادرة على المطلوب وصرف للكلام:عن ظاهره من غير دليل. 
وقؤلك: إن الملجأ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين اه عين النزاع» كما سيأتى تفصيله 
لك»-إن شاء الله تعالى. 

ووه ارك المااقمير عن لوعن ان ل سي ولا كني ا ا ا 
ولا دافع عنها مغرما بشهادته, فالحكم للمدعى بيمينه» حكم لجار إلى نفسه مغنما بيمينه فهذه سنة 
متفق عليها تدفع الحكم باليمين والشاهدء فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله مَك إذا 
ورد بطريق الآحاد وسلم من العلة إلى ما يوافق كتاب الله والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفهماء 
أو يخالف أحدهما (الطحاوى) (787:7). ش 








حديث القضاء بالشاهد واليمين ليس متلقى بالقبول 
بل أنكره جماعة من الفقهاء واحدئين: 

وبعد ذلك فنقول: إن خبر القضاء بشاهد ويمين لم يتلقه الأمة بالقبول» بل رده أجلة الفقهاء 
وامحدثين فى كل طبقة؛ فهذا الزهرى يقول : هذا شىء قد أحدثه الناس» هى بدعة وأول”؟ من 
قضى معاوية؛ والزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته بالحديث وقضايا الخلفاء» فلو كان هذا الخبر 
ثابتا واجب العمل عنده لم يخف مثله عليه» وهو أصل كبير من أصول الأحكام؛ ولم يقل: إنه 
بدعة أحدثها الناس؛ وهذا عطاء يقول: أدركت هذا البلد -يعنى مكة- وما يقضى فيه فى الحقوق 
إلا بشاهدين حتى كان عبد الملك بن مروان. وهذا عمر بن عبد العزيز ترك العمل به بعد ما 
كان يقضى به وقال: إنا وجدنا الناس على غير ذلك ونهى عامله أن يقضى إلا بشهادة رجلين أو 
برجل وامرأتين. 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أبى أن يأخمذ باليمين مع الشاهد. ذكرنا كل ذلك 
فى المتن بأسانيد صحاح. وهذا ابن شبرمة وكافة علماء العراق قد تركوا العمل به؛ وقد سبق أن 
عمر بن عبد العزيز وجد أهل الشام على خخلافه؛ فنبت بذلك أن أهل الشام والعراق لم يعملوا به 
قطء وإنما عمل به أهل الحجاز من لدن معاوية وعبد الملك بن مروان لا قبلهما. وأعجب بسنة 
أظهرها منعاوية وعد املك في الفاء فلم يأعذ يجبا أل يلدخما وكائرا أحي بأخذها من عبيرهم ش 
وأخذ بها أهل الحجاز. 


)١(‏ قال الجبصاص: حدثنا عبد الرحمن بن سيما ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أبى ثنا عبد الرزاق وروح ومحمد بن بكر أخخبرنا ابن 
جريج أخبرنى ابن أبى مليكة أن علقمة بن أبى وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبى َه شهدت محمد بن عبد الله بن زهير 
وإخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى أخاه زهير بن أبى نصيبه من ربعه ولم يشهد على ذلك غيرهاء فأجاز معاوية شهادتها 
وحدها وعلقمة حاضر. ذلك من قضاء معاوية (وهذا سند صحيح رجاله ثقات) قال الجصاص: فإن كان قضاء معاوية 
بالشاهد واليمين جائزا فينبغى أن يجوز أيضا قضاءه بشهادة امرأة واحدة فى المال من غير يمين الطالب» فاقضوا بمثله وأبطلوا 
حكم الكتاب والسنة اه (011/:1). 
قلت: وروى مثل ذلك عن مروان فقد أخرج البخارى من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبى مليكة أن بنى صهيب مولى بنى 
جدعان ادعوا بيتين وحج : وأن النبى يد أعطى ذلك صهيبا فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فقتضى 
مروآن بشهادته لهم (جمع الفوائد »)7551:١‏ وكل ذلك محمول عندنا على أن الدعوى لم تكن على رجل معين بل جماعة 
المسلمين» كما سيأتى بيانه. 











ج - ١٠6‏ اللت ف لشن والمزة علو امو نكر 0 


علل ابن معين حديث ابن عباس الذى أخحرجه مسلم وقال: ليس بمحفوظ: 

وقال ابن معين فى حديث ابن عباس الذى هو أمثل ما ورد فى الباب إسنادا: أخرجه مسلم 
ى "شيعه ؟ أنه لين ستشوظ عر ار عدص قن "الكافل "+ و كر امرمتي فى" العلل 
الكبير “: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عنه فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندى هذا 
يكن ابن هيا والقمد للع 5 رم 


لم يذهب البخارى إلى حديث القضاء بشاهد ويمين: 

وصنيع البخارى فى صحيحه يدل على أنه لم يذهب إلى حديث القضاء بشاهد وبين لأنه 
ذكر فى باب اليمين على المدعى عليه قوله مَِِّْ: «شاهداك أو يمينه) وقصة رد ابن شبرمة على أبى 
الزناد قوله بشهادة الشاهد ويمين المدعى بنص الكتاب» ثم أسند عن ابن عباس أن النبى مَرَيُهِ قضى 
باليمين على المدعى عليه» يشير بكل ذلك إلى الرد على المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر 
القائلين بالحكم بشاهد واحد وبمين المدعى. والعجب من الحافظ أنه كيف سكت فى الفتح عن 
ذكر إشارته هذه وصنيعه كالصريح فى ذلك. 


علل أبو حاتم حديث أبى شريرة فى القضاء بشاهد ويمين: 

1 ِ 000 ا 2 35202 صَلاله .. 5 0 

وقال ابن ابى حاتم فى علله فى حديث أبى هريرة: إن النبى مََِكدُْ قضى باليمين مع الشاهد 
وهو عند أصحاب السنن رجاله مدنيون ثقات. رواه الدراوردى عن ربيعة عن سهيل بن أبى صالح 
عن أبيه عنه قال أبو داود: ثم سأل الدراوردى سهيلا عنه فلم يعرفه. 

قلت: وهو أمثل ما روى”" فى الباب بعد حديث ابن عباس) قيل لابى: يصح حديث أبى 
هريرة عن النبى َه فى اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردى ما يقول؟ يعنى 
قوله: قلت: سهيل فلم يعرفه» قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة وربيعة ثقة 
روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: إنه يقول بخبر الواحدء 
قال: أجل غير أنى لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة أعتبر به. 
)0 ذكر البيبقى عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا أى من حديث أبى هريرة وقال ابن عبد البر: 

أصح إسناد لهذا الحديث ابن عباس (الجوهر النقى 48:1 ؟)» ولكن صنيع مسلم يدل على ترجيح قول أبن عبد البرء فافهم. 











إعلاء السئن البينة على المدعى واليمين على من أنكر لان 
موافقة أبى حاتم للحنفية فى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى: 

وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة اه”" (454-47:1)» فهذا حال الطريقين 
اللتين هما أمثل الطريق لهذا الحديث قد طعدهما جهابذة المحدثين من القدماء والمتأخرين ولم يعتبروا 
بهما. فما بال غيرهما من الطرق التى لا تخلو عن ضعف وعلة قادحة عندهم كما سيأتى ذكره؟ 
وقد ذكرنا فى المقدمة أنه يشترط عندنا لصحة الحديث مع عدالة الراوى وضبطه كون الحديث 
بحيث لا يخالف قطعى الكتاب ولا السنة المشهورة وأن لا يكون معرضا عنه فى الصدر الأول» 
فالحديث المروى فى القضاء بالشاهد واليمين وإن رواه مسلم لكنه ضعيف لا يعمل به لهذا 
الانقطاع فلا يقبل عند المعارضة بما هو أقوى منه كذا فى ”فواتٌ الرحموت” (ص 515). 


الجواب عن ما توهم بعضهم أن أبا حاتم 
صحح خديث أبى شريرة وزيد بن ثابت فى هذا الباب: 
"2 فإن قيل: قال ابن أبى حاتم فى "علله": سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن 
سهيل بن أبى سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى مُه قضى بشاهد ويعين» فقالا: هو صحيح. 
قلت: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذاء قلت: فإن بعضهم يقول: عن سهيل عن أبيه عن زيد 
| أبن ثابت» قالا: هو أيضا صحيح: جميعا صحيحين اه (ص415). ش 
قلت: قد مر ما يعارضه فى تصحيح حديث أبى هريرة ويعارضه فى تصحيح حديث زيد 
ابن ثابت قوله: سألت أبى عن حديث حدثنا به بحر بن نصر عن ابن وهب عن عثمان بن الحكم 
الحزامى عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله مله 
أنه قضى باليمين مع الشاهد فسمعت أبى يقول: إنما هو سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى َه 
وعفمان بن الحكم ليس بالمتقن اه (4074:1). فليس معنى قولهما: جميعا صحيحين أنهما صححا 
الحديثين عن رسول الله ركه بل معناه أن سند الروايتين إلى ربيعة صحيح» وإلى هذا أشار ابن أبى 
حاتم بقوله: يعنى أنه يروى عن ربيعة هكذاء وأيضا فجرح أبى حاتم فى حديث أبى هريرة وزيد بن 
ثابت مفسر وتصحيحه لهما مببهم ومذهب الفقهاء وامحدثين أن الجرح المفسر أولى من التعديل 


020 يعنى أن ربيعة قد تفرد برواية تعم بها البلوى فلا يقبل تفرده به» وفيه تأييد لما قاله الحبفية: إنه يشترط لصحة الحديث مع عدالة 
الراوى وضبطه أن لا يكون شاذا فيما تعم به البلوى؛ فافهم. 











والتصحيح المبهم؛ أما كون الجرح مفسرا فلقوله فى حديث أبى هريرة: ترى الدراوردى ما يقول؟ 
وقوله: لم نر أن يتبعه متابع على روايته؛ وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم 
هذا الحديث. وقوله: لا أدرى لهذا الحديث أصلا عن أبى هريرة أعتبر به وهذا أصل من الأصول 
لم يتابع عليه ربيعة اه. قد ناظره ابنه فى ذلك فرد عليه كل ما شيد به هذا الحديث وأصر على 
كو دكي انك 

وقال فى حديث زيد بن ثابت عن عفمان بن الحكم: ليس بالمتقن» أى أنه قد وهم فى 
الإسناد حيث جعل زيد بن ثابت مكان أبى هريرة» فالراجح فى السند أبو هريرة مع كونه غير 
ثابت عن أبى هريرة أيضاء فما قاله ابن رسلان فى شرح أبى داود؛ وتبعه الحافظ فى ” التلخيص“» 
والشوكانى فى “ النيل” أنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث 
أبى هريرة وزيد بن ثابت (نيل :47 0) غفلة من ابن رسلان وممن تبعه فى ذلك حيث اعتمدوا 
كلامه المجمل ولم يعرجوا على جرحه المفسرء فالحق أن أبا حاتم برىء ثما نسب إليه » وقد ألقينا 
عليك كلامه برمته فتأمل وأنصفء ولا يبعد أن يقال: إن أبا حاتم صحح الحديثين مرة قبل الوقوف 
على العلة» فلما وقف عليها رجع عن تصحيحه لهماء والله تعالى أعلم. 


تفصيل الكلام فى حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم فى صحيحه' : 
وأما حديث ابن عباس فرواه قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وقال ابن 
القطان: وهذا الحديث وإن كان مسلم قد أخرجه فى ”صحيحه فهو يرمى بالانقطاع فى 
موضعين. قال الترمذى: قال البخارى: عمرو بن دينار لم يسمع من ابن عباس هذا الحديث. وقال 
الطحاوى: قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشىء. وقد أخرج الدارقطنى فى 
سننه ” ما يوافق قول البخارى عن عبد الله بن محمد بن ربيعة ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن 
دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قضى عليه السلام باليمين مع الشاهد. ولكن هذه الرواية 
لا تصح من جهة عبد الله بن محمد بن ربيعة وهو القدامى يروى عن مالك وهو متروك قاله 
الدارقطنى (زيلعى 1 ©:)) وضعف ابن حنبل محمد بن مسلم وقال: ما أضعف حديثه! (الجوهر 
النقى 417:7 ٠ .)١‏ 
وفى الزيلعى أيضا: قال البيبقى فى ”المعرفة “: قال الطحاوى: لا أعلم قيس بن سعد يحدث 
عن ابن دينار بشىء وهذا مدحولء فإن قيسا ثقة أخرج له الشيخان فى *صحيحيهما . 








(قلت: قد علق له البخارى ولم يخرج له فى الأصول ولم يخرجا له عن عمرو بن دينار 
شيكا فيما نعلم) وابن المدينى هو أثبت» وإذا كان الراوى ثقة وروى حديث عن شيخ يحتمله سنه 
ولقيه وكان غير معروف بالتدليس وجب قبوله. 


حكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه 
أو عمن عاصره من غير تصريح بالسماع: 

(قلت: ليس ذلك مما أجمع عليه» بل فيه تفصيل عند بعضهم. قال الحافظ فى ”طبقات 
المدلسين": ومن لم يوصف بالتدليس من الفقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على 
السماعء وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم يحمل على السماع الصحيح امختار وفاقا 
للبخارى وشيخه ابن المدينى (ص3)» وقيس وإن عاصر عمرو بن دينار فلم يثبت لقيه منه» فقول 
الطحاوى مبنى على الصحيح المختار وليس اجتبهاد البيبقى وغيره حجة عليه) قال: قد روى قيس 
ابن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبير» 
وقد روى عن عمرو بن دينار من كان فى قرن قيس وأقدم لقيا منه -كأيوب السختيانى- فإنه رأى 
أنس بن مالك» وروى عن سعيد بن جبير ثم روى عن عمرو بن دينار فكيف ينكر رواية قيس بن 
سعد عن عمرو بن دينار؟ (قلت: لم يأت البيمقى بما ينبت لقاءه منه» وكل ما ذكره إنما يدل على 
إمكان اللقاء وهو لا يجدىء ألا ترى أن الحسن لقى على ابن أبى طالب وعثمان» ومع ذلك جعلوا 
روايته عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأمثالهما من أصاغر الصحابة الذين وفاتهم متأخرة عن 
علمات وعلى رضى الله عهما يكثير مرسلة؟ قافهي). 

قال: وقد روى جرير بن حازم وهو ثقة عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار(لفظه فى 
الخلافيات: سمعته يحدث عن عمرو بن دينار) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته 
اقة وهو محرم فذكر الحديث» فقد علمنا أن قيسا روى عن ابن دينار غير حديث اليمين والشاهد) 
قلت: مراد الطحاوى أنه لا يعلم قيسا يحدث عن ابن دينار بشىء بلا واسطة» ورواية جرير هذه 
لايدل على سماعه منه. قال صاحب ” الجوهر النقى “: لم يصرح أحد من أهل هذا الشان فيما 
علمنا بأن قيسا سمع من عمرو بن دينار» ولا يلزم من قول جرير: سمعت قيسا يحدث عن عمرو 
أن يكون قيس سمع ذلك منه» فقد روى البيمقى فى باب التأذين من حديث أبى حمزة السكرى 
سمعت الأعمش يحدث عن أبى صالح عن أبى هريرة رفعه: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 








ثم لم يجعل البيبقى ذلك سماعا للأعمش من أبى صالح بل قال: هذا الحديث لم يسمعه الأعمش 
من أبى صالح؛ إنما سمعه من رجل عن أبى صالح (47:7 ؟)» فكيف يجعل مثله سماعا لقيس من 
عمرو بن دينار؟ ؟ غير أنه أراد نصرة مذهبه ولم يجد ما يشهد له غير حديث ابن عباس هذا فى ثقة 
الرواة» فجعل يشيده ويدفع طعن الصحاوى عنه بمالا يدفعه) قال: ثم قد تابع قيسا على روايته هذه 
محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن ابن عباس بلفظ حديث قيس (قلنا: قد مر أن 
أحمد قد ضعف محمد بن مسلم هذا وإن سلمنا فطعن البخارى بالانقطاع بين ابن دينار وابن 
عباس قائم لم يرتفع بعد وقد أشار الحاكم فى علوم الحديث إلى أنه كان يدلس» كما فى ' 'طبقات 
المدلسين” (ص 1)» وقد عنعن فى الرواية فلا يقبل؛ ثم قال: وقد روى من وجه آخر ثم ساق من 
طريق الشافعى ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمى عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن 
عباس أن رسول الله َيه قضى باليمين مع الشاهد اه. 

قلنا: إبراهيم مكشوف ال حال رماه غير واحد بالكذب» وربيعة هذا قال أبو زرعة: ليس 
بذلك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث (الجوهر النقى 47:7 ؟١)»‏ فقول الشافعى رحمه الله: إن هذا 
الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن غيره مع أن معه غيره مما يشده» وكذا ما قال 
ابن عبد البر أنه لا مطعن لأحد فى إسناده» وكذا قول النسائى أن إسناده جيد كما فى النيل وغيره 
معارض بقول ابن معين: إنه ليس بمحفوظهء وقول البخارى والطحاوى وابن ع القطان أن فى سنده 
انقطاعا فى موضع أو موضعينء وقول الحاكم أن عمرو بن دينار كان يدلس» ويقول الزهرى أن 
القضاء بيمين وشاهد بدعة أحدثه الناس» وأول من قضى به معاوية» ويقول عطاء: كان هذا البلد 
أى مكة, لا يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين» حتى كان عبد الملك يقضى بشاهد وبمين» ويقول 
عمر بن عبد العزيز: قد كنا نقضى كذلكء وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا تقضين إلا بشهادة 
رجلين أو برجل وامرأتين» كما مرء وهذا قدح من هؤلاء الثلاثة فى كل ما روى فى القضاء بشاهد 
وبمين» ومنه حديث ابن عباس هذاء فلا يكون إخراج مسلم إياه فى الصحيح حجة والحال هذه. 
تفصيل الكلام فى حديث أبى هريرة: 

ثم ذكره البيبقى من وجه آخر من حديث مغيرة بن عبد الرحمن (الحزامى) عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة (الجوهر 48:7 ؟). 

قلت: عده ابن عدى فى مفاريده (ومنكراته) قال: ينفرد بأحاديث» وأورد منها جملة» 








إعلاء السئن ‏ ' البينة على المدعى واليمين على من أنكر < 0 


ثم قال: عامتها مستقيمة أى وبعضها ليس بمستقيم؛ أورد له عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة مرفوعا فى القضاء باليمين والشاهدء وقد رواه ابن عجلان وغير واحد عن أبى الزناد عن ابن 
أبى صفية عن شريح قوله» كذافى " الصبذيب” 63119 و“ الميزان* 158:89 فالسبد هذا 
واختلط الأمر على مغيرة فجعله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وسلك الجادة لأن أبا 
الزناد روى كثيرا عن الأعرج عن أبى هريرة» فجعل هذه الرواية منها أيضاء والصواب ما رواه ابن 
عجلان وغير واحد عن أبى الزناد عن ابن أبى صفية عن شريح من قوله» ومغيرة وإن كان من 
رجال الجماعة وثقوه» ولككن قال فيه ابن معين: ليس بشىء. وقال النسائى: ليس بالقوى. (تبذيب) 
وقال الجصاص فى ”الأحكام" له: حدثنا عبد الرحمن بن سيما (قد مر توثيقه) حدثنا عبد الله بن 
أحمد(ابن حنبل) حدثنى أبى قال: حدثنا إسماعيل (ابن علية) عن سواز بن عبد الله قال: سألت 
ربيعة الرائى قلت: قولكم: شهادة الشاهد ويمين صاحب الحق؟ قال: وجدت فى كتاب سعد. فلو 
كان حديث سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أو حديث أبى الزناد عن الأعرج عنه صحيحا عند ربيعة 
لذكره ولم يعتمد على ما وجد فى كتاب سعد اه (2117:1) لأن الرواية مقدمة على الوجادة 
حتماء وقد تقدم أن سهيلا لما سكل عن هذا الحديث قال: ما أعرفه. ومغل هذا الحديث لا تبت به 
شريعة مع إنكار من روى عنه إياه وفقد معرفته به. فإن قيل: يجوز أن يكون رواه ثم نسيه؟ قلنا: 
ويجوز أن يكون قد وهم بديا فيه وروى مالم يكن سمعه؛ وقد علمنا أنه كان آخر أمر جحودهء 
وفقد العلم به فهو أولى» ويؤيده اعتماد ربيعة على ما وجد فى كتاب سعدء وإعراضه عن حديث 
سهيل وغيره من رواه عن أبى هريرة (الأحكام للجصاص). 
الكلام فى حديث وجد فى كتاب سعد: 

وحديث كتاب سعد ذكره الحافظ فى ” الإصابة” (176:4؟): ونصه روى أحمد وأبو عوانة 
وابن قانع من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال: وجدت فى 
كا ونع إن ينعا بن عيادة كن عكارة رن خبرم شو أنزالبى دقعي بالطين مع الشاهك. 
وقال الشوكانى: قال فى “مجمع الزوائد” ': رجاله ثقات (7:8: ه)» وهو حديث مضطرب سنداء 
لأن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قد يرويه عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه 
ادك وجنواتي كارا يله ين اده ا الى كه نط اليم عم الك د تسريه ليد ينار 
ليس , بذاك, فإن إسماعيل وأباه لا يعرفان» قاله الحافظ فى " تعجيل المنفعة” (ص .)7"١8‏ 
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وقد يرويه عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة قال: وجدت فى 
كتاب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد الجديث» كما فى ” تعجيل المنفعة “ 
و" الإصابة » وقد يرويه عن ابن سعد بن عبادة أنه قال: وجدنا فى كتاب سعد رواه الترمذى 
والدارقطنى. فتراه يجعله من مسند سعد بن عبادة مرة ومن مسند عمارة بن حزم أخرى» وينسب 
الوجادة إلى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة تارة وإلى كتاب سعد بن عبادة أخرى؛ وهل هذا إلا 
اضطراب. ومع ذلك فهو وجادة ليس برواية فلا حجة فيه. وقال بعض الأحباب: إن حديث عمارة 
ابن حزم قد عزاه صاحب ”المنتقى “ والحافظ ابن خجر لأحد ولكنى تصفخت المسند صفحة ' 
صفحة ولم أجد فيه ذكر العمارة ولا لحديفه فليحقق. قلت: وأما حديث الوجادة من كتاب سعدء 
٠‏ فموجود فى "المسند” (:585). 


الجواب عن أحاديث القضاء بالشاهد واليمين بعد تسليم صحتهها 

وبعد تسليم الصحة فالجواب أن الحديث لا يفيد العموم لكونه حكاية عن الفعل ولا عموم 
له اتفاقا. قال الإمام فخر الدين -الرازى-: قول الصحابى: نبى النبى مَرلَْهِ عن كذاء وقضى بكذاء 
لا يفيد العموم؛ لأن الحجة فى المحكى لا فى الحكاية» وا محكى قد يكون خاصا (زيلعى ؟:514). 

وقال الجصاص: إن أكثر ما فيه أن النبى مَرَيِنه قضى بشاهد ويمين» وهذه حكاية قضية من 
النبى مَرُْه ليس بلفظ عموم فى إيجاب الحكم بشاهد ويمين حتى يحتج به فى غيره اه (014:7). 
وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون النبى مَرْلّهِ قضى بذلك فى قضية يجوز فيها الاكتفاء بشاهد 
إجماعا واستحلف المدعى مع ذلك لمزيد التثبت» قال فى ” البدائع' : وقد روى عن بعض الصحابة 
الكش رقنا هدم وجرن فى الأمان: 
يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد: 

وعندنا يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد إذا كان عدلا بأن شهد أنه آمن 
هذا الكافر تقبل شهادته» حتى لا يقتل لكن يسترقء والأمان من باب ما يحتاط فيهم فحمل على 
هذا توفيقا بين الدلائل صيانة لها عن التناقض اه (10:7)؛ ويشهد له ما رواه أحمد والترمذى؛ 
وقال: خدية سف عن ان مسعويده قال: لا كان يوم بدر وجىء بالأسارى قال رسول الله مي : 
لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق» قال عبد الله بن سعود: تفلك يا رسول اها 
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إلا سهيل بن بيضاء» فإنى سمعته يذكر الإسلام, قال: فسكت رسول الله مي فما رأيتنى فى يوم 
ا او املا ا ل إلا سهيل بن 


ذلك شاه وكذلك نل نع مه دري وشهدل شاه أ كلق أ قل لأس كن 
. وفى.” شرح السيد * 0 إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل (على 


, أسيس) أنه كان حربيا فنأسلم قبل أن يوسر قأل: إن شهد قبل أن ية يقسم أو يباع تقبل شهادته؛ وإن 


شهد بعد ما قسم أو بيع لا تقبل شهادته؛ والوجه أنه وإن ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس 
بالحق لرجل خخاص بل الحق فيه لجنماعة المسلمين: فهو بشهادته ليس يبطل حقا نخاصا لرجل معين؛ 
فجعل بمنزلة الشهادة فى أمر من أمور الدين فيقبل» إذ حرمة الاسترقاق من أمور الدين؛ وخلاف ما 
هد اسم اه زطل باكا عاضا تر جل سمرن» قلا تل في ذلك إلا ا بعل في كاين 
شهادة زجلين» أو رجل وامرأتين اه (7717/:4). 

قلّتِ: وأما قول محمد: إن شهادة العدل مقبولة على إسلام الأسير اميت إذا شهد أنه أسلم 
قبل أن يموت فيصلى عليه البسلمون» ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه أسلم قبل أن يوسر لم يكن 
حرا بشهادة الواحد حتى يشهد مسلمان ممن يجوز شهادتهما فى الحقوق اه. فهو محمول على ما . 
إذا شهد 0 قاله السرخحسى فى " شرح السير” ككلم وهو الرراجع عندنا 
لكونه متأيدا بالأثر» فُإنَ حديث ابن مسعود هذا يدل أن شهادة الواحد العدل على إسلام الأسير 
قبل أسره مقبولة قبل القسمة. 
حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص 


' لرجل معين أو على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالد عوى: 


فحديث قضاء النبى مَِكِنُهُ بشهادة الواحد وبمين المدعى محمول على مثل هذا ثما لم يكن فيه 
إبطال حق خاص لرجل معين» ولعله استحلف المدعى لكون الشاهد مستورا غير ظاهر العدالة» 
ولا بأس بذلك فيما لم يكن الدعوى على معين فأمره إلى الإمام» ألا ترى أنه لم يستخلف سهيل بن 
البيضاء لكون الشاهد على إسلامه عدلا ظاهر العدالة» ولا يبعد أن يقال: إنه عليه جعل اليمين مع 
الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوى على وجه الإلزام» يؤيده ما رواه أبو داود فى سننه 
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وبكك عد حدتنا أحمة .بن عبدة نا غتار ين شتعين بن عبد اله بن الزسية العبيرى حدتى أن 
سمعت جدى الزبيب يقول: بعث رسول الله لَه جيشا إلى بنى العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية 
الطائف فاستاقوهم إلى نبى الله َه فركبت فسبقتهم إلى النبى لكيه فقلت: السلام عليك يا نبى 
الله ورحمة الله وبركاته أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا”" آذان النعم فلما قدم بلعنبر 
قال لى نبى الله مَيَِهِ: هل لكم بينة"" على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا فى هذا لأيام؟ قلت: نعم. 
قال: من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بنى العنبر”” ورجل آخر سماه له» فشهد الرجل وأبى سمرة 
أن يشهد, فقال نبى الله م : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخرء فقلت: : نعم 
فاستحلفنى فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخحضرمنا آذان النعم. فقال نبى الله مله : 
«اذهبوا نقاسموهم أنصاف الأمول ولا تمسوا ذرايهم لو لا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل ما 
رزيناكم عقالا) الحديث. 

قال المنذرى: قال الخطابى: إسناده ليس بذلكء وقال أبو عمر النمرى(هو الحافظ ابن عبد 
البر): إنه حديث حسنء هذا آخر كلامه. قال فى ' فتح الودود : هذا يدل على أنه مَك جعل 
اليمين مع الشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعى والمدعى عليه لا أنه قضى بالدعوى ببما 
اه من ”عون المعبود” (27:7 7). 

قلت: ولا نزاع فى ذلك فيجوز للإمام أن يجعل الشاهد مع بمين المدعى أو الشاهد وحده 
سببا للصلح؛ لأن الصلح خير كله لا سيما إذا لم يكن الدعوى على معين ولا مبطلة لحق خاص 
لرجل معين» كما وقع فى حديث الباب. 

وأما قول بعض الأحباب: قال الخطابى: ليس إسناده بذاك ومع ذلك فهو ليس مما نحن فيه 
لأنه لم يكن ثم مدع ولا مدعى عليه بل كان ما وقع من زبيب أخبار رسول الله يه أن الأسر 
والاغتنام من:المسلمين وقع فى غير محله, لأن قومه أسلموا قبل ذلك إلخ فكلام من لم يعرف 


)1١‏ قال الخطابى: يقول: قطعنا أطراف آذانباء وكان ذلك فى الأموال علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم. 

(؟) فيه دليل على أن شهادة الواحد على إسلام الأسير قبل أن يؤسر تقبل فى حق إسلامه دون ما أخبذ ماله؛ بل لا بد فيه من شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» سواء شهد بها قبل القسمة أو بعدهاء لأنه مَكِهِ سألهم البينة قبل القسمة» فلما عجزوا عن البينة أطلق 
ذرارييم؛ وقاسم أموالهم. 

009 فيه دليل على أن اسم البينة إذا أطلق فى باب الأحكام والشهاداتء يراد به الشاهدان خلاف ما زعمه ابن القيم» فتذكر. 
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الدعوى؛ ولا الشهادة» وكيف يقول: لم يكن ثم مدع وزبيب كان مدعيا إسلام قومه قبل أن 
يؤخذواء والمدعى عليهم هم المسلمون الذين أسروهم وغنموهم, ولو لم يكن هناك مدع 
ولا مدعى عليهم ولا دعوى لم يسألهم النبى بَرْللهِ البينة على ذلك» فطلبه البينة منهم دليل على 
وجؤد الدعيورى والدعق والدعى علية وقول القطاني> ليس إتتياده بذاك مسار يفول ابن عد 
البر: إسناده حسن» وبسكوت أبى داود عنه؛ فافهم. 


الجواب عن حديث عمرو بن شعيب 
فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول: 

فإن قلت: إن هذا التأويل إنما يتمشى فى حديث ورد فيه أنه مََكلُهِ قضى بشاهد وبمين حكاية 
عن الفعل لا يجرى فى حديث عمرو بن شعيب» وفيه حكاية عن القول رواه الدارقطنى وغيره 
بلفظ: قال رسول الله مله : وتطتن أله ورسول فى الدع يشاهدين» فإن جاء بشاهدين أذ حنقه 
وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده) اه (015:7). وما رواه الطبرانى عن جابر بن عبد الله: 
قال قال رسول الله مله : «أمرنى جبريل عليه السلام أن أقضى باليمين مع الشاهد). قلنا: إنما يلزمنا 
تأويل ما يحتمل الصحة دون ما لا يحتملها أصلاء وحديث أنه ره قضى بشاهد وبمين قد ورد 
بطرق كثيرة مجموعها يفيد العلم بأن للحديث أصلا وإن كان كلها مدخولا بانفراده. 

وأما ما رواه الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والطبرانى عن جابر حكاية 
عن القول فلا يحتمل الصحة. أما حديث عمرو فلأن فيه محمد بن عبد الله الكنانى» وهو لا يتابع 
على حديثه, قال البخارى. وقال أبو حاتم: مجهول» حاتي اب اولي المح و 
لله بن عسيد بن عمير الليشى» فإنه من ولد ليث بن كنابة» نسبه بعضهم إلى الليث وبعضهم الى 
كنانة» ونسبته إلى الليث بن كنانة» ذكره السمعانى فى ”الأنصاب“ (ص497) ضعفه ابن معين 
وقال البخارى:منكر الحديث. وقال النسائى: متروك. وقال أبو داود: لبق بثقة. 

وقال ابن عمار: ضعيف . وقال النسائى أيضاء.ليس بثقة» ولا يكتب حديشه. وعن ابن 
مهدى ما يدل على أنه كان متهما بالكذب كان يلقن فيتلقن كما فى * اللسان” ))7١17:5(‏ وفيه 
أيِضًا إستحاق بن جنفر ين متحمد وهو مجتهول: :وف" اللساك” + إسحاق بن 'جعفر بن متحمد على 
ابن الحسين ذكره ابن عقدة فى رجال الشيعة فإن كان هو هذا فالحديث مجروح بجرح قادح. 
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7- وأخرج الطبرانى من رواية سفيان عن نافع عن ابن عمر (مرفوعا) 
بلفظ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه). وقال: لم يروه عن سفيان إلا 
الفريابى. وأخرجه الإسماعيلى من رواية ابن جريج بلفظ: ولكن البينة على الطالب 
واليمين على المطلوب. كذا فى ' فتح البارى” :»)٠١8:5(‏ وسكوت الحافظ عنه دليل 
على صحته؛ أو حسنه. 
٠ه‏ حلثنا مجمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنى أبى نا سفيان 
ابن عيينة نا إدريس الأودى عن سعيد بن أبى بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب 
عمر إلى أبى موسى الأشعرى وفيه: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) 
الحديث رواة ”الدارقطنى” (017:7)» ورجاله ثقات كلهم وهذه وجاذة جيدةء 
وقد تقدم أنه كتاب عظيم تلقاه الأمة بالقبول وجعلوه عمدة ”أحكام القضاء" قاله ابن . 
القيم فى ” الإعلام . ظ 

4ه ثنا سويد بن عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبى فى ' 
الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا: لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال 
عامر -هو الشعبى-: إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع بمين الطالب. رواه ابن أبى 
شيبة وهذا السند رجاله على شرط مسلم (الجوهر النقى 55:7 .)١‏ 


وفيه يعقوب بن محمد الزهرىء وقد تكلم فيه الحفاظ, وأما حديث جابر ففيه إبراهيم بن أبى حية 
وهو متروك (مجمع الزوائد .)5١17:4‏ 

وبالجمكَة: فالحديث القولى فى هذا الباب ليس مما يقوم به حجة فلا حاجة لتاويله ولا يندفع 
نوها كرفا مو الناويل فى درك الفطلق , 

قوله: وأخرج الطبرانى 

وقوله: حدثنا محمد ين مخلد إلخ دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله: حدثنا سويد بن عمرو ألخ. دلالته على أنه لا يجوز القضاء بشاهد ويمين ولا يجوز إلا 
بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ظاهزة. قال صاتحب التمييد: وقال أبو حتيفنة وأضجابة والتوري 
والأوزاعى: لا يقضى باليمين مع الشاهد. وهو قول عطاء والحكم وطائفة. وزاد فى.” الاستذكار” 
النخعى» وفى ” امحلى “: أشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة وابن شبرمة» وفى * التمبيد” : تركه يحبى 
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8- ثنا حماد بن خخالد عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: هى بدعة (أى 
اليمين مع الشاهد) وأول من قضى بها معاوية. ارواه ابن أبى شيبة؛ وهذا السند على 
شرط مسلم أيضا (الجوهر النقى ١‏ 04 


ابن يحبى بالأندلس وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه» وقوله عليه السلام فى 
'الصحيحين" : «شاهداك أو يمينه) وكذا قوله فى ”الصحيحين” : «اليمين على المدعى عليه) وف" 
رواية: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) يرده مع ظاهر القرآن (الجوهر النقى 90:7؟). 

٠‏ قلت: وأثر النخعى أخرجه الإمام أبو يوسف فى كتاب الآثار له وكذا محمد عن أبى 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد 
اليمين. قال محمد: وبه نأخحذ. وهو قول أبى حنيفة. كان ابروعحتيية ا مشعلت لع بهاولا برد 
اليمين» وأن حمادا كان لا يفعل شيئا من ذلك.اه (ص51١517-1١).‏ 

قوله: حدثنا حماد بن خالد إلى قوله: وروى الليث بن سعد إلخ. قلت: فى قول الزهرى: 
هى بدعة أحدثه الناس» وفى قول عطاء: لا يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين إلخ: 
فى قول عمر بن عبد العزيز: قد كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلكء فلا تقضين 
إلا بشهادة رجلين إلخ تأبيدا حكى عن محمد بن لحسن: إن حك يه قاض نقض جكمة) وهو 
بدعة» كما فى" العمدة” 52 :8) للعينى. 


الره على المرفق بن قداقة فى تخبيفة ان الأمام محمد بن اوه | 
م وأخذته أريحته العصبية حيث قال: وقول محمد”' فى نقض 
قضاء من قضى بالشاهد واليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله م والخلفاء الذين قضوا 


)01 و و ع هارن" سيد لم رقو لين ا مدااره وو فين لكا لاقو تارك متها ها رفير 
الواحد على النص وقد ذكرنا منشأ الخطأ فى ذلك؛ * ثم أظهر أبو عمر الغض ب على قول محمل: إن حكم به قاض نقض 
حكمه. فقال: أو ليس مذهبنا مجتبدا فيه أيضا أى وقضاء القاضى فى الاجتهاديات نافذ» لا يجوز نقضه ولكنه أخطأ فى 
معنى قولنا: إن قضاء القاضى فى الاجتباديات نافذ» فإن هذا إذا لم يكن القضاء نفسه مجتبدا فيه بل ما يتعلق به القضاءء وإذا 
كان نفس القضاء مجتهدا فيه فإنه لا يصير مجمعا عليه ومحكما بنفس القضاء بل لا بد له من الإمضاء حتى إذا رفع إلى قاض 
آخر فنفذه لا يقبل النقض بعد ذلك لاتصال الإمضاء به» صرح به فى الهداية 481 97) (كتاب الحجر)» فمعنى قول محمد: 
إن القضاء بالشاهد واليمين يقبل النقض ما لم يتصل الإمضاء به فليس فيه إنكار كونه من المسائل لمجتبد فيها فافهم (145:5). 
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-٠‏ ثنا معمر سألت الزهرى عن اليمين مع الشاهد, فقال: هذا شىء أحدثه 
الذائنة ل يمدق اكاهيدية دروف غيد الزواف ف سقيية رن الاتعل قار هر الأسهر 
عن الزهرى (الجوهر النقى 55:7 ؟١).‏ 

0- ثنا وهبان”" ثنا أبو حمام ثنا ابن المبارك عن ابن أبى ذئب عن الزهرى أن 
معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الأمر على غير ذلك» رواه الطحاوى 
587:5 رجاله ثقات وسنده صحيح . 


به. قد قال الله تعالى: للفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4 الأية. والقضاء بما 
قضى به محمد بن عبد الله َه أولى من قضاء محمد بن الحسن انخالف له اه .)١١:١17(‏ 

قلت: يا سبحان الله هل يكون محمد بن الحسن الإمام مخالفا لرسول الله َيه ومن كتبه 
أخذ أحمد بن حنبل المسائل الدقيقة وتكون أنت موافقا له؟ لا والله! بل محمد بن الحسن وشيخه 
ل ل 
فى كتابنا هذاء إن ااه تعالى. 

والعجب ممن يرد على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه عن اليمين؛ 
ويحتج عليه بقوله مي : ولكن اليمين على المدعى عليه ويقول: فحصرها فى جانب المدعى عليه 
وبقوله مَلَْهِ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) ويقول: فجعل جنس اليمين فى جنبة 
لمدعى عليه كما جعل جنس البينة فى جنبة المدعى ولم يكن بذلك مخالفا لرسول الله مَيهْء وإذا 
احتج عليه محمد بن الحسن بعين ذلك الدليل فى رد القضاء بشاهد ويمين المدعى ورد قوله عليه بما 
رد هو على الشافعى قوله يجعله مخالفا لرسول الله يده فهذا لعمرى فى الفعال عجيب. 

فإن قال: ها رددنا على الشافعى قوله لكون حجته ضعيفة وحجتنا قوية» قلنا: وهل ذلك إلا . 
دعوى محضة تدعيها والشافعى ينازعك فيا ولا يلزم من ضعفها عندك ضعفها عنده؛ فهل 
جاءكم وحى من السماء» أو قال لكم رسول الله مرك : : إن حجتكم قوية وحجة الشافعى ضعيفة؟ 
وإذا ليس شىء من ذلك فهل.للشافعى وأصحابه أن يقولوا فيك وفى أصحابك جميعا: ؛ أنكم 
مخالفون لرسول الله ملِلهِ؟ وإلا فمن أين لك أن ترى مجمد بن الحسن بما هو برىء منه قطعا 
لا سيما وقد اعترفت بقوة حجته حيث احتججت بها على الشافعى؛ ومحمد بن الحسن لا يعترف 


01 هو وهب بن بقية بن عفمان أبو محمد يقال له: وهبان, ثقة» كذا فى ” كشف الأستار” (ص17١١).‏ 
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5- وروى محمد بن الحسن عن ابن أبى ذئب قال: سألت الزهرى عن 
شهادة شاهد ويمين الطالب فقال: ما أعرفه وإنها لبدعة» وأول من قضى به معاوية» 
الزهرى من أعلم أهل المدينة فى وقته» فلو كان هذا الخبر (أى قضاؤه مَرَيِلهِ وقضاء 
خلفائه بشاهد واحد مع بمين المدعى) ثابتًا كيف كان يخفى مثله عليه وهو أصل كبير 
من أصول الأحكام, على أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به وأنه بدعة. كذا فى 
” الأحكام “ للرازى (011:1)» وذكره محمد فى ” الموطأً" 0" 

1- ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: كان عطاء يقول: 
ل يجوز شهادة على دين ولا غيره دون شاهدين حتئ إذا كان عبد الملك بن مروان 
جعل مع شهادة الرجل الواحد يمين الطالب. 


بقوة حججتك فيما احتججت به عليه» أما الأحاديث فقد وقفت على حالها. 

وأما ما ذكرته عن الخلفاء فقال أبو عمر-ابن عبد البر-: وروى عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وقلين راق ضيه عبد الى ين صمرى الفضأة اليم وإة كان ف الأسانيد عدم طبعف رعيى 
*:.) فإن كان هؤلاء قد روى ذلك عنهم بأسانيد ضعيفة فقد روى عن غيرهم بأسانيد صحاح 
أنه لا يجوزء ولو كان ذلك صح عن الخلفاء لما جعله الزهرى بدعة» ولا قال عطاء: : كان الأمر على 
غير ذلك» حتى جاء عبد الملك بن مروان. ولم يقل عمر بن عبد العزيز- وهو الخليفة الراشد أتبع 
الناس للسنة فى زمانه وأعلمهم بقضايا الخلفاء- : كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير 
ذلك» فلا نقضين إلا بشهادة رجلين. وقد مر أن الأوزاعى وأهل الشام والثورى وابن شبرمة وأهل 
العراق كلهم منعوا منذ فهل ترى أن هؤلاء كلهم مخالفون لرسول الله ين وأنت موافق له؟ 

قال النووى: واخختلف العلماء فى ذلك» فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبى والحكم 
والأوزاعى والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين فى شىء من الأحكام 
(عون المعبود : وهل ترى محمدا قد قال غير ما قاله الزهرى أن القضاء بذلك بدعة وقد 
أجمعنا نحن وأنت على أن القضاء بالبدعة منقوض مفسوخ. وأيضا: فمن أين لك أن تكون موافقا 
لرسول الله مَكِه وأنت لا تقضى بالشاهد واليمين فى غير الأموال فهل عندك نص من رسول 
لله َيه أنه قضى به فى الأموال خماصة دون غيرها؟ فإن قلت: # قال عمروعن دنار هو فى 
الأموال. قلنا: هو قول عمرو بن دينار ومذهبه وليس فيه أن النبى ييه قضى بها فى الأموال 
غافةقاذا أت سرافق لعمرى ومهالق لرسول الله حل 
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4- وروى مطرف بن مازن -قاضى أهل اليمن- عن ابن جنريج عن عطاء 
ابن أبى رباح قفال: أدركت هذا البلد -يعنى مكة- وما يقضى فيه فى الحقوق إلا 
بشاهدين -حتى كان عبد املك بن مروان يقضى بشاهد ويمين. أخعرجه النصاص فى 
” الأحكاء * له (011:1)» وذكره محمد فى ”الموطأ*”" بلفظ: وكذلك (روى) ابن 
جريج أيضا عن عَظَاء بن أبى رباح قال: إنه كان القضاء الأول لا يقبل إلا شاهدان» 
فأول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان اه. ومطرف بن مازن قال فيه 
أبن عندى) ها رايت لامعا كرا وذكعر عن بساحي ابن شلينان قال كان مطرق بو 
نان زجلا صا حا» ونسيه عشام بن .يوسق إلى الكذب ووافقه اين مين على ذلك 
وله تت علية قالهالدانظ :فى ” التعتعيل “وض #4 وللاتر جع الحدييك إلى مخمد ين 
الحسن الإمام أغنى عن مطرفء فإن احتجاج امجتهد بحديث تصحيح له. 


فإن قلت: راوى الحديث أعلم بمعناه من غيره. قلنا: ثبت الجدار فانقش» فإن هذا الأصل 
ش لا تأخذ به أنت ولا إمامكء فالغبرة عندكم بالرواية لا برأى الراوى وفتوأه» سلمنا ولكن عطاء 
وعمر بن عبد الغزيز والزهرى أولى بمعرفة معناه من عمرو بن دينار وحدهء وقد أنكروه وجعلوه 
بدعة وأعرضوا عن العمل بهء فكيف تكون أنت بتقليد عمرو بن دينار موافقا لرسول الله 2 
ويكون 'مححد بن التنين قليف مولام الأتنة خالا له8اوإنا الخالق من خثالق حنديث رسؤل 
الله مله بعد ثبوت الحديث عندهء وأما من خالفه أو تركه لكونه غير ثابت عنده فلاء وإلا فأنتم 
أشد الناس معالفة لرسول الله مد بحيث ت ركهم أحاديث كثيرة قد أعفذا بها أبو:حنيفة وأصنحابه 
وتركتموها يعلة الإرسال مرة وبعلة الضعف أخرىء وأيضا فكما أخذتم بحديث القضاء بالشاهد 
واليمين فى الأموال فكذا أذ به محمد بن الحسن وأصحابه فى الحقوق التى تتعلق بجماعة 
المسلمين ولا تختصن برجل معين كما قدمناء فكنتم أنتم ومحمد بن الحسن سواء فى الأخذ به فى 
بعض الحقوق وتركه فى البعض» فكيف جاز لك أن تجعله مخالفا لرسول الله كه وتجعل نفسك 


)000( فإن قيل: روى الدارقطنى عن أبى هريرة أن النبى َيِه قال: استشرت جسريل فى القضاء باليمين والشاهد» فأشار على بالأموال 
لا تعدو ذلك» كما.فى ” التلخيص” وص .)4٠‏ 

قلنا: : لم نجده فى السيق ” له وإنما وجدناه فى ”مجمع الزوائد” 'من طريق جابر وليس فيه: : فأشتار على بالأموال إلخ:.وقى سنده 
إبراهيم بن أبى حية متروك بالمرة» ومع ذلك فقد صرح الحافظ بتضعيفه له فلا حجة فيه. 
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6-- - وروى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز وهو عامله أنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق؟ 
فكتب إليه: إنا قد كنا نقضى كذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك» فلا تقضين إلا 
بشهادة رجلين أو برجل وامرأتين» ذكره الجصاص (517:1) أيضاء وهو حجة حافظ 
موافقا له؟ ' 

وأيضا فالذى ثبت عن رسول الله مَكِنهُ فى كيفية القضاء بالشاهد واليمين هو ما رواه أبو 
داود من حديث زبيب وفيه أنه َيه جعل اليمين والشاهد سببا للصلح والأخذ بالوسط بين المدعى 
والدعى عليه؛ وهو موافق لما ذهب إليه محمد بن الحسن لا أنه قضى بالدعوى بهماء ولو كان 
قضى بهما بالدعوى لرد على بنى العنبر أموالهم كلهاء كما هو قولكم, فانظروا من هو الموافق. 
لرسول الله َه ومن هو المخالف له؟ 

أيضا فقد روى معاذ عن رسول الله مه أنه قال له حين بعفه إلى اليمن: كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله. قال: فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله لَه الحديث. وقد تقدم أنه حديث مشهور متلقى بالقبول» وصح عن عمر أنه كتب ' 
إلى شريح أن اقض بما فى كتاب اللهء فإن لم يكن فى كتاب الله فبسنة رسول الله َيه وصح , 
نحوه عن ابن مسعود كما مر فى أوائل كتاب القضاء. 

وفى كل ذلك دليل على أنه لا يقضى بالسنة إلا فيما لم يكن فيه نص الكتابء وإذا كان 
الحكم منصوصا عليه فى الكتاب فلا يؤخذ إلا به ما لم يكن منسوخخاء وإن ورد فى السنة ما يخالفه 
ويعارضه لزم إرجاعه إليه. وهذا مما أجمع عليه الأمة لا نعلم فيه خلافاء وحكم الشهادة منضوص 
عليه فى الكتاب» فما ذا على محمد بن الحسن إن أخذ به وأرجع السنة إليه؟ وكيف يكون 
بهذا الصئيع مخالفا لرسول الله ييه وهو فى ذلك متبع لما أوصى به معاذا أن يأخمذ بالكتاب أولا 
فإن لم يكن فيه فبالسنة» وسيأتى تقرير احتجاجه بالكتاب فى هذا الباب'". ا 


23 ومتبع أيضا ما رواه الدارقطنى عن أبى هريرة وعلى بن أبى طالب والطبرانى عن ابن عمر مرفوعا. لفظ الدارقطنى: اسيأتيكم 
عنى أحاديث مختلفة هما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتى فهو منى» وما جاءكم مدخالفا لكتاب الله ولسنتى فليس منى» 
(13:5ه). قال السخاوى فى ”المقاصد": سكل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طريق لا تخلو من مقال. وقد جمع 
البيبقى طرقه فى المدخل وبين معناه اه(ص7١)»2‏ قلت: والمراد بالسنة السنة المشهورة» كما لا يخفى. 
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5- وقال قتيية: حدثنا سفيان عن اين شبرمة كلمنى أبو الزناد فى شهادة 


احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد بالآية الكريمة وتقرير الاستدلال بمها: 

قوله: وقال قتيبة إلخ. قال الحافظ فى ” الفتح “: وكان مذهب أبى الزناد القضاء بذلك كأهل 
بلده» ومذهب ابن شبرمة خخلافه كأهل بلده فاحتج عليه أبو الزناد بالخبر الوارد فى ذلك فاحتج 
عليه ابن شبرمة بما ذكر فى الآية الكريمة (01/:6؟)» قال العينى: مذهب ابن شبرمة ومذهب أبى 
ليلى وعطاء والنخعى والشعبى والأوزاعى والكوفيين والأندلسيين من أصحاب مالك وهم يقولون: 
نص الكتاب العزيز فى باب الشهادة رجلان فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» والحكم بشاهد 
ومين مخالف للنص» ولأن ]ةا موحد تاعن واعن والرعلان مسدومات» القن قيولة ع البمين نف 
ما اقتضته الآية)» فلا يجوز» والأخبار التى وردت بشاهد ويمين أخبارآحاد فلا يعمل بها عند 
مخالفتها النص» لأنه ركوة ننيها وسح الكباب بغير الواحه لأ بجوو كانه بم 

وقال االجصاص: ووجه النسخ منه أن المفهوم من النص الذى لا يرتاب به أحد من سامعى 
الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وامرأتين» وفى استعمال هذا الخبر ترك 
موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد المذكورء إذ غير جائز”" أن ينطوى تحت ذكر العدد 
المذكور فى الآية الشاهد واليمين» كما كان المفهوم من قوله تعالى: لإفاجلدوهم ثمانين جلدة# 
وقوله: إفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» منع الاقتصار على أقل منهما فى كونها حداء 
فكما أن القائل بجواز أن يكون حد القاذف أقل من ثمانين وحد الزانى أقل من مائة مخالف للآية 
كذلك من قبل شهادة رجل واحد قد خالف أمر الله تعالى فى استشهاد شاهدين(نصا) وهو 
مخالف لمعنى الآية» كذلك من وجه آخر وهو ما أبان الله تعالى به عن المقصد فى الكتابة واستشهاد 
الشهود فى قوله: إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» وقوله: «إممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرى» فأخبر أن المقصد فيه الاحتياط 
والتوثق لصاحب ال حق والاستظهار بالكتابة والشهود لنفى الريبة والشك والتهمة عن الشهود» وفى 
الحكم بشاهد ويمين رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها لما فى قبول يمينه من أعظم الريب 
والشك وأكبر التهمة» ولا يجوز أن يكون رضى فيما يدعيه لنفسه فثبت بما وصفنا أن الحكم بها 
خلاف الأية (1:/ا11م» 018). 


0١‏ رد على تأويل الحافظ الشاهدين بالبينة وتعميمها للرجلين ورجل وامرأتين» وشاهد ويين» كما تقدم؛ ظ. 











إعلاء السنن البية على المدعى والبمين علن مق انك : م 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


الجواب عن إيراد الحافظ فى ' الفتح” على حجة ابن شبرمة: 

فبطل بذلك ما أورده الحافظ على حجة ابن شبرمة أنها لا تنتبض حجة لأنه يصير معارضة 
للنض بالرأى وهو غير معتبر به اه فيا سبحان الله! كيف يكون الاإحتجاج بكتاب الله بمعرض 
السنة احتجاجا بالرأى؟ فهل نص الكتاب داخل عنده ف فى الرأى؟ وأما قوله: إنما تتم له الحجة بذلك 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما فى القرآن هل 
يكون نسخا والسنة لا تتسخ القرآن؟ أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت 
سنده وجب القول به؟ والآول مذهب الكوفيين والثانى مذهب الحجازيين اه. 

قال: وقد أجاب عنه الإسماعيلى فقال: الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو إذا 
شهدتاء وإن لم تشهد أقامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة (قلنا: هذا هو نسخ الكتاب بالسنة 
فإن نص الآية ظاهر فى لزوم العدد فى الشهود حيث قال: #وفاستشهدوا شهيدين من رجالكم»» 
ولم يكتف فيما إذا لم يكونا رجلين بأقل من رجل وامرأتين» فتجويز الاكتفاء بأقل من ذلك هو 
النسخ ليس إلا) عال: ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واسيمين لأنه يس فى القرآن للنزم إسقاءا 
الشاهد والمرأتين» لأنبما ليستا فى السنة, لأنه مَكْثَهِ قال: «شاهداك أو يمينه) اه (قلنا: هذا هو 
خلط المبحث بعينه فإنا لم نسقط القول بالشاهد واليمين؛ ؛ لأنه ليس في القرآن»:بل لأله 
مخالف لنص القرآن» فلا يازمنا إسقاط الشاهد والمرأين لكونه ليس فى السنة» لأنه لا يخالف السنة 
ويوافق القرآن. 

وأيضا فالممنوع إإما هو الزياذة على النص المتواتر بالسنة دون الزيادة على السنة بالقرآن» 
وقد مر الكلام فى ذلك كلا مستوفى فيما تقدم فتذكر» ثم أجاب الحافظ عن قولنا: : إن الزيادة على 
القرآن : نسخ بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا. . (قلنا: مكابرة صريحة لأن المفهوم من النص الذى 
ار دياب أحد من سام الآية من أل اللقن سنن فول اقل ين شاهدين أويريحل وامرأنين» رف 
استعمال هذا اتخبر ترك موجب الآية والاقتصار على أقل من العدد وهو رفع الحكم بعينه» كما إذا 
قال قائل بجواز الاقتصار على أقل من ثمانين فى حد القاذف أو على أقل من مائة ئة فبى حد الزانى 
فافهم) قال: وأيضا فالناسخ والمدسوخ م لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق فى 
الزيادة على النصء وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح» فلا يلزم منه نسخ 
الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائ ئزء وكذلك الزيادة عليه اه. قلنا: مبناه على الغفلة 
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إحداهما الأخرى» قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد وبين المدعى فما يحتاج أن 
عن معنى الزيادة التى منعتها الحخنفية» وعن الفرق بينها وبين التخصيص. 


تحقيق معنى الزيادة على الكتاب: 

فالزيادة التى منعوها بخبر الواحد إنما هى الزيادة التى تدفع معنى اللفظ لا الزيادة معنى ما 
ذكر ما لم يتعرض له النص لا نفيا ولا إثباتاء فالزائد على النص إذا كان حكما مستقلا بنفسه 
مسكوتا عنه فى النص لا يضرو لأنه لا يغير ولا يبدل فلا يسمى نسخاء صرح به العينى فى 
'العمدة” »)78٠0:7(‏ والإمام السبكى الشافعى فى ” شرح المهذب“ »)07:1١(‏ ونصه: أن المراد 
بآية الربا تحريم النساء وتحريم النقد زائد عليها بالسنة. وقد يقال: إنه يأتى بحث الحنفية فى أن الزيادة 
على النص إذا كان لها تعلق به نسخ عندهم؛ والصواب أن ذلك لا يأتى ههناء لأن إباحة النقد 
لم تفهم من الآية وهم إنما يقولون ذلك فيما كانت الزيادة تدفع مفهوم اللفظ اه. والتخصيص هو 
بيان عدم إرادة بعض ما يتناوله اللفظ» فيبقى الباقى بذلك النظم بعينه» فإن العام إذا خص منه البعض 
بقى الحكم فيما وراءه بلفظ العام بعينه» فلم يكن التخصيص نسخا؛ لأن النسخ بيان انتهاء مدة 
الحكم الثابت» والتخصيص بيان أن الخصوص لم يكن مرادا بالعدم» فلا يكون رفعا بعد الثبوت» 
بل منعا عن الدخول فى حكم العام ولهذا قلنا: التخصيص لا يكون إلا مقارنا لأنه بيان محض» 
وشرط النسخ أن يكون متأخرا فيكون تبديلا لا بيانا محضاء فلا نسلم أن الزيادة على النص 
كالتخصيص مطلقا (عينى .)78٠١:5‏ 

رد جك ان حك لاسرع ون للك فين القا م ل اله 
الذى اقتضاه لفظ النص» فكيف يقول الحافظ: إنه لا رفع ههنا وأن الناسخ والمنسوخ لم يتواردا 
على محل واحد؟ قال: كما فى قوله تعالى: لإوأحل لكم ما وراء ذلكم» وأجمعوا على تحريم 
نكاح العمة مع بسنت أخيباء وسند الإجماع فى ذلك السنة الشابتة اه قلنا: فالزيادة إنما هى 
بالإجماع دون خبر الواحدء والخبر لم يكن ظنيا عند أهل الإجماع بل قطعيا وإن كان قد وصل 
إلينا بخبر الحاد» قال: وكذلك قطع رجل السارق فى المرة الثانية» وأمثلة ذلك كثيرة اه. قلنا: 
هذه زيادة حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النض نفيا ولا إثباتاء فليس من الزيادة التى منعناها مع 
أن ذلك ما قد أجمع عليه أيضاء ويجوز الزيادة على النص بالأجماع مطلقا لكونه قطعيا فافهم. 
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنمهم زادوا على النص فى مسائل كثيرة: 

قال: وقد أخخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثيرة فى 
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تذكر إحداهما الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ رواه البخارى (05:0؟). 


أحكام كثيرة كلها كلها زائدة على ما فى القرآن» ثم ذكر لها أمثلة تشغمل على نحو من عنمسنة عشر 
مسائل تتضمن الزيادة على الكتاب ظاهراء والجواب ما قدمناه أنا لا نمنع زيادة حكم مستقل بنفسه 
ام يعرض النص له لا إثباتا ولا نفياء وإثمامنع الزيادة التى تدقع معنى اللفظ بخبر الواحد ولا تمنع 
الزيادة على النص بالإجماع أو السنة المتواترة مطلقاء وكل ما ذكره الحافظ لا يخلو من أحد هذين: 
الوجهين» كمسألة الوضوء بالنبيذ فإن النص إنما ورد بوجوب يغسل الأعضاء بالماء» وأما أن النبيذ إذا 
كان رقيقا سائلا غير مسكر ماء أم لا؟ فلم يتعرض له مع ما مر فى الخبر» والأول من رجوع أبى 
حنيفة عن ذلك وكذا الوضوء من القهقهة» ومن القىء حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص 
لا نفيا ولا إثباتا. 

وأما إيجاب المضمضة والاستنشاق فى الغسل فلأن قوله: «إوإن كنتم جتها فاطهروا)» 
بصيغة امبالغة يدل على وجوب غسل ما يمكن غسله من البدن من غير مشقة؛ فلم يكن زائدا على 
النص بالسنة بل ثابتا بدلالة النص» وزيد الاستبراء فى المسبية لأن قوله: «ؤوامحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم» إنما يفيد جواز وطى المسبية فى الجملة لا بمجرد ثبوت الملك معا بل بشرط 
ارتفاع الموانع من الحيض والنفاس مثلاء فهو عام فى أفراد المسبيات لا فى أوقات جواز الوطى 
وأحوإله؛ فهذه أيضا زيادة حكم لم يتعرض له النصء وإنما لا يقطع من سرق ما يسرع إليه الفسادء 
١‏ انعو انا رسك القباروو1ا د الصارق اتن عرازم رظي لا قور جرع أي 
إلى السنة كما يجوز إلى اللغة. 

وإنما جازت شهادة المرأة الواحدة فى الولادة لأن نص الاستشهاد لم يتعرض لما يطلع عليه 
الرجال» وإما تعرض لما يستوى فى الاطلاع عليه الرجال والنساء جميعاء وإثما لم يجز القود إلا 
لمعيف أن نش النضامن لم يسعرس للكبفية أعيلا؛ ول كر الججعة إلا فى متيو طم لكو 
النص ساكتا عن امحل بالمرة» وإنما تعرض لإيجابها إذا نودى لهاء وأما أنها فى أى موضع ينادى لها 
وفى أى وقت؟ فمسكوت عنه؛ وكذا لم يتعرض النص لكيفية قطع الييدين فى السرقة؛ والأمر 
لا يفيد الفور فلم يكن النبى عن القطع فى الغزو زيادة عليه. ٠‏ 

وكذلك آية الميراث إنما تعرضت لأحكام ميراث المسلمين لقوله تعالى: لإيوصيكم الله فى 
أولادكم» الآية» ولم يتتعرض لميراث الكفار ولا لميراث المسلم والكافر» فقوله مه : «لا يرث 
الكافر المسلم) ليس بزيادة على النص بالمعنى الذى منعناها به» وكذا قولنا: لا يؤكل الطافى من 
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المتملق لأن النض إغا تغر وق لإباحة سيد البجره وتناامنات بنفضه لييل مل الصيد ىح عع وغرم كل 
ذى ناب من السباع ومخلب من الطير والنبى عن قتل الوالد بالولد وحرمان القتيل من ميراث المقتول 
ثابت بالإجماع» كما لا يخفى. قال: وأجابوا بأنها أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها. 
(قلنا: لا نقول بذلك ولا تلتزم الشهرة فى جميعهاء فالأصل الذى نحن عليه فيه الكفاية). 


الجواب عن د عوى الحافظ الشهرة فى حديث القضاء باليمين والشاهد: 

قال: فيقال لهم: وحديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة كمشهورة بل ثبت 
من طريق صحيحة متعددة, (قلنا: إن كان المراد ببذه الشهرة الشهرة عندهم فلا يلزمنا ذلك» وإن 
كان المراد الشهرة عند الكل فلا نسلم ذلك» لأن الشهرة عند الكل منوعة» كيف وقد أنكرها 
الزهرى وجعلها بدعة وأنكرها عطاء وقال: أول من قضى بها عبد الملك ورجع عنما الخليفة الراشد . 
عمر بن عبد العزيز» ومنع من القضاء بها وترك العمل بنها فقهاء العراق والشام والليث بن سعد 
الإمام والأندلسيون من أصحاب مالك» وأشار البخارى إلى تركها كما تقدم. وأما وروده من 
طرق كثيرة فمسلم» ولكنها بأمعجموعها لا تفيد الشهرة» وإنما تفيد أن للحديث أصلاء وقد تقدم 
أنبا حكاية فعل لا تفيد العموم؛ والمخصم لم يجرها على العموم أيضا وإما أخذ بها فى الأموال 
خاصة ونحن أخذنا بها فى قضايا لا تخدص برجل معن بل تتعلق بجماعة ا مسلمين» وجعلناها فى 
الأموال وفيما يختص برجل معين سببا للصلح بدليل حديث زبيب» كما تقدم). ظ 

قال: فمنبا: ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله كه قضى بيمين وشاهد 
(قلنا: قد تقدم عن ابن معين أنه قال: ليس بمحفوظ وأن البخارى رماه بالانقطاع» وكذا الطحاوى 
وابن القطان. فقول من صححه معارض بقول من تكلم فيه) قال: ومنها: حديث أبى هريرة أن 
النبى مد قضى باليمين مع الشاهد (قد تقدم ما فيه وأن أبا حاتم أنكر صحته؛ وربيعة الرأى أيضا 


لم يعتمد عليه وهو الذى تفرد بروايته). 


الكلام على حديث جابر فى هذا الباب: 

قال: ومنها حديث جابر مثل حديث أبى هريرة أخرجه الترمذى وابن ماجة وصححه ابن 
خرية وأبو عوانة (قلنا: قد اختلف فيه على جعفرء فعبد الوهاب الثقفى يرويه عن جعفر بن محماه 
عن أبيه عن جابر عن النبى مَك وعبد العزيز بن سلمة وغيره يروونه عن جعفر عن أبيه عن على 
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عن النبى عِبْد. ومالك وسفيان وإسماعيل بن جعفر وغيرهم يروونه عن جعفر عن أبيه عن 
النبى َه مرسلاء فالحديث مضطرب سنداء ورجح صاحب التمهيد والترمذى الإرسال. وقال 
البيبقى فى المعرفة: إن الشافعى لم يحتج بهذا الحديث فى هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى 
كونه غلطاء كذا فى ' الجوهر النقى" (58:7؟)» وقال أبو حاتم فى ' العلل : أخطأ عبد الوهاب 
فى هذا الحديث إنما هو جعفر عن أبيه أن النبى مي مرسل (4717:1). 
الجواب عن قول الحافظ: إن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة: 
قال: وفى الباب عن نحو من عشرين”" من الصحابة فيببا الحسان والضعاف» وبدون ذلك 
تشبت الشهرة اه. قلنا: قد بلغوا طرقه هذا العدد بجعلهم الحديث الواحد عدة أحاديث, مثلا 
حديث جابر هذا قد اضطربت الرواة فيه؛ يرويه بعضهم عن جعفر عن أبيه عن على» وبعضهم 
يقول: عن جعفر عن أبيه عن جابر» وبعضهم عن جعفر عن أبيه عن النبى مَيهْ مرسلا فجعلوه 
ثلاثة أحاديث» وفى الحقيقة هو حديث واحد قد اختلف فيه على جعفر. 
وكذا حديث سعد بن عبادة قد اختلف فيه على ربيعة» فروى بعضهم عنه: أخبرنى ابن 
سعد بن عبادة قال: وجدنا فى كتاب سعد أن النبى َيِه قضى باليمين مع الشاهد. رواه الترمذى 
هكذا غير مسمى» وفى رواية عند أحمد وغيره عن سعيد بن عمرو بن شر حبيل بن سعيد بن سعد 
ابن عبادة قال: وجدت فى كتاب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد الحديث. وفى 
رواية عند البيبقى فى سننه من رواية سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد أنه وجد فى كتاب اباءه 
هذا ما وقع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا: بينا نحن عند رسول الله م فجءل 
رسول الله مُه يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه (عينى * :28) فالحديث واحد 
قد اختلف فيه على زواته جعله مرة من مسانيد سعد بن عبادة وأخرى من مسند عمارة بن حزم 
وتارة من مسند عمرو بن حزم والمغيرة» وأخرى من مسند سعيد بن سعد بن عبادة فإنه صحابى 
)00 قال فى ” التلخيص”' لص 05 ذكر ابن الجوزى فى التحقيق عدد من رواه فزاد على عشرين صحابياء وأصح طرقه حديث 
ابن عباس ثم حديث أبى هريرة وعدهم فى ” النيل” (4:8 4 5)» فقال: ابن عباس وجابر وعمارة بن حزم وعلى بن أبى طالب 
وأبو هريرة وسرق وسعد بن عبادة وزبيب وعمر بن المخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ن 
عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخندرى وبلال بن الحارث وسلمة بن قيس وعبامر بن ربيعة وسهل بن سعيد وميم الدارى 











أيضا فقالوا: هذه حم احاويت ولس في اللقيقة إلا والجد قد امار وا فى ادف 

وكذا حديث زيد بن ثابت قد اختلف فيه على سهيل بن أبى صالح فرواه ربيعة عنه عن أبيه 
عن أبى هريرة» ورواه زهير بن محمد عنه عن زيد بن ثابت عند ابن عدى والبيبقى» قالابن 
عبدى: لم يقل: عن سهيل عن أبيه عن زيد عي زهير. وقال أبو عمر فى التمهيد: هذا خطأء 
والصواب: عن أبيه عن أبى هريرة. وقال:ابن حبان: زد بن ثابت وهم من زهير بن محمد (عينى 
1 وقدم تقدم مثله عن أبى حاتم» فالحديث واحد وهم الراوى فيه فجعله عن زيد فقالوا: 
هذان جديثان. وكذلك حديث الزبيب رواه أبو داؤد عن أحمد بن عبدة عن عمار يبن شعيب بن 
عبد الله الزبيب ثنى أبى سمعت جدى الزبيب فصحفه بعض الرواة فقال: عن أحمد بن عنبدة 
حدثنا عبباد عن شعيب بن عببد الله بن الزبير عن أبيه عن جده الزبير بن العوام أن النبي م قضى ْ١‏ 
بيمين مع الشاهد. ذكره الحافظ أبو سعيد فى ”كتاب الشهود” (عينى 7:5 3)» فجعلوه حديثين: 
أحدهما: عن زبيب وآخمر عن الزبير بن العوام» وليس هو إلا حديثا واحدا قد صفحه بعض من 
لا معرفة له بالإسناد» فجعل الزبيب (بباءين) زبير: بباء (وراء فى آخمره)؛ وزعموا أن فى الباب عن 
نحو من عشرين من الصخابة» فإن كان هذا هو طريق الشهرة وتعدد الطرق فغلى الشهرة السلام. 

وأما حديث سرق ل ا يا 
أهل مصر عن سرق أن رسول الله َه أجاز شهادة الرجل مع يمين الطالب وهذا فيه مجهول 
(عينى " اب ا عايك جد انا سد دواو جد عاك .وه ال 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو غير ثقة تركه غير واحد وضعفوه كما مر. وأما حديث 
زبيب بن ثعلبة فرواه أبوا داود وقد تقدم أنه حجة لنا لا عليناء وقد ضحفه”" بعضهم فقال: زيب 
يفت فعلبة ؤوادواييا عد الرؤاة. ولس ذلك هن الانضاف فى شع وآما تخديث عيد الله بن 
عمر فأخرجه ابن عدى من رواية أبى حذافة السهمى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. . وقال: هذا 
ببذا الإسناد باطل. قال أبو عمر: حديث أبى حذافة منكر. وأما حديث رجل له صحبة» فأخرجه 
1 البيبقى فى سننه من حديث الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عفمان عن معاذ بن 
عبد الرحمن عن ابن عباس» وآخر له صحبة» وقد ذكرنا أن إبراهيم بن محمد مكشوف الحال 
يرمى بالكذبء وربيعة منكر الحديث. قاله أبو حاتم» والبسط فى ” العمدة” للعينى (787:5). 


. كما فى رواية عند الطبرانى» ذكره الهيثمى فى ” مجمع الزوائد‎ )١( 
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وحديث بلال بن الحارث رواه الطبرانى بلفظ: أن النبى مَيئهِ قضى باليمين 
والضاهدء ورجاله ثقات» وحديث أبى سعيد رواه أيضا بهذا اللفظ وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيفء كما فى ' مجمع الزوائد”* )٠ ٠07:59‏ والستة الباقون لم أقف على أحاديشهم 
ومن خرجها وحدييث مر ذكره ابن. حزم موقوقا علية من قوله ولم يذ كر سنده» وقد مبح عله 
خلافه» كما سيأتى. 


الجواب عن قول الحافظ: إن د عوى نسخه مردودة: 

قال الحسافظ: ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال اه. ورده العينى بأن 
قوله َيه : «اليمين على المدعى عليه) وقوله: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر) يرد ما قاله» 
وكذا قوله: «شاهداك أو ينه) مع ظاهر القرآن لأنه أوجب عند عدم الرجلين قبول رجل وامرأتين. 
وإذا وجد شاهد واحد فالرجلان معدومان ففى قبوله مع اليمين نفى ما اقنضته الآية (وهى' غير 
منسوخحة إجماعا. فلا بد أن يكون معارضها منسوخا أو مؤولا) ويؤيد من يدعى النسخ أن الأشعث 
إءما وفد سئة عشرة وقد قال له رسول الله مَيلك: «شاهداك أو بمينه) وأيضا فإنه تعالى قال: «ؤممن 
ترضون من الشهداء» (واحتجوا به على وجوب عدالة الشاهد وأن لا يكون متبما فى شهادته 
كما مر)» وليس المدعى بشاهد واجد ممن يرضى باستحقاق ما يدعيه بقوله ويمينه اه. 

وقال الجمصاص: وأيضا فلما كان حكم القرآن فى الشاهدين والرجل والمرأتين مستعملا 
ثابتا وكانت أنخبار الشاهد واليمين مختلفا فيها وجب أن يكون خبر الشاهد واليمين متسوخا 
بالقرآن؛ لأنه لو كان ثابتا لاتفق على استعمال حكمه كاتفاقهم على استعمال حكم القرآن اه 
(018:1)» والحق أنه لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ» بل هو خاص عندنا بقضايا تعلق بجماعة 
المسلمين دون رجل معين, والخصم لا يقول بعمومه أيضا بل يخصه بالأموال؛ أو نقول: إن رسول 
الله يه جعل اليمين مع الشاهد سببا للصلح دون القضاء بالدعوى بدليل حديث زبيب بن ثعلبة 
عند أبى ذاود وقد مر الكلام فيه مستوفى. 
الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه الله: إن القضاء بشاهد 
ويمين لا يخالف .نص القران: 
٠‏ قال الحافظ: وقال الشافعى: القضاء بشاهدء ويمين لا يخنالف ظاهر الققرآن لأنه لم يمنع 








أن يجوز أقِل ما نص عليه (قلنا: وكيف يقول الشافعى رحمه الله ذلك وقد أجمعنا على أن قوله 
تعالى: لإفاستشههدوا عليبن أربعة منكم4» وقوله: «إوالذين يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم4 الآية» بمنع أن يجوز فى الشهادة على الزنا أقل ما نص علية. وكذا قوله: 
«وفاجلدوهم ثمانين جلدة» وكذا قوله: للإفاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة4» بمنع أن يجوز فى 
حد القاذف والزانى أقل ما نص عليه» فكيف لا يدل قوله: لإواستشهدوا شهيدين من رجالكم»؛ 
وقوله: #وأشهدوا ذوى عدل منكم» على المنع من أن يجوز فى الشهادة أقل ما نص عليه لا سيما 
وقد نص على العدد أيضا فيما إذا لم يكونا رجلين مع أن الحال تقتضى التوسع وجواز التقليل فقال: 
#فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان© ولم يقل: فرجل وبمين» ولم يكتف بذلك بل نص على علة 
التعدد فى قوله: «إأن تضل إحداهما فتذكر إجداهما الأخرى»» فالحق ما قاله الجصاص وغيره أن 
المفهوم منه الذى لا يرتاب به أحد من سامعى الآية من أهل اللغة حظر قبول أقل من شاهدين» 
أو رجل وامرأتين» كما مر. 


الجواب عن"قول الحافظ: إن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد: 

قال: يعنى والخالف لذلك لا يقول بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد والله أعلم .)١5١8:(‏ 

قلت: لو عكس الإضراب لكان أولى فإن عدم قولنا بالمفهوم أى مفهوم الصفة والشرط 
مسلم» وأما عدم قولنا بمفهوم العدد ففيه خلاف. قال فى " شرح مسلم النبوت”: واختلف الحنفية 
فيه أى فى مفهوم العدد فمنهم منكر له- كالإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة- ومنهم قائل 
كالطحاوى”" وأبى بكر الرازى. قال الشيخ أبو بكر: قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون فى 
الحصوص بالعدد أنه يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه» ويؤيده ما فى الهداية ردا على الشافعى: 
القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد اه. وأيضا فإن النزاع فى مفهوم العدذ إنما هو فى 
نفى الحكم الثابت بعدد معين عما زاد عليه كما فيه أيضا (ص05١7)‏ لا فى خطر التقليل منه فيجوز 
عند البعض الزيادة على الخمس الفواسق المذكورة فى الحديثء ولا يجوز التقليل منها اتفاقاء فلو 
قال أحد بحرمة قتل واحد من الخمس لكان قولا باطلاء فافهم, على أن خطر أقل من شاهدين؛ 
أو رجل وامرأتين ليس ثابتا بمفهوم العدد فقط بل بعبارة النص وفحواه ودلالته» كما مر. 


)١(‏ قلت: والطحاوى أعرف الناس بمذاهب العلماء لا سيما بمذهب الحنفية» فافهم. 











الجواب عن قول الإمام الشافعى فى ”الأم": 

وقال الإمام الشافعى فى الأم وغيره ما ملخصه: أن كان القضاء بشاهد وبمين مخالفا 
للكتاب لأنه شرط فى الاستشهاد أن يكون رجلين أو رجلا وامرأتين يكون إجازة شهادة أهلّ الذمة 
بعضهم على بعض مخالفا له أيضاء لأنه شرط أن يكونا من رجال المؤمنين» وكذا يكون إجازة 
شهادة امرأة الواحدة فى الولادة وغييره (من عيوب النساء مخالفا له أيضاء وكذا يكون القضاء : 
بالدية للمدعى فى القسامة بالأبمان أيضا مخالفا اه. 

والجواب أن الآية لم تتعرض للعقود الواقعة بين الكفار فيما بينهم أو بين المسلمين والكفار 
لقوله فى الابتداء: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين» الآية» فكيف يكون شهادة الكفار فيما 
سكتت عنه ولم تتعرض له مخالفا لما نطقت به؛ وكذا لم تتعرض لأمور افيه سياد 
لدلالة قوله: ؤفاستشهدوا» على أنه حكم ما بمكن فيه الاستشهاد من المعاملات والقسامة خارجة 
عنة كما لا ييخفى» لأنها لا تكون إلا فى قتيل وجد فى محلة أو قربة ولم يدر قاتله» وكذا قوله: 
لإفاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فزجل وامرأتان 4 صريح فى أنه حكم ما 
يكون الرجال والنساء فى الاطلاع عليه سواء» فلم يتتعرض لما لا يمكن فيه استشهاد الرجال؛ 
ولا يطلع عليه غير النساء بل النص ساكت عنه» فليس قولنا بالقضاء بيمين المدعى فى القسامة 
وبشهادة القابلة فى الولاد مخالفا للكتاب؛ بل هو زيادة حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص 
لا إثباتا ولا نفياء بخلاف القضاء بيمين وشاهد فإنكم تجوزونه فى عين تلك المعاملات التى شرط 
لله فينها استشهاد .رجلين؛ أو رجل: وامرأتين» فيكون:مخالفا للكتاب لا محالةة وا ثبت التعارض 
فالسبيل الترجيح. وترجيح الكتتاب والسنة المشهورة المتفق عليها ظاهر» فير جحان عليه» ويؤول ‏ 
حديث القضاء باليمين» والشاهد على ما ذكرناه سابقا. 


الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: إن الآية واردة فى التحمل دون الأداء: 

وقال الموفق فى “ المغنى ” )١7:11(‏ وتبعه ابن القيم فى ” الأعلام“' (7:1): إن الآية واردة 
فى التحمل دون الأداى ولهذا قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى4» والتزاع فى 
الأداء اه. والجواب أنا أجمعنا نحن أنتم على أن حال الأداء أقوى من حال التحمل بدليل كون 
الكافر والعبد والصبى أهلا للتحمل دون الأداء كما مر فى باب الشهادات» فإذا كان العدد شرطا 
ل وهو أدنى فلن يكون شرطا عند الأداء» وهو أقوى أولى» وهذا من باب دلالة النص 
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ا 6 0 101 تتفقوا باليمين والشاهد إلا لمن 
كان استشهد .عند التحمل شهيدين أو رجلا وامرأتين وأن نتم لا تلتزمونه» فلم تكن الآية واردة 
عندكم فى شىء لا فى التحمل ولا فى الأداء وفيه إبطال حكم النص رأساء ولا يخفى وهنه 
وبظلانة» فالقضاء بما قضى الله به ورسوله أولى من قضاء من أبطل:قضناءهما. 

. وأيضًا فلا يخفى أن الغرض من الإشهاد على العقد إنما هو إثباته عند التجاحد فقد تضمن 
لا محالة استشهاد الشاهدين أو الرجل والمرأتين على العقد عند الحاكم وإلزامه الحكم بهء وإذا كان 
كذلكء فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب لأنه أمر فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور لقيام 

الإجماع على كون الأمر للوجوب ههنا. وأيضا فلو كانت الآية واردة فى التحمل دون الأداء لزم 
رد شهادة مسلم أو حر أو بالغ أو عدل كان كافرا عند التتحمل؛ » أو عبداء أو صبياء أو غير عدل» 
ثم أسلم أو عتق» أو بلغ» أو صار عدلا وقت الأداء لكون الإسلام والحرية والبلوغ والعدالة شرطا 
فى الاستشهاد لقوله: لإفاستشهدوا شهيدين من رجالكم» (أى الأحرار البالغين المسلمين بدليل 
الخطاب كما مر فى باب الشهادات) ولقوله: طإتمن ترضون من الشهداء© وقد حملتموه على 
التحمل فلا بد من اشتراط كل ذلك عنده» وهو خلاف الإجماع؛ لأن شهادة هؤلاء المذكورين 
م ل ان لود د 
وأيضا: قبد انتظمت الأية شيئين من أمر الشهود: أحدهما العدد والآخر الصضفةء وهى أن 
يكونوا أحرارا مرضيين لقوله تعالى: لإمن رجالكم وقوله: وممن ترضون من الشهداء4 
وبالإحماع لا يجوز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار على ما دونها عند الأداء» فلا يجوز 
إسقاط العدد أيضا إذا كانت الآية مقعضية لاستيفاء الأمرين فى تنفيذ الحكم ببها وهو العدد 
والعدالة» فغير جائز إسقاط واحد منهما عند الأداء» والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لأن 
العدد معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق الحقيقة؛ فلما لم يجز 
إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة الحقيقة واليقين» قاله 
الجصاص .)01١5:1١(‏ 
'وأيضا فقوله: «9 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابو/» يدل على كون 
الآية واردة فى الشهادة-أى أداءها- دون الاستشهاد والتتحمز اقتل لأن الشهادة غير التحمل» 
ولأن نفى أسباب التبمة والريب ونحوه إنما يتحتاج إليه عند الأداء والتعجاحد: كما لا يخفى. 











وأيضا: فلما أراد الله الاحتياط فى إجازة شهادة النساء؛ أوجب شهادة المرأتين ثم قال: #إذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا فنفى ذلك أسباب التهمة والريب والنسيان؛ 
وفى مضمون ذلك ما ينفى قبول يمين الطالب والحكم به بيمينه لما فيه من الحكم بغير ما أمر به من 
الاحتياط والاستظهار ونفى الريب والشك. وفى قبول بمينه أعظم الريب والشك وأكبر التبمة 
وذلك خلاف مقتضى الآية» فافهم (الأحكام للجصاص). 


الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية 
يحتجون بالمرسل والضعيف, فكيف لم يحتجوا به ههنا؟ 

واندحض بذلك كله ما قاله ابن حزم فى ' امحلى ": والعجب من أصحاب أبى حنيفة يقولون 
دهرهم كله: المسند''' والمرسل سواء فى كل بلية يقولون بهاء ثم يردون حديث جابر بأن هذا 
أرسله غير الثقفى وأنه روى مرسلا من طريق سعيد بن المسيب وغيره فأعجبوا لعدم الحياء ورقة 
الدين إلخ (5:ه ١‏ 5). 

قلنا: لا يعدم الحياء إلا من حرم الفقة وليس رقيق الدين إلا من فاته الدراية» فإن الحنفية إنما 
يقبلون المرسل» وكل حديث ضعيف إذا كان فيه حكم مستقل بنفسه لم يتعرض له النص لأن 
الحديث الضعيف مقدم عندهم على أراء الرجال» وأا إذا كان فيه زيادة على النص تدفع لفظه 
ومغنآه» فلا يقبلون فيه خبر الآحاد مطلقاء ولو كان مسندا بأصح الأسانيد؛ لأن خبر الواحد 
لا يصلح معارضا للقطعى وقد أمرنا الله ورسوله بمراعاة الحدود وأن ننزل الأشياء منازلهاء والذى 
ذكرنا من علة الإرسال والانقطاع» وضعيف الرواة فى أحاديث الباب كله لإلزام الخصم. وإلا 
فقد بينا أنها لو صحت وسلمت من العلل كلها لم تصلح للزيادة على النص لكونها آحاداء وإئما 
العجب ممن يرد المراسيل» والأحاديث الضعاف برأيه مطلقا سواء عارضت الكتابء والسنة 
المشورة. أو لم تعارض» فانظر من هو عديم الحياء ورقيق الدين؟ 

قال: وعجب آخر وهو أنهم يقضون بالنكول فى الدماء (كلا! فإنهم لا يقضون بالتكول 
فى الحدود والقصاص) والأموال فيعطون المدعى بلا شاهد ولا يمين لكن بدعواه المجردة (كلا! بل 
بنكول المدعى عليه عن اليمين) وإن كان يبوديا أو نصرانيا برأيبم الفاسد (كلا! بل بالنصوص» 


'  .ةمدقملا لم نقل بذلك قطء بل المسند أولى عندنا من المرسل وكان المرسل حجة أيضا إذا لم يعارض أقوى منه» كما مر فى‎ )١( 
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المطلب قال لعمر بن الخطاب: إن رسول الله َل أقطع لى البحرين. فقن يا 
شهودك من؟ قال: المغيرة بن شعبة» قال: ومن معه؟ قال: ليس معه أحد. قال عضر: 


كما سيأتى) ويردون الحكم باليمين والشاهد اه. قلنا: إنما تقضى بالدكول لكونه إقرارا من المدعى 
عليه بحق المدعى والمرأ يؤخذ يإقراره إجماعاء ولو كان خصمه يبودياء أو نصرانياء أو مجوسياء 
أو وثنيا وليس الحكم بالتكول مخالفا للنص لكونه ساكتا عما إذا لم يحلف المدعى عليه وقد ورد 
فى الأخبار ما يدل على القضاء بالتكول فقضينا به» وذلك عين الاتباع للنص والأثر» ولكن أهل 
الظاهر لا يفقهون. 

وأيضا: قمن أخبرك أن الحنفية تركوا حديث القضاء بالشاهد واليمين؟ فقد مر أنا عملنا به 
فى بعض القضايا وجعلنا الشاهد واليمين سببا للصلح فى بعضها كما فعله النبى مَرُْ ولا دليل فى 
. لفظ الحديث على العموم وكل ما رميت الحنفية به من العظائم فى زعمك فقد ارتكبت ما هو أشد 
مننها فِن عملك بحديث الشاهد واليمين» فإنك لا تعمل به فى الحدود والقصاص ولا معنى له, لأن 
تخصيص للخبر بلا دليل مع أنك قائل بعمومه؛ وأيضا فقد ألغيت قول الله تعالى: «#واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» لأن أحدا لا يعجز عن أن يحلف مع 
الشاهد الواجد» فأى حاجة إلى شاهد آخر؟ فكان ذكره لغوا عندك. 

وأيضا: فقد رجخت اليمين على الشاهد, لأن المرأة إذا ادعت تقضى لها بيمينها مع الشاهد 
مع أنها لو كانت شاهدة لم تقض بشهادتها مع الواحد. وأيضا يلزمك جواز شهادة الكافر على 
. المسلم إذا كان المدعى كافرا والمدعى عليه مسلما وقضيت عليه بشاهد واحد ويمين المدعى» وهذا 
ل بمينا لم تقبل شهادته ولا يمينه على المسلم. وإذا ادعى 

لنفسه وحلف استحق ما ادعى بقوله ويمينه مع أنه غير مرضى ولا مأمون لا فى شهادته ولا ف 8 
أمانه» وكذلك شهادة الفاسق مردودة بالنص» ولو كان مدعيا معه شاهد واحد استحق ما ادعاه 
بيمينه مع أن لا عبرة بشهادته ولا يمينهء وفى كل ذلك دليل على بطلان قولك وتناقض مذهبك؛ 
فافهم, ولا تجعل بالإنكار على الأئمة الهدى؛ فتندم. ش 

قوله: أنبأنا ابن ععيينة إلخ. دلالة قوله: فأبى عمر أن يأخعذ باليمين مع الشاهد على أنه 
لا يقضى بالشاهد مع يمين المدعى فى الأموال ظاهرة» وتبين بذلك ضعف ما ورد فى بعض 
الروايات أن عمر قضى باليمين مع الشاهد الواحدء كما فى * امحلى” بلا سند (4015:5). 
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فلا إذن» فأبى عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد, فقال له العباس شيا فقال عمر لابن 
عباس: يا عبد الله! خحذ بيد أبيك فأقمه» رواه عبد الرزاق فى ” المصنف” (كنز العمال)» 
وسنده صحيح مع إرساله ١41:5‏ "). 


وأما ما رواه الدارقطنى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه أن رسول  ٠‏ 
الله بيه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعى. قال جعفر: ' 
والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم (517:1). ومن طريق أبى بكر بن أبى سبرة عن أبى الزناد عن 
عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد 
اه. ففى الأول طلحة بن زيد قد تركه الأئمة ورموه بالوضعء كمًا فى ”التبذيب" (7:4١)؛‏ وفى 
الثانى أبو بكر بن أبى سبرة رماه أحمد وابن عدى بالوضع وضغفه آخمرونء وقد ذكرنا أن حديث 
جعفر بن محمد عن النبى مَرْكَْهِ فى هذا الباب مضطرب جداء فلا حجة فيه» كيف وفى سنده 
متهم بالوضع والكذب. 

قال البيبقى: ورواه أبو بكر بن أبى سبرة عن أبى الزناد عن عبد الله بن عامر حضرت أبا 
بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد ثم قال: والرواية فيه عنهم ضعيفة وهى عن على 
وأبى مشهورة اه. ورده صاحب ” الجوهر النقى' وقال: من نظر فى الرواية عنهما عرف أنها 
عنهما أيضا ضعيفة. ثم قال البيبقى: وفيما روى سليما عن ربيعة أن عمر بن الخطاب كتب بذلك 
إلى شريح وهو وإن كان منقطعا (قلت: بل معضلا) ففيه تاكيد لرواية ابن أبى سبرة. 

قلت: ابن أبى سبرة ضعفه البيبقى رماه أحمد بالوضعء وذكره الذهبى فى كتاب الضعفاء 
ومغل هذا كيف يتقوى بهذا المنقطع. وأيضا فرواية ابن أبى سبرة فيها ذكر الشلاثة وهذا الأثر 
المنتقطع مقصور على عمر وحده اه .)١15:7(‏ 1 

قلت: وقول ربيعة هذا يعارضه قول الزهرى: إنه بدعة أول من قضى به معاوية» وقول 
عطاء: كان الأمر على غير ذلك حتى كان عبد الملك» وقول عمر بن عبد العزيز: أنا وجدنا الناس 
على غير ذلك ومنع من القضاء بالشاهد واليمين» وقول جعفر بن محمد فى حديث المتن: فأبى 
عمر أن يأخذ باليمين مع الشاهد وهو مرسل صحيح الإسناد. فهؤلاء فى عددهم أولى بمعرفة 
قضايا الخلفاء من ربيعة وحده؛ وبعد التسليم فإنها حكاية فعل لا عموم لهاء وقد قلنا بجواز القضاء 








بالشاهد واليمين فى بعض القضايا وبجعلها سببا للصلح فى بعضهاء كما تقدم؛ وهذا هو الجواب > . 


1 


عما رواه النسائى من حديث أبى الزناد عن ابن أبى صفية الكوفى أنه حضر شريحا فى مسجد | 
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6- وقال ابن حزم: وروينا إنكار الحكم به عن الزهرى وقال: هو بدعة هما 
أحدثه الناس وأول من قضى به معاوية. 


الكوفة قضى باليمين مع الشاهد اه عينى (7/1:7). 

وأماما روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى باليمين مع الشاهد وأنه كتب إلى عامله 
الي ص ل ا يما ب لقا اد لاطار اا 
كما مرء وأما قول الموفق: وليس هو أى قوله مَريهِ: البينة على المدعى واليمين على من أنكر» 
للحصر اه »)١١:15(‏ فقد رده هو نفسه فى (باب رد اليمين) 4:17 »)١7‏ وسلم كونه للحصرء 
ورد به على الشافعى قوله برد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه وهل هذا إلا تبافت من 
القول وتناقض فيه؛ وأما قوله: بدليل أن اليمين تشرع فى حق المودع إذا ادعى رد الوديعة وتلفها 
وفى حق الأمناء لظهور جنايتهم وفى حق الملاعن وفى القسامة و: تشرع فى حق البائع والمشترى إذا 
اختلفا فى الثمن والسلعة قائمة اه فمبناه الغفلة عن معنى المدعى والمدعى عليه. 

قال فى ” الهداية' > ان بن ذا مجن علق الصوئة ذا وكيا و لبط لبون افشوو شان 
الخصومة. ومعرفة الفرق بينبما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى. قال محمد رحمه الله فى 
الأصل: المدعى عليه هو المنكر. وهذاصحيح لكن الشان فى معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق 
من أصحابنا رحمهم الله لأن الاعتبار للمعانى دون الصورء فإن المودع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع اليمين» وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان اه. 

وأما اللعان والقسامة فكلاهما وردا على خلاف القياس»؛ ألا ترى ما فى اللعان من تكرار 
الأبمان أربع مرات والخامسة باللعنة والغِضب وما فى القسامة من عدد الخمسين» وأن الأيمان فى 
اللعان قامت مقام حد الفرية فى حق الزوج ومقام حد الزنا فى حق المرأة» فوجب أن يقتصر على 
مورد الحديثء ولا يقاس عليه؛ وإن أبيتم إلا القياس فابدأوا فى سائر القضايا بيمين المدعى ثم 
ردوها على المدعى عليه» فإذا نكل ردوها على المدعى كما هو الحكم فى اللعان حيث يبدأ بيمين 
الزوج اتفاقا ثم بيمين المرأة وفى القسامة عندكم وعند الشافعية حيث قلتم بالبداءة بأمان المدعين» 
فإن لم يحلفوا رددتم اليمين على المدعى عليهم فإن نكلوا حلفتم المدعين وإلا فقد أبطلتم القياس. 

قال ابن حزم: وإنما فى هذا الحديث تحليف المدعين أولا خحمسين يمينا بخلاف جميع 
الدعاوى ثم رد اليمين على المدعى عليهم بخلاف قولهم» فمن أين رأوا أن يقيسوا عليه ضده من 
تحليف المدعى عليه أولاء فإن نكل حلف المدعى ولم يقيسوا عليه فى تبدية المدعى فى سائر 
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68- وقال عطاء: أول من قضى به عيد الملك بن مروان وأشار إلى إنكاره 


' الدغاوى وأن يجعلوا الأبمان فى كل دعوى خمسين يميناء فهل:فى التخليط وخلاف السئن وعكس 
القياس وضعف النظر أكثر من هذا؟ (71/9:9). 

وأما مشروعية اليمين فى حق البائع والمشترى إذا اختلفا فى الثمن والسلعة قائمة فلكون كل 
واحد منهما مدعيا ومدعى عليه كما سيأتى» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون 
روآئة ودراية ىعدا البات» وعملاتق ف ذلك تفن الكتات والسة المشهورة المتلقى بالقيول عند 
أولى الألباب» وحديث القضاء بالشهادة واليمين مع ما فيه من كلام المتقدمين والمتأخرين من أئمة 
الفقهاء وأجلة المحدثين ليس بمشهور ولا متلقى بالقبول» فلا يصلح معارضا لما هو أقوى منه كما 
تقرر فى الأصولء وظنى أن تائيد الإمام بهذا النمط بأبسط وجه فى هذا الباب ما قد تفردت به من 
بين الأصحابء فاغتنم هذا التحقيق الأنيق» فعسى أن لا تجد مثله فى غير هذا الكتاب؛ والحمد لله 
العلى الوهاب الملهم الموفق للحق والصواب» وصلى الله على سيدنا النبى محمد أفضل من أوتى 
الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله عر آل واسيحابة صر اصححاية 
0٠‏ تتمسة: روى الدارقطنى من طريق محمد بن الحسن نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن 
أبجتدهن جنر فتنال: تال وسول ا تلد والبيية على المدعئ والنمين على المذعى عليه 
(إوسنده حسن)'". 

وروى من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن (الجزرى وهو ضعيف وتابعه عبد الله بن عبد 
الرحمن القرشى وإسحاق بن خالد بن يزيد عند ابن خمسرو فى " مسنده” قالاء نا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبى بَرينهِ قال: «السينة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه) زاد ابن خسرو: إذا أنكر (0117/:7) (دارقطنى 71/1:7 جامع المسانيد). ٠‏ 

وأخرج الدارقطنى من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر أن النبى َه قال: 
«المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة». والحديث أخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا من 
طريق مجاهد عن ابن عمر (التعليق المغنى 11:7 0). 

ولا شك أن الشاهد الواحد لا يسمى بينة» كما مر بما أغنانا عن الإعادة» فعلى مقتضى 


(1) وراه أبو حنيفة أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هكذاء كما فى ”جامع المسانيد” .)507٠١:6(‏ 
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- وروى عن عمر بن عبد العزيز الور الى نيك اللاسوي اافزريييد 
أهل الشام على خصلافه؛ ومنع منه ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه اه من ”المحلى” ولم 
يعل شيا من تلك الآثار بشىء» ففسيه تصحيح لبعض ما ذكرنا من الآثار عن الجصاص 
تعليقاء فإن جزم ابن حزم بشىء حجة عند الحدثين» كما مر ذكره فى المقدمة . 


الو ال ماسحو وا امسو ور 
ا ا ل ب 
ا فالمطلوب أولى باليمين وسنده صحيح. 

قلت: فلا يكون المدعى أولى باليمين مع الشاهد الواحد لكونه طالبا من غير شهداء. وأخرج 
أيضا من طريق ابن وهب أخبرنى يزيد بن عياض (ضعيف بالمرة ومع ذلك روى عنه الأجلة الثقات 
كانس بن عياض وابن وهب ويزيد بن هارون وابن أبى فديك وغيرهم. وليس أدنى حالا من 
عبيد وهو من رجال النسائى) عن خرنيق «نت الحصين (صحابية ذكرها الحافظ فى " الإصابة” 
وهى أت عمران بن الحضين.أسلمت وبابعت) عن عمران بن الحضين قال: أمر رسول الله مث ٠‏ 
بشاهدين على المدعى واليمين على المدعى عليه اه ١١‏ 4١اه).‏ 

وفيه رد على من فسر البينة فى حديث: البينة على المدعى بما يبين الحق أعم من أن يكون' 
شاهدا واحدا مع اليمين» والحديث ذكرناه اعتضادا لا احتجاجا به ولا شك أنه صالح 
للاعتضاد. زاد به عدد رواة الحديث؛ وفيه رد للقضاء بشاهد واحد مع يمين المدعى لما فيه من 
التصريح بأنه ميِنّهِ أمر المدعى بشاهدين» ويؤيده حديث زيد بن ثابت المتقدم. وبالجملة 
فحديث: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» حديث مشهور متلقى:بالقبول» وقاعدة 
كبيرة من قواعد الشرع» وهو ينفى القضاء بيمين وشاهد ورد اليمين على المدعى بعد نكول 
المدعى عليه» والذى روى فى القضاء باليمين والشاهدء أو فى رد اليمين ليس متلقى بالقبول» 
ولا مشهوراء فلا يصلح معارضا للسنة المشهورة والكتاب. فهو إما مؤولء أو متروك بالمعارضة» 
وقد تقدم تأويله» فتذكر. 


)١(‏ أقل الجمع اثنان اتفاقًا. 
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باب القضاء بالتكول وأنه كالإقرار 

-0١‏ حدثنا محمد بن يحبى ثنا عمرو بن أبى سلمة أبو حفص التنيسى عن 
زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى رلته قال: «إذا 
اذعت المرأة طلاق زوجهها فجاءت غك ذلك يشاهد عندل اسلف" زو جهناء فإن 
حلف بطلت شهادة الشاهد» وإن نكل فنكوله عنزلة شاهد حر وجاز طلاقه. رواه ابن 
ماجه فى ' سننه” (ص8؛ )١‏ والدارقطنى (457:7) بهذا السند هكذا بلفظه؛ وسنده 
إلى عمرو بن شعيب صحيح على شرط البخارىء؛ فإن محمد بن يحبى هو الذهلى 
الإمام الحافظ الحجة أخرج له الجماعة إلا مسلم؛ وعمرو بن أبى سلمة من رجال الجماعة 
صدوق» وثقه ابن سعد ويونس وغيرهماء وزهير هو ابن محمد التميمى من رجال 
الجماعة ثقة» وابن جريج من رجال الجماعة لا يسأل عنه. 


باب القضاء بالنكول وأنه كالإقرار 

قوله: حدثنا محمد بن يحبى إلخ. قال العبد الضعيف: ولا يخفى على الحاذق الفطن أن 
أحاديث الباب كما توجب القضاء بالنتكول كذلك ترد القضاء باليمين والشاهد ورد اليمين على 
المدعى. أيضاء وقوله مَركِهِ: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف 
زوجها) صريح فى أن الشاهد الواحد لا يوجب استحقاق المدعى شيما بيمينه» ولو كان كذلك 
لقال: استحلف الدعلة ولع يمتحلت الزوج. وأصرح منه قوله: فإن حلف بطلت شهادة الشاهد 
..ففيه دلالة على أن الشاهد الواحد لا يفيد المدعى شيئا مع حلف المدعى عليه. 

وقوله: وإن نكل فتكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» صريح فى القضاء بالنكولء وأنه 
كشهادة المدعى عليه للمدعى بحقه؛ وليس معناه أنه لا يقضى بنكوله إذا لم يكن للمدعى شاهد: 
لأنه ميد حيث جعل نكول المدعى عليه بمنزلة شهادته للخصم» وشهادة الخصم لخنصمه إقرار منه 
قف وال رفعة رإقرارة إجماعا ميك من القعباق رالكول لقنا شواء كان للمتدعئ قاهد 


(1) واذكر ما كتبنا فى حاشية الباب السابق أن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندنا بلا خلاف» سواء ادعت الطلاق قبل الدحول 
أو بعده صرح به فى ' البحر” (709:9)» وقد أغرب صاحب إنجاح الحاجة حيث قال: الحديث مخالف لمذهب الحنفية فإن 
عندهم نصاب الشهادة فى الحقوق من المال والتكاح والطلاق رجلان أو رجل وامرأتان» انتبى. فحمل الحديث على القضاء 
بشاهد واحد وليس كذلكء بل فيه القضاء بنكول المدعى عليه عن اليمين وهو عين مذهب الحنفية» فافهم. ٠‏ 
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صسخاة ير ين شعت 

ا "الإعلام': قد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة 
الي ا ل ا ا 
واحتج بهاء وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى» كأبى حاتم وابن حزم 
وغيرهما اه. فالحديث حسن صحيح صالح للاحتجاج به. 

5١ه-‏ حدثنا يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الانصارى عن سالم بن عبد 
امون عكر يق الطاب أن أباه باع عبدا له بشمانمائة درهم بالبراء» ثم إن صاحب العبد 
خاصم فيه ابن عمر إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من 
داء. فأبى ابن غمر من أن يحلفء فرد عليه عفمان العبد» رواه أبو عبيد (انحلى)» وسئده 
صحيح رجاله رجال الجماعة. 


أولآء:قال الموفق فى "المقنى "+ إن الأئمة أجسعت على ضحة الإقران ولأت الإقزان إخيان على وهم 
ينفى عنه التهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضربهاء ولهذا كان أكد من 
الشهادة» فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإنما تسمع إذا أنكر اه (0:١17؟).‏ 

. وبا جملة فجعل النبى مَرينه كول المدعى عليه بمنزلة شاهد آخر للمدعى دليل على كونه 
بمنزلة الإقرار» وبالإجماع لا حاجة فى الإقرار إلى التكرار فلا مفهوم لقوله: شاهد آخر. وإنما ذكر 
لفظ الآخر اتفاقا لكون القضية مفروضة فى مدع له شاهد واحد والله تعالى أعلم. واندحض بذلك 
'قول ابن حزم فى ' امحلى ‏ أنه لم يأت نص بكون النكول بمنزلة الإقرار لا فى كتاب ولا فى سئة 
اه. فهذا نص من السنة صريح فى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومن تبعهم ولكن أهل الظاهر 
لا يفقهون. 

قوله: حدثنا يزيد بن هارن إلخ. دلالته على القضاء بنكول المدعى عليه من اليمين ظاهرة؛ 
فإن عثمان رضى الله عنه رد العبد على ابن عمر رضى الله عنبما حين أبى أن يحلف. وأورد عليه 
ابن حزم أنه من العجب أن يكون حكم عثمان بعضه حجة وبعضه ليس بحجة؛ لأنه لم يجز البيع 
بالبراءة إلا فى عيب لم يعلمه البائع وهذا خلاف قولكم اه ملخصا (71/7:59). قلنا: لا عجب فيه 
فإنا أخذنا فيه بقول ابن عمر لكونه أشبه بالسنة وأقرب إلى القياس» :كما مرت الإشارة إلى ذلك فى 
(باب البيع بالبراءة) وأخذنا فى القضاء بالنكول بقول عفمانء لكون أشبه بالسنة التى فتحنا بها 
الباب ولم يعرف له مخالف فى ذلك من الصحابة. 
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7 حمدا حفس ين عريات عن ابن اتجريج عق اين بى مليكة عن ابن عباس 
:أنه امن ليق املك أن بعلن[ افراء فاتك أن قلف فالرننا) ذلك. رواه ابن أبى شيبة 
(زيلعى 5151:7)» وانحلى 007 واللفظ له: وزاد أب نعيم فيه عن إسماعيل بن 
عند للف الأسيى عن ابن أن اليك تنام علق مصمكيا اه ربسا امن 
رجال أبى داود والترمذى وابن ماجه روى عنه الفورى والحمانى وعيسى بن يونس 
ووكيع وأبو نعيم وغيرهم: تركه يحبى القطان ثم كتب عن سفيان عنه وقال ابن معين: 
ليس به بأس» وهو توثيق منه ولينه أبو حاتم» وقال البخارى: يكتب حديثه. وقال ابن 
عدى: هو من يكتب حدينه» وضعفه آخرون (تبذيب 715:1)» فهو حسن الحديث» 
اتسكف 1 ل كا ال د ساس د 


اا ب لس ل 1 بريد 
عثمان برضاه» فبطل بهذا أن يصح عن عثمان القضاء بالتكول اه فلا راحة له فيه لأن الارتجاع 
بمعنى الاسترداد وهو مطاوع للردء يقال: رده عليه فاستردى وارتجعه سواء كان بالرضا أو بدونه 
فلا منافاة بينه وبين ما رواه يزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد أن عثمان رده عليه» ولا دلالة فى 
لفظ الاسترداد والارتجاع على الرضا أصلاء ومن ادعى فعليه البيان» وإنكار ابن عمر من ار تجاعه 
أولا حتى احتاج خصمه إلى الاستعداء عليه من عثمان دليل على عدم رضاه به فالظاهر أنه ارتجع 
العبد لحكم عثمان لا برده عليه برضاه»ء ولا يجوز صرف الكلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال؛ 
وإلالم يصح لأحد أبدا استدلال. 

قوله: حدثنا حفص بن غياثء إلخ. دلالته على القضاء بالنكول ظاهرة؛ وأغرب ابن حزم 
حيث قال: ليس فيه أن ابن عباس ألزم الغرامة بالتكولء إذ ليس للغرامة فى الخبر ذكر أصلا اه 
(07:9). قلنا: لا حاجة إلى ذكره لأنه هو المفهوم من سياق الخبر وحمله على أنه ألزمها اليمين 
تأويل بعيد لا يرتضيه أحد من له إلمام باللسان ومسكة بالعلم. لاا سيما وقد وقع التصريح بإلزام 
الغرامة فيما رواه أبو نعيم عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدى وقول ابن حزم: إنه مجهول لا يدرى 
أحد من هو؟ رد عليه» فقد روى عنه الثورى والحمانى ووكيع وأبو نعيم وغيرهم, ولا يكون 
مجهولا من روى عنه الأجلة من الثقات» وقد أخرج له أصحاب السنن ولكن ابن حزم مسرف فى 


تجهيل المعروفين. 
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4 - وأخرج الطحاوى فى مشكله” عن عبد الله بن عون من أهل فلسطين 
قال: أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجهاء فحسب أنها جاريته فوقع عليها 
وهو لا يشعرء فقال عثمان: حلفوة أنه ميا يشعتر» فإن أبن أن يغلف فارحجسوه: وإن 


: قوله: وأخرج الطيحاؤى إلخ: قال بعض الأحباب: إن فى حديث عثمان ما هو لاف 
مسحو رعو جات فى در لوز بالكل انا وخيد الزوكة لامر عر 
قلت: ولكنه مع ذلك موافق لمذهب الحفية فى وجوب الحد بوطئ امرأة وججدها على فراشه 
خخلافا للأئمة الثلاثة» قال امحقق فى ” الفتح“ تحت قول الهداية: ومن وجد امرأة على فراشه فرطكها 
فعليه الحد اه ا ل ان 
ظن الحل. 
لنا: أن المسقط شببة الحل ولا شببة ههنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه» ومجرد وجود 
امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليهء وهذا لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة 
من حبائبها الزائرات وقراباتهاء فلم يستند إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستأجر 
للخدمة أو المودعة حلالا فوطكها فإنه يحد اه (0: ٠‏ 4). أى ولو ادعى عدم الشعور بأن قال: ظننتها 
امرأتى» أو جاريتى» كما فى حديث الباب» فإن الرجل لم يقل: ظننت أن جارية امرأتى تحل لى؛ 
ولا أنها أحلتها لهء وإنما ادعى عدم الشعور بباء ودعوى عدم الشعور غير مسموعة:» لأنه لا اشتباه 
بكداطول الفية ولى اعنم و لأن متك العسيير بالسوال :عرو فعل 'يذني: الخلشة يجب لين : 
ولأاضاعة إن الامسسد لاف ولأ إلى اكول :ولا سند عليهض القناالة ول رب كاف بايا 
فحديث الباب يوافقنا فى إيجاب الحد على من وطىئ امرأة وجدها على فراشه» وفى كون النكول 
بمنزلة الإقرار فى الجملة يخالفنا فى الاستحلاف» وفى القضاء بالنكول فى هذا الموضع بخصوصه» 
ويخالف الجمهور فى إيجاب الحد والاستحلاف والشافعية فى القضاء بالنكول مطلقا. 
قال الموفق فى ' المغنى “: الضرب الثانى حقوق الله تعالى» وهى نوعان: أحدهما: الحدود 
فلا تشرع فيها يمين ولا نعلم فى هذا خلافاء لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلى من غير. 
بمين» فلأن لا يستخلف مع عدم الإقرار أولى» ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقربه بالرجوع عن 
إقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه. قال عليه السلام لهزال فى قصة ماعز: (يا هزال! لو 
سترته بثوبك لكان خيرا لك) فلا تشرع فيه يمين بحال اه »)١7/:17(‏ فاستحلاف الواطئْ فى 
حديث الباب لم يقل به أحد من أئمة المذاهبء وإذا كان كذلك فلا يتم به الاستدلال على كون 
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حلف فاجلدوه مائة جلدة واجلدوا امرأته مائة جلدة» وجلدوا الوليدة الحد . قال 


الطحاوى: : لا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه يعنى فى الحكم بالتكول وأنه 
كالإقرار (زيلعى .)5١5:7‏ 


التكول بمنزلة الإقرار فى غير هذا الموضع» لأنه فرع جواز القضاء بالتكول فى هذا الموضع ولا قائل 
به؛ ولكنا ذكرناه فى المتن تبعا لبعض الأحباب» وقد تبع فى ذلك الطحاوى حيث قال: فحكم 
عثمان فى هذا الحديث للنكول بحكم الإقرار ولا نعلم له مخالفا من الصحابة ولا منكرا عليه منهم 
إياه وفى ذلك ما قد شد ما وصفناه اه )١7017:1(‏ من ' امختصر من مشكل الآثار” . 

ولا حمجة له فيه؛ لأنه لو صح به الإجماع على كون النكول بحكم الإقرار يصح به 
الإجماع على الاستحلاف فى الحدود والقضاء بالنكول فيها أيضاء وهو خلاف ما ذهب إليه فقهاء 
الأمصار» كيف والحد فى مثل ذلك مختلف فيه بين الصحابة» فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج 
أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو 
أخته له جاريتها فليصبها وهى لها فليجعل به بين وركيها. قال ابن جريج: وأخبرنى ابن طاوس عن 
أبيه أنه كان لا يرى به بأسا وقال: هو حلال فإن ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج 
شيئا. قال ابن حزم فى ' امحلى " : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاوس فى غاية الصحة ولكنا لا 
نقول به اه (308:11). ولا يخفى أن أمر الزوجة وليدتها بأن تضطجع عند زوجها إحلال”" له 
وطئ أمتها وهو صحيح عند ابن عباس كإعارة ما سواها من الأموال فى إباحة الانتفاع بهاء فلم 
يجب به الحد على الزوج ولا على الوليدة ولا على المرأة» وإذا لم يصح الإجماع على وجوب الحد 
لم يصح على ما سواه ثما اشتمل عليه الخبر. 

فالحق أن ذلك اجتهاد من عثمان رضى الله عنه حيث زأى الحد واجبا على الواطئ 
والموطوئة جميعا وقد أصاب فى ذلك لأن إعارة الفروج لا تحل عند الجمهورء وشذ ابن عباس 


“ ولو نوزع فى وجود الإحلال فلا شك أنه وطئ جارية امرأته يإذنها ولا إجماع فى وجوب الحد عليه. قال الموفق فى " المغنى‎ )١( 
إذا وطوع جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباء وحكى عن النخعى أنه يعزر ولا حد علية»‎ :)١157:1( 
لأنه ملك امرأته فكانت له شبهة فى تمل وكتهاء وعن عمر وعلى وعطاء وقتادة والشافعى ومالك أنه كوطئ الأجنبية سواء‎ 
أحلتها لهء أو لم تحلهاء لأنه لا شببة له فيها لأنه إباحة لوطئ محرمة عليه. وعن ابن مسعود والحسن: إن كان استكرهها فعليه‎ 
غرم مثلها وتعتق» وإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها وبملكهاء لأن هذا يروى عن النبى رواه ابن عبد البر وقال: هذا حديث‎ 


صحيح اه. 











إعلاء السئن | القضاء بالتكول وأنه كالإقرار 0 


اا رم ير لك ليرول سرج من 


بالقول بإباحتهاء ورأى أن دعوى عدم الشعور بها غير مسموعة» وهو كذلك عندناء ورأى 
الاستخلاف احتيالا للدرءء فإن الحدود تندرئ بالشبسبات» وهو منازع فى ذلك» لأن دعواه به عدم 
الشعور بها إن كان شببة يندرئْ بها الجد» فلا معنى للاستحلاف لا فيه من معنى الإثبات وهو 
ينافى الدرء والإسقاط ولا معنى للقضاء بالتكول ههناء لأنه وإن كان بمنزلة الإقرار» فليس كصريح 
الإقرار» فلا يصح الحكم به فيما يندرْ بالشبهات فافهم» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

قوله: حدثنا شريك إلخ. دلالته على القضاء بالنكول ظاهرة؛ وبه تبين أن ما روى عن شريح 
ا 
عمومه بل حكاية قضية حال تحتمل وجوها عديدة قد تقدمت الإشارة إليها. 


تقبل البينة لو أقامها المد عى بعد يمين المد عى عليه 
وإذا نكل المد عى عليه عن اليمين وقضى عليه بالتكول لا تسمع ينه بعده: 

رف الاتزولالة على أن كزعي عليه إذا نكل وقسي عليه بادكرلة 3م أراد أن يحلف 
لا يلتفت إليه والقضاء على حاله ”در كلع لكاتو زليه ايها وتقبل البيئة لو أقامها 
المدعى بعد يمين المدعى عليه وإن قال قبل اليمين: لا بينة لى. ' سراج ' خلافا لما فى شرح المجمع عن 
المحيط (لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال) إلى غاية إحضار البينة وهو الصحيح. قيل: 
انقطاعها مطلقا. (شامى) كما تقبل البينة بعد القضاء اتدل جيه العاف وهو الس ادر 
شريح: : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة» ولأن اليمين كالخلف عن البينة فإذا جاء الأصل 
انتبى الخلف كأنه لم يوجد أصلا (بحر) اه. 

قال ابن حزم فى 'امحلى ': روينا من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن هشام بن حسان عن 
ابن سيرين قال: كان شريح يستحلف الرجل مع بينته ويقبل البينة بعد اليمين ويقول: البينة العادلة 
أحى مو الجن الفانكر 5 قال اليشارع» وقال طاوس :و ززاهم وشريع : السينة العادلة أحى مق 
اليمين الفاجرة. قال الحافظ: أما قول شريح فوصله البغوى فى الجعديات من طريق ابن سيرين 
عنه قال: من ادعى قضائى فهو عليه حتى يأتى ببينة» الحق أحق من قضائىء الحق أحق من يمين 
اجرف نكر كي يي قن الاش بإسداة لدف عبرك فال الح القادلة عير من التمين 
الفاجرة اه .)5١ 5:5١‏ 
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اليمين» فقضى شريح عليه؛ فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شريح: قد قضى قضائى. رواه 


قال ابن حزم: وبالحكم على الحالف إذا أقام الطالب بينة بعد يمين المطلوب يقول سفيان 
اتروع والليك بن سعد وه فول أبو تحدقة والعافي وأجية واسحاقة زقال قالك: زناه ف 
الطالب أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فقد سقط حكم بينة ولا يقضى له بها إن جاء بها بعد 
ذلك» وأما إن لم يعرف أن له بينة فاختار تحليف المطلوب فحلف ثم وجد بيئة فإنه يقضى له ببا. 
وقد روى عنه أنه قال: إن قال الطالب: إن له بينة بعيدة ولكن أحلفه لى الآن ثم إن حضرت بينتى 
أتيت بها فإنه يجاب إلى ذلك ويحلف له المطلوب ثم يقضى له بينة إذا أحضرهاء وقد روى نحو 
هذا عن شريح. قال ابن حزم: ولا متعلق لأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بشريح, لأنهم قد 
خالفوه فى تحليفه مقيم البينة مع بيئة» ومن الباطل أن يكون قول شريح حجة فى موضع وغير حجة 
فى موضع. قلنا: لا بدع فى أن يؤخذ من قول الرجل ما وافق السنة ويترك ما خالفها. 

٠‏ وأيضا: فإن الجمهور لم يعدمدوا فى ذلك قول شريح فقط بل عمدتهم فى ذلك قول 
النبى مَرَيَِهِ للمدعى: «بينتك أو بمينه» ليس لك إلا ذلك) فحملته على منع الجمع وحملوه على منع 
الخلو» وهو الصحيح لتأيده بقول عمر وشريح وعامة العلماء فييجوز للمدعى إقامة البينة بعد يمين 
. المدعى عليه؛ لأن البينة هى الأصل فى الحجة لأنبا كلام الأجنبى؛ فأما اليمين فكالخلف عن البينة 
لأنبا كلام الخصم صير إليها للضرورة؛ فإذا جاء الأصل انتبى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصلاء 
(بدائع 475:5): وجملته أن المدعى إذا ذكر أن بينته؛ بعيدة منه أولا يمكنه إحضارها أولا يريد 
إقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه أحلف له فإذا حلف ثم أحضر المدعى عليه بينة حكم له 
وببذا قال شريح والشعبى ومالك والشورى والليث والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف وإسحاق 
(وعامة العلماء). 

202 وحكى عن ابن أبى ليلى”" وداود أن بينته لا تسمع لأن اليمين حجة المدعى عليه فلا تسمع 
يُعدها حجبة الماعى كما لا تسمع بمين المدعى عليه يعد بينة المدعى. ولنا قول عمر رضى الله عنه: ' 


(1) وهو قول ابن حزم أيضاء ولا أورد عليه أنكم تجوزون للقاضى أن يقضى للمدعى بعلمه بعد يمين المدعى عليه أو بإقراره أجاب 
نعم وكل هذا ليس ببينة لكنه بيقين الحق ويقين الحق فرض إنفاذه اه (717/7:9). قلنا: تسيت ما قدمت يداك فقد جعلت خبر 
الواحد والبينة من يقين الحق فى باب عدم جواز القضاء بالقياس والاستحسان والرأى؛ وأيضا فكيف يكون علم القاضى يقين 
الحق والقضاء به مختلف .فيه بين العلماء فمنهم من ذهب إلى عدم جواز القضاء بعلمه. كما ذكرته غير مرة» والقضاء بالبينة 
ل خلاف فيه فهو أولى بكونه من القضاء بيقين الحق من القضاء بالعلم» فافهم. 
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اب أب شيبة (زيلعن )2 وسنده حسن. 


البينة المصادقة أحب إلى من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصضدق (لكونه كلام الأجنبى» 
وظاهر اليمين الفجور لكونها كلام الخصم يجربها لنفسه مغنما ويدفع عنها مغرما). 

وبهذا انلدحض قول ابن حزم: إن قولهم: البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة صحيح لو 
. أيقنا أن البينة عادلة عند الله عزوجل وأن يمين الحائف فاجرة بلاشكء» وأما إذا لم يوفق فليست 
الشهادة أولى من اليمين إذ الصدق فى كليهما ممكن؛ وكذا الكذب اه. فإن الإيقان بكون 
أحدهما صادقا عند الله او كاذيا عنده ليس بواجبء وإنما الواجب الحكم على الظاهرء ولا شك فى 
ظهور صدق الشاهدين لكونهما أجنبيين على المدعى والمدعى عليه» وقد علم القاضى بعدالتهما 
بالتركية أو بمعرفته بمالهماء ولا كذلك مين المدعى عليه؛ فإن الظاهر كونه متهما فيبما » فافهم. 
...لا سيما إذاشهد الشاهدان على الحالف بأنه أقر بخلاف ما حلف عليه فيتبين به أن يمينه كانت 
اجر الآن كدب الدع عليه أهوة عن كلت الحاهدين نا كرتا وزلرم كن ةشعر اليكين 
المتقدمّة (فيه خلاف:بين محمد وأبى يوسف ذكره فى ”البحر" (707:5)؛ فتكون أولى؛ ولأن 
٠.‏ كل حالة يجب عليه الحق فيهها بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين» وما ذكرؤه لا يصخ؛ لأن 
البيئة الأصل واليمين بدل عنهاء ولهذا لا : تضرع إلا عند تعذرهاء والبدل ييطل بالقدرة على الأصل 
. كبطلان التيمم بالقدرة على الماء» ولا يبطل الأصل بالقدرة على البدل. 
ش ولحل اعرد هما ألجما ال الكل اتنا وإدكاد عباميدا سه لجنا ريحف يه 
”ولا تسمع اليمين ولا يمأل غدها. ”المغتى“ »)١10:15(‏ ولو قال المدعى: لا بيئة لئ ثم جاء بالبيبة. . 
ّْ “هل يقبل؟ روئ الحسن عن أبدخنيفة رجمهما الله تقبل. وعن مخمد: لا تقبل. وجه قول محمد | 









5 أويه: اا اا الما و رن بردي 1 


ل أ عليه بي بدى ولام وهر لا بعلم به ل عل بعد فلك بم نأمكن 





09 .التوفيق» فلا يكون الإتيان با :. نييح ذلك رنجوعا تقبل (بدائع:. 2)07. 

0 4 كلت يويد ول أبى أحتيفلةاما ذكره الموقق فى ”المغنى ” بما نصه: ومن ادعى شهادة عدل 
م فأنكر أن تكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كناك أشيعبا. قتبلت هه ولم ترد 
شهادتة. وَبْمذا قال الثورى والشافعى وإسحاقء ولا أعلم فيه مخالفاء وذلك لأنه يجوز أن يكون 
نسيبهاء وإذا كان ناسيا لها فلا شهادة عنده؛ فلا نكذبه مع إمكان صدقه اه .)١51:17(‏ 
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قلت: وكذلك المدعى إذا لم يعلم بالبينة كان صادقا فى قوله: لا بينة لى ثم علم بها بعد 


ل الل ا عن التحكم 


لا يستحلف المد ععى عليه إلا بعد طلب المد عبى يمينه: 

فائدة: استعدلوا بقوله كار يدي ::وأللك بيئة؟) قال: لا. قال: «فلك يمينه)». على أن 
القاضى يسأل المدعى البينة أولاء فإن أحضرها قضى بهاء وإن عجز عنها لم يستحلف المدعى عليه 
إلا إذا طلب المدعى يينه» لأن اليمين حقه. ألا ترى أنه أضيف إليه بحرف اللام فلا بذ من طلبه. 
واستدل أبو.حنيفة بما فيه من ترتيب اليمين على فقد البينة أن المدعى لو قال: لى بينة حاضرة أى فى 
المصر وطلب اليمين لم يستحلف المدعى عليه. وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه. فإذا 
طالبه به يجيبه». ولأبى حنيفة أن ثبوت”" حق المدعى فى اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة 
لما رويناء فلا يكون حقه دونه (هدايه مع ' الفتح” .)١70:17‏ 

فائدة: قال: فى ' المبسوط" : نكول المدعى عليه عن اليمين وجب للقضاء عليه بالمال عندنا 
(احتراز عن الحد والقصاص ونحوهما)؛ ولكن ينبعى للقاضى أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرات 
ويخبره فى كل مرة أن من رأيه القضاء بالنكول إبلاء لعذره (وهذا على سبيل الندب» فلو قضى 
عليه بالنتكول بعد العرض مرة جاز لكون النكول إقرار أو بدلاء وليس التكرار بشرط فى شىم 
مهما هو الضحيح: والأول أولى)؛ (هداية). 


دليل عرض اليمين على الناكل ثلاثا: 

لم ثبت أنه مد كان إذا تكلم أعاد ثلاثاء وفى حديث: كان لا يراجع بعد ثلاث رواه أبو 
داوو وابن أبى شيبة عن عائشة؛ قال الشيخ: حديث حسن لغيره (العزيزى 47:7 »)١‏ وقد روى 
أحمد من حديث ابن أبى حدرد الأسلمى أن النبى مَيهِ قال له: أغطه حقه -أى اليبودى الذى 
استعدى عليه رسول الله مله فى أربعة دراهم- فقال: والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: 
أعطه حقه. قال: والذى بعنك بالق ما أقذر عليبا. قال: أعظه حقه؛ قال: وكان النبى كد إذا قال 
() تلاية عل أن بين حجة الدع عليه فكي يكون حق امد لأ بول لواكر ح نك بعك عبسب النذى 1 

عن البينة وطلبه اليمين» فافهم. : 00 











ثلاثا لم يراجع الحديث. قال فى ' مجمع الزوائد": وجاله ثقات إلا أن محمد بن أبى يحبى لم أجد 
له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا كذا فى ” النيل” (570:8)» واستدل به ابن تيمية فى 
المنتقى على أن الحاكم يكرر”" على الناكل وغيره ثلاثاء وعند الشافعى يرد اليمين على المدعى» فإن 
حلف أخذ المال وإن أبى انقطعت المنازعة بيننهماء وحجته فى منع القضاء بالنكول أنه سكوت فى 
نفسه فلا يكون حجة القضاء عليه لأنه محتمل قد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة وقد يكون 
للترفع عن اليمين الصادقة كما فعله عثمان رضى الله عنه وقال: حشيت أن يوافق قدر يمينى» فيقال: 
أصيب بيمينه. (وقد أجبنا حجته فى رد اليمين على المدعى فى الباب السابق). 
الجواب عن الحجة العقلية للشافعى ٠‏ : 
فى رد اليمين على المد عى بعد نكول المد عى عليه: 

ولا عبرة للاحتمال فى النكول لأن الشرع ألزمه التورع عن اليمين الكاذبة دون الترفع عن 
الصادقة (ألا ترى أن عمر حلف حين قضى زيد عليه باليمين وقد مر) فيترجح هذا الجانب فى 
نكوله» ولأنه لا يتمكن من الترفع عن اليمين إلا ببذل المال» فإنه إنما يترفع ملتزما الضرر على نفسه 
لا ملحقا الضرر بالغير بمنع الحق. وأما قوله: إن اليمين فى جانب المدعى عليه فى الابتداء لكون 
الظاهر شاهدا له بنكوله صار الظاهر شاهدا للمدعى» فيعود اليمين إلى جانبه اه فلا يكون ذلك 
إلا بترجح جانب الصدق فى دعوى المدعى» وذلك موجب للقضاء. 

ثم اليمين مشروعة للنفى لا الإثبات وحاجة المدعى إلى الإثبات فلا تكون اليمين حجة له. 
ولنا فى المسألة حديث عمر رضى الله عنه فإنه قضى على الزوج بالطلاق فى قوله: حبلك على 
غاربك عند نكوله عن اليمين على إرادة الطلاق» وقضى شريح بالنكول بين يدى على فقال له: 
قالون. وهى بالعربية: أصبت. وقضى أبو مؤسى الأشعرى بصحة الرجعة عند نكولها عن اليمين 
على أنها كانت بعد حل الصلاة اه 14:17 9). 

:"قال العبد الضعيف: وتتبعت هذه الآثار فى مظانها فلم أقف لها على أثر: ولعلى أطلع عايه 

فى أصل محمد إذا تبع وشاعء وما ذلك على الله بعزيز. وقد روى مالك فى الموطأ أنه بلغه أنه 


60 وببذا اندحض قول ابن حزم: لا حجة لهم فى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات ولا صحح ذلك قرآن ولا سنة ولا رواية 
سقيمة إلخ (7077:9)» فقد أثبتنا ذلك بالسنة ولم نقل بوجوبه؛ وإنما هو أمر ندب» كما مر. ' 
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كتب إلى ععمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر بن 
الخطاب إلى عامله أن مره أن يوافينى بمكة الموسم؛ فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم 
عليه” ' فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذى أمرت أن أجلب عليك. قال عمر: أسألك برب 
هذا البيت ما أردت بقولك: حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين! لو استحلفتنى فى 
غير هذا الموضع ما صدقتكء أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت اه 
(ص١٠3).‏ وليس فيه القضاء بالنكول بل فيه المضاء بإقرار المدعى عليه. والأثر وصله البيبقى فى 
أسننه” 4:9 038 

وقال الطحاوى فى مشكل الآثار: على الحاكم أن لا يحول بين المدعى والمدعى عليه حتى 
يعينه على الذى يدعى عليه يحلفه» وإذا حلفه خلى بين المطلوب وبين ذلك الشىء» وإن نكل 
يستحقه المقضى له على المقضى عليه بذلك. وهو قول أبى حنيفة والثورى ومن تبعهما. وقال 
بعض: يحلف المدعى ثم يقضى به عليه وكان قبل النكول لا يستحقه بحلفه وإنما استحقه بذلك 
بعد نكول المدعى عليه عن اليمين» فقد أجمعوا على أن التكول حجة للمدعى على المدعى عليه؛ 
وإذا ثبت كونه حجة كان من المعقول أن لا يسئل معها حجة أخرى كما لا يسكل مع الإقرار 
والبينة» فالحق أن يقضى بالنكول الذى هو حجة ولا يكلف إقامة حجة أخرى سواها اه ملخصا 
من "المختصر” (185:1). 


بيئة الخارج أولى من بيئة ذى اليد: 


فائدة: احتج أصحابنا بقوله مََنّ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)؛ على أن 
بيئة الخارج أولى من بيئة ذى اليدء لأنه َييَِهِ جعل البينة حجة المدعى واليمين حجة المدعى عليه؛ 
فلو أقاما البينة لا تقبل بينة ذى اليدء لأنها جعلت حجة للمدعى وذو اليد ليس بمدع بل هو مدعى 
عليه» فلا تكون البينة حجة له. فالتحقت بينة بالعدم فخلت بينة المدعى عن المعارض فيعمل بها 
بدائع ' (175:7)» وفيه تفنصيل وخلاف ذكره الموفق فى ” المغنى “ 2)١71/:17(‏ وسيأتى فى بابه 
إن شاء الله تغالى. 


)١(‏ فيه جواز الكلام فى الطواف. 











إعلاء السنن 5 


باب كيفية الاستحللاف 
هجعن ابن غمر رضى الله عديمًا قال::قال رسول الله لكد: ومن كان خالا 


باب كيفية الاستحللاف 

قوله: عن ابوه عمر إلخ. قال العبد الضعيف: لا حلاف فى أن الاستحلاف بغير الله غير 
مشروع لقوله موه: «من كان حالفا فليحلف بالله»» وللنبى عن الحلف بغير الله» قال فى 
الهداية ': واليمين بالله دون غيره» وقد يؤكد بذكر أوصافه وهو التغليظ» والقاضى بالخيار إن شاء 
غلظء أو لم يغلظ ولا يستحلف بالطلاق ولا العتاق 1 رويناء ويسشتحلق الييودى: بالله الذي انل 
التورزاة عتلن :موس عليه التينلام:والتضرالى: بالل النني أنزل الآضيل على عيسى علبي السلام» 

ولا يحلفون فى بيوت عبادتهم» ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان اه. 
وفى المبسوط مثله )١١:15(‏ وزاد: والشافعى رحمه الله يقول: فى المال العظيم يستحلف 
بمكة عند البيت وبالمدينة بين الروضة والمنبر» وفى بيت المقدس عند الصخرة؛ وفى سائر البلاد فى 
الجوامع اه. وقال الحافظ فى * الفتح” فى (باب يحلف المدعى عليه حيث وجبت عليه اليمين؛ 
ولا يصرف من موضع إلى غيره) أى وجوبا وهو قول الحنفية والحنابلة» وذهب الجمهور إلى 
وجوب التغليظ» ففى المدينة عند المنبر» وبمكة بين الركن والمقام وبغيرها بالمسجد الجامع؛ واتفقوا على أن 
ذلك فى الدماء والمال الكثير لا فى القليل؛» واختلفوا فى حد القليل والكثير فى ذلك اه .)35١5:5(‏ 


وافق البخارى الحنفية فى مسألة الاستحلاف أيضا: 

هذا مما وافق البخارى فيه الحنفية وترك مراققة الشافعية -كمثل فعله فى بسألة القتضاء 
بالشاهد واليمين وليته كان كما قال القائل: 

أقلى اللوم عاذل والعتابن . وقولى إن أصبت لقد أصابن 

قال العينى: وقال ابن عبد البرك جملة مذهب مالك فى هذا أن اليمين لا تكون عند المنبر من 
كل جامع ولا فى الجامع حيث كان إلا فى ربع دينار فصاعداء وفى ما دون ذلك حلف فى مجلس 
الجا كمء » أو حيث شاء من المواضع» وليس عليه التوجه إلى القبلة قال: : ولا يعرف ملك منبرا إلا منبر 
المدينة فققظ» قال: ومن أبى أن يحلف عنده: فهو كالناكل عن اليمين قال: وذهب الشافعى إلى نحو 
قول مالك إلا أن الشافعى لا يرى اليمين عند ابر بامدينة ولا بين الركن واللقام بيكة إلا فى عشرين ‏ 
دينارا فصاعدا. وقال أبو حنيفة وصاحباه: : لا يجب الاستحلاف عند منبر النبى يليه على أحدء 








كك كيفية الاستتحلاف | .0 


فليحلف بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم). أخرجه الشيخان 
(زيلعى 7 31). 


ولا بين الركن والمقام على أحد فى قليل الأشياء, ولا كثيرهاء ولا فى الدماء» ولا غيرهاء لكن 
الحكام يحلفون من وجب عليه اليمين فى مجالسهم اه (91/9:5). ظ 
قلت: وقد توهم بعضهم من قول صاحب " الهداية” فى حق المسلم: وناك ين كل او 
أوصافه وهو التغليظ» وقوله: ويستحلف اليهودى والنصرانى بما ذكره فى حق الذمى أن مفهومه 
أن تغليظه بالأوصاف على الذمى واجب وليس كذلك فقد صرح صاحب البدائع أن الحالف إن 
كان كافرا فإنه يحلف بالله عزوجل أيضا ذميا كان أو مشركا لأنهم لا ينكرون الصانع ويعتقدون 
حرمة الآلة» إلا الدهرية والزنادقة وأهل الإباسة» وهؤلاء لم يتجاسروا على إظهار نحلتهم فى عصر ' 
من الأعصار إلى يومنا هذا ونرجوا”" من فضل الله عز وجل على أمة حبيبه َه أن لا يقدرهم على 
إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنياء وإن رأى القاضى ما يكون تغيظا فى دينه فعل اه (7/:5؟). 
وإذا تحقق أن التغليظ غير واجب عندنا لا على المسلم ولا على الذمى ثبت أنه لا يقضى على 
أحد بالتكول إذا حلف بالله ونكل عن التغليظ كما وقع التصريح به فى " الدر” فى حق المسلم. 
وقال:قن النجترة فإداقلكة إذا جلك الكاكتر يالل فقط وذكل عمناءة كر يرم الفقايطل فل 
يكفيه أم لا؟ قلت: لم أره صريحا وظاهر قولهم أنه يغلظ به أنه ليس بشرط. (قلت: قد صرح 
صاحب ” البدائع“ بهذا الظاهر) وأنه من باب التغليظ فيكتفى بالله ولا يقضى عليه بالتكول عن 
الوصف المذكؤر اه (114:5؟). 
وذكر الموفق فى ”المغنى” عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم حجة توجب أن يستخلف (الذمى) 
فى مكان بعينه ولا بيمين غير الذى يستحلف بها المسلمون» وعلى كل حال فلا خلاف بين أهل 
العلم فى أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب إلا أن ابن الصباغ ذكر أن فى وجوب 
التغليظ بالمكان قولين للشافعى( و كذا ذكر ابن عبد البر عن مالك أن من أبى أن يحلف عند المنبر 


(1) والأسف كل الأسف أنهم تجاسروا على ذلك فى زماننا هذا وهو زمان حربة الشياطين من عبودية رب العالمين فعرى 
الاشتراكيين من الروسية قد تجاسروا يإنكاز الصانع الحكيم وكذا دهرية اليابان واتبعتهم ذرية من هنود هندستان لا سيما 
قائدهم ورئيس لجنتهم السياسية فإنهما أعدما المذاهب والمذهبية رأسا ورافع لؤاء الدهزية جهاراء وغاية الأسف على طائفة من 
علماء هذا الزمان حيث دخلوا قى هذه اللجنة الاشتراكية السياسة الدهرية وأذعنو لرياسة هذا الدهرى اللعين وجاهروا 
بتعظيمه وتفخيم أمره وشأنه تكاد السموات يتفطرّن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا. 











بالمدينة» فهو كالناكل عن اليمين)» وخالفه ابن العاص فقال: لا خلاف بين أهل العلم فى أن 
القاضى حيث استحلف المدعى عليه فى عمله وبلد قضاءه جازء وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار؛ 
فيكون التغليظ عند من رآه اختيارا واستحسانا. 

قال ابن المنذر: ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمضحف وقال الشافعى: رأيتهم يؤكدون 
بالمصبحف. ورأيت ابن مازن (هو مطرف/» وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين بالملصحف. قال 
أصحابه (أى أصحاب الشافعى): فيغلظ عليه بإحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى 
وأسماءه» وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله مله فى اليمين (أى لو كان على سبيل الوجوب 
والتحتم)» فعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل”" ولا حجة يستند إليها ولا يترك 
فعل رسول الله َه وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره اه .)١١8:17(‏ 

قلت: قد اعترف الموفق ههنا الزيادة على النص نسخ له لأنه حمل الزيادة على المامور تركاء 
ولم يقل كما قال فى (باب القضاء بالشاهد واليمين) إن قولهم الزيادة فى النص نسخ له غير 
صحيح لأن النسخ الرفع» والزيادة ذ فى الشىء تقرير له لا رفع اه (1١7:1١)؛‏ وكفى بالحق أن تذعن 
له الشتمائر وتمتر ف به القلوث» وإن أنكرته الألسة: وشقت عليه الجيوبة: 
1 حسبى بقلبك شاهدا لى فى الهوى والقلب أغدل شاهد يستشهد 


الرد على بعض الأحباب فى قوله: إن كلام الحنيفة غير منقع فى الباب: 

وبعد ذلك كله فقول بعض الأحباب: إن كلام الحنفية غير منقع فى هذا الباب رد عليه 
. لكونه بعيدا عن الصوابء بناءه على عدم مراجعته كتب الأصحاب» وأما قول صاحب “ البحر : 
ظاهر ما فى الهداية أن المنقى وجوب التغليظ بهما فيدل على مشروعيته (وجوازه) وإن لم يجب. 
وظاهر ما فى الكتاب عدم المشروعية؛ وظاهر قوله فى,الكافى لأن التغليظ بالزمان تأخير حق 
المدعى فى اليمين إلى ذلك الزمان أنه غير مشروع. ولذا قال الشارح: فلا يشرع. وظاهر ما فى 
امحيط أن التغليظ به ليس بحسن عندنا أصلا فيفيد الإباحة. ولكن ذكر بعده أنه لا يجوز التغليظ 
بالمكان اه 9+ الوا يد كوه الخالة تيان ا الله لأن بناء ذلك كله على ما 


09 لقائل أن يقول أنه من جنس التغليظ بالأوضاف لاشتمال المصحف على كلام الله وهو صفة له لا سيما على مذهب أحمد من 
أنكار لمسألة اللفظ» والتغليظ بالأوصاف ثابت بالحديث فكذا هذاء فانهم: ' : 











م 5 ظ 


17- وعنه عن النبى َيِه قال: «من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله 
فليرض» ومن لم يرض فليس من الله) رواه ابن ماجه؛ قال فى ” النيل”: رجال إسناده 
رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة (019:4). 

4- وعن البراء بن عازب أن رسول الله مَرَكْلَهِ دعا رجلا من علماء اليبود 
فقال له: نشدتك بالله الذى أنزل الشوراة على موسى أ هكذا تجدون حد الزانى فى 


ذكره صاحب "المبسوط” أن فيه الزيادة على النصوص الظاهرة وهى تعدل النسخ عندناء وفيه 
أيضا بعض الحرج على القاضى اه .)١١9:15(‏ 

ولا يخفى أن الزيادة لا تلزم على القول بوجوب هذا التغليظء لا على القول بجوازه؛ وإلا 

لم يجز التغليظ بالصفات أيضاء وكذا ما فيه من بعض الحرج على القاضى أر من تأخير حق المدعى 
فى اليمين إن هو على القول بالوجوب دون الجواز إذا رضى القاضى بحرجه. والمدعى”' بتأخير 
حقه لمصلحة نفسه؛ فالحق ما فى ” الهداية “ أن المنفى وجوب التغليظ بهما دون مشروعيته» ومعنى 
قول المحيط: إنه لا يجوز التغليظ بالمكان أى إذا كان على سبيل الإيجاب والإلزام» وبهذا تجتمع 
الآثار الواردة فى الباب» وإلا تعسر الجمع بينها وتعذرت وأشكلت على أولى الألباب» وعهدنا 
بالحنفية أنهم لا يردون شيئا من صحيح الاثار» ويجمعون بين النصوص المشهورة والاحاد من 
الأخبار. جمعا يتحير له جماغة الأخيار هن أهل الآثار والأنظار» ويعترفون بأن الحنفية من أولى الأيد 

والأبصار الذين أخلصهم الله بخالنسة ذكرى الدار فافهم ولا تكن من الغافلين. 
قوله: وعنه عن اذبى مَُهِ إلخ. استدل به الشوكانى فى ” النيل” )5١:8(‏ على عدم جواز 
التغليظ مطلقا لا بالصفةه ولا بالمكان ولا بالزمان لقوله مَل : «من لم يرض فليس من الله) وفيه 
الأمر بالرضا لمن حلف بالله ووعيد لمن لم يرض؛ وهو استدلال فاسد لكون الحديث مسوقا لنفى 
الحلف بغير الله والمعنى أن من لم يرض بالحلف بالله وطلب الحلف بغير الله فليس من الله وليس فيه 
نفى للتعليظ» لأنه من الحلف بالله مؤكداء نعم! لو استدل به على تحريم الاستحلاف بالطلاق 
والعتاق الذى أحدثه القضاء لكان أشبه. 

2020 قوله: عن البراء بن عازب. وقوله: عن الزهرى إلخ. فيه دليل جواز التغليظ على أهل الذمة 
(1) وأما إذا لم يرض بتأخير حقه وطلب اليمين عاجلا فإنه يجاب إلى ذلك ولا يجير على العأخير "كما إذا نكل المدعى عليه عن 
الحلف بمكان معين أو زمان معين فإنه لا يجبر على ذلك أيضا كما تقدمت الإشارة إليه» وسيأتى التصريح به إن شاء الله نعالى. 











إعلاء السئن ش كيفية الاستحلاف ش يه كاه 


كتابكم؟ فقال: اللي , امسين حك ريل 1 
(امحلى ؟ :) وعن أبى هريرة نحوه. 3 
6 وعن الزعرى عن رجت لمن سرينة عن أبى خريرة فال قال التبى مي 


اس ذال فر رد روا لاك رن اواو عا اي 
النبى مَرَكْنَهِ قال له -يعنى ابن صوريا-: أذكر كم بالله الذى نجاكم من آل فرعون وقطعكم البحر 
وظلل عليكم الفبعنام وض ان والسلوى وأنزل التوراة على موسى سردات كم 
الرجم؟ قال: ذكرتنى بعظيم؛ ولا يسعنى أن أكذبك. قال الشوكانى فى ' اليل : هو مرسل. 
وقد سكت عنه أبو داود والمنذرى وجال إسناده رجال الصحيح اه (51/9:8). 

دفيه يناو مرو ابن زبيلان أقن لم معلتواى وار التقايظ عن القمى» :نان ضع 
الإجماع فذلك عند من يقول بحجيته» وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد فى 
حديث الباب وما يشاببه من التغليظ باللفظء وأما التغليظ بزمان معين أو مكان. معين على أهل 
الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف فى الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك اه (:5/85). 

قلت: إن أراد به نفى الطلب على وجه الإلزام فصحيح وإن أراد نفى الطلب مطلقا ففيه 
كلام لكونه ثابتا عن كعب بن سور وهو معدود فى الصحابة ولاه عمر قضاء البصرة لخبر عجيب 
مشهور جرى له مع امرأة شكت شكت زوجها إلى عمرء وله طرق كما فى ' الإصابة ' (0177:9. 

روى ابن حزم فى ”انحل “ من طريق وكيع عن سفيان الثورى عن عبد الله بن أبى السفر 

عن الشعبى عن شريح قال: يستحلف أهل الكتاب بالله حيث يكرهون» وبه إلى سفيان عن أيوب 

السختيانى عن ابن سيرين أن كعب بن سور أدخل يبوديا الكئيسة ووضع التوراة على رأسه 
واستحلفه بالله» ومن طريق عند الرزاق عن سفيان الثورى عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن 
سور كان يحلف أهل الكتاب يعنى النصارى يضع الإنجيل على رأسه ثم يأتى به المذبح فيحلفه 
بالله. ومن طريق أبى عبيد نا محمد بن عبيد عن إسحاق بن أبى ميسرة قال: : اجتصم إلى الشعبى 
مسلم ونصرانى» فقال النصرانى : أحلف بالله. فقال له الشعبى: لايا خبيث! قد فرطت فى الله : 
ولكن اذهب إلى البيعة فاستحلفه بما يستحلف به مثله. 

وقد روى أن عمر بن عبد العزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة فى بيت المقدس» ومن 
طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبى أن أبا موسى الأشعرى أحلف 
بهوديا بالله تعالى» فقال الشعبى: لو أدخله الكنيسة اه (784:9). وفيه أن أبا موسى لم يدخله 








0 ه١‏ كيفية الااستخلااف ١‏ 


لليبود: أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى؟ 
رواه ابو داود وفيه انقطاع (زيلعى 5 7 5). 


الكنيسة. قال ابن حزم: فهذا عن شريح والشعبى استحلاف الكفار حيث يعظمون» وكذلك 
كعب بن سور وزاد وضع التوراة على رأس اليبودى والإنجيل على رأس النصرانى» وعن عمر بن 
عبد العزيز استحلاف العمال عند صخرة بيت المقدس» وعن ابن عمر وعلى وزيد بن ثابت وأبى 
موسى الأشعرى الاستحلاف بالل حيث كان من مجلس الحاكم وهو عن ابن عمر وزيد فى غاية. 
الصحة» كذلك عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثم روى من طريق أبى عبيد عن مروان بن 
,معاوية الفرازى عن يحبى بن ميسرة عن عمرو بن مرة قال: كنت مع عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
؛ .هو قاضى فاختصم إليه مسلم ونصرانى فقضى باليمين على النصرانى فقال له المسلم: استحلفه لى 
ا ى البيعة؛ فقال له أبو عبيدة: استحلفة بالله وخل سبيله. ونحوه عن عطاء اه (585:9). 

وأما ما ذكره علماءنا: ولا يحلفون فى بيوت عباداتهم لأن القاضى لا يحضرها بل هو 
ممنوع عن ذلك كما فى ' الهداية“. ولو قال: المسلم لا يحضرها لكان أولى لا فى التتارخانية: يكره 
للمسلم الدخول فى البيعة والكنيسة وإنما يكره من حيث أنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس 
له حق الدخمولء والظاهر أنها تحريمة لأنها المرادة عند إطلاقهم وقد أفتيت بتعزبر مسلم لازم 
الكنيسة مع اليبود (بحر 4:7١؟)»‏ فمحمول على ما إذا لم تكن حاجة إلى دخولهاء وأما عند 
الحاجة بأن يكون المدعى عليه قليل المبالاة باليمين بالله تعالى فلا بأس بدخول الكنيسة والبيعة 
لإحلافه فيهاء ألا ترى أن عمر رضى الله عنه شرط على أهل الذمة من نصار الشام أن لا بمنعوا 
كنائسهم من المسلمين وأن ينزلوها فى الليل والنهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة ؤابن السبيل كما 
ذكرنا فى شروط أهل الذمة من كتاب الجهاد» وشرؤط عمر هذه مجمع عليها لا يعرف لها 
مخالف من الأئمة» فلو كان دخول الكنائس والبيع محظورا عنه مطلقا لم يكن لهذا الشرط معنى. 

وأما أن فى إحلافه فيبها تعظيما لها والمسلم ممنوع من تعظيم الكنائس والبيع ففيه أن القاضى 
لا يستحلف أهل الكتاب فى بيعهم وكنائسهم لعظمتها فى قلبه بل لعظمتها فى قلوبهم؛ ولا أثر 
فيها لفعل القاضى» فإنها معظمة عندهم قبل التحليف وبعده؛ وإنما يستحلفهم فيها لاستجلاب 
الصدق, فإنهم لا يكذبون فى معابدهم؛ ويمتنعون من الكذب فى اليمين هناك غالبا. 

وبالجملة فلا يجب تغليظ اليمين على الذمى لا بالصفات ولا بالمككان ولا بالزمان» ولو رآه 
الات جاو له اح يلظ الاي وأا ابر سر فقنه انكر السارطل مظلقنا شواء كان بالضفات» 








أو بالمكان أو بالزمان» وسواء كان على المسلم أو على الذمي؛ وأجاب عن أحاديث الباب» وفيبا ٠‏ 
قوله مود م: أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى إلخ. أن هذا لم يكن فى خصومة وإنما كان 
فى مناشدة ونحن لا نمنع المناشد أن ينشد بما شاء من تعظيم الله عز وجل» وليس فيها أن رسول 
الله كله أمر أن يحلف هكذا اه (7807:3). وهذا كما ترى جمود على الظاهر» فإن المنا شدة 
دو لت رخاوف ون قولة ا كتولة )لقف انول السوواة أى أطلي ساف اللي 
هكذا (قاموس ١:؟١5).‏ 

وإذا ث ثبت منهالاستحتلاف هكذا دل على جوازه مطلقا منواء كان فى ختصومة: أو فى" 
غيرهاء لأنه لا دليل على تخصيصه بموضع دون موضع؛ ومن ادعى فعليه البيان. والعجب ممن يذم 
القياس ويقول دهره: القياس كله باطل أن يخص الحديث برأيه من غير دليل؛ وإذا جاز تغليظ 
اليمين فى المناشدة لاستجلاب الصدق فلأن يجوز ذلك فى الخصومة أولى لشدة الحاجة فيها إلى 
اتعجلذب اعد صياثة لق اكد + كما لااستن: 

رأيضا ققوله: إن ذلك لم يكن فى خصومة غفلة عن طريق الحنديث» فإن فى بعضها أن 
. اليبود جاءوا إلى رسول الله ميتم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله مه : 
وما تجدون فى التوراة فى شأن الزنا»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلاأم: كذبتم؛ 
إن فيها الرجمء فلما اختلفوا فى حكم التوراة قال: (إيتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب وهو عبد 
الله بن صوريا فنشده رسول الله ميته بما مر ذكره؛ فهل كان ذلك إلا فى خصومة؟ وهل أنشده بما 
أنشد إلا لاستبانة وجه القضاء فيما ترافعوا وتحاكموا إليه؟ فقول ابن حزم: فكان من ألزم ذلك فى 
التحليف شارعا ما لم يأذن به الله تعالى» رد عليه بل من ادعى خخصوصه بالمناشدة فى غير الخصومة 
مخصص بأريه ما لم ينص الله ورسوله على صوص فافهم. 
الجواب عن قول ابن حزم: إن أبا حنيفة زاد فى أسماء الله الطالب الغالب: 

وأما 0 أبا حتيفة قال: يستحلف المسلم بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية» وهو قول الشافعى إلا أنه 
ا ل سي ا لاسي 
ولا سقيمة ؛ ولا بقول أحد قبل أبى حنيفة» ثم أغرب شىء زيادة أبى حنيفة فى أسماء الله تعالى: 
الطالب الغالب» فما ندرى من أين وقع عليه؟ ومن كثر كلامه بما لم يؤمر به» ولا ندب إليه كثر 








خطأه ونعوذ بالله من الضلال اهء ملخصا (615:9). 

نفيه أنه قد علم المحفوظون من أمة محمد مَرهِ أن أبا حنيفة كان كثير الصمت قليل الكلام 
دائم الفكرة متواصل الأحزان» ولم يكن يسرد الحديث كسردكم له يا هؤلاء! |اولم يكن يسب أهل 
العلم ولا يشم حامله كمثل سبكم وشتمكم إياه يا أعداء العلماء والفقهاء! وبعد ذلك فثبت الجدار ' 
: أولا فانقش وأرنا نص أبى حنيفة أنه أين قال ما قلنه؟ وفى أى كتاب زاد: الطالب الغالب كما 
هحود ولو كراج والار الك وقرقا واك0 بن 
الزيادة التى عزوتها إليه رحمه الله لم نر لها فينها أثرا ولا عينا وهم أعرف الناس بنصوصه ومذهبه 
«الك نن نمز يرن لكيام كنيز اماك ولو ملم لزن عي ل بزح و سات 11 إلا ما نطق به 
القرآن والسنة قال الله تعالى: لإوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ومن هنا ذكره 
الحافظ فى أسماء الله الحسنى التى تتبعها من الكتاب العزيزء كما فى ”التلخيص" (9.:7*). 

وقال تعالى -أى الغالب-: «إإن ربك لبالمرصاد؛ وهو بمعنى الطالب سواء. وأيضا: فإن 
ابن حزم منازع فى دعوى حصره أسماء الله تعالى فى العدد”" المذكور أى التسعة والتسعين. 
ويدل على صحة ما خالفه حديث ابن مسعود فى الدعاء الذى فيه: أسألك بكل اسم سميت به 
نفسكء أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأئرت به فى الغيب عندك. 
وقد صححه ابن حبان وغيره (وفيه دليل على أن الله أسماء قد علمها أحدا من خلقه نبيا كان» 
أو ولياء محدثا كان أو ففيباء إماما كان» أو مأموماء فافهم)؛ ويدل على عدم 00-7 
اخعلاف الأخاديت الواردة فق سردها وثزيوت أسماء غيرما ذكرتةاى الأخادية الصميصة فق 
ورد فى دعاء النبى مَرَيِنُهِ: يا حنان يا منان. ال ردي لاون ور لير ال 
ولافى القرآن. كذا فى ' التلخيص” ملخصا (591:7 89/80). 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن تحليف النصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل 
على عيسى جهل محض فإنهم لا يقرون بكونه مزلا من الله على عيسى: 

قال ابن حزم: واحائزك وقول الثثانى انيجت لننص ران نى بالله الذى أنزل الإنجيل على 


(1) والحديث محتمل أن يكون المراد به أن الأسماء التى يدخل العيد بإحصاءها الجنة هى تسعة وتسعون وليس معناه أن ليس الله 


اسم سواها. 











عيسى فعجبء ولا ندرى من أين أخذه؟ فما فى الأمر لهم ببذه اليمين قرآن ولا سنة صحيحة» 
ولا سقيمه ولاقول صاحب أصلا اه. قلنا: كفى بالمرء إذا لم يعلم شيئا أن يكله إلى عالمه فإن 
تحليفه للم اليبود بالله الذى أنزل التوراة على موسى يدل على تحليف النصرانى بما ذكراه لا ينكره 
إلا من جبل على الجمود على الظاهرية المحضة. قال: وأعجب شىء جهل من يحلفهم ببذا وهم لا 
يعرفونه ولا يقرون به ولا قال نصران نى قط: إن الله أنزل الإنجيل على عيسى وإنما الإنجيل عند جميع 
النصارى أربعة تواريخ ألف أحدها: متى. والآخر: يوحناء وهما عندهم حواريان. 

والغالث: ماركش. والرابع: لوقا. وهما تلميذان لبعض الحواريين عند كل نصرانى على ظهر 
الأرطل ولا يتلقوة أن تأليفها كان عاك متي من رقع عيمى غليه السللام ان 0081/6 : 

قلت: وأعجب من ذلك كله جهلك بكتاب الله تعالى وقوله: لإوليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوافك هم الفاسقون4؛ فهل ترى قد خخاطب الله بذلك 
قوما لم يقروا قط بإن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ أو أمرهم بالحكم بهذا الإنجيل الذى ألفه 
الحواريون بعد عيسى ولم ينزله الله عليهم من السماء. وأغرب من ذلك جهلك بقوله تعالى: 
ل ل ل 
الكتاب4؛ وقوله تعالى: «إولو أنهم أقاموا اندو وق الخفين رركا انول البعه مويزونيت لا كلو من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم»: فهل تراه قد أمرهم بإقامة هذه الأناجيل التى ألفها الحواريون؟ وهل : 
تراه قد خاطب بذلك أقواما لم يقروا قط بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى؟ وما أغفلك عن قوله 
تعالى: : لإالذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل#» 
.وعن قول سلمان الفارسى رضى الله عندةفى قصة إسلامه ولقائه بالموصل قسا من النصارى أنه حمد 
الله وأثنى عليه ثم ذكر من أرسل الله من رسله وأنبياءه حتى ذكر عيسى ابن مريم» ثم وعظهم» 
وقال: اتقوا الله وألزموا ما جاء به عيسى ولا تخالفوه فيخالف بكم. أخرجه الحاكم والبيبقى. 

وعن قول عائشة: إن النبى مَِيِقَهِ مكتوب فى الإنجيل: لا فظ ولا غلظ» ولا سخاب فى 
الأسواق» ولا يجزئ بالسيعة مثلها ولكن يعفو ويصفح. أخرجه ابن سعد والبيبقى وأبو نعيم 
والحاكم وصححه. وعن قول ابن عباس قال: قدم الجارود بن عبد الله فأسلم وقال: والذى بعنك 
بالحق لقد وجدت وصفك فى الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول. أخرجه البيبقى. 

وعن قول عداس وورقة بن نوفل الخديجة قال أحدهما: قدوس قدوس: ما شان جبرئيل ' 








دول كيفية الاستحلاف اه 


ولالافت وعن أبن مريرة عن النبى .َيِه قال: (لاايحلق عند هذا امبر عيند 
ولا أمة على يمين آئمة ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار» رواه أحمد وابن 
ماجة والحاكم فى ' المستدرك” (نيل الأوطار ./:017/9)» وسكت عليه فى ” النيل“. 

-0١‏ وعن أبي هريرة عن النبى مَيكتّهِ:اثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 


يذكر ببذه الأرض التى أهلها أهل الأوثان فقالت: أخبر نى بعلمك فيه. فقال: إنه أمين الله بينه وبين 
النبيين وهو شاهن موسى وعيسى. قال الأخر: لعل صاحبك النبى الذى ينتظر أهل الكتاب 
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل. أخرجه البيبقى وأبو نعيم. وعن حديث الفلتان بن 
عاصمء قال: كنا مع النبى مَرَده فجاء رجل فقال له النبى مَرْنِ : أتقرأ التوراة؟ قال: نعم قال: ” 
والإنجيل؟ قال: نعم. فناشده: هل تجدنى فى التوراة والإنجيل؟ قال: نجد نعتا مثل نعتك. الحديث 
أخرجه الطبرانى والبيبقى وأبو نعيم وابن عساكر. 

فهل تراه مُه ناشده الإنجيل وضعه الحواريون ولم يقر أحد من النصارى بكونه منزلا من 
الله على عيسى بن مريم» ولو أردنا ذكر كل ما ورد فى هذا الباب لطال الكتاب ومن أراد البسط 
فى ذلك فليراجع الخصائص الكبرى للسيوطى ودلائل النبوة للبيبقى ولأبى نعيم. ومن أين لابن 
حزم إن لم يجد فى نصارى أندلس من يقول أو يعرف أو يقر بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى أن 
يجهل من وجد من يقول به وزيعرفه ويقر به» وهل هذا إلا تحكم بالباطل وتجهيل من هو فوقه فى 
العلم والمعرفة درجات بغير علم ولا يناذا مرا الاك بوسر كد قيلت ا ضار 
ويضع الإنجيل على رؤوسهم فهل تراه كان يضع على رؤوسهم ما لم يقروا بكونه كتابا من الله 
منزلا؟ كلا لا يظن به ذلك أصلا. 

والحق أن النصارى كلهم يعتقدون فى الإنجيل أنه كتاب من الله منزل على عيسى بن مريم 
صلوات الله وسلامه عليه ونسبتهم الإناجيل إلى ا حواريين إنما هى على سبيل الرواية لا على سبيل 
التاليف. نعم! ينحققون منهم يعترفون بأن أصل الإنجيل المنزل من الله على عيشى مفقود من 
العالم. والموجود بأيديهم من الأناجيل إنما هو تاليف بعض الحواريين أو تلاميذهم ألفوه بعد عيسى 
عليه السلام بمدة فافهم ومن أراد البسط فى الباب» فليراجع "إظهار الحق” للعلامة رحمت الله 
الهندى فهو كتاب كافل لبيان معتقد النصارى فى الإنجيل وأقوال علمائهم وهوكتاب عديم 
النظير فى*قهذا الباب. ١‏ 

قوله: عن أبى هريرة مرتين ا قال العبد الضعيف: ال ل ل 








إعلاء السئن كيفية الاستحلااف حت 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وعد منهم رجلا باع سلعة بعد العصر فحلف 
بالله لأحذها بكذا وكذا فصدتقه وهو على غير ذلك). رواه الجماعة إلا التترمذى 
(نيل 51/9:8). 


التغليظ على الحالف بمكان معين كال حرم والمسجد ومنبره مُه وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة 
ونحو ذلك» وقد ذهب إلى ذلك الجمهور كما حكاه صاحب ”* الفتح” وقد تقدم كلامه» وذهبت 
الحنفية إلى عدم وجوب التغليظ» بذلك» وليس فى أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل 
بوجوب التغليظ» لأن الأحاديث الواردة فى تعظيم ذنب الحالف على منبره رلته وفى تعظيم ذنب 
الخالف بعد العصر لا تدل على أنبا تجب إجابة الطالب للحلف فى ذلك الزمان أو ذلك المكان. 
وجملة ما استدل به البخارى على عدم وجوب التغليظ حديث شاهداك أو : بكينه» ووجه 
ذلك أن الذى أوجبه النبى لَه هو مطلق اليمين وهى تصدق على من حلف فى أى زمان وأى 
مكان؛ فمن بذل لخصمه أن يحلف له حيث هو ولم يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان 
مخصوص فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع؛ ولا يلزمه الزيادة على ذلك لآن الذى تعبد به هو 
اليمين على أى صفة كانت ولم يتعبد بأشد الأيمان جرما وأعظمها ذنباء على أنه قد ورد فى اليمين 
التى يقتطع بها حق امرئ مسلم من الوعيد ما ليس عليه مزيد يد فقد روى أحمد ومسلم وابن ماجة 
والنسائى عن أبى أمامة أن رسول الله َم قال: امن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار وجرم عليه الجنة) فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ل أراك). 
وروى أحمد والبخارى والنسائى عن عبد الله بن عمرو عن النبى كه قال: الكبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس؛ واليمين الغموس جعلها من الكبائر وأنها من 
موجبات النار. وليس فى الحلف على منبره بَركلهِ وبعد العصر زيادة على هذا. قال صاحب 
"التوهر التق 3# كين انيقي فى بيات تأكيد اليمين بالمكان حديث جابر: «لا يحلف أحد على 
مين آثمة) الحديث» وليس فيه إلا تعظيم اليمون عند منبره ير ولا خخلاف فيه» وليس فيه أنه عليه 
السلام أمر أن لا يحلف المطلوب إلا عنده ولو كان ذلك فيه فظاهره أنه يحلف عنده فى فى القليل 
أيضاء والشافعى لا يحلف عنده ف فى القليل كما ذكره البيبقى فى الباب بعد ثم ذكر عن المهاجر 
كتب إلى أبو بكر ابعث إلى بقيس إلى آخرهء وهذا الأثر على تقدير صحته خالفه الشافعى» فإن 
عنده لا يجلب أحد إلى مكة ولا إلى المدينة ولكن يحكم عليه حاكم بلده (وهذا هو الجواب عن 
حديث» رواه مالك فى ”الموطأ“ بلاغا أنه كتب إلى عمر بن الخطاب عامله من العراق أن رجلا قال 








لامرأته: حبلك على غاريك. فكتب عمر إليه أن يوافيه الرجل بمكة فى الموسم إلى آخره. 
وما رواه البيبقى عن الشافعى أن عمر كتب إلى عامله فى قتيل وجد بين خيوان أو وداعة أن 
ابعث بهم إلى بمكة, وأنه استحلفهم ذ فى الحجر الحديث. . فإن كل ذلك لا حجة فيه للشافعية لأنهم 
لا يقولون بجلب الشهود إلى مكة أو المدينة. وإنما يقولون: : تدفع إلى أقرب القضاة ويستحلفون فى 
جوامع بلادهم كما مرء وإنما فعل عمر ذلك لأنه أراد أن يتولى الحكم بنفسه وأن عامله لا يقوم فيه 
مقامه ليندشر فى البلاد ويعمل به من بعده» ولهذا فعله فى أشهر المواضع وهو الحجر ليراه أهل 
الموسم وينقلوه إلى الآفاق» ولا شلك أن نوابه كانوا يقضون فى البلاد النائية» ولو وجب حمل كل 
أحد إليه لم يكتب إلى أبى موسى وغيره فى الأحكام؛ ولهذا لم يستحلف عمر والأئمة بعده أحدا 
فى الحجرء وإنما كتب عمر أن لا يقتل نفس دونه احتياطا واستعظاما للدم» وأراد استشارة أهل 
الفضل من الصحابة فى قول الرجل لامرأته: حبلك على غاربك. فقد جاء فى رواية عند البيبقى 


أنه أرسله إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو يطوف بالبيت (757:1)» وإنما استحلفه عند 


البيت لأنه وافاه طائفاء والله تعالى أعلم. 
ثم ذكر البيبقى أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون عند الكعبة إلى آخره ثم قال: 
قال الشافعى: فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعداء قال: وقال 
مالك: يعاد على الثثر على ريع ديار 
قلت: ذكر ابن حزم فى ' المحلى” نبوا ساعن خدة الافتين قله ادو البلا أله 
ولا مخرج» ثم لوصحت لم يحد عبد الرحمن فى كثير المال ما حد مالك والشافعى وما نعلم أحدا 
سبقهما إلى ذلك اه (١؟:١56).‏ 
قلت: حديث عبد الرحمن هذا رواه الشافعى من طريق عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن 
عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من الأموال؟ 
قالوا: لا. قال: خشيت أن يتمهاون الناس بهذا المقام. وإسناده منقطع» كما فى ” التلخيص” .)4١7:7(‏ 
فسقط قول ابن حزم: لا يدرى لها أصل ومخرجء وأما أن عبد الرحمن لم يحد فى كشير 
المال فقوله: فعلى عظيم من الأموال؟ وقولهم لا يدل على أن العظيم من الأموال كان معلوما لهم 
متعارفا بينهم وإلا لم يكن لهذا السوال والجواب معنى والشافعى من أهل مكة عارف بمتعارف 
بلده. وقد روى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
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05 ه- حدثنا مسدد نا أبو الأحوص نا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن 
عباس أن رسول الله مََكلَهِ قال -يعنى لرجل حلفه-: احلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له 
'عندك شىء يعنى المدعى. قال أبو داود: اويسيى :اسه زياة كوف ثقة الخرعة ابو اداوه 
والنسائى» وفى عطاء بن السائب مقال. وقد أخرج له البخارى مقروثا (عون المعبود 
3 ”7) قلت: فالحديث حسن لا سيما وقد سكت عنه أبو داود» وأشار إلى تصحيحه 
ووهم ابن حزم فقال: أبو يحبى هذا هو مصدع المعرقب. ورده المزى وقال: بل اسمه 
زياد كذا سماه أحمد والبخارى وأبو داود فى هذا الحديث (التلخيص ؟:١١4).‏ 


معاوية أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه فى دم إسماعيل بن هبار بين الركن. 
والمقام (784:9)» وهؤلاء مدنيون استجابهم إلى مكة؛ والشافعى لا يقول بالاستجلابء فلعله 
فعل ذلك للوجه الذى ذكرناه فى استجلاب عمر أهل خيوان ووداعة وغيره ٠‏ الله تعالى أعلم. 

قوله: حدثنا مسدد إلخ. فيه أنه مده قال للرجل الذى حلفه: احلؤ. . ء الذى ل إله إلا هو 
ما له عندك شىء-يعنى المدعى-- فدل على جواز تغليظ اليمين بصفات الله تعالى. ورده ابن حزم 
بوجهين: أحدهما: أنه عن أبى يحبى وهو مصدع المعرقب وقد أجبنا عنه فى المتن. 

والثانى: أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاطه؛ وإنما سمع منه قبل 
اختلاط سفيات وشكة وحماة ينيز :والأكابن المعروفوة: ظ 

قلت: لا ضير» فقد تابع سفيان النورى عنه عن أبى يحبى عن ابن عباس قال: جاء رجلان 
يختصمان إلى رسول الله مُه فقال للمدعى: أقم البينة فلم يقم. وقال للآخر: احلف فحلف بالله 
.الذى لا إله إلا هو. فقال له النبى مَك : ادفع حقه وستكفر عنك لا إله إلا هو ما صنعت. ذكره ابن 
0 أيضا (788:5)» وروى أبو داود نحوه من طريق حماد عن عطاء بسنده وفيه: فقال رسول 

لله مله : بلى! قد فعلت. ولكن قد غفر لك يإخلاص قول لا إله إلا الله ”عون” (5:7؟5). 

فإن قيل: ليس فيه أن رسول الله مَرِنهِ أمره أن يحلف كذلك. قلنا: لا منافاة بينه وبين ما رواه 
أبو الأحوصء فالظاهر أن الرجل إنما حلف بالله الذى لا إله إلا هو بعد ما أمره النبى ريده بذلك» 
سلمنا أنه رُم لم يأمره بذلك فقد قرره عليه. وتقريره على شىء حجة أيضا. فلما جاز للحالف أن 
يحلف كذلك جاز للمستحلف أن يستحلفه كذلك أيضا. ومن ادعى الفرق فعليه البيان. قال ابن 
حزم: ثم هو حديث منكر مكذوب فاسدء لأن من الباطل انحال أن يكون رسول الله َي يأمره 
باليمين الكاذبة وهو عليه السلام يدرى أنه كاذبء فيأمره بالكذب؟ حاش لله من هذا اه. 
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ااه ومن طريق أبى عمبيد نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن نافع أن 
ابن عمر كان وصى رجلء فأتاه رجل بصلك قد درست السماء شهوده. فقال ابن عمر: 
يا نافع! اذهب به إلى المنبر. فاستحلفه فقال: : يا ابن عمر! :أ تريد أن تسمع بى الذى 
امي يرال امن صدقء فاستحلفه مكانه وأعطاه إياه (انحلى 
8 :8”) وقال الحافظ فى ' الفتح” )١: :0١‏ بإسناد صحيح اه. 


قلت: يا لها من ججرأة على رد الصحاح من الأحاديث! أ فبمثل هذا الفقه والفهم يعارض 
أهل الظاهر الفقهاء أهل الدراية؟ فإن كان هذا هو فهم السنة والكتاب فعلى الفهم السلام» فمن 
أنبأك أنه َيه حين أمره باليمين كان يدرى أنه يحلف كاذبا البة؟ ولا يتقى الله ولا يتمحاشى من 
الكذب بين يدى رسوله؛ وإذا لم يكن ميته يدرى ذلك فلم يكن أمره إياه باليمين إلا للتعجيز 
كقوله تعالى: وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ لا لطلب الامتثال به» وهذا أظهر من أن يخفى 
على من له أدنى إلمام باللسان والشرع؛ فكيف يكون الحديث منكرا مكذوبا فاسدا. 

وأيضا فمن أحبرك أنه َيِه كان يدرى قبل حلفه أنه كاذب فى الإنكار؟ لم لا يجوز أن 
يكون قد علم بكذبه بعد ما حلف بالله كاذبا؟ يؤيده ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: اختصم إلى 
النبى َيِه رجلات فوقعت اليمين على أحدهماء فحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما له عنده شىء 
قال: فنزل حبرئيل عليه السلام على النبى مَرِدُّه فقال: إنه كاذبء إن له عنده حقه فأمره أن يعطيه 
حقه وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته. وأخرج عن ابن عمر نحوه» كما فى ”العون“ 
(؟:6؟5)» وفى ' التلخيص الحبير" .)51١١:7‏ وهذا صريح فيما قليا: إنه َيِه لم يكن يعلم بكذبه 
حين أمره بالحلف وإنماعلم به بعده حين نزل عليه جبرئيل عليه السلام فانهدم بناء”” الإشكال رأسا 
وأساساء وظهرت سلامة الحديث عن العلل رواية ودراية» وإسنادا وقياسا. 

قوله: ومن طريق أبى عبيد إلخ. دلالته على عدم وجوب الحلف فى مكان معين ظاهرة. قال 
ابن حزم: وليس فى هذا أن ابن عمر كان يرى رد اليمين على الطالب» وقد يكون ذلك الصك 


)١(‏ ولا يعارض ذلك ما ورد فى اليمين الغسوس من الوعيد الشديد لاحتمال أن يكون الرجل قد حلف على ما قد كان عنده كما 
حلف عليه لأنه ذهب عنه ما قد كان تقدم منه, وهو فى الحقيقة على غير ما كانت ينه عليه أحصاه الله ونسبه ثم أعلمه 
رسول الله مره ياخبار جبرئيل أنه قد كان منه غير ما حلف عليه الكفارة قد تجب فى الأشياء التى لا آثام فيباء كماافنى 
الحديث عن أنس مرفوعا: «من نسى صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها» وبسط الكلام فى ذلك الإمام 
الطحاوى فى ” مشكله * (088418:1). 
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:»امد مالك فى ' 'الموطاً” عن داود ب باللعريوق ارافان ار ال 
اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع -يعنى عبد الله إلى مروان فى دار فقضى باليمين على 
زيد بن ثابت على المنبر فقال: احلف له مكانى. فقال مروان: لا والله: إلا عند مقاطع 
الحقوق» فجعل زيد يحلف أنه حقه لحق وأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان 
يعجب منه (فتح البارى ه 351). وعلقة التشارى عم (وقال: قال النبى مَيْلِ: 
شاهداك أو يمينه ولم يخص مكانا دون مكان, والحديث أخرجه محمد فى ' 'موطأة” 
(ص315) عن مالك بسنده نحوه ثم قال: ولو رأى زيد بن ثابت أن ذلك يلزمه ما أبى 
أن يعطى الحق الذى عليه ولكنه كره أن يعطى ما ليس عليه» فهو أحق أن يو خذ يقوله؛ 
وقملمى اباسحلفة اه 


براءة من حق على ذلك الرجل فحقه اليمين إلا أن يقيم بينة بالبراءة اه (785:9). قلت: فيكون . 
معنى قوله: فأعطاه إياه أى أعطاه البراءة ونحوها. 

قوله: مالك فى الموطأ إلخ. قال الحافظ فى الفتح: انا التعارى امي أن السام يلين 
ثابت من اليمين على المنبر يدل على أنه لا يراه واجباء والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من 
الاحتجاج بمروان» وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلكء فذكر الآثر السابق» كما ذكرناه فى المتن سواء 
(::1؟) قال الحافظ: وقد وجدث لمروان سلفا فى ذلك فأخرج الكرابيسى بسئد قوى إلى سعيد 
ابن المسيب قال: ادععى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان» فأمره عثمان أن 
يحلف: عند النبر فأبى أن يحلف وقال: أحلف حيث شاء غير المنبر: فأبى عليه عثمان أن لا يحلف 
إلا عند المنبر» فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف اه. 

قلت: ولا يرد ذلك إلا على من لم ير التغليظ بالمكان جائزاء وأما من رآه جائزا غير واجب» 
كما هو مذهب الحنفية» فلا يرد عليهم أصلاء وليس فيه أنه لو حلف فى مجلس الحاكم» ونكل 
عن اليمين عند المنبر قضى عليه بالنكول؛ لأن الرجل لم يحلف البتة لا عند المنبر ولا بين يدى 
الحاكم؛ ولو فعل كما فعل زيد بن ثابت فحلف عند عثمان فى مجلس حكمه وأبى أن يحلف عند 
المنبرء فالظاهر أنه فعل به» كما فعل مروان بزيد ولم يقض عليه بالنكول» فالحق أنه لا حجة للخصم 
فى أثر عذمان ولا فى قول مروان. وأما قول صاحب التوضيح: واحتج الشافعى عليه أى على أنى 
حنيفة فقال: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان» وقال له: لا والله لا أحلف 
إلافى امجلسك انمي قهةا ضفب عق وقول هد فلوغاع ويد آنه منة 1 اضرع أنه لاايحلقت 








إلا فى مجلسه؛ وعدم سماعه كلام مروان أعظم من الإنكار عليه صريحا. قاله العينى (91.5:5). 
سلمنا أن زيدا لم يدكر عليه لعلمه يإن ذلك سنةء فعدم سماعه كلام مروانة وإصراره على 
اسلف فى ميجلسه ذليل على أن الملن عند لتر لين بشقة م كدة زولا واجبها وزفا هومن الأمر 
الباح الذى لا مجبر عليه المدعى عليه» وأقره على ذلك مروان حيث لم يقض عليه بالنكخول, 
ولم يزد عل أن تج من وقد مر عن عثمان أنه استحلف ابن عمر فى الخصومة فى عبد باعه 
بالبراءة» ولم يستحلفه عند المشبر» فدل على أن عثمان لم يكن يرى ذلك واجباء وكذلك وقع 
الت على عار إن الخطاب سن عاك عو أن إل زيد بن تارك قروبيقه لم وتسلفة وي على 
المنبر» ولا طلب منه أبى ذلك. وهو النابت عن على وابى موسئ الأشعرى وأبى عبيدة بن عبد الل 
ابن مسعود» كما مر ذكره؛ فالحق أن مذهب الحنفية فى الباب أقوى ما يكون رواية ودراية. 
شْ قال الموفق فى المغنى ": واحتجوا بقول الله تعالى: «إتحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان 
بالله4 قيل: أراد بعد العصرء ولنا: قول الله تعالى: لإ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله4: الآية ولم يذكر مكاناء ولا زمناء ولا زيادة فى اللفظ. واستحلف 
النبى مََييهِ ركانة فنى الطلاق فقال: آلله ما أردت إلا واحدة؟ قال: آله ما أردت إلا وحدة. (أخرجه 
مسلم وأبو داود وغيرهما) ولم يغلظ يمينه بزمن ولا مكان ولا زيادة لفظ. وحلف غمر لأبى: جين 
تحاكما إلى زيد فى مكانه, فكانا فى بيت زيد. وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به 
داء تعلمه؟ وفى ما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص ومخالفة الإجماع فإن ما ذكرنا عن 
الخليفتين عمر وعثمان مع من حضرهما لم يدكر وهو فى محل الشهرة» فكان إجماعا. وقول 
تعالى: لتحبسونهما من بعد الصلاة4 إنما كان فى ححق أهل الكتاب فى الوصية فى السفر» وهى 
قضية حولف فيما القياس فى مواضع: منها: قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين» ومنها: 
استحلاف الشاهدين؛ ومدها: استحلاف خمصومهما عند العثور على استحقاقهما الإثم. وهم لا 
يعلمون بها أصلا فكيف يحتجون”" ببا؟ اه .)١١7:5(‏ قلت: وقد تقدم أن حكم الآية سيوع 
عندنا وأيضا فلا دلالة فيها على وجوب هذا الحبس» والله تعالى أعلم. 


)232( قلت: كما احتججت بها علينا فى القضاء باليمين مع الشاهد وقلت: إن استحلاف المدعى ليس مخالفا للكتاب» ولا للسنة 
المشهورة» فتذكر. 














إعلاء السنن .1 


باب افتداء اليمين 

هم ١‏ ه- عن أبى قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن حديث القسامة فذكره 
وقال فيه: وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم 
فأدخلوا مكانه رجلا آخر أجرجه الشيخان (زيلعى ؟:١؟5١).‏ 

1 ه- عن حذيفة أنه عرف جملا له سرق فخاصم فيه إلى قاضى المسلمين 
فصارت على حذيفة يمين؛ فأراد أن يفتدى بمينه بعشرة دراهم» فأبى الرجل فقال: 
عشرون. فأبى فقال: ثلاثون. فأبى فقال: أربعون. فأبى فقال حذيفة: أ أترك جملى؟ 
فحلف أنه جمله ما باعه ولا وهبه. أخرجه الدارقطنى بستد فيه حسان بن ثمامة» ولم 
أقف على ترجمته عن قوم لا يعرفون. وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه: حدثنا إسماعيل 
ابن عياش عن شريك بن عبد الله ثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه فذكره» وفيه 
رجل لم يسمء وبقية ثقات مع اختلاف فى بعض وتأيد كلا الطريقين بعضهما ببعض. 

باب الافتداء باليمين 

قال العبد الضعيف: قال فى ” الهداية“: ومن ادعى على آخر مالا فافتدى يمينه» أو صا حا 
منبا على عشرة فهو جائز. وهو ماثور عن عفمان رضى الله عنه, والماثور عن عثمان رضى الله عنه 
ما ذكره الشافعى رحمه الله بلاغا. ورواه ابن حزم من طريق أبى عبيد عن عفان بن مسلم عن 
مسلمة ابن علقمة عن ذاود بن أبى هند عن الشعبى قال: استسلف المقداد من عثمان سبعة اللاف 
درهم؛ فلما قضاه أتاه بأربعة آلاف. فقال عفمان: إنها سبعة آلاف. فارتفعا إلى عمر فقال المقداد: 
يا أمير المؤمنين! ليحلف أنها كما يقول ويأخذها. فقال له عمر: أنصفك! احلف أنها كما تقول 
وخذها (الحلى 1/:9/ا7). 
>< ؤواة الطبيران فى ”الكبير “: فأبى عثمان أن يحلف وأخذ ما أعطاها ثم قال لعمر: : والله 
الذى لا إله إلا هو أنها سبعة آلاف. قال: فما منعك أن تحلف؟ قال: إن هذا ليل وهذا نهار اه 





وقد ثبت مثل ذلك عن جبير بن مطعم والأشعث بن قيس ومسروق» وروى نحوه عن عبي” 
السهام؛ وذكر الزهرى أن ذلك كان والصحابة بالمدينة كغير أى ولم يعرف لهؤلاء مخالف من 
الصحابة, 0 0 اويل 4 





6م . الافتداء باليمين ش 1 


ظ 07 - وعن جبير بن مطعم أنه فدى يبمينه بعشرة آلاف درهم. أخرجه الطبرانى 
فى “معجمه الأوسط” وفى سنده معاوية بن يحبى الصدفى ضعفوه (زيلعى 7:١07؟))‏ 
وفى ' مجمع الزوائد”: رجاله ثقات. 

- وعن الأشعث بن قيس قال: لقد افتديت بينى مرة يسبعين ألف درهم. 
أعربجة العيزاق فى معيفضيه قال الزيلعى: ولم يذكر له سندا وفى ” مجمع الزوائد “ 
:)١8١:5(‏ فيه عيسى بن المسيب البجلى ضعيف اه. 

قلت: هو قاضى الكوفة أخرج له الحاكم فى ” المستدرك ” وصحح حديثه. وقال: 
إن عيسى صدوق لم يجرح قط. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطنى: صالح 
الحديث. وكذا قال ابن عدى» كما فى " اللسان” »)4٠5:4(‏ فالحديث حسن. 

8 ه- وسكل الزهرى عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى بمينه» فقال: 
كانوا يفتدون ذلكء وقد افتدى عبيد السهام - و كان من الصحابة- بمينه بعشرة آلااف 
ركان ذلك ف إنارة مراف والمستماءة بالمدية كدر اخ عبد الزراق اق" سي 
عن معمر عن الزهرى (زيلعى 71:7؟)) قلت: مرسل صحيح الإسناد. 

5645 وعع الشعتى أن تشووها اعدف ع ححسين درهما: أخرحة ابن فد 
فى ”الطبقات” بسند فيه جابر الجعفى (زيلعى). قلت: وقدمنا غير مرة أنه مختلف فيه 
كيين اديت 


قلت: مجرد الاحتمال العقلى لا يجدى وسياق الخبر يدل على أن عمر قد علم بذلك . 
ولفظه: فقال-أى عمر-: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون 
رجلاء وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهمء فأدخلوا مكانه 
رجلا آخر الحديث. وظاهره: أن عمر بعد ما حلف تسعة وأربعون كان منتظر اليمين رجل يتم به 
عدد الخمسين وإنما أخرها لكون اوسن اهنا رق الناد علدا جد وق يكلقك و أناخجلوا مكابة عند 
آخر من لم يكن غائبا عن الحلف الأول لا بد أن يعلم عمر بسبب تخلف القادم عن اليمين وإقدام 
الحاضر مكانه. هذا هو الظاهر من عادة عمر وسيرته وتحفظه فى باب القضاءء سلمنا ولكن أبا 


قلابة حين حدث بالحديث بين يدئ عمر بن عبد العزيز وقد أبرز سريره للناس وأذن لهم بالدخول 








إعلاء السئن  ٠‏ الافتداء باليمين 440 


-0١‏ قال الشافعى رحمه الله: بلغنى أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين 
ظ فافتداها بمال» وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: هذا بيمينه. ذكره البيمبقى فى 
'المعرفة ' فى أدب القاضى (زيلعى .)57١:7‏ 
قلت: بلاغ مثل الشافعى رحمه الله حجة -كما ذكرناه فى ” المقدمة “- والقصة 
أخرجها الطبرانى فى ” الكبير “ مطولة» وقال الهينمى فى ”مجمع الزوائد” (187:4): 
رجاله رجال الصحيح. 


كافة فلم ينكر أحد منهم افتداء اليمين ولو كان ذلك منكرا شرعا لردوه عليه كما أنكروا عليه نفى 
القود فى القسامة. واحتجوا بحديث أنس بن مالك فى قصة العرنيين» فكان ذلك إجماعا من هؤلاء 
التابعين على جواز الافتداء باليمين» وهو حجة أيضاء كما لا يخفى. قال: وباقى الأخبار لم تنبت 
بطر قدا مضه لع شْ 

قلكة ولكديا وعت طرق حيسان رجالها ثقاف: وض عضي علق لا يطدن كما كرفا 
قال: ولكن أصل الافتداء ثابت بحجة صحيحة لأن النكول عن اليمين صحيح بالإجماع؛ والتكول 
افتداء بكل المال» فإذا جاز الافتداء بكل المال فببعضه أولى فافهم. 

قلت: وأين الإاجماع والشافعى لا يقول بالقضاء بالنكول بل يرد اليمين على المداعى ‏ 
كما مرء ونحن إنما قلنا بجواز افقداء المدعى عليه عن بمينه دون المدعى» كما تقدم الكلام فيه 
بما لا مزيد عليه. ْ 

وبالجملة فإن روايات المتن صريحة فى جواز الافتداء عن اليمينء وهى صالحة للاحتجاج بها 
على حيالها عندنا وبمجموعها عند الكل» والنظر يقتضى جوازه أيضاء لأن حقيقته الصلح, 
والصلح جائز بين المسلمين ما لم يحرم حلالا أو يحلل حراما كما سيأتى فى بابهء فإذا كان بلفظ 
الافتداء أو الصلح لم يكن للمدعى أن يستحلفه على تلك اليمين أبدا لأنه أسقط حقه بخلاف ما لو 
اشترى يمينه بعشرة دراهم مثلا حيث لا يجبر وكان له أن يستحلفه, لأن الشراء عقد تمليك امال 
بالمال واليمين ليست بمال. كذا فى الشروح وسائر المعتبرات (تكملة فتح القدير .)١91١:1‏ 

ولم يتنبه أهل الظاهر لهذا الفرق فإنكروا لافتداء مطلقا وحملوه على البيع والشراء وغفلوا 
عن معنى الصلح فيه فافهم والله يتولى هداك. 








' باب اختلاف المتبايعين 

15 ه- حدثنى محمد بن إدريس الشافعى أنا سعيد بن سالم ص العا أن 
ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضتت أرااضيدة 
ابن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان يتبايعان سلعة» فقال هذا: أخذت بكذا وكذا. وقال 
هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتى عبد الله بن مسعود فى مثل هذا فقال: 
حضرت رسول الله مم أتى فى مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف» » ثم يخير المبتاع إن 
شاء أخذ وإن:شاء ترك أخرجه أحمد ونسيد الحمن ١‏ »؛» وصححه ابن السكن 
والحاكم (نيل 4.:8). 

وقال ابن حجر فى * التلخيص” (ص؛ ؟١):‏ فيه انقطاع على ما عرف من 
اختلافهم فى صحة سماع أبى عبيدة من أبيه. واختلف فيه على إسماعيل بن أمية» ثم 
على ابن جريج فى تسمية والد عبد الملك هذا الراوى عن أبى عبيدة فقال يحبى بن 
سليم: عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم» ووقع فى 
النسائى: عبد الملك بن عبيد: ورجح هذا أحمد -وقال صاحب ”"التنقيح": هكذا وقع ' 
فى رواية النسائى عبد الملك بن عبيد وهو لا يعرف (زيلعى 7:7؟١١).‏ 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لبرت عن هشام بن يوسف فى اليمين فى 
حديث ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيدة (زيلعى .)١77:7‏ 


باب اختلاف المتبا يعين 

.قوله: حدننى محمد بن إدريس الشافعى إلى آخر الباب. 

قال العبد“الضعيف: لعلك قد عرفت بما ذكرنا من طرق الحديث وكلام الأئمة صلاحيته 
الس جاحدية اتوم ارق علارد اسرملة وتوصرنة :ذا عم بعطيتها إلى عفن تدوع ل كبا قالة 
صاحب التنقيح. وأما قوله: ولكن فى لفظه اختلافا فسيعرف الناظر فى كتب أصحابنا أنهم عملوا 
به بجميع ألفاظه ولنذكر أولا مذاهب الفقهاء فى هذا الباب ثم نتكلم على لفظ الحديث وطرقه إن 
شاء الله تعالى. قال فى ” البحر“: اختلف البائع والمشترى فى قدر الثمن أو المبيع قضى لمن برهن أى 
وأقام أحدهما بينة قضى له. لأن فى الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها. وإِن برهنا 
فللمئبت الزيادة» لأن البينات للإثبات» ولا تعارض فى الزيادة» فبينة البائع أولى فى الفمن» وبينة 








إعلاء السنن اختلاف المتبا يعين بحرت 


01- وعن يحبى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنى عون بن عبد الله عن ابن 
مسعود قال: سمعت رسول الله ملك : «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع» والمبتاع 
بالخيار) أخرجه أحمد (مسند )477:١‏ وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع بين عون 
وابن مسعود (تلخيص ص ؛ ؛ .)١‏ 

14 5- وقال أحمد: حدثنا وكيع عن المسعودى عن القاسم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله مك : «إذا اختلف البيعان وليس منبما بينة فالقول ما يقول 
صاحب السلعة أو يترادان») (مسند حم 0١‏ ,©»؛ وقال ابن حجر وغيره: فيه انقطاع 
بين القاسم وابن مسعود (تلخيص ص؛ 1 .)7١‏ ش 

1ه- وقال أحمد: ثنا ابن مهدى قال: ثنا سفيان عن معن عن القاسم عن عبد 
الله عن النبى َيِه قال: (إذا اختلف البيعان والسلعة كما هى فالقول ما قال البائع أو 
يترادان) (مسند أحمد ١:457)»؛‏ وهو أيضا منقطع» كما عرفت. 

17 ه- وأخرج الدارقطنى عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم عن عبد الرحمن 
عن أبيه:قال: باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبى الإمارة بعشرين ألفا -يعنى من 
الأشعث بن قيس- فجاء بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفا. قال: إنما أخذتهم 
بعشرة ألاف وأنا أرضى فى ذلك برأيك. فقال ابن مسعود: إن شكت حدثتك عن رسول 
الله ينه قال: أجل! قال: قال رسول الله مه : دإذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بيدهما 
شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع) قال الاشعث: قد رددت عليك (دارقطنى 
ص47 7)» قال ابن حجر فى ” التلخيص* (ص؛ 4 ؟): رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن 
اختلف فى سماعه من أبيه اه قلت: الراجح عندى السماع. وقال الدارقطنى 
(ص5917): عن أبى العميس قال: سمعت القاسم تذكر عن عبد الله والأشعث مثل هذا 
سواءء ورفعه إلى النبى َيل . 
المشترى أولى فى المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات؛ وإن عجزا ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا أى 
استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ فإن كان قبل القبض» فهو قياسى؛ 
لأن كاذتتهنا مك وآنا بعدة فالشساق قظ, لأن المشترى لا يدض شقاء لان المبيع سالم له. 
(وقد اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى)» فبقى دعوى البائع فى زيادة الشمن والمشترى ينكره» 
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0 ١ه‏ وأخرج الدارقطنى (ص/9؟) عن هيفم قال: نا محمد بن أبى ليلى عن 
. القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق 
الإمارة» فاخختلفا فى الثمن» فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: اشتريت 
صلق يغثدرة الاق فقال عبدد ابل إن شعت حتدققلة تعدوة ميمه من رسول 
الله مي ؟ قال: هات :قال جحت رشول الله اد وإذا عات اليمات والميع قا بعينه 
وليس منهما بينة فالقول ما قال البا؟ ئع أو يترادان البيع) قال الأشعث: أرى أن نرد البيع. 

4- وأخرجه أيضا الدارقطنى (ص97١):‏ عن إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة عن ابن أبى ليلى بألفاظ مختلفة. فرواه أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك 
الدمشقى عن هشام بن عمار عن ابن عياش وقال: إذا اختلف المتبايعان فى البيع والسلعة 
كما هى لم تستبلك فالقول قول البائع أو يترادان. وقال أبو الأحوص القاضى عن 
هشام: إذا اختلف البيعان والمبيع مستبلك كان المبتاع بالخيار إن شاء أذ وإن شاء ترك. 
قال الدارقطنى: تفره يدا اللف أبىالأحو هن القاضى اغن مشناء: :وووزاه'أبو الأخوضن 
القاضى عن إبراهيم عن عمار عن ابن عياش مثل ما رواه عبد الملك عن هشام. وقال ابن 
حجر: فيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة (تلخيص ص؛ 4 ؟)» قلت: هو حسن 
الحديث» كما مر غير مرة. 


فيكتفى بحلفه. لكنا عرفنا بالنص وهو قوله عليه السلام: ( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعيدها تحالفا وترادا) قيد بعدم رضاهما للإشارة إلى أن القاضى يقول لكل منبما: إما أن ترضى 
ودررف فيلك رزلا قتكاد لآث التصود قطع المنازعة وهذا جهة فيه؛ لأنه ربما لا يرضيان 
بالفسخ فإذا علما به بتراضيان وبدأ بيمين المشترى. ٌ 

وهذا قول محمد وأبى يوسف آخراء وهو رواية عن أبى حنيفة وهو الصحيح؛ » لأن المشترى 
أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالغمن» أو لأنه يتعجل فائدة النكول. وكاك ابو يوسك يفول ١‏ أولا 
يبدأ بيمين البائع؛ لقوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع» خصه بالذكر وأقل 
فائدته التقديم.(قال الرملى: قول المصئف: وبدأ بيمين المشترى هذا إذا كان الاختلاف فى الثمن؛ 
أما لو كان فى المبيع يبدأ بيمين البائع) وفى شرح * التلخيص' من باب الاختلاف فيما يجب للبائع 
على المشترى وبالعكس: الأصح فيهما تقديم بمين البائع» وفسخ القاضى بطلب أحدهماء فلا ينفسخ 
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١8‏ ه- وأخرجه الدارقطنى من طريق أبى العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن 
ند ين الأشعرة عن أره عن جده: أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقًا 


البيع بحلفهما ولا يفسخه بدون طلب أحدهما ولو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضى؛ وإن 
فسخ أحدهما لا وإن اكتفى القاضى بطلب أحدهماء ومن نكل لزمه دعوى الآخرء هذا إذا اختلقا 
وامبيع قائم» وإن اختلفا بعد هلاك المبيع أو بعضه لم يتخالفا والقول للمنكر اه ملخصا 251:59 
٠2»؛‏ وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على القيمة اه (ص: 577). 

وقال الموفق فى المغنى: اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع: بعتك بعشرين. وقال 
المشترى: بل بعشرة. ولأحدهما بينة حكم بها» وإن لم يكن لهما بيئة تحالفا. وبهذا قال شريح وأبو 
حنيفة والشافعى ومالك فى رواية. (وهى المذكورة فى المدونة ) وعنه القول قول المشترى مع كينه. 
وبه قال أبو ثور وزفر لأن البائع يدعى عشرة زائدة ينكرها المشترى والقول قول المنكرء وقال 
الشعبى: القول قول البائع أو يتردان البيع. وحكاه ابن المنذر عن أحمد والمشهور فى المذهب الأول. 

ويحصمل أن يكون معنى القولين واحدا وأن القنول قول البائع مع يمينه» فإذا خشف فرضى 
المشترى بذلك أخذ به وإن أبى حلف أيضا وذ فسخ البيع بينهماء الأناف بض الفناظة حديية اب 
مسعود: تحالفاء ولأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ فإن البائع يدعى عقدا بعشرين ينكره 
المشترى» والمشترى يدعى عقد العشرة ينكره البائع» والعقد بعشرة غير العقد بعشرين» فشرعت 
'اليمين فى حقهما. وهذا الجواب عما ذكروه والمبتدى باليمين البائع» وبهذا قال الشافعى» وقال أبو 
حنيفة: يبتدأ بيمين المشترى (هو قول محمد وأبى يوسف آخرا لأنه منكر واليمين فى جنبته أقوى». 
ولأنه يقضى بنكوله ويفصل الحكم وما كان أقرب إلى فصل المخصومة أولى). 

ولنا: قول النبى مَره : «فالقول ما قال البائع»؛ وقد بينا أن كل واحد منهما منكر فيتساويان 
من هذا الوجه والبائع إذا نكل فهو بمنزلة نكول المشترى عن اليمين يحلف الآخر ويقضى له فهما 
سواءء وإذا حلف البائع فنكل المشترى عن اليمين قضى عليه؛ وإن نكل البائع حلف المشترى 
وقضى له وإن حلفا جميعا لم ينفسخ البيع بنفس التحالفء لأنه عقد صحيح لا يفسخه تعارضهما 
ا ا ل يت 
فلكل واحد منبما الفسخ. 

هذا ظاهر كلام أحمد (وهو قولنا لكن بشرط رضا الآخر بالفسخ) ويحتمل أن يقف الفسخ 
على الحاكم وهو ظاهر مذهب الشافعىء (وهو قولنا إذا فسخ أحدهما ولم يفسخ الآخر)» ولنا: 
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لل لد يقول: اله ل 0 


قول النبى مَرَلله: «أو يترادان البيع» (أى برضاهما جميعا) وفى القصة أن الأشعث قال لابن مسعود: 
فإنى أرد البيع. وفى رواية: إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المشترى بالخيار إن شاء أخذ 
وإن شاء ترك» وهذا ظاهر فى أنه يفسخ من غير حاكم لأنه جعل الخيار | إليه (قلنا: معناه أن المشترى 
بالخيار إن شاء أخحذ بما قال البائع» وإن شاء ترك برضاء ألا ترى أنه لا خيار له أن يأخذ بدون ما قال 
البائ » كذ ليس له أن ترك من غير رضاه بهء وأيضا فذاية ما فى الديث أن الخيار للمشترى» فمن 
أين أثبتم الخيار للبائع وقول ع : َي: «أو يتردان» صريح فى وجود الفسخ من الجانبين وقول الأشعث: 
فإنى أرد البيع ميحمول على ذلك أنه رده برضا ابن مسعود لا فى بعض طرقه: أرى أن نرد البيع 
وهو ظاهر فيما قلنا. 

قال: وإذا اختلفا فى ثمن السلعة بعد تلفها فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: يتحالفان مثل 
مالو كانت قائمة» وهو قول الشافعى وإحدى الروايتين عن مالك (وهو قول محمد منا) 
والأخرى: الول قول المشترى مع يبمينه اخستارها أبو بكرء وهذا قول النخعى والفورى والأوزاعى 
وأبى حنيفة لقوله عليه السلام فى الحديث: «والساعة قائمة) فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند 
تلفها (ولأنه َيِه قال: وترادا. والتراد لا يكون إلا حال قيام السلعة» فدل بمنطوقه على اشتراط قيام 
السلعة للتحالف» ولما فى بعض ألفاظ الحديث: فإذا استسهلك فالقول قول المشترى» كما فى المتن) 
ولأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى واستحقاق عشرة فى ثمنباء واختلفا فى عشرة زائدة» 
البائع يدعيها والمشترى ينكرهاء والقول قول المنكر اه (75/:14). ولأنهما لا يكونان متبايعين إلا 
طح لوحي يتاي درن اخقنيا إن كان هلاك المبيع بمنع الإقالة دون هلاك الشمن» 
صرح به فى " الهداية” ( إل اريك كل رعشيو عوج عفر كر لاخر بعلات النق 
أو انتباءه ببلاك محله. 

وأيضا فإن التحالف حال قيام السلعة يفضى إلى الفسخ, ولا كذلك بعد هلاكها لارتفاع 
العقد بالهلاك؛ فلم يكن حال هلاك السلعة فى معنى حال قيام السلعة فلا يصح الإلحاق بالدلالة 
( هداية ') هذا هو الوجه فى مشروعية التحالف عند قيام المبيع» وعدمه عند هلاكه. 

وأما ما ذكروه أن التحالف عند قيام المبيع قبل القبض قياسى وبعده استحسانى فقط لأن 
المدعى لا يدعى شيئا إلخ» فلا وجه له لما علمت أن كلا من المتبايعين مدع ومدعى عليه حال قيام 
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.أو يتتاركان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وحسنه البيبقى (تلخيص ص؛ 4 ؟). 
- وأخرخ الدارقطنى من طريق حسن بن عمارة عن القاسم بن عبد 


الميع والقنيض لا ينافية لأن نفس القبض لا تسطرع ابيع بالقمن النلى اذعاف ولا جراءة ذنتهة 
ولا استحقاقه القبض بأدائه» فكيف ينبدم دعواه بمجرد القبض؟ وإنما يكون المبيع سالما له إذا كان 
'هالكا لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشترى وكونه هالكا على ملكه ولا يتصور قيام البيع بعد 
هلاك ا محل» فلا .يصح كون كل منهما مدعيا عقدا غير ما يدعيه الآخر» فلم يبق إلا أن البائع يدعى 
استحقاق زيادة فى الثمن قد أنكرها المشترى فلا يتحالفان » بل يكون القول للمشترى والبينة على 
البائع كما هو القياس» ولا يعارضه النص لكونه واردا فى اختلاف المتبايعين حيث يتصور التراد» 
ولا تراد بعد هلاك المبيع وهو ظاهرء ولم يبقيا متبايعين بعده إلا مجازا باعتبار ما كانا. 

وبهذا ظهر الجواب عما ذكروه أن المشترى لما لم يدع شيئا بعد القبض لم يكن البائع منكرا 
له فوجوب اليمين عليه مخالف لقوله مََه: «واليمين على من أنكر اه) فقد عرفناك أن كلا من 
' البائع والمشترى مدخ ومدعى عليه حال قيام المبيع سواء اختلفا قبل القبض؛ أو بعده. 

ولا حاجة إلى ما ذكره صاحب نتائج الأفكار فى الجواب من أن حديث التحالف يدل 
بعبارته على وجوب اليمين على البائع وحديث اليمين على من أنكر يدل بإشارته على نفيه فقدمنا 
العبارة على الإشارة )7١7:1(‏ مع أن فيه خللا من وجوه: الأول ما مر ذكره أن حديث: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر) يدل على التقسيم والحصر وهو ينفى بمين المدعى بعبارته دون 
إشارته» وإلا لزمكم أن تقدموا عبارة حديث القضاء بالشاهد واليمين على إشارته. 

والثانى: أن هذا حديث مشهور متلقى بالقبول وحديث التحالف لا يصلح معارضا له. ومع 
ذلك فهو ساكت عن القبض وعدمه؛ فكان يجب حمله على ما قبل القبض كيلا يعارض المشهور؛ 
لا أن يقال بعمومه لما قبل القبض وبعده ثم يرجع خبر الواحد على المشهور"' عند المعارضة. 

فالحق أن حديث التحالف حين قيام المبيع لا يعارض حديث: «البينة على المدعى 
واليممين على من أنكر»» بل هو يوافقه كما قال الطحاوى فى ”مشكل الآثار” له. 
(1) لايقان: حديث ابن مسعود مشهور أيضالا سيأئى؛ لأن شههرت إما حدقت بعد ابن مسعود لتلقى العلماء له بالقبول فهو خخبر 


واحد فى الأصل مداره على ابن مسعود وجدهء بخلاف حديث: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)» فإنه مروى 











ده اختلاف المتبا يعين عه 
الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله مَفه: «إذا اختلف البيان فالقول ما قال 


ذكرك يدانا لأسيو بن أبى عمران» وقلت له: هل عندك فيه شىء يتصل عن رسول 
الله مَرلِتَه؟ فقال لى: : أما أن أجده منصوصا عن رسول الله َه فلاء ولكن الحجة قد قامت به من 
قول رسول الله موك : «اليمين على المدعى عليه) لأن المتبايعين إذا اختلفا فى * ثمن المبيع فقد ادعى 
كل واحد مدهما بيعا بثمن غير البيع الذى ادعاه به» فكانا بذلك متداعيين» فوجب التحالف لينفى 
كل واحد منهما دعوى صاحبه. 

فإن قيل: قد اتفقا على أن المبيع ملك المبتاع وإنما الاختلاف فى الثمن» فوجب أن يكون 
امبيع له ويلزم المشترى ما أقر به ويحلف على ما ينكره كرجل ادعى على رجل مالا فصدقه فى 
بعضه وأنكر البعضء قلنا: ليس الأمر كما ذكر لأن الاختلاف فى الثمن موجب لاختلاف العقدء 
ألا ترى إذا ادعى على آخخر ألف درهم وخحمس مائة فأنكر المدعى عليه فأقام شاهدا بألف وآخر 
بألف وخصمس مائة يقعضى بالألف التى اتفق الشاهدان عليه؛ ولو ادعى السيع بألف وخمس مائة 
فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمسمائة لا يقضى بشىء؛ فعقلنا بذلك افتراق الحكم فى 
المسألتين» كما ذكرنا اه ملخصا ١(‏ :6 من المعتصر). | 

وبهذا ظهر الجواب عن قول الزيلعى: أنه لا معنى لقولهما: إن كل واحد مدهما يدعى عقدا 
غير ما يدعيه الآخرء فإن العقد لا يختلف باختلاف الثمن من جنس واحدء ألا يرى أن الوكيل 
بالبيع بألف يبيعه بألفين» وأن المبيع بألف يصير بألفين بالزيادة فى الشمن وبخمسمائة بالحط» انتهى. 
فإن الوكيل بالبيع بألف أنما يجوز له البيع بألفين دلالة كما سبق تفصيله ولا يلزم منه اتحاد البيعين 
(حواشى سعدية على العناية (7:1١؟)‏ هذا وأما بعض الأحباب فليس من العير ولا من النفير حيث 
قال: وأما الحنفية فلم أر للمتقدمين منهم فيه كلاما أى فى حديث ابن مسعودء وأما المتأخرون 
كصاحب ” الهداية ' وغيره» فهم يثبتون الحديث» ويتمسكون به لمذهبهم اه. 

قلت: وكم لقلة المراجعة من آافات» قال الطحاوى: وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف يذهبان 
إلى ما قال هذا القائل ويقولان: إذا اختلفا فى ثمن المبيع تحالفا وترادا ذا كان قائما وإذا كان فائتا 
فالقول قول المشترى» لأن الذى يوجبه القياس أن يكون القول قول المشترى (لقوة جنبة الإنكار فيه 
)١(‏ هو شيخ الطحاوى وقاضى الديار المصرية من أكابر الحنفية تفقه على محمد بن سماعة عن أبى يوسف ومحمد» وحدث عن 


على بن الجعد وابن الصياح وغيرهماء وثقه ابن يونس فى تاريخه للمصر ذكره السيوطى فى ” حسن المحاضرة” (1910/:1) 


وقال: وروى الكثير» مات سنة هلم اه. 
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البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشترى)» وقال: حسن بن عمارة متروك (ص757). 


وقوة جنبة الدعوى فى البائع)» ولكنه ترك فى القائم لمكان الحديث المروى (الذى جعل كلا منهما 
مدعياء ومدعى عليه لكون المشترى مدعيا من وجه؛ وكون البائع منكرا من وجه أيضاء كما 
لا يخفى)» وفى الفائت لم يوجد نص فأجرى على القياس (لتعذر جعل كل واحد منهما مدعيا 
عقدا غير العقد الذى يدعيه الآخر لبطلان العقدء أو انتتباءه ببلاك المبيع) قال ابن أبى غمران: ولو 
لم يكن نص كان القياس يوجب ما قد روى عنه َِرَكهِه وإذا كان كذلك وجب استعماله" فى 
الياقن والفاقض لأن الذى :يون رده إذا كان باقن هى الى يوجب رذ قيمية [ذا عتان ااه هذا 
استخراج لطيف ومعنى حسنء والله أعلم اه (5:1؟7 من ”المعتصر” ). 
وداب اعدو يجيت احالف كلهم (لإآد لتويك اذا ينان الباتى فقماة ومخم” 
أخذ به فى الباقى والفائت جميعاء وقد تقدم عن ” المغنى ” أن قول الشيخين هو قول النخعى 
والثورى والأوزاعى ومالك فى رواية عنه؛ وأنهم احتجوا بما فى حديث ابن مسعود من لفظة: 
. والمبيع قائم» فتذكر. قال بعض الأحباب: وأنا فى غاية العجب من صنيعهم هذا لأن الحديث 
مخالف لمذهبهم من وجوه: أما أولا: فلأن الحديث مصرح بأن القول هو قول البائع وهم لا يقولون 
به . قلت: كلاء بل هو قول أبى حينفة» كما فى " البدائع” ونصه: ويبدأ بيمين المشترى فى ظاهر 
ارزالة: ومو قزل سعيه راي يوي الاخرة ولي اقول الاول: يبدأ بيمين البائع» ويقال: إنه قول 

وقد تقدم عن - "عن 1 التلخيص: الأصح تقديم يمين البائع'"؟ اه. فظاهر الرواية 

قال: ومالك 0 إلى المشترى بل يقولون: ارقف العم فته 
اجنهوا يا شسيكويا أو بفسخ القاضى بطلبهماء أو طلب أحدهما اه. 

قلت:” لم يذهب أحد إلى خيار المشترى بالمعنى الذى ذهبت إليه لا من الحنفية ولا من 


(1) قد أشرنا إلى الفرق بين الباقى والفائت وهو يفيد التحالف عند قيام المبيع دون هلاكه. 

(؟) والحديث محمول فى ظاهر الرواية على ما إذا كان الاختلاف فى قدر المبيع دون الثمن. 

() هذا الجواب على سبيل التنزل وإلا فامحفوظ فى الحديث: فالقول قول البائع أو يتردان البيع» وأما خيار المشترى فلم يرد إلا فى 
حديث إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير أو ابن عبيد» أو فى حديث عون عن ابن مسعود أو فى لفظ أبى الأحوص 
القاضى عن هشام كما مر فى المئن» وفى كل ذلك مقال. 
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5-2 اختلاف المتبا يعين ْ له 


نحوه ععناه. 


غيرهم. فإن الذين ذهبوا إلى اسبداد العاقدين بالفسخ قالوا بتخييرهما جميعاء وإن لكل واحد 
منهما الفسخ إذا لم يرضيا وتحالفاء والذين ذهبو إلى أن الفسخ يقف على الحاكم قالوا بأنه يخير 
المشترى إن شاء أخذ بما قال البائع أو ترك» وبهذا نقولء وهذا لا ينفى خيار البائع أن يأخذ بقول 
المشترى» ولكنه مستغنى عن البيان» وإنما الحاجة إلى ذكر خيار المشترى كما هو ظاهرء فبطل القول 
بأن الحنفية لا يجعلون الخيار إلى المشترى إذا تخالفا فافهم. قال: وأما ثالثا فلأنبم يجعلون قوله: 
«والسلعة قائمة) للاحتراز وهو مخالف لأصلهم, أما أولا : فلأنهم لا يحتجون بالمفهوم. وأما ثانيا: 
فلأنهم لا يحملون المقيد على المطلق» وههنا يلزم الحمل اه. . 

قلت: قد أشرنا إلى الجواب عن الأول: بأن أبا حنيفة لم يحتج بالمفهوم”" والمنطوق جميعاء 
فإن قول مله : «وتراد» يدل على قيام السلعة لأن التراد لا يكون إلا حال قيامها والمفهوم إذا تأيد 
بالمنطوق كان حجة عند الكل» وبه ظهر الجواب عن الثانى: لأن قوله: «تراد؛ موجود فى طرق 
الحديث كلها أو أكثرها وهى المحفوظة» فأين الإطلاق والتقييد؟ وأيضا إذا كان مخرج الحديث 
واحدا قد ساقه بعض الرواة أتم من غيره يوخذ بما هو أتم سياقاء ولا يكون ذلك من الإطلاق 
والتقيبد فى شىء» بل هو من باب الأخحذ بالزيادة» ويحمل ما سواه على اختصار الراوى» كما 
لا يخفى على من له إلمام بالفقه والحديث. ْ 

ولا شك فى اتحاد الخرج ههنا لكونه يدور على ابن مسعود وحده» قال: وأما رابعا: فلأنهم 
يشترطون التحالف» وليس فى شىء من طرق الحديث ذكر التحالف اه. . ' 


قلت: قال صاحب التعليق الممجد: وهذه الزيادة أى ذكر التحالف وإن لم يقع فى حديث , ..١‏ 


ابن مسعود فيما أخرجه الشافعى والنسائى والدارقطنى ولم يقع فى روايتهم ذكر التراد أيضا ووقع ‏ 


ش والدارقطنى من طريق آخر ذكر التراد دون التحالف» ولكنه ورد فى ما أخرجه عبد الله بن أحمد 


فى زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده والطبرانى والدارمى من هذا الوجه 


(1) وأيضا: فقد بينا أن التحالف عند هلاك المبيع لا يساعده القياس؛ فلا يصح القول بأن أبا حنيفة نفاه احتجاجا بالمفهوم بل :العدم 
الأصلى وهذا أظهر من أن يخفى على من له أدنى مسكة بالأصول. 1 











فقال عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعا: ااا الوا مين وافيه رادي 
لأحدهما على الأخر تحالفا» اه (ص:١٠71).‏ 

وقال الشوكانى فى ” النيل “ : ورواه عبد الل بن أحمد فى زيادات المسسند من طريق الاسم 
ابن عبد الرحمن عن جده بلفظ: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا» 
ورواه من هذا الوجه الطبرانى والدارمى إلخ (30:0). 

وأما قولك: : إن الشوكانى أخذه من كلام ابن حجر فى ' التلخيص“ وأخطأ فى فهمه؛ وليس 
هذا اللفظ فى زيادات المسن ولا فى الطبرانى والدارمى اه فيحتمل أن يكون الأمر كذالك ولكن 
الجزم بذلك متعذرء لأن الرواية التى وجدناها خالية عن هذا الكلمة فى المسند ليست من زيادات 
عبد الله بل هى مسن روايته عن أبيه؛ فلا يبعد وجود رواية رواها عن غير أبيه من طريق القاسم عن 
جده بلفظ: : تخالفاء ولو ادعى أحد تصفح المسند صفحة صفحة فلا يبعد أن تكون فى نسخة أخرى 
اطلع عليها الشوكانى ولم يطلع عليها المتصفح وأيضا: فقد اعترف الحافظ فى ” التلخيص“ أن 
رواية التحالف إنما توجد فى كتب الفقه, وهذا الحديث لم يصلح للاحتجاج به إلا لتلقى الفقهاء 
إياه بالقبول» فلا بد من قبول هذه الزيادة اللتى ذكرها من صار الحديث حجة بتلقيه له. 

قال ابن عبد البر: إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول 
وبنوا عليه كثيرا من فروعه. وأعله ابن حزم بالانقطاع» وتابعه عبد الحق» وأعله هو وابن القطان 
بالجهالة فى عبد الرحمن وأبيه وجده. وقال الخطابى: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله 
وذلك يدل على أن له أصلا. بكاوي قاد ار كما امطتصر علي تكرن: ات 
لوارث»» وإسناده فيه ما فيه» انتبى من ” النيل” (41:8). 

وقد عرفت بما تقدم عن الموفق أنه قد ذهب إلى التحالف شريح وأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد ومالك فى رواية (المدونة)» وذكرنا فى المتن أنه قول من ينتبى إليه من فقهاء المدينة» 
ولم ينكر التحالف إلا زفر وأبو ثور» ففى إجماع هؤلاء الفقهاء على ذلك دليل على أن للحديث 
أصلا عندهم بلفظ: تحالفا. وأيضا فقد تبين بقول الطحاوى وابن أبى عمران أن أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدا كلهم ذهبوا إلى التحالف عند قيام المبيع لمكان الحديث المروى فى ذلكء وفى الفائت 
لم يوجد نصء فأجراه الشيخان على القياس» وفيه دليل على أن الحديث بلغهم بلفظ: تحالفا. 

واحتجاج المجتبد الواحد بحديث تصحيح له فكيف باحتجاج امجتبدين. وأيضا 
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-0١‏ وقال الدارقطنى (ص55917): نا أبو القاسم بدوين الهيثم نا محمد بن 
عبيد بن عبد نا أحمد بن مسيح الجمال نا عصمة بن عبد الله نا إسرائيل عن الأعمش عن 
أى وائل عن اين مستعود رضى الله عنة:قال: ال ا 
قول البائع» ورفع الحديث إلى النبى مده فى ذلك. 

- وقال الطبرانى فى الكبير” ا 
الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
مرفوعا: البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا. قال ابن حجز فى ' التلخيص” (ص؛ 4 :)١‏ 
رواته ثقات؛ لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعى 
أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيبا شىء موصؤل. ذكر الدارقطتى علله؛ 
فلم يعرج على هذه الطريق اه. 





فقد صرح ابن أبى عمران أن التحالف فى هذا الباب قد قامت به الحجة من قول رسول الله مَك : 
«اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعى) أى لكونهما جميعا مدعيين ومدعى عليهماء كما 
ل ل ان ري ا 
:واوا ع اما ضر نت اش مال قت وموك رض لح 
اكت تقد وات فحن سم يس لا يلشعرم ١‏ 
00000 الساتاسسر ير الى 
حل ل الي ب 
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93817- أَبو.حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن 
الاجك ين فيين مهرم عبة الله رقيقاانن رفين الإمارة» تمقاضاء عبد لز مقا 
الاشعث: اشتريت منك بعشرة آلاف درهم. وقال عبد الله: بعتك بعشرين ألقًا. فقال 
ش عبد الله: اجعل بينى وبين نفسك رجلا. فقال الأشعث: 0 
نفسك. فقال عبد الثه: ::فإنى سأقضى بينى وبينك بقضاء سمعته من رسول الث علا ل 
سمعت رسول الله َيِل يقول: : «إذا اخمتلف البيعان ولم تكن لهما بيئة فالقول ما قال 
البائع أو يعرادان» رواه الحارثى من طريق عبد الله بن يزيد وأبى عبد الرحمن ع المقرئ 
وخارجة بن مصعب وإسماعيل بن حماد عن أبيه والقاسم بن معن كلهم عنه. 

5 0- وروى الحارثى أيضا من طريق المقرئ عنه عن حماد عن إبراهيم أن 
أشعث بن قيس اشعرى من عبد الله بن مسعود رقيقًا فذكر الحديث زاد بعد قوله: : بينة) 
والسلعة قائمة؛ وقال المنذرى: : قد روى هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود؛ وفى 
بعضها: : إذا اختلف البيعان والبيع قائم بنفسه» وفى لفظة: والسلعة قائمة» ولا تصحء وإنما 
جاءت من رواية ابن أبى ليلى» ولا يحمج به اه. قلت: هذه اللفظة قد جاءت فى رواية 
الإمام من طريق المقرئ» وليس فى السند ابن أبى ليلى» ولا من يتكلم فيه. 

و :ل البيبقى: أصح إسناد روى فى هذا الباب رواية أبى العميس عن عبد الرحمن 
ابن قيس عن أبيه عن جده قلت: كأنه لم يطلع على طريق الإمام عن حماد عن 
إبراهيم» فإنه رواية فقيه عن فقيه» وكلهم ثقات أثبات» وعبد الرحمن بن قيس مجهول 
الحال» كما فى ' التقريب” » وجده محمد بن الأشعث ليس بصحابى على الصحيح؛ 
.وإنما الصحبة لأبيه اه من ' 'عقود الجواه “ )57517:7١‏ ملخصا. 


فلا يقبل ما تفرد به أبو وائل المذكور اه (31:0). 

قلت: : وهذا عجيب من الشوكائى يقضى عليه بقلة المسرفة بطبقات الرجال» فمن أين لشيخ 
عبد الرزاق أن يكون شيخ الأعمش؟ وأ: فق له أن تروى قن ان متعورة؟ وإفا'هو شفيق بن سلمة 
الأسدى أبو وائل الكوفى روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وغيرهم من الصحاية وأجلة 
التابعين. هو أعلم الناس بحديث عبد الله روى عنه الأعمش ومنصور والفورى وحماد بن أبى 
سليمان ومغيرة بن مقسم وغيرهم من الأجلة» فلا يعل الحديث به؛ نعم! عصمة بن عبد الله 
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قلت: وقد مر غير منرة أن ابن أبى ليلى حشّن الحديث حمسن له الترمذى وغيره 
ولم يتفرد بها بل تابعه عليها معن عن القاسم عند أحمد أيضًا كما ذكرناء وتابعه على 
قوله: عن الاسم عن أبيه عمر بن قيس الماصر عند الدارقطنى والحسن بن عمارة عنده 
أيضاء وابو حنيفة الإمام فى مسنده للحارثى فالحديث صحيح موصول. 

١ه-‏ وأخرج البيبقى (771:0) من طريق إسماعيل القاضىء ثنا ابن أبى 
أويس ثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذيين ينتبى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا 
يقولون: إذا تبايع الرجلان بالبيع واخحتلفا فى الشمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه 
القضاءء فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع» وخبر المبتاع؛ إن شاء أخذ بذلك 
الثمن وإن شاء ترك (قال) روينا عن شريح أنه قال: فإن نكلا عن اليمين ترادا البيع اه 
قلت: سند صحيح صالح للاحتجاج به. 


والراوى عنه لم أقف لهما على ترجمة» فلا حجة فيما فيه من قوله: (إذا اختلف البيعان والمبيع 
مستبلك فالقول قول البائع» وإنما الراجح أن القول قول المشترى إذا استهلك المبيع. ولو صح فهو 
محمول على ما إذا اختلفا فى قدر المبيع دون الثمن كما مر. 

قوله: وأخرج البيبقى إلخ. قال الشافغى رحمه الله فى ”الأم“: ولو هلكت السلعة ترادا 
قيمتا إذا خلفا معاء وإذا كانت السنة تدل على أنهما يتصادقان فى أن السلعة مبيعة يختلفان فى 
الغمنء فإذا حلفا تراداء وهما يتصادقان أن أصل البيع كان حلالاء فلا يختلف المسلمون فيما 
علمت أن ما كان مردودا لو وجد بعينه فى يدى من هو فى يديه ففات أن عليه قيمته إذا كان أصله 
مضموناء ولو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعنى السنة» وليس 
لأحد فراقهماء وقد.صار بعض المشرقيين إلى أن رجع إلى هذا القول فقال به وخالف صاحبه فيه.' 
(758:5)» وحاصله: إيجاب التحالف المتبايعين عند قيام المبيع» وهلاكه سواء بالسنة التى أوجبنا 
به التحالف عند قيامه) وفيه دليل على ثبوت حديث التحالف عند الشافعى وبعض المشرقيين الذى 
رجع إلى قوله» وخالف صاحبه فيه وهو محمد بن الحسن الإمام كما لا يخفى؛ ودل على ثبوت 
التحالف بالسنة أيضا إجماع من ينتسبى إلى قولهم من فقهاء المدينة عليه كما هو فى حديث المثن. 
وناهيك به من حجة» فزفر وأبو ثور محجوجان يإجماع من تقدمهلماء وأما قول الشافعى رحمه 
الله: إنا لو جعلنا القول قول المشترى إذا فاتت السلعة كنا قد فارقنا السنة ومعناها. فعجيب منه 
رحمه الله لأنه أول قائل بالمفهوم؛ وقد ثبت فى الحديث. 








٠‏ إعلاء السنن | > رمه 


7-- وقال الموفق فى "المغنى” (557:14): إن فى بعض ألفاظ حديث” ابن 
مسعود أن النبى َيِه قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفاء 
قال: وقال أحمد: ولم يقل فيه: والمبيع قائم إلى يزيد بن هارون» وقد أخخطا وؤاة اطلفت. 
عن المسعودى لم يقولوا هذه الكلمة ولكنها فى حديث معن اه. 

قلت: لم يتفرد به فقد وافقه عليها أبو حنيفة وابن أبى ليلى وغيرهما كما مر» وقد 
تأيد ثبوت التحالف يإجماع فقهاء المدينة عليه» وقال صاحب ”التنقيح“: والذى يظهر 
أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل بل هو حديث حسن يحتج به لكن فى 
لفظه اختلافا (زيلعى 7:7؟١5).‏ 


باب تعارض الد عويين فيما هو 
فى يد أحدهما وكل يد عى ملكا مطلقًا 
١617‏ ه- عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَيكته: «لو يعطى الناس بدعواهم 





قوله: والمبيع قائم بعينه وفى لفظ: «والسلعة كما هى لم تستبلك). وفى لفظ: « والسلعة 
قائمة). ومفهومه أنبما لا يتحالفان إذا كانت السلعة هالكة» وقد ورد التتصريح بذلك فى رواية 
عند الدارقظنى بلفظ: فإذا استبلك فالقول قول المشترى» فكيف يكون القائل بأن القول للمشترى 
إِذا فاتت السلعة مفارقا السنة أو معناهاء وقد ذكرنا فى المتن أن هذه الزيادة ثابتة فى طرق عديدة 
يقوى بعضها بعضاء وثبتت فى رواية الإمام أبى حنيفة بسند صحيح ليس فيه من يتكلم فيه؛ فلا بد 
من قبولها ولا مرد لها والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 
باب تعارض الد عويين فيما شو 
فى يد أحدهما وكل يد عى ملكا مطلقا 
قول: عن ابن عباس إلخ. قال العبد الضعيف: قال ابن حزم فى ' امحلى ': من ادعى شيئا فى 
-_ 
01 لايقال: يعارضه قول الموفق فيما بعد: ليس فئ الحديث تحالفا وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار (:54؟) لان عدم 
الغبوت لا ينفى وجوده فى بعض الطرق الغير الثابعة عنده؛ ولو لم يكن موجودا فى شىء من الأخبار لم يجز له أن يقول: إن 
فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود تحالفاء ولم يجز له أن يحتج به على مشروعية التحالف مع أنه ذكر هذا اللفظ فى مقام 
الاحتجاج؛ كما لا يخفى على من راجع كلامه. - 
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لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه): 
أخرجه البيبقى فى "مه : وقال الحافظ قن الفتح": إسناده حسن أو صحيح») وقل 


يد غيره فإن أقام البينة أو أقام كلاهما البينة قضى به للذى ليس الشىء فى يده إلا أن يكون فى بينة 
من الشىء فى يده بيان زائد بانتقال الشىء إليه» أو يلوح بتكذيب بينة الآخر (وسيأتى بينه فى الباب 
الآتى) وهو قول سفيان وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وأبى سليمان» وقال مالك والشافعى: يقضى 
به للذى هو فى يدهء وحجتهم أنه قد تكاذبت البينتان فوجب سقوطهماء وليس كما قالواء بل بينة 
من الشىء فى يده غير مسموعة:؛ لأن الله تعالى لم يكلفه البينة إنما حكم الله تعالى على لسان 
رسوله عليه الصلاة والسلام بأن «البيننة على المدعى واليمين على المدعى عليه). قال عليه الصلاة 
والسلام: «ليس لك)» فصح أنه لا يلتفت إلى بينة المدعى عليه وبالله التوفيق اه (475:9). 


الجواب عن حجة البيمبقى لمذهبه: 
ش واحتج البيبقى للشافعى بحديثين عن جابر وكلاهما فى دعوى النتاج فى سندء الأول ابن 
أى بكي اوهى كقوف الخال وشييكةه إبن أن ذروة نه التنيقن تفمنف ون انيد الفانى زيرك 
ابن نعيم لا يعرف حاله؛ ثم على تقدير صحة الحديثين فالبينتان فيهما قامتا على أمر زائد على اليد 
لاتدل اليد عليه» فاستوت البينتان فى ذلك وترجحت بيئة ذى اليد لكون المدعى عنده» بخلاف ما 
إذا قامت البينتان على الملك» لأن بينة الخارج أكثر إثباتا لأنها تظهر الملك» بخلاف بيئة ذى اليد 
لان الملك كان ظاهرا له بيده (الجوهر النقى .)١55:7‏ 
وفى ” البدائع“: إن البينة حجة المدعى لقوله َي : «البينة على المدعى»» وذو اليد ليس 
بمدع. فلا تكون البينة حجة» والدليل على أنه ليس بمدع ما ذكرنا من تحديد المدعى أنه اسم لمن 
يخبر عما فى يد غيره لنفسه؛ والموصوف ببذه الصفة وهو الخارج لا ذو اليدء لأنه يخبر عما فى 
يد نفسه لنفسه فلم يكن مدعيناء فالتحقت بينه بالعدم» فبقيت بينة الخارج بلا معارض فوجب 
العمل بهاء ولأن بينة الخارج أظهرت له سبق الملك فكان القضاء بها أولى» بيانه أنها أظهرت له 
سبق اليد لأنهم شهدوا له بالملك المطلق» ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم به 
ولا يحصل العلم بالملك إلا بعد العلم بدليل الملك» ولا دليل على الملك المطلق سوى اليد فإذا 
شهدوا للخارجء فقد أثبتوا كون المال فى يده» وكون المال فى يد ذى اليد ظاهرا ثابت للحال» 
فكانت يد الخارج سابقة على يده» فكان ملكه سابقا ضرورة » وإذا ثبت سبق الملك للخارج يقضى . 
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تقدم فى أول كتاب الدعوى وتقدم أيضا قوله مره للحضرمى وقد غلبه رجل من كندة 
على أرقن لنة أ لك بيئة؟ قال: لا. قال: «فلك بمينه» ليس لك إلا ذلك)» رواه الشيخان 
وغيرهما. ' 


ببينة) لأنه الا قبت ثبت له الملك واليد فى هذا العين فى زمان سابق علم أنها انتقلت من يده إليه» فوجب 
إعادة يده ورد المال إليه حتى يقيم صاحب اليد الحجة أنه بأى طريق انتقل إليه» كما إذا عاين 
. القاضى كون المال فى يد انسان يدعيه لنفسه ثم رأه فى يد غيره فإنه بأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك 
الرجل إلى أن يبين سببا صا حا للانتقال إليه اه (5:؟؟). 

وقال الموفق فى "المغنى ": لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما أفادته يده رواية واحدةء 
واحتج من ذهب إلى تققديم بينة المدعى عليه (وهو الداخل ويققال للمدعى: الخارج) بأن جنبة 
المدعى عليه أقوى لأن الأصل معه وبمينه تقدم على بمين المدعى» فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء 
يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم تككن بينة لواحد منهبماء وحديث جابر يدل على هذا فإنه إها 
قدمت بينته ليدهء ولناءقول النبى مَِِلَه : «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) فجعل جنس 
البينة فى جنبة المدعى» فلا يبقى فى جنبة المدعى عليه بينة» ولأن بينة المدعى أكثر فائدة» فوجب 
تقديمها كتقديم بينة الجرح على التعديل» دليل كثرة فائدة أنها تنبت شيعا لم يكن وبينة المنكر إنما 
تنبت ظاهرا تدل عليه اليدء فلم تكن مفيدة» ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها رؤية 
اليد والتصرفء فإن ذلك جائز عند كثير من أهل العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليما 
بيئة المدعى: كما تقدم على اليد. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: يستحلف صاحب اليد مع بينته لأن البينتين سقطتا بتعارضهما 
تضارا كمون لآ بينة لهجا فيل" لداعل رؤلنا أن إخلاى النييسن راجحة فيجي المكوييا منفزدة 
كما لو تعارض خبران خخاص وعام أو أحدهما أرجح بوجه من الوجوه. ولا نسلم أن البينة الراجحة 
تسقطء وإنما ترجح ويعمل بها وتسقط المرجوحة؛ فإن كانت البينة لأحدهما دون الآخر نظرت» 
فإن كانت البينة للمدعى وحده حكم بها ولم يحلف بغير خلاف فى المذهب» وهو قول أهل 
الفتيا من أهل الأمصارء منهم الزهرى وأبو حنيفة ومالك والشافعى وقال شريح وعن بن عبد الله 
والنخعى والشعبى وابن أبى ليلى: يستحلف الرجل''' مع بينته. ظ ٠‏ 


(1) أخخذوا ذلك عن على كرم الله وجهه ولا حجة لهم فى فعله لأنه كان يرى استحلاف الراوى أيضا إذا روى له حديثا عن رسول 
الله مد كما فى ”تذكرة الحفاظ ' بسند حسن »)١٠١:1(‏ ولا قائل به. ّ 











باب المتدا عبين يتناز عان فيما هو فى يد أحدهما 
وكل يد عى النتاج فى ملكه أو سببا لا يتكرر مثل النتاج 
-- أبو يوسف عن أبى حنيفة عن الهيقم عن رجل عن جابر رضى الله عنه 
عن النبى َيه أن رجلين اخمتصما إليه فى ناقة ادعاها كل واحد منها وأقام البينة أنها 
ناقته أنتجهاء فقضى بها رسول الله مره للذى هى فى يده. كذا ” كتاب الآثار" لأبى . 
يوسف (ص١15١).‏ 


ولنا قول النبى مَيكُّهٌ للحضرمى: «بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك» وقول النبى مره : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه). 

(قلت: ولكن الموفق نسى كل ذلك حين احتج به محمد بن الحسن على رد القضاء بالشاهد 
واليمين» فجعله مخالفا لرسول الله يت وهل هذا إلا تحكم) ولأن البينة إحدى حجة الدعوى 
فيكتفى بها كاليمين» وإن لم تكن للمدعى بينة وكانت للمنكر سمعت بينته ولم يحتج إلى الحلف 
معها لأنا إن قلنا بتقديمها مع التعارض وأنه لا يحلف معها فمع انفرادها أولى» وإن قلنا بتقديم بينة 
المدعى فيجب أن يكتفى بها عن اليمين لأنها أقوى من اليمين» فإذا اكتفى باليمين فيما هو أقوى 
منها أولى (قلت: وهو قولنا معشر الجنفية) ويحتمل أن يشرع اليمين أيضاء لأن البينة ههنا يحتمل 
أن يكون مستندها اليد والتصرف فلا تفيد إلا ما أفادته اليد» وذلك لا يغنى عن اليمين فكذلك ما 
قام مقامه اه .)١11:17(‏ قلنا: إن الشهادة تشتمل على اليمين لأن قول الشاهد: أشهد على كذا 
بمين عندناء وبمين الشاهدين أقوى من يمين المدعى عليه وحده لكونه متهما فى ينه دون الشاهدين 
لكونهما أجنبيين قد عدلاء فافهم. 

باب المتدا عبين يتناز عان فيما هو فى يد أحدهما 
وكل يد عى النتاج فى ملكه أو سببا لا يتكرر مثل النتاج 

قوله: أبو يوسف إلخ. قال العبد الضعيف: قال صاحب ” المبسوط ::دابة فى يد رجل 
ادعاها آخر أنها دابته نتجها عنده وأقام البينة على ذلك وأقام ذواليد البينة على مثل ذلك قضى بما 
لذى اليد استحساناء وفى القياس يقضى للخارج وهو قول ابن أبى ليلى رحمه الله ووجهه أن 
مقصود كل واحد منهما إثبات الملك حتى لا يصير خصما إلا بدعوى الملك لنفسه وفيما هو 
اللقصود بينة ذى اليد لا تعارض بينة الخارج كما بينا فى دعوى الملك المطلق إلا إنا استحسنا للأثر» 
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8١ه-‏ وأخرجه الدارقطنى (5112:7): من طريق يزيد بن نعيم (الصحيح زيد) 
عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن الهيثم الصيرفى عن الشعبى عن جابر نحوه إلا 
أنه قال: فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندى وأقام بينة الحديث. وزيد بن 
نعيم هذا قال الذهبى: لا يعرف فى غير هذا الحديث. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله 


وهو ما رواه أبو حنيفة رحمه اللهه فذكر حديث المتن وقال: ولأن يد ذى اليد لا تدل على أولوية 
الملك فهو يثبت ببينته ما ليس بثابت بظاهر يده فوجب قبول بينته ثم تترجح بيده بخلاف الملك 
المطلق فإن هناك لا يشبت ببينته إلا ما هو ثابت له بظاهر يده» وكذلك لو كانت الدعوى فى العبد 
والأمة» وأقام كل واحد منهما البيئة على الوالادة فى ملكه فهذا والنتاج فى الدابة سواء» وكذلك 
إذا أقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه نسبجه. فإن النسج فى الثوب يوجب أولوية الملك فيه» وهو 
ا ا وا لق لب ا و ابو 
فيغزل ثانياء فحينئذ يقضى به للخارج. 1 
والحاصل أن النتاج مخصوص من القياس بالسنة فلا يلحق به إلا ما فى معناه من كل وجهء 
قنالا يكز فهر قن بيعت النتاج من أكل وجعية فبليسق يده ويكون إقيات اللدكر افيه بولالة النصلة 
وما يتكرر ليس فى معنى النتاج من كل وجه فيعاد فيه إلى أصل القياس اه ملخصا (2514:11 58) 
وهذا صريح فى أن ترجيح بيئة ذى اليد فى دعوى الننتداج مبنى على السئة التى رواها أبو حنيفة 
رحمه الله وأن القياس ينافيه» وإنما قالوا بذلك استحسانا للأثر ولكن بعض الأحباب من لم يحفظ 
من علم الحديث إلا الاضطراب ولا من الفقه إلا المصالحة» فإذا رأى حديثا يخالف أبا حنيفة ظاهرا 
تخلص عنه بأن يقول: الحديث ورد على طريق المصاحة» وقول أبى حنيفة مبنى على الأصولء وإذا 
تعذر عليه الجمع بين مختلف الأحاديث رد الجميع بدعوى الاضطراب فيباء وهكذا فعل ههنا 
حيث قال: والذى عندى أن مسائل هذا الباب قياسية مبنية على أصول القضاء وليست. بمبنية على 
الروايات المذكورة فى الباب» لأن الروايات المذكورة مع كونها مضطربة ومتعارضة لم ترد على 
القانون الكلى وإنما وردت حسب حكاية الحال التى لا عموم لهاء ثم هى مجملة من جهة القيود 
التى تختلف بها الأحكام إلى آخر ما قال وأطال» ومن لم يعن النظر فى أقوال الفقهاء ودلائلهم 
يبتلى بمثل هذاء أو أشد منهء وأتى بما يتعجب منه الرجال. 
وقال الشافعى فى ”الأم“: أخبرنا ابن أبى يحبى عن إسحاق بن أبى فروة عن عمر بن الحكم 
عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة» فأقاء كل واحد منبهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها 
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(لسان) قلت: إنما ذكرته لتعريف المبهم فى هذه الرواية إنه هو الشعبى ويكتفى بالسند 
الضعيف فى مثل ذلك على أن ابن خسرو رواه من طريق أبى بكر بن حمدان عن بشر 
ابن موسى عن المقرئ عن أبى حنيفة عن الهيثم عن الشعبى عن جابر» ورواه طلحة وابن 


رسول الله يه للذى هى فى يديه قال: وهذا قول من حفظت عنه ممن لقيت فى النتاج» وفيما 
ويراقا باس ثروي فسوي الخاج والبما كوه عون دقال: إذا أقاما عليه 
بينة كان للذى ليس هو فى يديه اه .)١6١:5(‏ 

وهذا صريح فى أن بعض المشرقيين إنما ذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد فى دعوى النتاج لهذا 
الحديث» وذهب فى غيره مما يتكرر إلى الأصل المستنبط من قوله ريه : «البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر) وأما الشافعى رحمه الله فإنه يذهب إلى ترجيح بينة ذى اليد مطلقا فى النتاج وغيره 
كما مرء وظن أن ترجيح النبى مَريَه بينة ذى اليد فى النتداج لأجل يده لا غير» فليكن كذلك فيما 
سوى ذلك» وظن غيره أن ذلك مختص بدعوى النتاج وما أشبهها مما لا يتكررء لأن البينة القائمة 
على النتاج قائمة على أولية الملك وأولويته» فأثبعت ت ما ليس بثابت بظاهر اليد فكانت بينته بمثابة 
. بينة الخارج» وقد استوت البينتان فتترجح بيئة ذى اليد باليد لأجل ذلك لا بمجرد اليد» فيقضى 
ببينته» وليس كذلك فى دعوى الملك المطلق أو المقيد بسبب لا يتكررء والفرق ما ذكرناه عن 
"المبسوط". قال الموفق فى ” المغنى “: قد اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا تعارضتاء فالمشهور عنه 
تقديم بينة المدعى ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال. وهذا قول إسحاق. 

(قلت: وهذا هو مقتضى القياس كما مر فى الباب السابق) وعنه رواية ثانية: إن شهدت 
ببينة الداخل بسبب الملك وقالت: نتجت فى ملكه أو اشتراها أو نسجها أو كانت بينة أقدم تاريخا 
قدمتء وإلا قدمت بينة المدعى وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور فى النتاج والنساج فيما لا يتكرر 
نسجه فأما ما يتكرر نسجه كالصوف والخزء فلا تسمع بينته؛ لأنها إذا شهدت بالسبب (وهو 
لا يتكرر أو كان تاريخها متقدمة) فقد أفادت ما لا تفيده اليد (فكانت مظهرة مفيدة للزيادة كبينة 
المدعى) وقد روى جابر بن عبد الله» فذكر الحديث, كما ذكرناه ذ فى المتن )١ 737:1 7١‏ وتبين با 
ذكرنا أن حديث النتاج وما فيه من تقديم بينة ذى اليد على بينة الخارج ليس بخلاف لقوله مَل : 
«البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) لما عرفت أن كلا من المتنازعين مدع ههناء فأى 
البينتين رجحت لم يازم إلا ترجيح بينة المدعى ولا شلك أن بينة ذى اليد أرجح من بينة الخارج بعد 
استواءهما فى الإفادة» بخلاف ما إذا لم تستويا فى ذلك» فالترجيح لخبت الزيادة المفيد للأو لوية» 
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عبد الباقى عن أبى بكر بن حمدان عن بشر بن موسى عن المقرئ عنه عن أبى الزبير عن 
جابر. وله طرق أخرى عند أصحابناء ذكرها صاحب * عقود الجواهر” (77557:7)؛ 
و“جامع مسانيد الإمام ” :2/5555 فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. 


أو الأولية» وأيضا: فقد ثبت بقول الإمام الشافعى ونصه: هذا قول من حفظت عنه ممن لقيت فى 
النتاج وفيما لا يكون إلا مرة إلخ أن تقديم بينة ذى اليد على بينة الخازج فى دعوى النتاج إجماع 
الفقهاء فى عصره لم يعرف لهم مخالفاء وهو قول شريح والشعبى والنخعى والحكم وأبى حنيفة 
وأصحابه وأبى عبيد» وهو قول أهل المدينة وأهل الشام وروى عن طاوس (المغنى )١51:11‏ إلا أن 
بعضهم أجرى حديث النتاخ على عمومه وقال: إن بينة ذى اليد تقدم على كل حال وتركوا العمل 
بقوله مَِيِنهِ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وأبو حنيفة ومن وافقه لم يجروه على 
العموم بل خمصوه بدعوى النتناج وما فى معناه» ولا يخفى أن إعمال الحديئن أولى من إعمل 
أحدهما وإهمال الآخرء فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب. وأما ما ذكره 
ظ عيسى بن أبان أن الطريق فى النتاج تهاتر البينتين لتيقن القاضى بكذب أحدهماء إذ لا يتصور نتاج ْ 
دابة من دابتين» فإنما يقضى بها لذى اليد قضاء ترك لتهاتر البينتين» فليس بصحيح على مذهب 
أصحابنا فقد ذكروا فى الخارجين أقام كل واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى بها بيدبما 
نصفين» ولو كان الطريق ما قال لكان يترك فى يد ذى اليد اه » من ” المبسوط” (14:17). 

قلت: وسيأتى دليل ما ذكروه فى الخارجين من قول أبى الدرداء فانتظر. 

فائدة: وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه وأنه أودعها للداخل أو أعاره إياها أو آجرها منه 
ولم يكن لواحد منهما بينة فالقول قول المدكر مع يمينه لا نعلم فيه خلافاء وإن كان لكل واحد 
منهما بيئة فبينة الخارج مقدمة وهذا قول الشافعى (وهو قولنا) لآن اليمين فى حق المدعى عليه 
فتكون البينة للمدعى» كما لو لم يدع الإيداع» يحققه أن دعواه الإيداع زياذة فى حجته وشهادة 
البيئة تقوية لهاء فلا يجوز أن تكون مبطلة لبينده؛ وإن ادعى الخارج أن الداخل عقبه إياها وأقاما 
يحون دين للنعا رط ولع اننا مإوزدا كان فى لجوجل اق فا اماما برحل الينا اديه 
وأقام بذلك بينة وادعى الذى هى فى يده أنها فى يده منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهى للمدعى بغير 
خحلاف: لأن بينته تشهد له بالملك» وبينة الداخل تشهد باليد خاصة؛ فلا تعارض بينهما لإمكان 
الجمع بأن تكون اليد على غير ملك فكان بينة المللك أولى» فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ ستتين 
فقد تعارض ترجيحان تقدم التاريخ من جهة بينة الداخل» وكون الأخرى بينة الخارج ففيه روايتان: 








اج ه٠١‏ : هع 


الي اذا ين تار عانق فى ربب" 
أو فى يد غيرهما ويقيم كل واحد منمبما بيئة 
أو لم يكن لهما بيئة قضى به بين كل واحد منمبما نصفين 
0 أخرج النسائى قال: أخبرنا على بن محمد بن على أب المضاء -قاضى 
| 34 أصيصة. نا محمد بن كثير عن ححسماد بن سلمة عن قدادة عن النضر بن أنس عن أبى 


إحداهما تقدم بينة الخارج؛ وهو قول أبى يوسف ومحمد وأبى ثور لقوله عَرْيُهِ: «البيئة على 
اللدعى؛ ولأن بينة الداخل يجوز أن يكون مستندها ايد فلا تفيد أكشر ما تيده اليد أشب بت 
الصورة التى قبلها. والثانية تقدم بيئة الداخل وهو قول أبى حنيفة والشافعى لأنبا تضمنت زيادة 
(المغنى 177:17). ا 

أى فكانت كبينة المدعى سواء وترجمحت باليدء فأما إن شهدت إحدى البينتين بأن العيت 
لهذا وشهدت الأخرى أنها لهذا الآخر تدسجت فى ملكه فقند ذكرنا فى الترجيح بهذا روابتين 
إحداهما؛ لا يرجح به. وهو اخختيار المدرقى. والثانية: تقدم بينة التتاج وما فى معناه؛ وهو مذهب 
أبى حنيفة لأنها تتضمن زيادة علم وهو معرفة السبب والأخرى خفى عليها ذلك فيحتمل أن 
تكون شهادتهما مستندة إلى مجرد اليد والتصرفء فتقدم الأولى عليسها كتقددم بيئة الجرح على ش 
التعديل (المغنى 2175»؛ فإن شهدت إحداهما أنها له منذ سنة وشهدت الأخرى أنسها له منذ ٠‏ 
سنتون فظاهر كلام الخرقى التسوية بينبماء وهو أحد قولى الشافعى. 

وقال القاضى: قياس المذهب تقديم أقدمهما تاريخا. وهو قول أبى حنيفة والقول الثانى 
للشافعى» لأن المتقدمة التاريخ أثبتت املك له فى وقت لم تعارضه الأخرى فيه» فيقبت الملك في 
ولهذا له المطالبة بالدماء فى ذلك الزمان» وتعارضت البينتان فى الملك فى الحال فسقطتا وبقى ملك 
السابق تحت استدامته وأن لا يقبت لغيره ملك إلا من جهته اه (المغنى 05 لم يتنبه أبن 
حزم ومن وافقه لهذا المعنى» وأخلق بهم أن لا يتنبهوا له الجمودهم على الظاهرء ويتبغى للمراً إذا 
لم يعلم شيثا أن يكله إلى عالمه» ولكن الناس أعداء لما جهلواء فإلى الله المشتكى. 

باب المتدا عيين يتناز عان شيئا فى أيدهما وفى يد غيرهما 
ويقيم كل واحد منهما بيئة أو لم يكن لهما بيئة قضى به بيننهما نصفين 
قوله: أخرج النسائى إلخ. قال العبد الضعيف: وبما ذكرنا فى المتن عن ” الجوهر النقى “ اندفع 
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بردة ابن أبى موسى الأشعرى عن أبيه أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل 
واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى النبى َيه بينهما نصفين. ذكره ابن حزم فى 
”الحلى ”“ (4717:5)» وقال: فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما وليس فى 
أيديهما اه وتابعه حفص بن عمير الضرير والنضر بن شميل عند البيهقى وإسحاق بن 
راهويه فروياه عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة عن أبى موسى 
متصلا. وابن كثير هذا هو المصيصى وثقه ابن معين وغيره؛ وقال النسائى: هذا خطأ 


ما ذكره البيبقى فيه من الاختلاف على قتادة وأصل الحديث به. قال: وقال البخارى: قال سماك 
ابن حرب: أنا حدثت أبا بردة ببذا الحديث فعلى هذا لم يسمع أبو بردة هذا الحديث من أبيهء كما 
فى ” التلخيص” .)5١7:7(‏ ْ 

قلت: لم يهم أبو بردة بالتدليس فلما رواه عن أبيه موصولا يحمل على أنه سمع الحديث 
من سماك وسمعه من أبيه أيضاء فلا بعد فى أن يسمع الراوى حديا واحدا من شيخين عال ونازل» 
وأما أبا كامل مظفر بن مدرك روى عن حماد عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبى بردة مرسلا اهء 
فإن الفقيه قد يسند الحديث إذا قصد الرواية وقد يفتى به» فلا يعل الموصول بالمرسل. 

وبالجملة: فقد صححه الحاكم وغيره موصولا فالحكم للوصل وقد تقرر فئ الأصول أن 
الوصل زيادة لا تنافى الوقت والإرسال؛ فهى مقبولة إذا كان الواصل ثقة) وقد عرفت أن ابن كثير 
وصله ووافقه على ذلك النضر بن شميل وحفص بن عميرء فلا بد من ترجيح الوصل وتصحيحه؛ 
ودلالته على الجزء الثانى من معنى الباب ظاهرة. ّْ 

وبالجملة فحديث أبى موسى إنما هو فى ادعاء الرجلين شيا ليس فى أيديهما بل فى يد ثالث 
قوفن انض لاق اله اساي من ريع بافدرجلن دعي ذاية وجداقا ناد وجل واب 
نص فى أن كل واحد مسباما أقام بينة على ما ليس فى أيديهما فقضى به النبى يِه بينهماء وزيادة 
ثقة مقبولة فيحمل ماخى بعض الروانات عن أبى موسئ من غير هذه الزيادة أن رجلين ادعيا بعيرا 
فبعث كل واحد منبما شاهدين فقسمه رسول الله يه بيسهما نصفين على اختصار الراوى» 
فافهمء وهو الحكم فى ما إذا لم يكن لأحدهما بينة لأنه إذا لم يكن فى أيديهما فأقام كل واحد 
مدبما فيه البينة فقد شهد به لهماء وليست إحدى البينتين أولى من الآخر» فالواجب قسمته فى كل 
ذلك بينهماء وكذا إذا لم تكن لهما بينة لاستواءهما فى الدعوىء ولا مرحج فيقضى به بيدهه' 
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وابن كثير صدوق إلا أنه كثير الخطأً. قال عبد الحق: إنما خطأه فى هذا الحديث؛ لأنه إنها 
بروى عن قسادة عن سعيد ين أنى بردة كما تقدم. قلت: قد تقدم أن النضر بن شميل 
وخشص بن عمير وأفقا ابن كثير على رواية عن قتادة كذلك» فيحمل على أن لقتادة فيه 
سندين (الجوهر النقى "). 


مسفين» وأ فى رولية أنى داود من طريق سعيد ين أبى عمروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة بن 
اتوي الخ راض أساحن جد أي موسي أذ رين اوعها بعر أ دية نان 2.٠.‏ جر 
سحن 2 نعاطا ين نميلا القى كا يديهم 1نف إل يقل وى محدت ألو دزي ار 
أواحد مدها بينة غير مسعيد بن أبى عرونة فيما علمت» فإما أن يحمل ذلك على اخبتلاطه لأنه كان 
قد أخمتاط آخرا ولكن سماع خزيد بن زريع مسنه قبل الاخدلاط وهلا من روايته نه أو يقال: إن 
لبيندين ما تعارضتا تساقطتاء وصارتا كالعدم فاعجتير الراوى صورة الححال مرة ورواها كما هى 
وقال: فبعث كل واحد مدهما شاهدين» واعتبر المعنى مرة وقال: ليست لواحد مدهما بينة ويحتمل 
أن يكون أحدهما أى رواية ابن أبى عروبة فى عين كانت فى يديهما والآخر أى رواية غيره من 
حاب قنادة وفيا قث كل واحد مديما بأناهدين فى نين كانت فى يد قالث لا يدغيها بدليل 
ما فى رولية السائى: ادعيا دابة وجنداها عند رجل فأقام كل واححد منبهما شاهدين. قال ابن 
رسلاناة وهذا أطي ر:لاأداجمل الإسادين بعلي معدن متعلادين ارجح من جداوماخن معن انيد 
لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره اه (عون 4:7 84). 

قلت: نعم! ولكن سعيد بن أبى عروبة قد اضطرب فى إسناد هذا الحديث فأقفحش كما 
سيأتى فالظاهر عندى هو الاحستمال الأول أو الشانى» وأن سلمنا صحة الروايتين فقد قلنا ببما 
جميعا. قال ابن حزم فى المحلى": قال أبو حنيفة: إذا أقام كل واحد منهما البينة فسواء كان الشىء 
فى أيذيهما معاء أو لم يكن فى يد واحد منهما هو بينبما نصفين مع أمانهم! (لكون كل واحد 
منهما سدعيا ومندعئ علية)» وكذلك إذا لم يقيجا بيدة والتىءافى .أيديَبسًا معناء أو ليش فق 
أيدينيعا ولا مدعن لسو اهما فأيبما نكل قضى به للذى حلف اه (45:9). 

وهذا إذا كان الغالث ذو اليد لا يدعيه وإن كان يدعيه أيضا فهو المدعى عليه والمتنازعان 
كلاهما مدعيان» كمه ما ذكره الموفق فى ”المفتى " أن إلرجلين إذا تداعيا عينا فيد غير هنا 
ولا بينة لهما فأنكرهما فالقول قوله مع هينه يغير خلاف نعلمه» وأما من كانت لأحدهما بينة حكم 
بها بغير خلاف نعلمه» وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان إحداهما تسقط البينتان 
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وبالجملة: فالحديث صحيح الإسناد رواه أيضما أحمد فى مسنده والحاكم 
فى "المستدرك ع وصححه على شرطهما. وقال المنذرى فى إسناده: كلهم ثقات 
(زيلعى :53 5). ش 


ويقترع المدعيان على اليمين» كما لو لم تكن لهما بينة؛ والثالث لا يدعيها بل يعترف بأنه لا يملكها 
أو قال: لا أعرف صاحبهاء أو قال: هى لأحدء كما لا أعرف عينا أقرع بيدهما فمن قرع صاحبه حلف 
أنها له وسلمت إليه» وروى هذا عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق وأبو عبيد» وهو رواية 
عن مالك وقديم قول الشافعى لما روى ابن الممسيب أن رجلين اختصما إلى رسول الله مه فى أمر 
وجاء كل منبما بشهود عدول على حدة سواء قاسم النبى مره بينهماء رواه الشافعى فى مسنده. 

قلت: رواه من طريق ابن أبى يحبى. قال عبد الحق فى أحكامه: هذا مرسل وضعيف فإنا 
إبراهيم بن أبى يحبى متروك اه (زيلعى 77:7)» وليس فيه أن المدعى كان فى يد ثالث غيرهماء 
فيحدمل أن يكون فى أيدييهما جميعاء وأنعم لا تقولون بالقرعة إلا إذا كان فى يد غير المتنازعين» 
وسيأتى بسط الكلام فيه فاننظر. ولأن البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على 
الأخرى فسقطتا كالخبرين (قلنا: إن البينة دليل من أدلة الشرع وحجة من حججه والعمل بالدليلين 
واجب بالقدر الممكن؛ فإن أمكن العمل ببما من كل وجه يعمل بهما من كل وجه؛ وإن لم يمكن 
السيل نهجا من كل ولجة يمتمل نما من ونجسة كما فى سار لائل الكرع من ظواهر لقاب 
الس المشهورة وأخخبار الآحاد والأقيسة الشرعية إذا تعارضت”2 لا يسقط شىء منبا ما أمكن 
الجمع؛ وههنا إن تعذر العمل بالبينتين بإظهار املك فى كل اشحل أمكن العمل بهما يإظهار اللك فى 
النصف» فيقضى لكل واحد منهما بالنصف (بدائع 511:1). 

وقال: والرواية الثانية تستعمل البينتان وفى كيفية استعمالهما روايتان إحداهما: تقسم العين 
بيدهما وهو قول الحارث العكلى وقتادة وابن شبرمة وحماد وأبى حنيفة وقول الشافعى لما روى أبو 
بون ا موكريت الك ولأنبما تساويا فى دعواه فيتساويان فى قسمته. والرواية الشانية تقدم 
إحداهما بالقرعة» وهو قول الشافعى وله قول رابع: يوقف الأمر حتى يتبين» وهو قول أبى ثور لأنه 
اشعبه الأمر فوجب التوقف. ولنا: أن تعارض المجتين لا يوجب التوقف كالخبرين. بل إذا تعذر 
الترجيح أسقطناها ورجعنا إلى دليل غيرهما. 


)0 وببذا يظهن لك مزيةالحتفية على غيرهم فى العمل بالأحاديث والأخيارء فإن عملهم على الجمع بيدجما أمكن؛ وعمل رهم 
على القول بتساقط المتعارضين» فافهم. ْ 
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-١‏ أخيرنا عد الصمد ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن التضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبى هريرة أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد منهما بيئة فقضى با 
رسول الله َيه بيدهما نصفين. أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان فى “صحيح“ 
(زيلعى »)358١1:7‏ وفى ” الدراية“ (ص: ٠١‏ ): إسناده صحيح. 


(قلت: وقد تقدم عن ”البدائع” أن الجمع بيدهما ممكن فلا مصير إلى الترجيح ولا إلى 
الإستات فإن انكزهما من العرنافى يده كانت الأجدهما وين مرك الا" ب .اه واه ,وم 
وسيأتى الجواب عن حجة من ذهب إلى الاقتراع» فانتظر. 

قوله: أخمبرنا عبد الصمد إلى قوله: أخرجه الطبرانى. قال العبذ الضعيف: الآثار كلها 
محمولة على أن المدعى لم يكن بيد واحد من المتداعيين بل كان فى أيديبما جميعا. 

ومحتمل كونه فى يد ثالث غيرهما لا يدعيه, لأنه إن كان فى يد واحد مهما لم يكن لإقامة 
كل منبسما البينة معنى لكون ذى اليد مدعى عليه والآخر سدعيا فى هذه الصورة والبينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه كما تقدم فى باب تعارض الدعويين فيما هو فى يد أحدهما. 

والأولى حملها على أن المدعى كان فى أيديهما جميعاء لأن كونه فى يد ثالث غير هما 
خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل وقد قإم الدليل على ذلك في حديث أبى منوسى يت وقع 
التصريح به فى رواية عند النسائى» ولم يقم فى حديث أبى هريرة ولا فى حديث جابر بن سمرة» 
ولا فى مرسل تميم» فلم يرد فى شىء من طرقها أن الرجلين ادعيا دابة أو بعيرا وجداها عند رجل» 
وإذا تنازع رجلان فى عين فى أيديهما ادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن 
لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه» وجعلت بيدهما نصفين لا نلعم فى هذاء خلافا؛ لأن يد 


: كل واحد منهما على نصفهاء والسول قول صاحب اليد مع بمينه» وإن نكلا جميعاء فهى بينهما 


أيضا لأن كل واخد مدهما يستتحق منا قى يد الآخر يتكولهة وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضى 
له بجميعها لأنه يستحق ما فى يده بيمينه وما فى تيد صاحبه إما بتكوله (عندنا وعند الحنابلة) وما 
بيمينه التى ردت عليه عند نكول صاحبه (عند الشافعى) وإن كانت لأحداهما بيئة دون الآخر 


1 له بها لا نعلم فى هذا خلافاء و إن أقا احند منهما بينة وتساوتا تعارضت البيثكان 
فى وإك كام .جلو وبدجاو 


وقسمت العين بينبما نصفين» وبهذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى لما روينا. 


0١‏ أى بلا خلاق تسلف كتاغن ظا, 
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5- حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيراء 
فأقام كل واحد منمهما البينة أنه له فقضى النبى مركت به بينهما. أخرجه ابن أبى شيبة فى 
مصنفه ورواه عبد الرزاق أيضا فى مصنفه أخبرنا سفيان الثورى وإسرائيل عن سماك 
به. ورواه البيبقى فى كتاب المعرفة عن الحاكم بسنده عن أبى عوانة ثنا سماك بن حرب 
به وقال: هذا منقطع. (زيلعى .)١١1:7‏ وقال: قال الشافعى فى القديم: تميم مجهول. 
قلت: روى عنه سماك وعبد العزيز بن رفيع وغيرهما وأخرج له مسلم, والحاكم فى 
"المستدرك' » وابن حبان فى ” صحيحه' » وذكره فى ' الشقات” من التابعين (الجوهر 
النقى 557:7)» وله شاهد موصول. 


ولأن كل واحد منهما داخل فى نصف العين خارج عن نصفهاء فتقدم بينة كل واحد مننها 
فيما فى يده عند من يقدم بينة الداخل» وفيما فى يد صاحبه عند من يقدم بينة الخارج» فيستويان 
على كل واحد من القولين» واخمتلفت الرواية (عند الحنابلة) هل يحلف كل واحد منهما على 
النصف امحكوم له به أو يكون له من غير يمين؟ فروى أنه يحلف» وهذا أحد قولى الشافعى بناء على 
أن اليمين تجب على الداخل مع بينة وكل واحد منهما داخخل فى نصفهاء والرواية الأخرى أن العين 
تقسم بينهما من غير يمين وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى وهو أصح للخبر والمعنى 
ملخصا من " المغنى” .)١75:15(‏ 

وبالجملة فقد اتة تفقوا على قسمة العين بين المدعيين إذا كانت فى أيديهما سواء» وأما أنه منى 
يكون بأيديبما على السواء» فيطلب بيانه من كتب الفروع» ولم يقل أحد بالاقتراع فى هذه 
الصورة إلا رواية ذكرها أبو الخطاب من الحنابلة أنه يقرع بينبما فمن خرجت قرعته حلف أنها لا 
: حق للآخر فيها وكانت العين له. 

ورده الموفق وقال: الأول أصح للخبر والمعنى (ص مذكور) وإنما اختلفوا فى الشىء يكون 
فى يد الرجل فيتداعاه اثنان ؤيقيم كل واحد منهما بينة فقال أحمد وإسحاق: يقرع بينهما فمن 
خرجت له الرعة صار له» وكان الشافعى يقول به قديما ثم قال فى الجديد فيه قولين: أحدهما: 
يقضئ به بينهما نصفين (وهو الراجح عند أصحابه كما يدل عليه كلام البيبقى وسيأتى)» وبه قال 
أصحاب الرأى وسفيان الثورى. والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه خلف: لقد شهد 
شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكم به به لواحد منبما إذا كان”ى يد غيرهما (بل 
يترك فى يد صاحب اليد وهو وقول للشافعى أيضا ذكره ابن الملك) حكى عنه أنه قال هو لأعدلهما 
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*1ه- أخر ج الطبرانى عن سويد بن عبد العزيز عن الحسجاج بن أرطاة عن 
سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر بن مسمرة أن رجلين اختصما إلى النبى مَل 
فى بعير فأقام كل واحد منهما بشاهدين أنه له فجعله النبى َيه بيدهما (زيلعى). 


شهودا وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعى: يؤخذ بأكثر البينتين عددا. وحكى عن الشعبى أنه 
قال: ا من العون نقلا عن الخطابى وغيرة (* :54). 

وقد تقدم عن ' المغنى ” اختلاف الروايات عن أحمد فيما إذا أقام كل منهما بينة وإئما ذهب 
إلى الاقتراع بيدهما إذا لم يكن لأحدهما بينة رواية واحدة وهو قول ابن حزم أيضا وقال بمثل قولنا 
إذا أقام كلاهما البينة أنه يقضى به بينهما. 

واحتجوا بما رواه أبو داود حدثنا محمد بن منهال نا يزيد بن زريع نا ابن أبى عروبة عن 
قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع عن أبى هريرة أن رجلين اختصما فى متاع إلى النبى مد 
ليس لواحد منهما بينة» فقال النبى مَرْيَْه: «استهما على اليمين ما كانا أحبا أو كرها)ء حدثنا أبو 
بكر ابن أبى شيبة نا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال فى دابة» 
وليس بيدهما بيئة فأمرهما رسول الله ركه أن يستهما على اليمين اه (:4 85؛ “74 مع العون). 
ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن العين لم يكن فى أيديهما وكانت فى يد غيرعما وهم لا يقولون 
بالاقتراع إلا كذلك؛ وحديث أبى موسى الذى وقع فيه اتتصريح بأنهما وجداه عند رجل ليس فيه 
القضاء بالاقتراع؛ بل فيه أنه قضى به بينهماء فلا يتم لهم الاحتجاج بحديث أبى هريرة هذا ما 
لم يرد فيه أنهما وجداه عند رجل غيرهماء ودون إثباته خرط القتادء ولا يجوز حمله على ذلك 
بمجرد الرأى والاحتمال. 

وأيضا فغاية ما فيه أنه َه أمرهما بالاستبام على اليمين وهذا لا نزاع فيه؛ فأين فيه أنه 
قضى به لمن خرج سهمه, كما قاله أحمد وإسحاق وابن حزم ومن تبعهم؛ فيجوز أنه مَيَُه حين 
أمرهما بالحلف» وتسارع كل منهما إلى اليمين اقترع بينهما ليبدأ بيمين من خرجت له القرعة. . 

هذا هو معنى الحديثء وأما كيفية القضاء فالحديث ساكت عنه بالمرة فيحتمل أن يكون.. 
قضى به لمن حرجت له القرعة» ويحتمل أن يكون قسمه بينهما نصفين بعد ما حلفاء وبالجملة 
فلم يكن الاقمراع إلا للبداءة باليمين لا للقضاء به لمن خترج سهمه: قال القارى:. وبمكن أن يكون 
معناه: استهما نصفين على بمين كل واحد منكما (عون المغبود 147:7 9) حملا للاستبام على 
اقتسام » وقد كثر استعماله فى هذا المعنى» كما لا يخفى على من مارس اللغة» وأساليب الكلام. 
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.وقال الحافظ فى ” التلخيص“ :)4١7:7(‏ إن سويدًا والحجاج ضعيفان اه قلت: 
سويد والحجاج كلاهما مختلف فيهما وثق رحيم سويدا. وقال أبو حاتم: لين الحديث. 
وقد مر غير مرة أن الحسجاج حسن الحديث,ء وتابعه ياسين الزيات فروى عن سماك به 


وقال البيبقى فى بيان معنى الحديث: إن القرعة فى أيهما تقدم حين إرادة تحليف القاضى 
لهماء وذلك أنه يحلف واحد ثم يحلف الآخر فإن لم يحلف الثانى بعد حلف الأول قضى بالعين 
كلها للحالف أولاء وإن حلف الثانى فقد استويا فى اليمين فتكون العين بينبما كما كانت قبل أن 
يحلفا. كذا فى ”العون” (40:7)؛ والمحفوظ عن أبى هريرة رضى الله عنه الاستهام ما رواه 
البخارى من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مَك 
عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف اهء ليس فيه أن رجلين 
اختصما فى متاع. 

وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق نا معمر عن همام عن أبى 
هريرة رفعه بلفظ: إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستبما عليها اهء والمعنى : إذا توجهت 
اليمين على اثنين وأراد الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه الوارد فى لفظ 
سلمة عند أبى داود, لأن الإنسان لا يكره على اليمين حقيقة:؛ أو مختارين لذلك بقلبهماء وهو 
معنى الاستحباب وتنازعا أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهى بل بالقرعة؛ وهو المراد 
بقوله: فليستبما أى فليقترعاء وظاهره كون القوم المذكورين مدعى عليهم بعين فى أيديهم 
وأنكروا ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف فقطع النزاع بينهم 
بالقرعة» فمن خرجت له بدأ به اه ملخصا من" فتح البارى” .)5١١:9(‏ 

وا محفوظ عن أبى هريرة فى اختصام الرجلين ما رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نيك عنه أن رجلين ادعيا دابة فأقام كل واحد مدهما بينة فقتضى بها رسول 

الله َيه بينبما نصفين كما ذكرناه فى المآن وسنده صحيح, فخلط سعيد بن أبى عروبة بين 

. الخديفين» فذكر الاستهام على اليمين فى قصة اختصام الرجلين وقال: ولا بينة لواحد منهما. 

لوعن تاحاو لالدو راداي ابعر اده حر ارين ل 
.عن أبيه عن جده ويقول: إن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبى مَه ليست لواحد مدهما بينة 
فجعله النبى َيه بينبما. وغيره يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس عنن أبى بردة عن أبى موسى» 
أو عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن ججده بلفظ: فأقام كل واحد منهما شاهدين؛ 
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نحوه سواء اه. وياسين وإن كان ضعيفًا فلا أقل من أن يعتبر به لأنه كان من كبار فقهاء 
الكوفة ومفتيها ومفله لا يضعف إلا من جهة الحفظ والإتقان والمرسل إذا جاء موص لا 


أو بعث كل واحد منهما شاهدين (أبو داود )١67:1‏ ويرويه أخرى عن قتادة عن خلاس بن عمرو 
٠‏ عن أبى رافع عن أبى هريرة وهو هذا الذى نحن بصدده. وتارة يرويه عن ققتادة عن سماك بن 
حرب عن تميم بن طرفة كما فى ' التلخيص الحبير” (417:7). ٠‏ 

فالحق أن حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة لا تصلح للاحتجاج به لشدة ة اخمتلافه على 
. قتادة فيه سندا ومتنا وإنما الحجة هو ما رواه غيره عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك 
عن أبى هريرة أو ما رواه معمر عن همام عن أبى هريرة» وليس فى شىء منهما أن رسول الله مَل 
أمر المتداعسيين بالاستهام على اليمين» وإن سلمنا صحة ما رواه سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبى 
رافع عن أبى هريرة فقد عرفت أنه ليس فيه أن العين لم تكن بأيدى المتداعيين ولا أنه كه قضى بها 
لمن خرجت له القرعة» وغاية ما فيه أنه اقترع بينهما ليبدأ بيمين من خرجت له. 
الطحاوى لا يقول بدسخ القرعة مطلقا 
بل بدسخ القضاء بمها فى إثبات الحق أو إبطاله 

اناك ارس و كاد كان ال ار قالنن يه ال رن 
كان بينبما شىء كان كل واحد منهما فيه مدعيا دعوى على صاحبه يوجب عليه اليمين فيها 
فتكافيا فى ذلك» فلم يقدم رسول الله مُه واحدا منهما فى أخذ اليمين له من صاحبه كراهية الميل 
إلى أحدهما بمعنى لا يميل به إلى الآخخر منهماء فرد ذلك إلى الإقراع بينهما لتكون أمورهما تجرى 
على ما يكون عن تلك القرعة مما يوجب تقديم أحدهما على الآخر كما كان جَرْيهِ يفعل فى أزواجه 
إذا أراه سفرا فى الإقراع بيشبن فأيتبن خرج سهمها خرج بها معه: وهكذا ينبغى للحكام فيما 
يستعملونه من أمور الناس وتقديمهم إليهم فى خصوماتهم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يقدم بعضهم 
على بعض فيما لا يستطيعون استعماله فيهم معا أن يقرعوا بينهم فيه ثم يقدموا من قرع على من. 
سواه منهم حتى لا يقع فى القلوب ميلهم إلى بعض دون بعض اه (55:4: 55)» وبهذا بطل قول 
من عزى إلى الطحاوى القول بنسخ القرعة مطلقا فإنه قنائل بها لقطع النزاع بتقديم أحد المستحقين 
المتساويين على الآخر بالقرعة فى اليمين ونحوهاء وإنما يقول بدسخ استعمالها لإثبات ما لم ينبت 
بحجة أو لترجيح أحد المستحقين وإبطال حق الآخر بباء فافهم. 
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. ولو من طريق ضعيف فهو حجة عند الكل فكيف وهذا الموصول ليس بضعيف بل 
حجة الطحاوى فى نسخ القضاء بالقرعة 

حجم ف داك ما تروف نجعن رضي اشع اذاي بالنسمفن تلذة وفعيز ا عن درا 
فى طهر واحد فأقرع بينهم؛ فألحق الولد بالذى أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك 
للنبى مِرلِنّهِ فضحك حتى بدت نواجذه. رواه الخمسة إلا الترمذى ورواه النسائى وأبو داود موقوفا 
على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدى فى مسنده وقال: فأغرمه ثلثى قيمة 
الجارية لصاحبيه كذا فى ” النيل” »)7١7:(‏ ثم روى عنه ما أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن 
قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن على أنه أتاه رجلان فوقعا على امرأة فى طهر واحد فقال: الولد 
بينكما وهو للباقى منكما. وراه ابن أبى شيبة فى المصنف عن حسين بن على عن زائدة عن سماك 
عن حنش عن على وهذا السند على شرط مسلم * الجوهر النقى" (797:7). 

قال الطحاوى: ولا يظن بعلى ترك الإقراع الذى حكم به واستحسنه النبى له إلالما هو 
أولى بالعمل فالنتبى القضاء بالقرعة وانتسخ اه (457:1 من المعتصر)» فقول الحافظ فى 
”الدراية “: ادعى الطحاوى أن القرعة كانت فى الإسلام ثم نسخت ولم يقم عليه دليلا مقبولا اه 
ليس على ما ينبغى» فإن الطحاوى لم يدع انتساخها مطلقا وإزنما ادعى انتساخ القضاء بها وقد أقام 
علئى ذلك حجة قوية لا يدان لردها. 

واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود فى مراسيله وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد ثنا 

بكير بن عبد الله بن الأشججع أنه سمع سعيد بن المسيب قال: اخصصم رجلات إلى رسول الله ل 
فجاء كل واحد منهما بشهود عدل تَّى عدة واحدة فسألهم بيدبما رسول الله مَك وقال: «اللهم 
اقض بينهما) (زيلعى ١‏ ووصله الطبرانى فى الأوسط بذكر أبى هريرة فيه وفيه شيخه على 
بن سعيد الرازى وهو من أوهامه ورواه البيبقى مرسلا وقال: اعتضد هذا المرسل بطريق أخرى ثم 
ساقه من طريق ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة وسليمان بن يسار نحوه. وأخرج أيضا من 
جهة أبان عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة نحوه موقوفا ”التلخيص الحبير" 
417:5). ظ 

ولا حجة لهم فيه لأنه لا دلالة فيه على أن العين كانت فى يد غير المتنازعين وهم لا يقولون 
بالاقتراع إلا كذلك ولا يقولون به إذا كانت العين فى أيديبماء فلا يتم لهم الاستدلالٍ به إلا إذا 
ثبت أنها لم تكن فى أيديبما بل فى يد غيرهماء ودون ذلك خرط القتاد. 
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وأيضا فقول: فساهم بينهما لا يدل على الاستهام على اليمين بل يحتمل أن يكون اقتراع 
على المقسوم بعد القسمة. وأما ابن حزم فعهدنا به أنه لا يحتج بمرسل سعيد ولا بابن لهيعة وكذلك 
عامة امحدثين. و أما الموصول فقد عرفت أن ذكر أبى هريرة فيه من أوهام على بن سعيد الرازى فلا 
حجة فيه, وبالجملة فليس عند الخصم إلا مرسل سعيد بن المسيب وقد اعتضد بمرسل عروة 
وسليمان من طريق ابن لهيعة» وأما رواية أبى هريرة من طريق سعيد بن المسيب فضعيفة من جهة 
على بن سعيد الرازى شيخ الطبرانى كما قاله الحافظ؛ ومن طريق أبان عن قتادة موقوفة» ومن طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة وإن كانت موصولة إلا أن سعيدا كان قد تغير بآخره. فالظاهر أنه 
وهم فيه والصحيح موقوف كما رواه عنه أبان بن يزيد العطار» وإن كانت موصولة فيعارضها ما 
رواه حماد بن”" سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نبيك عن أبى هريرة أن رسول 

ومع كل ذلك فلا دلالة فى شىء من هذه الطرق على أن العين كانت فى يد ثالث» فالحق أن 
حجة من ذهب إلى التقسيم بين المدداعيين أرجع ثبوتا وأصح قياساء أما الأول فلأن حديث أبى 
موسى رواه همام عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن أبى بردة عنه مرفوعا بلا اختلاف ولا 
اضطراب فى السند ولا فى المتن» وتابعه عليه حماد أيضا فى رواية وسعيد بن أبى عروبة فى رواية 
وفيه أن كلا منهما أقام البينة وهو مؤيد بتصحيح الحاكم له وتوثيق المنذرى لرواته» وقد ورد فيه 
التصريح بأن الختصمين وجدا لعين فى يد ثالث كما هو فى رواية عند النسائى» وفى بعض طرقه 
عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة أن المختصمين لم يكن لهما بينة. ومع ذلك قضى رسول الله َك 
به بيدهما نصفين. فلم يبق صورة من صور التقسيم إلا وقد ورد التصريح به فى الروايات» بخلاف 
ما ذهب إليه الخصم من الاقتراع بين المدعبين إذا لم يكن العين فى أيديهما ولم يكن لهما بينة» فلم 
يرد التصريح به فى شىء من الروايات. ا 

أما حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة فليس فيه 
إلا الاقتراع على اليمين أيبما يحلف أولاء وليس فيه القضاء بالقرعة كما قاله الخصم. وأهامرسيل 


(1) فإن قيل: إن حماد بن سلمة أيضا قد اختلف على قتادة قلنا: نعم! ولكنه لم يتهم بالاختلاط ولم يضطرب فى متن الحديث وقد 


تابعه غيره على ما رواه كما لا يخفى على من مازس الأسانيدءظ. 
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سعيد بن المسيب وموصوله فليس فيه أنهما لم يكن لهما بينة بل فيه خملاف ذلك أن كل واحد 
منهما أقام شهودا عدلاء, ولأن حديث أبى هريرة الذى ذكرناه فى المتن قد صححه ابن حبان 
والحافظ فى ” الدراية '» وهو مؤيد بمرسل تميم بن طرفة وموصولة وبأثر أبى الدرداء رضى الله عنه 
بسند صحيح على شرط الشيخين» وأما رجحانه من جهة القياس فلأن فى الاقتراع إهدارا الإحدى 
البينتين وترجيحا للأخرى أو إهدار يمين البعض وترجيح يمين الآخر من غير مرجح؛ لأن القرعة ل 
تدل على أن البينة أو اليمين التى خمرجت لها القرعة أعدل وأوثق وأصدق من الآخرىئ فكيف 
تكون مرجحة؟. 
الجواب عن حجة مالك فى الباب 

وأما قول مالك أنه يقضى بأعدل البينتين فرده ابن حزم فى ” المحلى “ (47/:9) بأنه لم يأت 
به برهان قرآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولاعن أحد من الصحابة ولا يؤيده قياس وإنما كلفنا عدالة 
الشتهود تقلط ولا مغل في ذلك الأعدل التزره علق علا وهدا فول خالتك فيد كل من رروق غنة 
فى هذه المسألة لفظة من الصحابة إنما روى القول بأعدل البينتين عن الزهرى وقال: فإن تكافأت فى 
العدالة أقرع بينهما وهم لا يقولون بهذا (بل يقولون: إذا تكافأت البينتان لا يحكم به لواحد مهما 
بل يسرك فى يد صاحب اليد» وهذا خلاف قول الزهرى) وقال: وجاء عن عطاء والحسن وروى 
عن على بن أبى طالب تغليب أكثر البينتين عدداء وقال به الأوزاعى إذا تكافاً عددهما”" اه 

وفى ” الهداية': إن أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة فهما سواء لأن شهادة كل شاهدين 
علة تامة؛ ولا يقع الترجيح بكفرة العلل بل لقوة فيها اهء وقال الموفق فى "المغنى ": ولا ترحج 
إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى» ويتخرج إن ترجح 
باللكاها عوذاامل فول أكارى بويجم الأعدى از ققيما فيه رعذ اقول مالك أن جد الخيرين 
يرجح بذلك فكذلك الشهادة لأنها خبر» ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به» وإذا 
كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن به أقوى. 
50 وقال الأوزاعى: يقسم على عدد الشهود فإذا شهد لأحدهما شاهدان وللآخر أربعة قسمت 
العين بينهما أثلاثا» لأن الشهادة سبب الاستحقاق فيوزع الحق عليما. ولنا أن الشهادة مقدرة 


(1) كذا فى الأصل والظاهر: إذا تكافأت عدالتهما. 











' بالشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية» وتخالف الخبر فإنه مجتهد فى قبول خخبر الواحد دون العدد 
فرجح بالزيادة» والشهادة يتفق فيها على خبر الاثنين فصار الحكم متعلقا بهما دون اعتبار الظن؛ ألا 
ترى أنه لو شهد النساء منفردات وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين 
لا تقبل شهادتهن» وعلى هذا لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين فى المال لأن 
كل واحدة من البينتين حجة. فإذا اجتمعتا تعارضتا. قال: فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر 
شاهد فبذل بمينه معه ففيه وجهان: أحدهما يتعارضان. والثانى: يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق 
عليباء والشاهد واليمين مختلف فيبما. ولأن اليمين قوله لنفسه والبينة الكاملة شهادة الأجنبيين» 
فيجب تقديمها كتقديمهماعلى بمين المنكر. وهذا الوجه أصح إن شاء الله. وللشافعى قولان 
كالوجهين .)١01/:157(‏ 


اعتراف الخصم بكون القضاء بالشاهد 
واليمين زيادة على الكتاب والسنة المشهورة 

قلت: وفيه تسليم لما ادعينا أن قوله تعالى: للإواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» وكذا قوله مَرَيِهّ: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) وقوله: 
[شاهداك أو يمينه» لم يشتمل الشاهد واليمين بل ينفى القضاء بهما ولو لا ذلك لم يجب تقديم 
الشاهدين على الشاهد واليمين» وإذا كان كذلك كان القضاء بالشاهد واليمين زيادة على نص 
الكتاب والسنة المشهورة مغيرا الحكمهماء وهذا هو النسخ بعينهه فلا يجوز بخبر الوااحد بل يؤول 
ويحمل على محمل :حسن كما بينا. ْ 

واحتج الأوزاعى بما روى عن حنش بن المعتمر قال: أتى على زضى الله عنه ييغل وجد فى 
السوق يباع فقال رجل: هذا بغلى لم أهب ونزع على ما قال بخمسة يشهدون قال: وجاء آخر 
يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين» فقال على رضى الله عنه: إن فيه قضاء وصلحا وسوف أبين 
لكم ذلك كله؛ أما صلحه أن يباع البغل فيقسم ثمنه على سبعة أسهم: لهذا خمسة ولهذا سهمان 
وإن لم يصطلحوا إلا القضاء فإنه يحلف أحد الخنصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن تشاححتما 
ل ا د وذكره 
الخطابى هكذا بلا سند كما فى " عون المعبود” (555:5). 
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5-- أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال: جاء رجلان يختصمان إلى أبى الدرداء فى فرس أقام كل واحد البيئة أنها تتجت 
عنده فقضى به بينهما نصفين ثم قال: ما أحوجكما إلى مثل سلسلة بنى إسرائيل كانت 
تنزل فتأخذ عنق الظالم. رواه إسحاق بن راهويه فى سنده (زيلعى ؟ رد 
صحيح على شرط الشيخين. 


ولا حجة فيه للأوزاعى لأن عليا رضى الله عنه إنما اعتبر عدد الشهود فى الصلح دون 
القضاء ولا نزاع فى أن للمتخاصمين أن يصطلحا على أى وجه يتراضيان به وإنما النزاع فى الطريق 
القضاءء ولا حجة فيه لأحمد ولا للشافعى فى أحد قوليه لأنه لا دلالة فى قوله: أقرعت بينكما على 
7 الحلف فأيكما قرع حلف إلخ على أنه يأخذ العين كلهاء فيحتمل أن يكون أراد أن أيبما قرع حلف 
أولا أى ثم حلف الآخر بعده» فإن نكل أخذ الحالف الكل؛ وإن تحالفا جميعا قسمت العين بينهما 
نصفين» ولا ينبغى لأحد أن يأتى إلى حبر يحتمل تأويلين فيعطفه على أحدهما بلا دليل» فأولى 
الأشياء بنا أن نصرف الأخبار إلى ما يوافق الكتاب والسنة المتفق عليهما لا إلى يخالفهما أو يخالف 
أحدهما. 

وقد ثبت بحديث أبى موسى وأبى هريرة وتميم بن طرفة وجابر بن سمرة قسمة العين بين 
المدعيين نصفين إذا أقام كل واحد منهما بينة والعين بأيديبماء فكذلك إذا وجداه فى يد رجل 
غيرهماء وهذا هو العدل المامور به فى الكتاب لأمره بالاستشهاد وقبول الشهادة إذا كان الشهود 
عدولا ولااوجه لقبول إحدى البينتين ورد الأخرى فيجب إعمالهما جميعا وهو فيما قلناء وكذا إذآ 
لم تكن لهما بينة فليس يمين أحدهما بأولى من يمين الآخر فمقتضى العدل قسمة العين بينهما 
نصفين» وبالجملة فقول أبى حنيفة وأصحابه أقوى ما يكون فى هذا الباب والحمد لله العلى الوهاب 
الذى رزق هذا الإمام فهم السنة وعلم الكتساب وصلى الله على سيدا النبى محمد والآل 
والأصحاب. 

قوله: أخبرنا وكيع إلخ. ل ا 001 
غيرهماء لأنه لو كان فى يد واحد منهما لترجحت بينة ذى اليد كما مر فى الباب السابق» وفيه 
دليل لما ذكره أصحابنا فى الخارجين أقام كل واحند مدهما البيئة على النتاج أنه يقضى بها بيدهما 
نمنتينة وكذا إن كانت الداية فى أينزيمتها جميعا كاف الدعتويت والتداعين من كل وجا وله 
تعالى أعلم بالحق والصواب وهو المستعان فى كل باب. 
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باب ا عتبار القيافة و عدمه فى الدسب 
١65‏ ه6- حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن. شهاب عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد: هذا 
يا رسول الله إن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد بن 
زمعة: هو أخى يا رسول الله! ولد على فراش أبى من وليدته. فنظر رسول الله َيِه إلى 
قبنية با يض نان «هو لك يا عبد! الولد.للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبى منه يا 
سودة بنت زمعة) قالت: فلم ير سودة قطء أخرجه البخارى .)١٠١١١:7(‏ 


باب ا عتبار القيافة و عدمه فى النسب 

ارا امل ابي لواطتي تبراك لصويو بالق ابر جره اها 1017ل يكو زا اله 
وقضاءه باعتبار القيافة وإلحاق النسب بها ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ثم ذكر قصة زيد 
وأسامة وقال: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لمأ سربها ولا 
أعجب بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا قال الشافعى: 
والنبى َيِه أثبته علما.ولم ينكره؛ ولو كان خطأ لأنكره؛ لأن فى ذلك قذف المحصنات ونفى ' 
الأنساب اه ” زاد المعاد“ (ص:91). 

الجواب عنه أنا لا نقول بنفى القيافة وكونهما من قبيل الكهانة بل نقول: إنها ليست من أدلة 
السببه لأ "منذار السب غلى الفراش لا على الخلوقية من الماء: الا ترى أنه علا أثبت سسب ابن 
: وليدة زمعة مع علمه أنه ليس من مائه بل من ماء عتبة وقال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) والقيافة 
إنما يستدل بها على الثانى لا على الأول» فكيف يكون دليلا للنسب. وثانيها: أنه قال: وقال مله 
فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك 
ابن سحماء فلما جاءت به على شبه الذى رميت به قال: «لو لا الإبمان لكان لى ولها شان»). وهل 
هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القيافة اه * زاد المعاد” (814:7). 

والجواب عنه ما مر أن غايته أنه استدل بالشبه على أنه مخلوق من ماء شريك بن سحماء 
وقد علمت أنه لا تعلق له بالنسب لأن النسب إنما يفيت بالفراش لا المخلوقية من الماء فلا حجة له . 
فيه. وثالشها: أنه قال: أخبر فى الحديث الصحيح أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له وإذا " 
سبق ماءها ماءه كان الشبه لهاء فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا اه * زاد المعاد” (7314:7). 

والجواب عنه أيضا ما مر أنه لا حجة فيه على ثبوت النسب بالقيافة» لأن الشبه إنما يدل على 
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ل المي وأسامة 
ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. (بخارى (١؟ .)١11١١1:‏ 


امخلوقية من الماء لا على الفراش» ودليل النسب هو الفراش لا امخلوقية من الماء. ورابعها: أنه قال: 
روى عن عمر فى امرأة وطيها رجلان فى طهر واحد فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا فجعله 
بينبما وروى عن على نحوه رواهما سععيد بن منصور. ولا يعرف فى الصحابة من خالفهما فى 
ذلك؛ مع أنه رق ذلك بمحضر عن الصحابة ' زاد المعاد” (714:9). 
والجواب عنه أولا أنه لا يعلم من هذه القصة أن الواقعة المذكورة من واقعات الجاهلية أو 
الإسلام والرجلان كانا مالكين للمرأة أو غير مالكين أو أحدهما مالك دون الآخرء وإذ لم يعلم 
ذلك لا يتم الاستدلال به لأنه يمكن أن يكون القصة من الواقعة قعة الجاهلية ففصلها عمر وعلى بقانون 
الجاهلية. وأما ثانيا: : فلأنه روى عن عمر وعلى خلافه فروى الطحاوى عن عمر أنه قال للغلام: وآل 
أيبما شعت معانى الآثار (؟ :97 وفى رواية أخرى: اتبع أيبما شعت معانى الآثار (1557:7), ٠‏ 
وهذا مخالف لما روى عنه أنه جعله منهما. وروى عن على أنه جعله بينهما من غير رجوع 
إلى القيافة ”معانى الآثار“ (4.4:9؟) وإذا تعارضا تساقطا. وأما ثالنا: فلأنه قال الصحاوى: حدثنا 
أبو بكرة قال: ثنا سعيد بن عامر قال: حدثنى عوف بن أبى جميلة عن أبى المهلب أن عمر قضى فى 
رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك فى الجاهلية فدعا القافة فقالوا: إن هذا لمن هذين 
فقال عمر: فهما أبواك اه. ملخصا “ معانى الأثار“ (؟:591؟): وهذا نص فى أن القضية كان من 
قضايا الجاهلية. ففصلها عمر بقانون الجاهلية لأن أولاد البغايا كانوا يلحقون بآبائهم بقول القافة 
كما أخبرت به عائشة رضى الله عنها رواه البخارى (0/19:9. 
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خطأ الناسخ فى معانى الآثار 

وفى ' معانى الاثار” (؟:57؟): حدثنا ابن داود قال: أخحبرنى عروة بن الزبير أن عائشة 
أخبرته إلخ. وهذا خطأء فإن ابن داود لا يروى عن عروة بل بينهما مفازة وقد وقع أيضا الخطأ فى 
قوله: ابن داود, لأنه ابن أبى داود الفريس واسمه إبراهيم لا ابن داود فتنبه له. وأما رابعا: فلأنه 
كيف ساغ لهم الاحتسجاج لقول عمر وعلى مع أن رسول الله ميته قال: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر) وهذا يدل على عدم اعتبار قول القافة لأنه بكِلهِ جعل مبنى النسب الفراش لا الخلوقية من 








017 وعن سهل بن سعد الساعدى فى حديث اللعان أن رسول الله مله 
قال: : إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة فلا أراها إلا وقد صدقت وكذب عليباء 


اماء وقول القافة إنما يمكن جعله دليلا على الخلوقية من الماء لا الفراش فكيف يعتبر لقولهم فى 
هذا الباب. 

ثم قال ابن القيم: قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من 
باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقى بمن فى أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا 
طرفة عين» ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهماء ونحن إنها ألحقنا الولد بقول 
القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدراء فهو استناد إلى ظن غالب ورأى راجح وأمارة ظاهرة 
بقول من هو من أهل الخبرة فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل ينكر مجىء كثير من 
الأجكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة اه ” زاد المعاد* (4:7 81). 

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأن أهل الحديث يتعجبون من إلحاق ولد المشرقى بمن هو 
فى أقصى المغرب مع احتمال العلوق بخرق العادة وعدم حكم القيافة بخلافه؛ فلا يعجبون من 
صنع رسول الله َيه أنه ألحق ابن وليدة زمعة بزمعة مع حكم القيافة بأنه ليس من مائه بل من ماء 
عتبة» واعتباره مركن هذا الحكم حيث أمر سودة بالاحتجاب منه. فإن قلت: إنه ألحقه به بالفراش. 
قلنا: فكذلك أبو حنيفة ألحق ولد المشرقى بالمغربى بالفراش فما ذا تنكرون عليه؟ فاعتبروا يا أولى 
الأبصار من حال هؤلاء أهل الحديث كيف يطعنون على رسول الله مَفلدِ ويدعون الغمل بالحديث. 
وأما ثانيا: فلأنا لا ندكر القيافة بالكلية بل نعتبرها فى باب المخلوقية من الماء كما اعتبرها الشارع 
ولكن لا تعتبر فى باب النسب ولا فى جواز القذف بها لأنه لم يعتبرها الشارع فى هذا الباب بل 
جعل الت لنسب للفراش سواء كان مخلوقا من ماء صاحبه أم لاء قلا يرد علينا ما أورد أن القيافة حجة 
ظنية معتبرة شرعا وعرفاء وأما قوله مَيكثهِ فى ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا فهو لشريك وإن 
جاءت به كذا فهو لهلال بن أمية» فيحتمل أن يكون قاله بالوحى فلا يقاس عليه غيره. 

وأما ثالثا: فلأنه أنكر إلحاق الولد باثنين على أبى حنيفة مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما مع 
أنه لا وجه للإنكار فيه؛ لأن القاضى إذا لم يتعين عنده أنه ابن من هو منهما فهو مضطر إلى جعله 
ابنا لهماء مثلا ادعى رجلان نكاح امرأة فى وقت واحد وأقام كل واحد شاهدين على دعواه 
وادعيا ابنا لها فبما ذا يقضى القاضى؟ فإن قلتم: : يحكم القيافة قلنا: الولد للفراش والقيافة لا يمكن 
لهم الشهادة على الفراش بل غاية ما فى الباب أنهم يحكمون بالشبه. ويحتمل أن يكون من به 
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وإن جاءت به أسود أعين ذا إليتين فلا أراه إلا وقد صدق عليها. فجاءت به على 
المكروه من ذلك. 


الشبه زانيا والآخر صاحب الفراش» فلا دليل فى قولهم على النسب» فكيف يحكمون؟ ولو سلمنا 
فإن قالوا يشببهما فبم يحكم القاضى؟ فإن قلتم: إنه يجعله ابنا لهما كما فعل عمر قلنا: فقد جعلتم 
ابن أحدهما ابنا لهماء لأن المرأة الواحدة لا تكون منكوخة لرجلين فى وقت واحد» فيكون أحدهما 
صاحب فراش والآخر زانياء والولد لراش وللعاهر الحجرء فلزمكم القول بما أنكرتم على أبى 
حنيفة» فما هو جوابكم فهو جوابه. 

وإن قلتم: إنا نستعمل القرعة قلنا: هو أسخف من القيافة لأن القيافة إنما يدل على المخلوقية 
وإن كان لا يدل على الفراشء والقرعة لا يدل على هذا ولا على هذاء ثم قد تركتم حكم القيافة 
رودا لصي ناكم جاعر لراى بالير انه وروإنا هر تملع التراع فق باجلة افيد قله 
أهل الحديث فى هذا الباب فاسد كله. 

وأورد الحنفية على أهل الحديث من وجوه: أحدها أن القيافة أمر ظنى فالحكم بها حكم 
بالظن والتخمين. وأجاب عنه ابن القيم بأن كثيرا من أحكام الشرع مبنى على الظن وهذا منه. 
والجواب عنه أنا لا نسلم أنه منه لأنه لم يدل دليل شرعى على اعتباره فى باب النسب وما استدل به 
ابن القيم فقد عرفت ما فيه. وثانيمها: أن الشبه يوجد من الأجانب وينتفى عن الأقارب. وأجاب عنه 
ابن القيم بأن هذا من النوادر» والأحكام لا تناط لها. والجواب عنه أن هذا يصح إذا ثبت من 
الشارع اعتباره فى باب النسب ولم يثبت»ء فلا يفيده هذا الجواب. 

وثالثها: أنكم نسيتم قصة الذى ولدت امراته غلاما أسود يخالف لونهما فلم يمكنه مَك من 
نفيه ولا جعل للشبه وعدمه أثراء وأجاب عنه ابن القيم بأن هذه القصة حجة عليكم لا لكم؛ اننبا 
دليل على أن العادة التى فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن فى طباع 
الخلق إنكار ذلك؛ ولكن لما ععارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم بدليل القوى 
ولذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقيافة ولا شبه 
نخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر» وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل 
الظاهر بغير شىء» والجواب عنه أنه إن صح الاستدلال بالعادة التى فطر الله ععليها الناس باعتبار 
الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن فى طباع الخلق إنكار ذلك لزم أن يكون القيافة أقوى دليل من 
. الفراش» لأن الرجل لم يعد الفراش شيا إذا رأى الولد لا يشببه وهم بالإنكار» فلا يصح أن يقال: 
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إن الفراش دليل أقوى من القسيافة» ثم أى دليل عندكم على كون الفراش أقوى من الشبه مع أن 
الشبه يدل على المخلوقية من الماء» بخلاف الفراش فإنه لا يدل عليه. 

فالجواب الصحيح أنه ليس فى الحديث إنكار للقيافة بل فيه تائيد وتقوية لهاء لأنه لما احتج 
الرجل بالقيافة بنفى الولد جعله رسول الله َه محجوجا لها وقال: لعله نزعه عرق. ففيه تسليم 
للقيافة لا إنكار لها ولكن لا دليل فيه على أنه حجة لثبوت النسب. ورابعها: أنه لو كان للشبه أثر 
لاكتفى به فى ولد الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان ولكان يننظر ولادته ثم يلحق لصاحب الشبه 
ويستغنى بذلك عن اللعان بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج. 

وأجاب عنه ابن القيم بأن تقديم اللعان على الشبه إنما هو من تقديم أقوى الدليلين علئ 
أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية 
ويعمل لهما عند عدمهما. والجواب عنه أن هذا مبنى على كون الشبه دليلا ولو أضعف ولم يغبت 
بعد. ثم أى دليل عندكم عبلى قوة دلالة اللعان بالنسبة إلى دلالة الشبة. وأجاب الحنفية عن قصة 
زيد وأسامة بأن المنافقين كانوا يطعنون فى نسبه من زيد بمخالفة لونه لون أبيه ولم يكونوا يكتفون 
بالفراش» وحكم الله ورسوله فى أنه ابنه فلما شهد القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله 
فسربه النبى مره لموافقعبما حكمه ولتكذيبها قول المنافقين لا لأنه أثبت نسبه بهاء فأين فى هذا 
إثبات النسب بقول القائف» وهنا فى ادك لتوينة ترتيرا مكار القية نوا اعتبر الشبه 
بنسب ثابت بغير القيافة ونحن لا ننكر ذلك. 

وأجاب عنه ابن القيم بأنا لم نقبت نقبت نسبه بالقيافة ولكنا نقول: إن القيافة دليل أخرء فسرور 
النبى مف كان لتظاهر أدلة النسب وتعاضدهاء ولو لم يكن القياقة دليلا لم يفرح ولم يسر. 

والجواب عنه أن ليس فى الحديث ما يدل عل أن القيافة من أدلة النسبء نعم فيه دليل على 
أنها من أدلة المخلوقية من الماء» والنسب وامخلوقية أمران متغايران ينفك أحدهما من الآخرء كما 
شهد به قصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فإن رسول الله مرك ألبت نسب ابن وليدة 
زمعة من زمعة وجعله مخلوقا من ماء عتبة وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ وأما سرور رسول الله ملل 
بقول القائف فلأنه ثبت عنده من قول القائف أن أسامة مخلوق من ماء زيد أيضا كما أنه ابن له من 
حيث النسب للفراش» فالنسب كان ثابتا بالفراش ولكن امخلوق من مائه لم يكن ثابتا به؛ وامخلوقية 
من الماء ثبت من قول القائف لا النسب» فإذا ثبت كلاهما سر بذلك رسول الله مَل لأنه لم يبق 
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للطاعنين مجال فى الطعن. 

ولعلك تفطنت من هذا التفصيل أن منشأ الشغب بين الفريقين هو عدم الفرق بين النسب 
واخلوقية من الماء» وبعد الفرق لا مجال للشغبء ولله در أبى حنيفة أنه ابتدى لهذا الفرق فجمع 
بين الاحاديث كلها ووضع كل حديث فى محله فلم ينكر القيافة بالكلية ولم يجعلها حجة فى 
باب النسب» فالقول الفصل فى هذا البحث أن القيافة معتبرة فى باب المخلوقية من الماء وليمست 
بمعتبرة فى باب النسب ولا فى جواز القذف يها. 

والفرق بين الخلوقية من الماء والنسب ظاهرء لأن المخلوقية من الماء يتعحقق فى ولد الزنا بالنسبة 
إلى الزاني بدون الدسبء والنسب يتحقق فيه بالنسبة إلى صاحب الفراش بدون المخلوقية من الماء 
فافترقا. وقد يجتمعان كما فى المخلوق من ماء صاحب الفراش 

ثم اعلم أن القيافة إنما تدل على اتصال البعض بالبعض كما قال المجزر: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض. ولا يدل على الخلوقية من الماء بخصوصه وإنما هو يستفاد من خارج. وأيضا عدم 
المشابمبة لا يدل على عدم الخخلوقية من الماء وأشار إليه النبى مَك بقوله: «لعله نزعه عرق) فتحكيم 
القيافة لا معنى له» لأنه لما ادعى رجلان رجلا فلا يخلو إما أن يحكم القيافة بالمشاببة بكليهماء أو 
بأحدهما أو ينفيان المشابهة عن كل منهماء على الأول ينبغى أن يكون ابنا لهماء وهذا هو الحكم 
عندنا عند عدم التحكيم فلا فائدة فيه» وعلى الثانى لا يلزم أن يكون ابنا للذى منه الشبه. لأنه 
يحتمل أن يكون من منه الشبه زانيا والآخمر صاحب الفراش» أو يكون كلاهما صاحب فراش 
ولكن نزعه أحدهما إلى نفسه والآخر إلى قريب من أقربائه» فما ذا تفيد التعحكم؟ وعلى الفالث ' 
يحتمل أن يكون كلاهما صادقين ونزعه كل واحد منها إلى قريب من أقربائه» ويحتمل أن يكون 
أحدهما صادقا والآخر كاذبا. 

ويحتمل أن يكون كلاهما كاذبين فماذا يفيد التحكيم؟ فثبت أن تحكيم القيافة لا شىء. وما 
روى عن عمر رضى الله عنه فقد عرفت أنه كان من قضية من قضايا الجاهلية على قانونهم لا على 
قانون الإسلام؛ وكذا القرعة ليست بشىء بل هى أسخف من تحكيم القيافة لأن حكم القيافة إن لم 
رودي على الحا نهو ابل على فيان لاقي اللمتملة, والقرعة ليست اليل لاعلي 
هذا ولاعلى هذا فهو أسخف وأبعد. 
ظ وما رواه أبو داود عن على فى قرعة ففيه أنه حديث مضطرب فإنه رواه الأملج عن الشعبى 
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عن عبد الله بن الخليل عن زيذ : بن أرقم مرفوعاء ورواه صالح الهمدانى عن الشعبى عن عبد ير 


عن زيد بن أرقم مرفوعاء ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبى عن الخليل أو ابن الخليل عن على 


موقوفا. ورواه النسائى عن إسحياق بن شاهين عن خالد عن الشيبانى عن الشعبى عن رجل من 
حضر موت عن زيد بن أرقم مرفوعا. ورواه أيضا عن سلمة عن الشعبى فقال عن أبى الخليل أو ابن 
أبى الخليل عن على موقوفا. وقال: رواية سلمة عن الشعبى عن أبى الخليل أو ابن أبى الخليل عن 
على هو الصواب. وقال المنذرى: أما حديث عبد خير فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال» 
اه. ولا أدرى ما وجه الصواب فى الإرسالء فالحق أن الحديث مضطرب. 


خطأ الشوكانى فى النقل 

وقال الشوكانى: قد رواه أبو داود من طريقين: الأول من طريق عببد الله 527 
ابن أرقم عنه. والثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم عنه قال المنذرى: أماحديث عبد خخير 
فرجاله ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال اه وعلى هذا لم تخل كل واحدة من طريقين عن علة 
فالأولى فيه الأجلح والثانية معلولة بالإرسالء والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما عبر عن ذلك 
المصنف لا ما هو الشائع فى الاصطلاح من أنه قول التابعى: قال رسول الله مكْنْهُ اه (نيل )7١7:5‏ 
وفيه نظر من وجهين: الأول أنه قال: رواه أبو داود من طريقين مع أن أبا داود رواه من طرق ثلاثة 
كما عرفت والثانى أنه أعلى طريق عبد خير بالإرسال وقال: المراد به الوقف مع أن طريق عبد خير | 
مرفوع أيضا كطريق ابن الخليل» والوقف إنما هو فى طريق سَلمة عن الشعبى عن الخليل أو ابن 
الخليل أو أبى الخليل أو ابن أبى الخليل لا فى طريق عبد خير فتدبر. 
خطأ ابن القيم فى النقل ش ١‏ ْ 

وقال ابن القيم فى "زاد المعاد” (8110/:7): امن له حا رجش تمر 
باسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا. قال النسائى: وهذا أصوب وهذا أعجبء فإن إسقاط زيد بن 
أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاء فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه» وعلى صاحب القصة 
فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى السنن فمن أين يجىء الإرسال ؟ اه. 

وفيه أيضا نظر فإنك قد عرفت أن أبا داود رواه عن عبد خير عن زيد بن أرقم مرفوعاء فلا 
إرسال فى روايته ولا وقفء وإنما الإرسال والوقف فى رواية سلمة عن الشعبى عن الخليل أو أبى 
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الخليل أو ابن الخليل أو ابن أبى الخليل عن على» والنسائى إنما صوب هذه الرواية لا رواية عبد خير 
عن على» فإنه لا أثر لهذه الرواية فى النسائى؛ وهو المراد من قول ابن تيمية فى المنتقى أنه رواه 
النسائى وأبو داود موقوفا على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع لا ما ظنه الشوكانى أن المراد منه 
#ظوِيق عبد خير لأن عبد خير رواه عن زيد بن أرقم مرفوعا لا موقوفا على على تنبه له. 

وقال فئ بذل المجهود فى الجواب عن حديث محرز المدلجى: محصل الجواب عن استدلالهم 
بأن استدلالهم ليس مبناه إلا على استبشاره مَرْكهِ وسروره لقول القائفء واسبتشاره َيِه يحتمل 
أمرين أحدهما أن يكون رضى بقل القائف مثبتا لنسب أسامة به. وثانيهما: أن يكون استبشاره 
ردعا لزعم أهل الجباهلية بإبطال نسب أسامة من زيدء ولا شك أن استبشاره رك بقول القائف لم 
يكنعلى الاحتدمال الأول بل على الفانى؛ لأنه َيه لم يكن فى شك من نسبه بل كان على يقين 
منهء فلا يجوز الاستدلال باستبشاره ملل اه بمحصله (7:7 .)٠١‏ 

واحتج البيبقى بقصة تخاصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة على صحة إقرار الوارث 
بالوارث. وقال ابن التركمانى فى ” الجوهر النقى ' أنه باعتراف أحد الوارثين لا يشبت النسب فى 

حق الوارقين بالائناق ولع ريه سيؤةة بل علق الشكم إقراز عبد» فعلم أنه مله أثبت الدسب فى 
مقه يإقراره لا فى حق أبيه» ولو ثبت النسب فى حق أبيه كان أمرها بالاحتجاب قطعا للرحم؛ 
ويؤيده قوله: فإنه ليس لك بأخ ' 'الجوهر النقى” .)7"١:7(‏ 


الرد على بعض الأحباب والشوكانى 

فإن قيل: كما قال بعض الأحباب: لأمض اتتروره تقول القاففه دارع آم الفاهايةة 
عي يأرو ميق راد 0 لبح ا ار 00 
وليس فى قول القائف نفى لهذا الزعم بل تائيد وتقوية له. 

قلت: كلا لأنه حكم بكون الأقدام بععضها من بعض مع تخالف اللونين وانتفاء الشبه 
بينبماء فدل على أن مخلوقية الولد من ماء أبيه لا تدور على الشبه وحده كما زعمه أهل الجاهلية 
الطاعنون فى نسب أسامة» بل قد تكون ثابتة مع انتفاء الشبه, وهذا هو الرد على هؤلاء بعينه» فإن 
قيل كما قال الشوكانى: لو كانت القيافة لا يجوز العمل بها إلا فى مثل هذه المنفعة مع مثل أولفك 
الذين قالوا مقالة السوء لما قرره مَرقِنَهِ على ”رله: هذه الأقدام بعضها من بعض وهو فى قوة هذا ابن 
هذاء فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقا لا إلزام الخصم بما يعتقده اه. (5:3١؟)‏ قلنا: أما 
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العمل بالقيافة فلم يوجد منه مره فى قصة أسامة أصلاء وغاية ما فيه أنه استبشر بقول القائف. 

وأما أن فيه تقريره َه على قوله: هذه الأقدام بعضها من بعض فلا يلزم من تقريره على 
قول قد صدق فيه شرعا وحقيقة تقريره على كل قول يقوله بالقيافة فإن الكذوب قد يصدق كما 
قال مي فى عفريت كان يسرق من مر ركاة رضان: | 

وبالجملة فهذه حكاية حال لا عموم لها وغاية ما فيبا أن القائف قد يصدق كما صدق 
امد لجى فى قوله فى أسامة. ولا دليل فيه على صدقهم وتصديقهم بالعموم فافهم. 

وأما قؤل بعض الأحباب: سلمنا أنه َك لم يكن فى شك من نسب أسامة لكن كان بناء 
هذا اليقين على مجرد حسن الظن بأمه ولم يكن عنده دليل غير حسن الظن بسهاء فلما وقف على 
دليل ظاهر بقول القائف سر به فسروره كا ن بناء على الاحتمال الأول دون الثانى اه فأسخف. 
من كل باطل وأضعف من ظل زائل» فحاشا رسول الله ركه أن يستدل بقول قائف لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الآخر على أمر ثابت شرعاء وأى حاجة لمن يأتيه الوحى من السماء غدوة وعشية إلى 
تحصيل اليقين من عند كافر هو أضل من بعيره؟ وكيف يقول هذا المدعى أن بناء سروره َه كان 
على الاحتمال الأول.وقكد اعترف بأنه لا عبرة بالقياقة فى باب النسب» وأجمعوا على أله لا يتجوز 
قذف المحصنات بماء وأما قول الشوكانى: إن النبى : مله لم ينقل عنه إنكار كونه طزيقا يغبت بها 
المييعض كرد قرو ابلك ع انا الل زور على مضي اكلئر رق كتلط رجور مرا نه 
إنكاره قبل السكوت عنه اه ففيه أنه قد ثبت عنه أنكاره فى قوله: «لعل عرقا نزعه) وفى شرع الله 
. اللعان بين الزوجين وإهدار القيافة والشبه جملة» ولم نقل أن تقريره لذلك من باب التقرير على 
مضى كافر إلى كنيسة بل من باب قوله: إن الكذوب قد يصدق كما مر أو كان تعجبا من إضابته 
وصدقه فى هذا القول مع كونه كافرا من حزب الطاعنين 

وأما قوله َيِه لأم سليم حين قالت: أو تحتلم المرأة؟ «فبم يكون الشبه فإئما أراد به إنبات 
الاحتلام للنساء وأن لهن منى كمنى الرجال لا غيرءفالاحتجاج به على معنى الباب لا معنى له: 
وأما أن قوله: إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له الحديث يستلزم أنه مناط شرعى وإلا لما 
كان للأخبار فائدة اه .)5١5:5(‏ فلا يقول ذلك إلا مر. غفل عن أسباب الحديث وموارده فقد 
أخرج البخارى عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله ع فأتاه فقال: إنى سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى فذكر الحديث وفيه: وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: «أتجيرنئ 
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ببن جبريل آنفا». إلى أن قال: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة 
نزعت قال: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث وفيه ما يدل على بطلان القيافة وأن علم الشبه مما لا 
يعلمه إلا الله أو من يأتيه الوحى من الله تعالى. وفيه أنه مله لم يقل ذلك لبيان المناط الشرعى وإنما 
قاله فى جواب سائل سأله عن ذلك اختبارا لنبوته وهذا أظهر من أن يخفى على عاقل. 
ثم أورد بعض الأحباب على صاحب ” الجوهر النقى” بأن ابن الوليدة المذكورة كان معروفا 
بالنسب من زمعة بإقراره ولم يكن ينكره أحد لا عبد ولا سودة ولا غيرهما اه. وهل هذه إلا 
دعوى مجردة عن دليل لا رجل ولا رأس فمن أنبأه أنه كان معروف النسب؟ ومن أخبره بإقرار 
' زمعة به؟ وقد قال المازرى: يتعلق ببذا الحديث استلحاق الآخ لاخيه وهو صحيح عند الشافعى إذا 
لمكن لداوارث سؤافم ولا ناي شا بيدا تيع لان لم يرد آن زبعة اذعاه ولا ولا اعترات 
بوطأ أمه فكان المعول فى هذه القصة على استلحاق عبد بن زمعة "فتح البارى " 30:15). 
وفيه أيضا: واستدل ببذه القصة على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل للأخ أن يستلحق 
وهو قول الشافعية بشرط أن يكون الأخ جائزا أو يوافقه باقى الورثة» وتعقب بأن زمعة كان له ورثة 
غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلف وارثا غييره إلا سودة فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرثه | إلا عبد 
وحده؛ وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثده سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو 
ادعت أيضا (؟ 58:1) فهؤلاء أهل العلم بللديت والاأخبار: يتكلمون بالاحتمال» فمن أين لهذا 
المدعى أن يجزم بكون ابن الوليدة معروفا بالنشسب من زمعة بإقراره وإقرار ورثته؟ 
ا وأغرب من ذلك قوله: إن أمره مَكهْ لسودة بالاحتجاب وقوله: «ليس هو لك بأخ) لم يكن 
لنفى النسب فى حقها بل لأنه كان خلق من ماء ععتبة ولذا لم يكن بيدبما رحمء ونفى الرحم لا 
يستازع نفى النسبب اه. فهل سمعتم بأسخف ممن يقول بأن نفى الرحم لا يستلزم نفى النسب» 
وهل الرحم إلا النسب والقرابة بعيدهما؟ ثم قال: ومنشاً خطأ ابن الت ركمانى أنه زعم أن المتخاصمين 
كانا سعدا وعبدا. وهو خطأة فإن المتخاصمين فى الحقيقة هما زمعة وعتبة» وسعد كان خصما من 
أخيه؛ عبد كان خصما من أبيهء فقضى رسول الله مَفِهِ لزمعة وأثبت النسب فى حق جميع الورثة 
لافى حق عبد خاصة اه. وهل هذا إلا هذر كهذر الفلاسفة لا إلمام له بعلم ولا فقه» وكيف يصح 
القول بأن المتخاصمين فى الحقيقة زمعة وعتبة ولم يشبت إقرار زمعة بهذا الولد ولا وصيته . 
باستلحاقه. ولو ثبت ذلك لارتفع النزاع من البين» وكان للدي ساباب استلجاق الأب دون 
- الأخ اتفاقا. 








إعلاء السنن اعبار القافة وعدم ف ليمت ا 2.58 


قال: فالمسألة ليس من قبيل إقرار الوارث بالوارث كما ظنه البينبقى وابن الت ركمانى» بل من 
قبيل إقرار المورث بالوارث فتنبه له اه. 

قلت: لا يتنبه له إلا من كان مجهولا على الدعاوى المجردة من غير دليل رجما بالغيب. قال: 
ولو كان من قبيل إقرار الوارث فسعد وعبد كلاهما كانا مقرين بكونه أخا لهماء فكان ينبغى أن 
يكون أخا لهما يإقرارهما اه. قلنا: كان ينبغى ذلك على طريق الجاهلية دون الإسلام؛ لأن الولد 
للفراش وللعاهر الحجر شرعاء فلم تكن الدعويان متكافيتين» فعبد كان يدعى أخحوته لكونه ولد 
حاون انان امار تزاكة رديه 6ق ينيد كول ل كان مدر رانف تكن كاف ري ان 
كن لاوطا شرع وس امو ادن الم ساد فادرا ا قن يبان روان ذللك و أ ت هن 

وأتى بما يستضحك منه البله والصبيان؛ هذا وقد مر الكلام فى مسألة القيافة والاستلحاق فى باب 

النسب والاستيلاد من هذا الكتاب مستوفى فليراجع. ٠‏ 

فائدة: قوله مَيَهِ: «الولد للفراش) يؤيد قول أبى حنيفة فى شرقى تزوج غربية بالكتتاب 
فأنت بالولد لستة أشهر بعد النكاح فالولد للفراش عند أبى حنيفة وأن لم يتصور اجتماعهما ظاهرا. 
واستبعد النووى وقال: إن أبا حنيفة جمد على محض ظاهر الحديثء قلنا: قد غفل رحمه الله عن 
باب اللعان وهو باب عظيم من الفقه فنقول: إذا ولدت المغربية ولم ينف المشرقى ولدها فكيف 
يمكن لأحد أن ينفيه ععنه ولو جاز ذلك لم يبق حاجة إلى اللعان» ولو علم الزوج أن الولد ليس له 
فعليه أن ينفيه باللعان. : ش ش 

والعجب من الشافعية أنهم استبعدوا هذه المسألة وهم يقولون بمثلها فى مسألة أخرى وهى 
أن مذهب مالك فى امرأة مقيمة غير غربية ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد: إن عليها الرجم 
لو محصنة والجلد لو غير محصنة» ومذهب الجمهور أن لا حد عليها بمجرد ظهور الحبل ما لم 
يكن بينة على زناها أو اعتراف. ثم قالت الشافعية ردا على المالكية أن المرأة إذا حبلت ولم نعلم لها 
زوجا ولا سيدا لا يجب عليما الحد لاحتمال أنها كانت قد نكحت سرا ولم نعلم به أو وطئت 
بشبهة أو مكرهة ولا يجب علينا الاستفسار عن ذلك كله قبل رفع القضية إلينا بالإقرار أو البينة» 
فإذن ليس قول أبى حنيفة من الاستبعاد فى شىء؛ فإنه أيضا لا يقول إلا ذلك فى ولد المغربية أنه 
للفراش ولا يجب علينا الاستفسار عن الحال ما لم ترفع القضية إلينا بالبينة أو الاعتراف أو اللعان فافهم. 

فائدة: لا تتعلق بهذا الباب ولكن الشىء بالشىء يذكرء أخرج العقبلى عن محجن مولى 
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باب ولد المغرور حر بالقيمة 

8-- حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن على فى رجل اشترى 
جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها يغرم 
الذى باعها ماعز وهان. رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه” (زيلعى)» ورجاله ثتقات وقد 
أثبتنا سماع الشعبى من على فى الاستدراك وغيره؛ فليراجع. 
عنمان قال: كنت مع عثمان فى أرضه فدخلت عليه أعرابية بضر فقالت: إنى قد زنيت فقال: 
أخرجهايا محجن! فأجرجتبها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال: أخرجها يا محجن! 
فأخرجتها ثم رجعت فقالت: إنى قد زنيت فقال عثمان: ويحك يا محجن! أراها بضر وإن الضر 
يحمل على الشر» فاذهب بها فضمها إليك فأشبعها واكسهاء فذهبت بها ففعلت ذلك بها حتى 
رجعت إليها نفسها ثم قال عفمان: أوقر لها حمارا من تمر ودقيق وزبيب ثم اذهب بها فإذا مر قوم 
يغدون بادية أهلها فضمها إليبم ثم قل لهم: يؤدوها إلى أهلها. ففعلت ذلك فبينا أنا أسير بها إذ 
قلت لهاء أتقرين بما أقررت به بين يدى أمير المؤمنين قالت: إنما فعلت ذلك من ضر أصابنى» ” كتز 
العمال“ (7077:5). لم أقف له على سند وبجانبه علامة الحسن» وفيه دلالة على حكمة الاستفسار 
غن امقر بارا لالعسبال أن يكوان قن أكن ذلك تعر اضابة فاتسعل ارت وفية أيقنا شراط 
الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس» ولو وجب الحد بالإقرار مرة لم يكن لإخراج عنمان إياها 
ثلاث مرات معنى» وفيه من صدق فراسة عثمان ما لا يخفى فإنه كان ينظر بنور الله رضى الله عنه 
وعن أصحاب النبى مَك أجمعين. 

باب ولد المغرور حر بالقيمة 

قوله: حدثنا أبو بكر بن عياش إلى آخر الباب. قال العبد الضعيف: ذكر محمد رحمه الله 
فئْ الأصل عن يزيذ بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة فأتت بعض القبائل فانتمت إلى بعض قبائل 
العرب» فتزوجها رجل من بنى عذرة فنثرت له ذا بطنها ثم جاء مولاها فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخنطاب رضى الله عنه فقضى بما لمولاها وقضى على أبى الولد أن يفدى الأولاد, الغلام بالغلام 
والجارية بالجارية» قال: وفى هذا دليل على أن ولد المغرور يكون حرا بعوض يأخذه المستحق من 
المغرور فأخذ بعض العلماء رحمهم الله بظاهره فقالوا: مضمون بامثل» الغلام بالغلام والجارية 
بالجارية. وعندنا هو مضمون بالقيمة» وتأويل الحديث: الغلام بقيمة الغلام والجارية بقيمة الجارية 
والمراد الممائلة فى المالية دون الصورة. 
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- حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط عن سليمان 
ابق يشان أن أمنة أنت قوما مشرقهم ووغمت أنها جر كتروجها رجل فولدت ل أولادا 
فوجدها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها فى كل مغرور غرة. رواه ابن أبى شيبة أيضا 
(زيلعى 7574:7)» ورجاله ثقات وصححه ابن حزم فى ' المحلى ” .)١89:(‏ 


فال السمرحيي :رمه :اق فإتفطيت بالتسل أن يوان لأ يكون عونا بالفل هنا 
قال كك فى العيد ين آثيين يعتقه أحدهماك إن كان عوشر ا ضتمته تضق قيمتة: وهكذا روى عن 
عمر رطق الله عبه. وهو تأويل ديق على رضئ الله عنه الذى ذكره ومتحس بعد هذا عن 
الشعبى أن رجلا اشترى جارية فولدت منه فاستحقها رجل ورفع ذلك إلى على رضى الله عنه» 
فقضى بالجارية لمولاها وقضى للمشترى على البائع أن يفك ولده بما عز وهان» ولم يرد بقوله: 
قضى بأولادها لمولاها أن يسلم الأولاد إليه» وإنما المراد جعل الأولاد فى حقهم كأنهم مملوكين له 
حيث أوجب له القيمة على المغرور» وأضاف ذلك إلى البائع بطريق أن قود الضمان عليه؛ فإن 
المشترى يرجع على البائع بما عزم من قيمة الاولاد» ومعنى قوله: عزوهان بالقيمة بالغة ما بلغت 
وهو الأصل عندنا فى ولد المغرور فإنه فى حق المغرور هو حر الأصل وفى حق المستحق كأنه رقيق 
مملوك له بملك الأصل أئ الجارية لأنه لا وجه لإيجاب الضمان له إلا هذاء ولأن النظر من الجانبين 
واجب والنظر فى جانب المغرور فى حرية الولدء لأنه لم يرض برق مائه والنظر فى جانب المستحق 
فى رق الولد لكونه لا يبطل ملكه عما هو جزء من ملكه فيجب ضمان الالية على المغرور ويعتبر 
قيمته وقت الخصومة اه ملخصا .)١177:117(‏ وفى ” الهداية”: وولد المغرور حر بالقيمة ياجماع 
الصحابة رضى الله عنهم اه وقد بينا معنى الإجماع فى المئن. ٠‏ 

قلت: وقد صح عن عمر أنه قضى فى أولاد الغارة بالقيمة» وفى رواية: أنه قضى بقيمة 
أولادها فى كل مغرور غرة: (المحلى .)١7/8:/‏ فثبت أنه لم يقض بالمثل وقوله: فى كل مغروة غرة 
بيان للقيمة أى يغرم فى كل مغرور قيمة غرة. وهذا ظاهر ولكن ابن حزم مجشم حملها على المثل 
تمشية لمذهبه لكون الحيوان مضمونا بمثله عنده وقد استوفينا الكلام معه فى (باب السلم والسلف 
فى الحيوان) فليراجع. وقول على رضى الله عنه: ترد إليه ويقوم عليه الولد فيغرم الذى باعه بما عز 
وهان صريح فى ضمان الولد بالقيمة. ْ 

وأما قول ابن حزم: إنهم تعلقوا ببذه وقد كذبوا لأنهم لا يغرمون البائع ما يفدى به ولده؛ 
)١19:(‏ اه فلا يرد علينا لأنا قائلون بغرامة البائع ما يفدى به ولده. صرح به السرمسى فى 
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- حدثنا عبد الأعلى غن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيا 
فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها 
لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعها وجعل فيهم الملة"' والسنة فى كل رأس 


لأسا رواه ابن أبى شيبة أيضا (زيلعى)» رجاله ثقنات ولكن خخلاسً لم يسمع من 
عثمان» وسماع عبد الأعلى من سعيد بعد الاختلاط. 


”المبسوط” ونصه: فإن المشترى يرجع على البائع بما غرم من قيمة الأولاد كما مر. وأما رجوعه 
عليه بشمن الجارية فلا خلاف فيه. قال الموفق فى "المغنى ” بعد ما ذكر اخحتلاف الروايات عن أحمد 
فى كيفية الضمان ما نصه؛ وعن أحمد رواية أنه يفديهم بقيمتبّم. وهو قول أبى حنيفة والشافعى» 
وهو أصح إن شاء الله تعالى» لأن الحيوان ليس”" بمثلى فيضمن بقيمته كسائر المتقومات» ورجع 
بذلك كله على الغاصب يعنى بالمهر" وما فدى به الأولاد لأن المشترى دخل على أن يسلم له 
الأولاد وإن ن يتمكن من العطأ بغثير عوض فإذا لم يسلم له ذلك فقد غره البائع فرجع به علية» فنأما 
الجارية إذا ردها لم يرجع ببدلها لأنها ملك المالك رجعت إليه لكنه يرجع على الغاصب أى البائع . 
بالشمن الذى أخذه منه اه ملخصا .)4١١:0(‏ 

وذهب ابن حزم إلى أن ولد المغرور رقيق لسيد الجارية لا يجبر على قبول القداء وقال: لا 
بمكن البتة أن تكون الأولاد إلا أحرارا أو مماليك. لا سبيل إلى قسم ثالثء فلعمرى لإن كانوا أحررا 
ولد قينا يحل سيد آمهم الخد قيمة حررولا يحل أن بترن ارهن فى فينتيم ثمنا أضلة» و إن 
كانوا مماليك فما يحل لأحد إجبار إنسان على بيع مماليكه بغير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله 
َيه اه. قلنا: أو سنة عن أصحابه مجمع عليها. وأيضا فكل ما ذكرته قياس والقياس كله باطل 
عندك؛ فلا ندرى متى هو حجة عندك ومتى هو ليس بحجة» ولا نسلم أنه لا سبيل إلى قسم ثالث 
فقد ذكرنا أن ولد المغرور حر الأصل فى حق المغرور لأنه ولده ولا ملك قرابة الولاد وفى حق 
المستحق كأنه رقيق مملوك له بملك الأصلء ولذلك نظائر فى الشرع كالمكاتب والمدبر وأم الولد 
فكلهم رقيق من وجه حر من وجه. 


(1) لفظ الملة ذكره ابن حزم فى هذا الحديث كما فى ”المجلى “ (:/1170)» وهى اللدية والعوض. 
(؟) نقضوا ههنا أصلهم فإنهم يقولون بجواز السلف فى الحيوان وادعوا هناك أنه مثلى فافهم. 











إعلاء السنن ولد ترون جز افيه رفت 


- مالك فى "الموطأ” أنه بلغه أن عمر بن الخنطاب أو عثمان بن عفان قضى 
أحدهما فى أمة غرت رجلا بنفسها فذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادًا فقضى 


والعجب ممن يجوز للقاضى بيع أموال المديون فى دينه جيرا من غير رضاه أن يتكر إجبار ١‏ . 
إنسان على يع تماليكه دق المخرور فإن الشرور أح بالنظر من الغرماء الذين دفعوا أموالهم إلى 
المديون برضاهمء والمغرور لم يدفع ثمن الجارية إلى البائع راضيا بتعلق حق الغير فيها. والعجب ممن 
ل ل ا ل ا د 
من تمر مع أن البائع غار خادع غاش لا يستحق النظرء ولا يلزم مولى الغارة بيع أولادها للمغرور 
سر رك ل ا ل 
الجارية. قلنا: فليأخذ جاريته وصداقها فإنها هى المغصوبة وبضعهاء وأما أولادها فلم يتحقق فيهم 
الغصب. لأن الغصب إثبات اليد .على مال الغير على وجه يزيل يد المالك» ويد المالك ما كانت 
ثابتة على الأولاد قطء فمن أين له أن يأخذ ما لميتحقق فيه الغصب أصلا؟ 

فإن قال: إنها نماء ملكه. قلنا: فهى نماء ملك المشترى أيضاء لأنه لم يطأ الجارية إلا معتمدا 
على ملكه فيبها ملك يمين أو نكاح, فإن قال: إن اعتماد المشترى على الملك مبنى على ظن قد أخطأ 
فيه. قلنا: فمن أنبأك بإهدار مثل هذا الظن شرعاء ألا ترى أنه يسقط الحد عن الواطئ والولد لا حق 
به نسباء وعليه الصداق لها كما ذكرت كل ذلك فى باب النكاح (411:5) وقلت: إن رسول الله 
َلهِ أتى بالحق ولم يزل الناس يسلمون وفى نكاحهم الصحيح والفاسد كالجمع بين الأختين 
ونكاح أكثر من أربع وامرأة الأب ففسخ عليه السلام كل ذلك؛ وألحق فيه الأولاد» فالولد لا حق 
بالجاهل اه. وإذا كان كذلك فلا بد من النظر للجانبين وهو فيما قلنا. 

وببذا ظهر الجواب عن قوله: انا هذه اقانة أ الميضة فو رذن الكها هي روعي ادق 
ولدت له أو ملك بمين له أم ليست له زوجة أو ملك يمين ولا بد له من أحدهما اه. )717:1١١‏ قلنا: 
هى زوجة جاهل أو ملك يمين جاهل وقد اعترفت بمراعاة مثل هذا الجهل فكما لا بد من إلحاق 
أولاده به لجهله كذلك لا بد من إجبار مولى الأمة على قبول فدئىّ أولاده ومن ادعى الفرق فليأت 
يرهان وليعلم ابن حزم ومن تبعه أنهم لا حظ لهم فى الدراية والقياس فما لهم ولهء وأولى لهم أن . 
لا يزاحموا الفقهاء فيه. 

وببذا بطل احتجاجه بقول الله تعالى: لإوالذين هم لفروجههم حافظون إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أبمانهم» لأنا نقول: إن المغرور لم يطأ إلا زوجته أو بلك يمينه ولا يكلف المرأ ما غاب 
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أن ولده بمثلهم. قال مالك: وتلك القيمة عندى. (زيلعى 54:7 »)5١‏ وقال الحافظ فى 
التلخيص وإطلاق (الرافعى) الإجماع باعتبار أنهما لا يعرف لهما فى ذلك مخالف اه. 


عن علمه؛ فلو ظهر فى يوم من الأيام بطلان هذا التكاح أو فساد الملك لا يعد وطأه زنا إجماعاء 
فكيف يصح القول بأن أولاده عبيد لمولى الأمة لا يجبر على بيعهم بل يجب إعطاء كل شىء من 
الصورة والمعنى حقه؛ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وأما قولك: فهؤلاء عمر وعثمان وعلى أثئمة الهدى قد قضوا بأولاد المستحقة رقيقا لسيد 
أمهم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضى الله عنهم اه قلنا: فهذا لا يضرنا؛ لأنا تقول 
بكونهم رقيقا فى حق المستحق» ولكنه يجبر على قبول الفداء لا فى حديث عمر أنه قضى بقيمة 
أولادها فى كل مغرور غرة» ولو كانوا رقيقا من كل وجه لم يقض بذلك ولما فى حديث على: ترد 
عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذى باعه بما عز وهان. 

وأما قولك: إن ابن عياش ضعيف. فرد عليك» فإنه من رجال البخارى والأربعة أخرج له 
مسلم فى مقدمته والناس على توثيقه والاعتراف بجلالته» ومن وثقه أكثر من ضعفه. وقد رويت 
من طريق حماد بن سلمة عن حميد قال: باع رجل جارية لأبيه فتسراها المشترى فولدت له أولادا 
فجاء أبوه فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فردها وولدها إليه فقال المشترى: دع لى ولدى. فقال: 
دع له ولده» وهذا يدل على أن المولى مأمور بأن يدع للمشترى ولده إما فضلا وإما بالقيمة. 

فإن قلت: هذه شفاعة من عمر. فقلنا: دعوى بلا دليل بل هو قضاء منه بدليل ما ورد فى 
حديث المتن من أنه قضى بقيمة أولادها وبدليل ما رويت من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا 
حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أن يجيز بيع ابنه وقد 
ولدت من المشترى فاخصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريقه وأمر المشترى أن يأخذ 
بيعه بالخلاص فلزمه؛ فقال أبو البائع: فليخل عن ابنى. فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه. (١7:1؟)‏ 
من ”المحلى “. وهذا صريح فى أنه لم يقل ذلك شفاعة بل كان قد قضى على البائع بالخلاص أى 
خلاص الثمن وأولاده فلما اشتدت على أبى البائع ملازمته لابنه أمره عمر بأن يخلى عن ابن 
٠‏ المشترى فرجع إلى حديث ابن يسار أن عمر قضى بقيمته أولادها على البائع. 

واندحض به قولك: إن الحنفيين والمالكيين والشافعيين خالفوا هؤلاء الصحابة يإيجاب القيمة 
التى لم تأت من أحد نعلمه قبل أبى حنيفة ثم أتبعه مالك والشافعى اه (١9:1؟)‏ وكيف تقول 
ذلك وقد ورد التصريح بالقضاء بالقيمة عن عمر وعن على رضى الله عنهما؟ وليس تأويلك القيمة 








إعلاء الستن ْ هع 


باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة 


07 روى الشعبى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى شريح أن لا توارث 
حميلا حتى تقوم به بينة رواه سعيد. 


بالمثل حجة على خصمك ولا تضعيفك لأبى بكر بن عياش مما يلتفت إليه» وقد نسبت مع ذلك ما 
أخرجته من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا مطرف هو ابن طريف والمغيرة قال: مطرف عن 
الشعبى. وقال مغيرة: عن أبراهيم قالا فى ولد الغارة أن على أبيهم أن يفديهم بما عز وهان (أى 
بالقيمة بالغة ما بلغت) وقلن» فى بيان المذاهب: إن إبراهيم قال: على أبيهم قيمتهم ويبضم عنه من 
القيمة شىء اه .)١78:/(‏ 
“فوؤلاء سلف أنى حيقة فى إيجات القيمة إلى ريك أجال تأ عن اهند هله ويول 
على أن الإنسان لا يفدى بامثل بل بالقيمة ما رويته من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة عن 
زكريا -هو ابن أبى زائدة- عن الشعبى قال: قضى رسول الله ملم فى سبى العرب فى الجاهلية أن 
فذاء الرجل تمان من الإبل وأن فى الأنقى عنشر. وما رويته من طريق عبد الرزاق عن أبى بكر بن 
عياش قال قال أب و خصين غر الشعى :ا امعدلت غمرنبن الخطات قالة لين عاق عرين ملك 
ولسنا بنازعين من يد أحد شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة اه (. 3). 
وأما قولك: أنتم أول مخالف لهذا فتوجبون الملك للعلج على أولاد العربى والقرشى إذا 
تزوج أمته بإذنه اه قلنا: لا يخالف بينبما بين القولين إلا من حرم الفقنه والدراية جملة» فإن 
الحديث وقول عمر [ما وردا فى سبى العرب.فدلا على أن العرب لا يسترقون بالسبى» وأما أن 
أولادهم لا يسترقون بنكاح الإماء أو بردة الآباء فلاء ولو لا ذلك لم يكن عدم استطاعة طول الحرة 
شرطا فى نكاح الإماء ولم يكن لقوله تعالى: لإذلك لمن خحشى العنت منكم وأن تصبروا خير 
لكمية معنى. فانظر من هو ينحو من الخط الصواب؟ وقد ثبت عن الصحابة استرقاق ذرية المزتدين 
من العرب كما مر فى كتاب السير من هذا الكتاب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله مع الأصحاب. 
باب لا يثبت نسب الحميل إلا ببينة 


قال فى ”المبسوط“: الأصل أن إقرار الرجل يصح بأربعة: بالأب والابن والمرأة ومولى 
الععتاقة. وإقرار المرأة يصح من ثلاثة: بالأب والزوج ومولى العتاقة» ولا يصح إقرارها بالولد لآن 
إقرار المرء على نفسه مقبول قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة وعلى الغير مردود 
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4 - حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر 
اند اللفاناني لاخ اديت اذ إلا وت روا سشنهي شمر اها كنذا قن 
"المغنى ” 4:17 57)» وهو مرسل حسنء فإن ابن جدعان مختلف فيه حسن الحديث 
كما ذكرنا فى غير ما موضع واحد. 


للقهمة فالرجل بالإقرار مقر بالولد على نفسه لأن الولد ينسب إليه والمرأة تقر على الغير وهو 
صاحب الفراش» لأن الولد ينسب إليه لا إليها فلم يصح إقرارها بالولد لهذاء وفى الشلاثة هى مقرة 
على نفسها كالرجل فيصح الإقرار» والإقرار بما سوى هذه الأربعة من القرابات كالإخوة والأعمام 
لاايصح, لأنه يحمل نسبه على غيره؛ فإن ثبوت النسب بينهما لا يكون إلا بواسطة وفى تلك 
الواسطة إقرار على الغير فلم يكن صحيحا. والأصل فيه حديث عمر رضى الله عنه: «لا يوارث 
الحميل إلا ببينة). 

وبيانه: ما روى عن. الشعبى رحمه الله أن امرأة سبيت ومعها صبى فأعتقاء وكبر الصبى 
واكتسب مالا ثم مات فقالوا للمرأة: خذى ميراث ابنك» فقالت: ليس هو ابنى ولكنه ابن دهقان 
القرية وكنت ظيرا له فكتب بذلك إلى عمر فكتب أن لا يورث الحميل إلا ببينة. 

قال محمد رحمه الله: الحميل عندنا كل نسب كان فى أهل الحرب وليس هذا بشىء ‏ 
يختص بأهل الحرب» فإن الحميل من يحمل النسب على الغير فعيل بمعنى فاعل أو من يحمل نسبه 
على الغير فعيل بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى المقتول» إلا أنه إنما وضعه فى أهل الحرب بناء على 
العادة لأنه لا يمكن إثبات أنسابهم بالبينة فى دار الإسلام» وقل ما يتعذر ذلك فيما بين المسلمين 
فلهذا وضعه فى أهل الحرب» ققال: إذا سبى صبيان فأعتقا وكبرا فأقر كل واحد منبما أن الآخر 
أخوه لأبيه وأمه لم يصدقا فى ذلكء لأنهما يحملان النسب على الأب» وكذلك لو كان مع 
المسبى امرأة فأعتقت وادعت أنه ابنها وصدقها فى ذلك لم يصدقاء بخلاف ما إذا كان مع المسبى 
رجل فأعتق ثم ادعى أن الصبى ابنه يغبت ينبت نسبه منه لأنه يقر بالنسب على نفسه» ولأن سبب ثبوت 
نسب من الرجل خفى لا يتقف عليه غيره» فمجرد قوله فيه مقبول» وسبب ثبوت السب من المرأة 
ا ل ل ا 

ينبت النسب إلا بتصديقه لأن الإقرار يتوقف على تصديق المقر له إذا كان التصديق متأتياء ولأنه 
ا مركن الست لاد يك يغبت المدعا عليه إلا بتصديقه. وإنما يغبت عند 
امس سن سن ف سما امرك لسارو فل سير اوأر كااليا: 
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بولد وصدقها لم يثبت النسبء ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروفء لأن المقر يعامل 
فى حق نفسه بإقراره كان ما أقر به حقا أولاء وإنما لا يتصدق فى حق الخو سكن اغيم ولزاام 
يكن هناك وارث معروف لا تتمكن تهمة على إبطال حق وارثء ولأن كل واحد منهما 
متمكن من إنشاء سبب يجعل ماله لصاحبه كالوصية فى عقد الموالاة فلا تتمكن فيه التيمة اه 
ملخصا ٠ .)١١9:117(‏ 

قلت: فقول عمر: لا تورث حميلا إلا ببينة محمواءعلى ما إذا كان للمقر وارث. قال 
الموفق فى ” المغنى “: ويحتمل أن لا يثبت النسب بدعوتها بحال. وهذا قول الثورى والشافعى وأبى 
ثور وأصنحاب الرأى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا 
يغبت بدعوة المرأة لأنها يمكنبا إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرد اه (8917":5). وقال 
الحافظ فى ” الفتح“: قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره (إذا لم يكن 
ولد على فراشه) فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته. فلو لم تكن ذات زوج وقالت لمن 
لايعرف له أب: هذا ابنى ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لآمه, 
ونازعه ابن التين فحكى عن ابن القاسم: لا يقبل قولها إذا ادعت اللقيط اه (7١:/ا1).‏ 

وذكر الموفق فى ”المغنى “ رواية عن أحمد أن دعوتها تقبل ويلححقها تسبه لأنها أحد الأبوين: . 
فثبت النسب بدعوتها كالأب» ونصرها الموفق واحتج لها بما فى قصة داود وسليما عليهما السلام 
حين تحاكم إليبما امرأتان كان لهما أبنان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل واحدة منهما أن 
الباقى ابنباء فحكم به داود للكبرى وسليمان للصغرى بمجرد الدعوى منهماء ولا حجة له فيه؛ 
لأن الحديث ليس من باب دعوة النسب لأن كل واحد منهما كانت ذات ولد عند أهل بلدها 
وعشيرتهاء وإنما كان النزاع فى الباقى من الولدين أنه لأيتسهما فافهم. وقد تقدم بسط الكلام فى 
ذلك فى باب اللقيط فليراجع. 

وقال محمد فى ”الموطأً“: لا يورث الحميل الذى يسبى وتسبى معه امرأة فتقول: هو ولدى 
أو تقول: هو أخى. أو يقول: هى أخمتى. ولا نسب من الأنساب يورث إلا ببينة إلا الوالد والولد» 
فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه وصدقه فهو ابنه. ولا يحتاج فى هذا إلى بينة إلا أن يكون الولد عبدا 








0 ش لاق قتمت الخديل الا بويقةة 0 7 4 20 


فيكذبه مولاه بذلك فلا يكون ابن الأب ما دام عبدا حتى يصدفه المولى» والمرأة إذا ادعت الولد 
وشهد امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته وهو يصدقها وهو حر فهو ابنها وهو قول أبى حنيفة 
والعامة من فقهاءنا رحمهم الله تعالى (ص:9١81).‏ 

وقال الموفق فى دعوة أهل الحرب: نسب بعضهم من بعض أنهم إذا دخلوا إلينا مسلمين أو 
غير مسلمين (بالاستيمان) فأقر بعضهم بنسب بعض ثبت نسبهم كما يثبت نسب أهل دار الإسلام 
من المسلمين وأهل الذمة إقرارهمء ولأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه فقبل كإقرارهم بالحقوق المالية 
ولا نعام فى هذا خلافاء وإن كانوا سبيا فأقر بعضهم نسب بعض وقامت بذلك بينة من المسلمين 
ثبت أيضا سواء كان الشاهد أسيرا عندهم أو غير أسير ويسمى الواحد من هؤلاء حميلا. وإنما 
يقبل إقرارهم لما فى ذلك من الضرر على السيد يتفويت إرثه بالولاء على تقدير العتق. وإن صدقهما 
معتقهما قبل لأن الحق له وإن لم يصدقهما ولم تقم بذلك بيئة لم يرث بعضهم من بعض وميراث 
كل واحد منببما لمعتقه. 

وهذا قول الشافعى فيما إذا أقر بنسب أو أخ أو جد أو ابن عم وإن أقر بنسب ابن ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: لا. تبل» والثانى: يقبل لأنه يملك أن يستولد فملك الإقرار به» والثالث: إن أمكن أن 
يستولد بعد عتقه قبل لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقهء وإلا لم يقبل» لأنه لا بملك أن يستولد قبل 
عتقه» ويروى عن ابن مسعود ومسروق والحسن وابن سيرين أن إقراره يقبل فيما يقبل فيه الإقرار 
من الأحرار الأصليين. وبه قال أبو حنيفة لأنه مكلف أقر بسب وارث مجهول النسب يمكن صدقه 
فيه ووافقه المقر له فيه فقبل» كما لو أقر من له أخ بنسب ابن وببذا يبطل ما ذكروه 1:١7(‏ 47). 

قال: ولنا ما روى الشعبى فذكر ما ذكرناه فى المتن من الاثار» قلنا: ليس الحميل فيه بمعنى 
امحمول من دار الكفر بل هو من يحمل نسبه على الغير كما قال محمد وهو إمام فى اللغة مسلم؛ 
وإلا لزم أن لا ينبت نسب اللقيط من غير بينة أيضا لكونه أولى فى وصف المحمولية تمن يسبى من 
أهل الحرب. وقد تقدم أن إقرار الرجل بالولد إقرار على نفسه ليس هو فى ذلك بحامل النسب على 
غيره فلم يكن أحد من المقر والمقر له حميلاء إذا كان كذلك فأثر عمر دليل لنا لا علينا كما بينا. 

قال: ولأن إقراره يتضمن إسقاط حق معتقه من ميراثه فلم يقبل كما لو أقر أنه مولى لغيره» 
قلنا: مولى العتاقة آخر العصباتء وإذا صح إقرار من له أخ بنسب ابن فإقرار المعتق بالابن أولى 
بالضبحةء لأن النسست أقوى من الولاء, وأما'قولهة إن الولاء ثبت عن عوضن بخلاف الإعنوة فكان 
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باب اختلاف الزوجين فى متاع البيت عند الفرقة 
أو اختلاف ورثهما بعد موتببما أو موت أحدهما. 

005 اخرج ابو حرم من دريو فيان التورى من بيد رن ممت بحن 
إبراهيم النخعى أنه قال فى الرجل: : إذا مات فادعت المرأة متاع البيت أجمع قال: إن كان 
من متاع الرجل فهو للرجل؛ وما كان من متاع النساء فهو للمرأة؛ وما كان مما يكون 
للرجل والمرأة فهو للباقى منهماء ٠‏ فإن كان فرقة وليس موا فهو للرجل (امحلى ٠١‏ 0 
عبيدة بن معتب تغير بآأخره قال الساجى: دوقي دلقي وقال ابن عدى: : هو مع 
ضعفه يكتب حديثه وكره حفص بن غياث قول من اتهمه (تجذيب 410:1). 


أقوى منهاء وتقديم النسب فى الميراث لقربه لا لقوته فممنوع لثبوت ميراث النسب بكتاب الله 
وثبوت الولاء بالسئة فهو أقوى والله أعلم. وقد تقدم الكلام فى قصة ولد زمعة والجبواب عن 
استدلال من استدل بها على جواز استلحاق الأخ» وقد ذكر أبو يوسف الإمام فى الأمالى أن وليدة 
زمعة كانت أم ولد له كما فى "المبسوط" )٠١1:17(‏ وقد بينا حجته فى باب الاستيلاد من هذا 
الكتاب فليراجع فلم يكن قضاء رسول الله مم بالولد للفراش | إلا لكون الوليدة أم ولد لسيدها لا 
0 


ا توت لووقا ف امات عند الفرفة 

أو اختلاف ورثتمبما بعد موتمهما أو موت أحدهما 
0 قوله:.أخرج ابن حزم إلى آخر الباب قال محمد: ولسنا تأخذ ببذا ولكن ما كان من متاع 
الرجل فهو للرجل» وما كان من متاع النساء فهو للمرأة» وما كان يكون لهما جميعا فهو للرجل 
على كل حال إن مات أو طلق أو لم يطلق (أى إلا أن يقيم الآخر بينة أنه له وهو قول ابن شبرمة 
وابن أبى ليلى فيما.رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عنبما قالا جميعا: ما كان 
للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل. 
: قال:ابن حزم: وهو قول الحكم وهو قول المالك» الفرقنة والموت سواء فى ذلك عنده؛ ويحلف كل 
واحد منهما فى كل ذلك. )7١1:1١(‏ قال محمد: وقال ابن أبى ليلى”": المتاع كله متاع الرجل 


032 ذكره ابن حزم قولا لابن أبى ليلى» ولم يذكر سئدة. 
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ما كان يكون للرجال والنساء وغير ذلك إلا لباسها. 

وقال غيره من الفقهاء: ما كان يكون للرجال فهو للرجل» وما يكون للساء فهو للجرأة: وما 
كان يكون لهما جميعا فهو بينبما نصفان. وقد قال ذلك زفر. وقد يروى عن إبراهيم النخعى 
(رواه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ثنا سويد بن عبد العزيز قال: سألت ابن شبرمة عن 
تداعى الزوجين فذكره قال: وسالت ابن أبى ليلى عن ذلك فقال مثل قول ابن شبرمة وزاد: فى 
الحياة والموت اه) قال محمد: وقال بعض الفقهاء أيضا: مشعماف يتين جاع الزجان ش 
والنساء وغير ذلك بيدهما نصفين (عزاه ابن حزم إلى سفيان الثورى وشريك بن عبد الله القاضى 
والشافعى وأبى سليمان وأصحابهما. قال: وهو أحد قولى زفر بن الهذيل. 
20 وقول الطحاوى(٠ 2*٠‏ قال محمد وقال يعض الفقهاء أيضا: البيت بيت المرأة» فما 
كان من متاع الرجال والنساء فهو للمرأة. (رواه ابن حزم عن الزهرى من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عنه أنه قال فى تداعى الزوجين: البيت بيت المرأة إلا ما عرف للرجل وروى نحوه عن الحسن 
باختلاف فيه فقال مرة: للمرأة ما أغلق عليه باببا إذا مات زوجها. وقال مرة: ليس للرجل إلا 
سلاحه وثياب جلده. وقال مرة: لها ما أغلقت عليه بابها إلا سلاح الرجل ومصحفه) قال محمد: 
وقال بعض الفقهاء أيضا: تعطى للمرأة من متاع النساء ما يجهز به مثلها وجميع ما بقى فى البيت 
فهو كله للرجل إن مات أو ماتت. وهو قول أبى يوسف اه (ص:١١٠)‏ إلا قوله» وهو قول أبى 
يوسف. فليس فى الآثار محمد وهو فى حاشية الآثار لأبى يوسف (ص:9/8١).‏ 

ورواه ابن حزم عن ابن سيرين من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور عنه قال: ما 
كان من صداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو ميراث ه ٠١ ٠(‏ :8 ) وإنما احتار الإمام أبو 
حنيفة قول إبراهيم يم النخعى لكونه لسان ابن مسعود وأصحابه كما مر فى المقدمة» ولكونه مؤيدا 
ل الب لع الى اونا لج كا وطس لدعي ل طهر عا 
الرجل فيما يصلح له وجعلنا القول قوله مع بمينهء والمرأة فيما يصلح لهاء والقول قولها مع بميدما. 
وجعانا فيما يصلح لهما قول الباقى مدهما فى ا موتء لأنه صاحب اليد لأن اليد للحى دون الميت 
وصاحب اليد هو المدعى عليه» فالقول قوله مع يينه» والبينة على ورثة الميت» فإن كان فرقة وليس 
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إذا طلق فهو كذلك غير أن ما كان للنساء والرجال فهو للرجل؛ لأنه صاحب البيت 
له كل ما كان فى البيت إلا ما كان من متاع النساءء وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك: 
كاب لاا لابى يوسف وأخرجه محمد فى الا * (ص١٠٠)‏ عنه مفصلا ثم 
قال: وببذا كله يأخذ أبو حنيفة اه, وسنده صحيح. 


موتا فالقول لارجل فيما يصلح لههما لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج؛ والقول فى الدعاوى 
ماعب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه والذى يصلح لهمائ «الفرق 
والأمتععة والأوانى والرقيق والمنزل والعقار والمواشى والتقود كدما فى 'الكافى” . وبه علم أن البيت 
للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه فى خزانة الأكمل للإمام الأعظم ولو أقام البيئة يقضى ببينتسها 
لانه خارجة معنى كذا فى ” البح “ (1:7؟؟) وفيه أيضا قالوا: والصالح له: العمامة والقباء 
والقاسسوة والطيلنان والمسلاح والنطقة والكتب والشرس والدرح الحديد فالقذول فى ذلك له مع 
يمينه» وما يصلح لها: الخمار والدرع والأساورة وخواتم”' النساء والحلى والخلخال ونحوهافإلقول 
لها فييها مع اليمين. قالوا: إلا إذا"” كان الزوج يبيع ما يصلح لها فالقول له لتعارض الظاهرين؛": 
وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرناء ولو اختلفا فى متاع النساء وأقاما البينة 
يقضى للزوج اه (5:5؟1). 
| قال ابن حزم: : ولا يختلف امخالفون لنا من الحنفيين والماكيين فى أخ وأخحت ساكنين فى بيت 
فتداعيا ما فيه أنه نين هما بنصفين مع أمانهما ولم يحكموا فى ذلك بما حكموا به فى الزوجين» 
وكذلك لم يختلفوا فى عطار ودباغ أو بزاز ساكنين فى بيت أن كل ما فى البيت بينهما ولم 
يحكموا أن ما كان من عطر فللعطارء وما كان من ألة الدباغ فللدباغ وما كان من آلة البز فللبزازء 
فظهر تناقضهم وفساد قولهم بيقين اه .)"314:1١١(‏ 
قلت: لم يتنبه ابن حزم لما ذكرنا أن المرأة وما بيدها فى يد الزوجء فكان مقعضى القياس أن 

يكون القول قوله فى الجميع إلا أنه يعارض ظاهره باليد ظاهر أقوى منه وهو الاختتصاص 
بالاستعمال فيما يختص ببها. وأما الأخ والأخت والعطار والدباغ فليس أحد منهم فى يد الآخر, ' 
)١(‏ يقال لها بالهددية: أرسى 
)١(‏ وفى ” النهاية' و” العناية“ ا قا و ل 1 

للرجل؛ لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج والقول لصاحب اليد؛ بخلاف ما يختص بهاء لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد 

ظاهر أقوى منه وهو الاختصاض بالاستعمال» كذا فى ” منحة الخالق“. فلعل فى المسألة قولين (78:3؟). 














١ -6‏ . : كك 


باب الظفر بجنس حقه عند اغيره وشو يمنعه ولا بيئة له 
8- عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاذ تقول حك شين ون ريط لالت 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك فهل على حرج أن أطعم من الذى له عيالنا؟ 
فقال: ولا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف». رواه البخارى وغيره. 


ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما لأنه قد يتخذه لنفسه أو للبيع أو لزوجته أو لزوجها فلا يصلح 
مرجحاء وإذا اخمتلف الزوجان فى غير متاع البيت وما كان فى أيديهما فإنبما كالأجنبيين يقسم 
بينبما كما فى ” البحر“ (7:3؟؟) ومن أراد تفصيل أقوال السلف فى مسألة الباب فليراجع 
"المحلى 91:1١‏ 15" و4 ولم أر قولا أبين وأوضح و أجمع من قول إبراهيم يم النخعى ‏ 
. فإنه جمع الصور كلها وذكر ما يتعلق بكل واحد منها من الحكم: بخلاف غيره من الفقهاء فإنهم 
قدٍ أجملوا الأمر ولم عر ام ل كر حكم التنازع فى حياة الزوجين وبعضهم 
على ذكر موت الزوج ولم يتعرض لموتهاء وبعضهم ذكر حكم موتهما وحياتهما ولم يذكر موت 
أحدهما ولم يتعرض لحكم الفرقة أحد منهم صريحا والله تعالى أعلم. 


باب الظفر بجدس حقه عند غيره وشو يمنعه ولا بينة له 

قوله: عن عائشة إلخ. قال الموفق فى المغنى: إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر باذل له 
لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا حلاف بين أهل العلم؛ » فإن أخذ من ماله شيعا بغير إذنه 
لزمه رده إليه وإن كان قدر حقه ومن جنس حقه؛ لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينا من أعيان ماله 
بغير أتحتياره. لشي ضرورة» وإن كان مانعا له لأمر م يبيح المنع كالتأجيل والإعسار لم يجز أخذ:شىء 
من ماله بغير خحلاف؛ وإن أخسذ شيئا لزمه رده إن كان باقيا أو عوضبه إن كان تالفاء وإن كان مانعا ْ 
له بغير حق وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضا بغيره؛ لأنه قدر على 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله. . وإن لم يقدر على ذلك لكونه 
جاحدا له ولا بيئة له به أو لكونه لا يجيبه إلى امحاكمة ولا يمكنه إجباره على ذلك أو نحو هذا 
فالمشهور فى المذهب (أى مذهب أحمل) أنه ليس له أخذ قدر حقه وهو أحدى الروايتين عن مالك. 

قال ابن عقيل: : وقد جعل أصحابنا امحدثون لجواز الأخذ وجها فى المذهب أخذ من حديث 
ناسين قال لها النين 3 : وخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» وقال أبو الخطاب: ويتعخرج لنا 
جواز ذلك» فإن كان المقدور عليه من جنس حقه أخذ بقدره» وإن كان من غير جنسه تحرى | 











الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بيئة له 4 
واجتبد فى تقويمه. وقال الشافعى: إن لم يقدر على استخلاض حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من 
جنسه أو من غير جنسه. وقال أبو حنيفة: له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينا أو ورقا أو من جدنس 
حقه؛ وإن كان المال عرضا لم يجز لأن أخذ العرض عن حقه اعتياض» ولا تجوز المعاوضة إلا برضا 
من المتعاوضين قال الله تعالى: إإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم4. واحتج الموفق لمشهور مذهبه 
بقتول البى 0 وأد الأمانة إلى من اتمنك ولا تحن من خانك» رواه الترمذئ وقال: حديث 
حسن. ومتى أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه فقد خانه فيدخل فى عموم الخبر. 

. (قلت: كلا بل هو من باب المعاقبة بالمثل ولم نقل بجواز أخحذه من الأمانة» فمعنى الحديث: 
لا تخن من خخحانك إذا قبلت له أمانة. وبه نقول: لا يجوز له أن ينقص من هذه الأمانة شيكها عوضا 
.عن خيانة» لأنه بالائتمان التزم أداء هذه الأمانة بعينها إليه» ولا يلزم منه أن لا يجوز له أخذ حقه من 
غير هذه الأمانةم ولأنه إن أحد من عير سين جف كان معاوطنة يقير تراس اواك أل ف قسن 
حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه. فإن التعيين إليه ألا ترى أنه لا يجور له ل يمون قصصسى 
حقى من هذا الكيس دون هذا؟ (07370:15. 02 

قلنا: نعم ليس له تعيين حقه بغير رضاه إذا كان على رجاء منه» وإذا تيقن بظلمه جاز له أن 
يعاقبه بمثله لسقوط حق تعيينه بالظلم. وقال الحافظ فى ” الفتح“: استدل به أى بحديث عائشة على 
أن من له عند غيره حق وهو غاجز :عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. 


مسألة الظفر 

زهو قزل القلافق عطاق ونسنيي عسالة الطفز: والراجح عندهم: لا يأخذ غير جنس حقه 
إلا إذا تعذر جنس نحقه. وعن أبى حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه 
إلا أحد النقدين بدل آخر. وعن مالك ثلاث رؤايات كهذه الآراء» وعن أحمد المنع'' مطلقا. قال 
الخطابى: يؤخذ من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما 
يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة وقد أطلق لها الإذن فى أخذ الكفاية من ماله. 


)0 كل ا لسن الك سدرارر قرن التي الس رف وساي انا لاني اخرلا لاحل موسيا را اللية 
يأخذها من مال المفلس بغير رضاه كما.فئ ”المغنى “ (70:17؟0). قلت: ومن أجاز للقاضى بيع مال المديون المفلس لقضاء دينه 








1 الظفر بجنس حقه عند غيره وهو بمنعه ولا بينة له 1ت 


9-- عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبى مَرث : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا 
فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف رواه البخارى وغيره. 


ويدل على صحة ذلك قولها فى رواية أخمرى: وأنه لا يدخل على بيتى ما يكفينى وولدى 
وأجيب بأن دعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة (فى الشحيح الفقير). لكن من أين له أن منزل 
أبى سفيان كان كذلك. والذى يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج إليه إلا إنه 
كان لا بمكنها إلا من القّدر الذى أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه. ووجه 
ابن المنير قوله: إن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج إلى التقويم لأنه عليه ' 
الصلاة والسلام أذن لهند أن تفرض لنفسها وعيالها قدر الواجبء وهذا هو التقويم بعينه بل هو أدق 
منه وأعسر اه (55:9 4). | 

قلت: لا يتعسر معرفة الواجب بالمعروف على ربة المنزل التى تعرف قدر ما تحتاج إليه هى 
عيا لها من الطعام والكسوة وغيرهما فى كل شهر وعام؛ ولا حاجة إلى التقويم إذا كانت تأخذ من 
جنس حقها. قال الخافظ: وجوزه الحنفية فى المثلى دون المتقوم لما يخشى فيه من الحنيف» واتفقوا 
. على أن محل الجواز فى الأموال لا فى العقوبات البدنية لكثرة الغوائل فى ذلك» ومحل الجواز فى 
الأموال أيضا إذا أمن الغائلة كنسبة إلى السرقة ونحو ذلك اه (07/8:5). 

قوله: عن عقبة بن عامر إلخ. ظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب وأن المنزول 
عليه أو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراء وقال به الليث مطلقا. وخصه أحمد بأهل 
البوادى دون القرى. 

وقال الجمهور: الضيافة سنة مؤكدة:؛ وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة ذكرها الحافظ 
فى ” الفتح '» أحسنها عندى أنه مخصوص بالعمال لمبعوثين لقبض الصدقات من جهة 
الإمام» فكان على المبعوث إليهم إنزالهم فى مقابلة عملهم الذى يتولونه لانه لا قيام لهم 
إلا بذلك حكاه الخطابى قال: وكان هذا فى ذلك الزمان إذا لم يكن للمسلمين بيت مال» 
فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف فى الضيافة على 
أهل نجران خاصة قال: ويدل له قوله: إنك تبعفنا. وتعقب بأن فى رواية الترمذى: إنا 


ع بعرم 








إعلاء السئن الظفر بجنس حقه عند غيره وهو عنعه ولا بيئة له اك 


٠مآه-‏ وروى عبد بن حميد فى تفسيره من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين: 
إن أخذ أحد منك شيعا فخل مثله. وغلقه البخارى بلفظ: قال ابن سيرين: يقاصه. وقرأ: 


«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كل ذلك من ' 'فتح البارى ” (18-1107:7). 


قلت: لم يزل التتصرف فى الألفاظ من دأب الرواة» فيحمل هذا على ذلك أو يقال: إنه 
خماص بأهل الذمة» وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم 
وتعقب بإنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة فيما صنعه عمر» لأنه متأخر عن زمان 
عرايظة افبرى ذلك النووى اه (017//:5). 

قلت: ولكن اشتراط الضيافة على أهل نجران ليس بمتأخر بل كان رسول لله َيه هو الذى 

شرطها عليهم كما فى كتاب الأموال (ص:88١)‏ وليكن هذا هو الأصل لما شرطها عمر رضى الله 
عنه على أهل الشام. وبالجملة فقوله بيه : «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف يدل على مسألة 
الظفر) وهو مقيد بالأخذ من جنس حقه من الطعام والشراب. 

قوله: وروى عبد بن حميد إلخ.. فيه دلالة على أن الأخذ بما ظفر به من جنس حقه عند 
غيره ليس من الخيانة؛ بل هو من باب المعاقبة بالمثل والله تعالى أعلم. قال فى ”الدر": ليس 
لذى الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعى وهو الأوسع اه (417:5). وفى 
"الشسافية "قال الحموى فى شرح ”الكنز” عن العلامة المقدسى عن جده الأشقر عن شرح 
القدورى لللأخصب أن عدم جواز الأخذ منغ غير الجنس كان فى زمانهم لمطاوعتهم فى 
الحقوقء والفتوى اليوم على جواز الأحذ عند القدرة من أى مال كانء لا سيما فى ديارنا 
' لمداومتهم العقوق قال الشاعر: 1 

عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق ' 
وكل رقيق فيه غير مرافق ١‏ وكل صديق فيه غير صدوق 
1 اه (ه:ه: .)١‏ 

وهذه المسألة ذكرها فقهاءنا فى باب الحظر والإباحة وبعضهم فى باب الحجر وذكرتها 

فى كتاب الدعوى لنا سبتها إياه. وأما بعض الأحباب فلم يتعرض لها لا ههنا ولا هناك فافهم 


والله يتولى هداك. 








! كتاب الإقرار 
باب صحة الإقرار و عدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 
01- عن ابن عمر مرفوعا: «اجتنبوا هذه القاذورات التى نبى الله تعالى عنهاء؛ 
فمن ألم بشىء منها فليستعر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله». رواه الحاكم فى ”المستدرك ” (787:4). وسكت عنهء وصححه الذهبى 
على شرط الشيخين وصححه ابن السكن (التلخيص الحبير 657:7 7). 


باب صحةالإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود 

قوله: عن ابن ععمر إلخ قال العبد الضغيف: قوله يق : فإنه من ييدلنا ضفحعه فى معنى 
قوله: من أقر بشىء من الحدود كما هو ظاهر من سياق الحديث؛ فدل على صحة الإقرار وقد تقدم 
رجمه ميلم ماعزا بإقراه والغامدية بإقرارهاء وهو مشهور لا يجهله أحد له إلمام بالعلم» فلما جعل 
الإقرار حجة فى الحدود التى تدرأ بالشبسبات فلأن يكون حجة فى غيرها أولى. 

والإقرار هو الاعتراف» والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى فى 
ميفاق النبيين: لإقال أقررتم وأخذتم على ذلكج إصرى قالوا أقررنا». وقال تعالى: هو وآخحرون 
اعترفوا بذنوبهم» وقال تعالى: «ؤوأشه.هم سس 'عسهم ألست بربكم قالوا بلى©. فى أى كثيرة 
مثل هذا. وأما السنة فما ذكرناه وقال مَيِثه: «اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) 
رواه الشيخان وغيرهما. وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار كما ذكره الموفق فى 
المغنى ” (0: 3171 ): 1 ش ا 

ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفى عنه التهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا 
يضر بباء ولهذا كان أكد من الشهادة: فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة: وإنما 
تسمع إذا أنكرء ولو كذب لمدعى بينة لم تسمع» وإنْ كذب المقر ثم صدقه سمعء ولا يصح ‏ 
الإقرار إلا من عاقل مختار» فأما الطفل وامجنون والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم فى 
هذا خلافا. قاله الموفق وقد تقدم قوله يِه : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ» وعن 
الجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ». فنص على الثلاثة» والمبرسم والمغمى عليه فى معنى 
امجنون والنائم» ولأنه قول من غائب العقل فلم يغبت له حكمء كالبيع والطلاق» وأما الصبى المميز 
فإن كان محجورا عليه لم يصح إقراره؛ وإن كان ماذونا له صح إقراره فى قدر ما أذن له فيه» وقال 
الشافعى: لا يصح إقراره بحال لعموم الخبرء ولأنه غير بالغ فأشبه الطفل» ولأنه لا تقبل شهادته ولا 
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-- أخرج البيبقى (81:7): من طريق سعنيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن 
0 ل ل 0 
اخت خالتك اه. وسنده صحيح. 


روايته فكذا إقراره. 

ولنا: أنه عاقل مختار يصح تصرفه فصضح إقراره» وإلا لانسد باب الإذن له؛ فإنه لا يعامله 
أحد إذا لم يقبل إقراره فيما إذن له فيه. ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو كامجنون لا 
2018 قاله الموفق. 

إن كان بمعصية كالسكرات بخمر ومن شرب ما يزيل عنقلهعامدا لغير حاجة لم يصح 

إقراره :عند أحمدء وعندنا يصح إلا فى حد الزنا " وشرب الخمر صرح به فى "البحر” (60:5؟) 

وهو منصوص الشافعى بناء على وقوع طلاقه» لأن أفعاله تجرى مجرى الصاحى. لكر يار 
يصح إقراره بما أكره على الإقرار به» وهو مذهب الشافعى وأحمد كما فى "المغنى" (:1717؟) 
وصرح به فى ”البحر“ و”البدائع“ وغيرهما من كتبنا لأن الإقرار إنما كان حجة لا مر من أنه إخبار 
على وجه ينفى عنه التسهمة والريبة» فإن العاقل لا يكذيب على نفسه كذبا يضر بماء وكونه كاذبا 
فى الإقرار بالإكراه ظاهر فلو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لم يصح 

وأما قوله مَكلَهِ: «رفع عن أمتى الخظأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فإنما يدل على رفع 
الإثم دون رفع الفعل عندنا كما مر فى أبواب الطلاق» والحرية شرط لتنفيذ الإقرار للحال لا مطلقا 
وصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص ويؤخر ما سواهما إلى ما بعد العتق» 
وصح إقرار العبد اللأذون بما كان من التسجارة للحال لكونه ملحقا باحر فى ذلك» وتأخر بما ليس 
منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن كذا فى " البحر” .)55٠:5(‏ 

.قوله: أخبرج البيبقى إلخ. دلالتمه على بطلان رجوع المقر عن إقراره ظاهرة. قال الموفق فى 
المغنى: : ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدر بالشببات ويحعاط 
لإسقاطه: فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارة فلا 
يقبل رجوعه عنهاء ولا نعلم فى هذا خلافا اه ١ .)١84:0(‏ 


” ودليل هذا الاستثناء قوله مد ماعز بعد إقراره: أشربت خخمرا؟ فقام رجل فاستدبكه فلم يجد منه ريح خحمر. رواه مسلم فدل‎ )١( 
على أن السكر نن امن مافع من ضتحة الإزار الما وتدعوم.‎ 














باب إقرار 50-0 
٠‏ 0147 نا أحمد بن كامل نايد ين كثير نا عاد بن ييعقوب نا فوح من دراج 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله مرك : «لااوصية 
لوارث ولا إقرار بدين) أخرجه الدارقطنى (ص485). 


وقال ابن حزم فى " الحلى " : وأما الرجوع عن الإقرار فكلهم متفق على ما قلنا. (من أنه إن 
رجع لم ينتفع برجوعه وقد لزمه ما أقر به على نقسه) إلا فى الرجوع عن الإقرار بما يوجب الحدء 
فإن الحنفيين والمالكيين (قلت: والشافعيين والحنبليين أيضا) ) قالوا: إن رجع لم يكن عليه شىء وهذا 
باطل. والقوم أصحاب قياس بزعمهم: فهلا قاسوا الإقرار بالحد على الإقرار بالحقوق سواه. 

(قلت: لكنهم لا يجيزون القياس بمعرض النص وقد ورد النص بصحة الرجوع عن الإقرار 
بالحد. وأما ابن حزم ومن تبعة من أهل الظاهر فلا الآثار يتبعون ولا القياس يحسنون) قال: وأيضا 
فإن الحد قد لزمه بإقراره» فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا برهان له به (قلت: كلا) 
واحتجوا بشيئين: أحدهما حديث ماعز. والثانى أن قالو: إن الحدود تدرا بالشبسبات اه (:07؟). 
قلت: فمن أين لك أن نقول: إنهم ادعوا ما لا برهان لهم به؟ وأما قولك: إن قول رسول الله مل 
فى ماعز حين ذكروا له هروبه: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) لا يدل على صحة الرجوع 
فمكابرة وتحكم بارد» وأما قولك: إن قولهم: ادرأوا الحدود بالشببات فما جاء عن النبى مله قط 
من طريق فيمها خير اه. فقد رددناه عليك فى أبواب الحدود بما لا مزيد عليه والله تعالى أعلم. 


باب الإقرار بالدين للوارث 

قوله: لا إقرار بدين. أقول: احتج به صاحب ” الهداية ' لغدم جواز الإقرار بدين للوارث» 
وأورد عليه أولا أنه مرسل. والجواب أنه لا ضير فإن المرسل عندنا حجة. وثانيا أن فيه نوح بن دراج 
وقد كذبه ابن معين. وقال أبو داود: كذاب يضع الحديث. وقال ابن حبان والحاكم: يروى 
الموضوعات عن الثقات. وضعفه الدار قطنى وغيره. والجواب أنه قال جعفر الفريابى عن محمد بن 
عبد الله بن نمير: ثقة. وقال أبو زرعة: كان قاضى الكوفة» وأرجو أن لا تكون به بأس. وقال ابن 
عدى: ليس هو بالمكثر يكتب حديثه. فظهر أن الرجل مختلف فيه؛ والاحتلاف غير مضر عندنا. 
وثالنا أن قوله: لا إقرار بدين غير مقسيد بالوارث» بل هو مطلق؛ والإطلاق غير مسلم عندكم أيضاء 
فكيف تحتجون به؟. 
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زاف كوقال رامت : حدثنا أبو محمد بن حبان ثنا أبو عبد الرحمن المقدمى 
ثنا أشعث بن شداد الخراسانى : ثنا يحبى بن يحبى ثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله َه فذكره إلخ وزاد: قال أبو 
عبد الرحمن: وحدثنا به فى موضع آخر فلم يذكر جابراء وقال ابن القطان فى ” كتابه“: 
وهو الصواب (زيلعى .)١١0:7‏ 


والجواب أن قوله: لا إقرار بدين من قبيل عطف المفرد على المفرد» لا من عطف الجملة على 
الجملة» وإن كان من عطف الجملة على الجملة فالخبر المحذوف هو قوله للوارث بقرينة السابق لا 
قوله: صحيح أو جائز» ثم الاحتمال إنما يضر فى القطعيات دون الاجتتهاديات الظنيات» وإلا لم 
يصح الاستدلال بظنى لأحد من الأئمة» فإن كل ظنى يحتمل خلافه. 

فتدبر فى هذا التحقيق فإنه ينشفعك فى كثير من المباحثء وليعلم أيضا أن الكلام فى نوح بن 
دراج» وإسناد الحديث وإرساله إنما يفيد إذا كانت الرواية عند امجتسهد من رواية نوح؛ وإن كان 
عنده عن أبان أو عن جعفر بن محمد أو عن أبيه الباقر فلا يفيدء وهو محتمل فإن أبا حنيفة من 
أقران الباقر وكان يفتى فى حياته كما صرح به ابن تيمية فى ”الهاج“ فى الجواب عن قول 
لاطي 10 عرف بن لاض جعي لاد قر ومو ولاخ الووضدانة أبضا كما ضرع و ابن 
حجر فى ' التهذيب” فاحفظه. 0 

قال العبد الضعيف: وفى "المغنى” لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن إقرار المريض فى مرضه لغير الوارث جائز, فإن أقر لأجنبى فى مرضه وعليه دين 
ثبت ببينة أو إقرار فى صحة وفى المال سعة لهما فهما سواء؛ وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام 
الخرقى أنهما سواء وبه قال مالك والشافعى وأبو ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة وقال 
أبو الخطاب: لا يحاص غرماء الصحة. قال القاضى: وهو قياس المذهب لنص أحمد فى المفلس أنه 
إذا أقر وعليه دين ببيئة يبدأ بالدين الذى بالبينة» وبهذا قال النخعى والثورى وأصحاب الرأى. لأنه 
أقر بعد تعلق حقه بتركته» فوجب أن لا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة اه (747:0). 

وفيه أيضا: وإن أقر لوارث لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببيئة وبهذا قال شريح وأبو هاشم 
وابن أذينة والنخعى ويحيى الأنصارى وأبو حنيفة وأصحابه وروى ذلك عن القاسم وسالم؛ وقال 
عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور: يقبل. لأن من صح الإقرار له فى الصحة صح فى المرض 
كالأجنبى. وللشافعى قولان كالمذهبين. وقال مالك: يصح إذا لم يتسهم ويبطل إن اتهم. ولنا أنه 








يد الإقرار بالدين للوارث ال 


ه- أخرج الدارمى من طريق قتادة قال: قال ابن سيرين عن شريح: لا يجوز 
إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة 
واخر يوم من من ايام الدنيا. ذكره الحافظ فى ' الفتح" 4119م وطكيده 


إيصال لما له إلى وارثه بقوله فى مرض موته» فلم يصح بغير رضا بقية ورثته كهبته» ولأنه محجور 
عليه فى حقه؛ فلم يصح إقراه له كالصبى فى حق جميع الناس» وفارق الأجنبى» فإن هبته له تصح. . 
(والسر فيه أن الإقرار وإن كان إخبارا فى الحقيقة فقد جعل كالإيجاب والإنشاء من وجه: حتى أن 
من أقر لإنسان بجارية لا يستحق أولادهاء بخلاف ما لواستحقها بالبيئة فإقراره للوارث بمال 
إيجاب لا يقابله مال» والمريض ممنوع من ذلكء لأن حق الورثة قد تعلق بمالهبمرضه: فيكون إقرارا 

إيغارا منه للمقر له بعد ما تعلق حقهم جميعا به فلا يصح» ويجعل إقراره له كالوصية له 
وهذا لأن محل الوصية وهو الثلث خالص حقه ثم لم يجز وصيته به للوارث إجماعا مع أنه 
خالص حقه فيكون ذلك دليلا على أنه محجور عن إيصال المنفعة إلى الوارث؛ وإقرار انمحجور لا 
. بيصح إلا أن هذا الحجر لحق الورثة» فلو أجازوه نفذ كما إذا أجازوا وصيته؛ هذا ملخص ما فى 
"المبسوط” .)١18:1(‏ 

قال الموفق: وما ذكره مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسهاء (لأنه لا يعلمها 
أحد إلا الله تعالى) فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرثء وكذلك اعتبر فى الوصية والتبرع 
وغيرهما اه (4:0 74). ولعلك قد عرفت بذلك أن ما رواه نوح بن دراج عن أبان عن جعفر عن 
أبيه عن جابر مرفوعا مؤيد بالقياس الصحيح أيضاء وهو من أمارات صحة الحديث كما فى 
المقدمة فتذكر. 


الجواب عن تشنيع البخارى على بعض الناس 
وهذه المسألة من إحدى المسائل التى شنع بها البخارى على بعض الناس وقالوا: أراد به أباحنيفة 
أوالحنفية فقال: باب قول الله تعالى: للإمن بعد وصية يوصى بها أو دين قال الحافظ فى " الفتح" 
(ه: :)96٠‏ وجه الدلالة أنه سبحانه وتعالى سوى بين الوصية والدين فى تقديمها على الميراث» ولم 
يفصل بين وارث وغيره» فخرجت الوصية للوارث بالدليل؛ وبقى الإقرار بالدين على حاله انتبى. 
قلت: كما خرجت الوصية للوارث للدليل وهو قوله مَل : «لاوصية لوارث) فكذلك 
خحرج الإقرار بالدين للوارث بقوله: ولا إقرار له بدين. وقد بينا أنه حديث حمسن الإسناد على 
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5-- روينا عن شريح أنه كان بي حي ادر ادل الم رخن كه انين 


أصلناء ولو سلم ضعفه فقد انجبر بموافقة قول ابن ععمر وفتيا أجلة التابعين له مع كونه مؤيدا بالقياس 
الصحيح؛ لما عرفت أن الإقرار خبر صورة إنشاء معنى» فكان فى معنى الوصية فافهمء قال: ويذكر 
أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. 

قلت: لا يرد هذا إلا على من أبطل إقرار المريض بالدين مطلقاء وأما نحن فقد قلنا بجوازه 
لغير الوارث وللوارث أيضا إذا صدقه الورثة أو قام به بينة وهذا هو قول شريح وابن أذينة وإبراهيم 
النخعى والحكم والشعبى كما قاله ابن حزم» وأما أثر عمر بن عبد العزيز فقال الحافظ: لم أقف على 
من وصله وأما عطاء فقد روينا عنه وفى ا متن ما يؤيدنا. 

قال: وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم.من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قلت: 
مفاده أنه ينبغى للورثة أن يصدقوا المريض فى إقراره لوارث بدين وبه نقول يجب عليهم ديانة 
تصديقه إذا شهد قلوبهم بصدقه؛ وأين فيه وجوب ذلك عليهم قضاء أو وجوب تصديقه على 


القاضى. قال: وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. 
قلنا: وبه نقول: إذا قال: لا حق لى عليه. كما فى ” الدر” فيبرأ قضاء لا ديانة. وأما إذا قال: 


الأول دون الثانى الما مر أنهما قائلان بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» والإبراء مثله فى إيثار 
بعض الورثة على بعض» بل أشد”"؛ فكان معنى الوصية فيه أظهر وهو ممنوع من الوصية للوارث 
20 قال: وأوصى رافع بن خخديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. 
وقال الحافظ فى ” الفتح" ': لم أقف على هذا الأثر موصولا بعد اه. 
قلنا: ومع ذلك فهو ظاهر فى الوصية وهى باطلة للوارث اتفاقا فيجب حمله على أن للورثة 
أجازوهاء وكذلك لو حملناه على الإقرار حملناه على أن الورثة كانوا قد صدقوه فيه وهو الظاهر 
فى إقرار مثل رافع بن خحديج الصحابى فى جلاله وأمانته» ونحن نقول بجواز إقرار المريض للوارث 
إذا صدقه الورثة فيه. قال: وقال الحسن: إذا قال لمملوكة عند الموت: كنت أعتقتك جاز اه. . 
قلنا: نعم ولكنه يسعى”" فى قيمته للورثة قالن: وقال الشعبى: اإذاقالت الراء عقموما: إن 


(01) الا فى الإقرار بالدين من احتمال الصدق» فلا يكون إيثارا وأما الإبراء فهو تمليك لما عليه من الدين حتما .ظ 

)0( عن القاسم قال: سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين فقال: يسعى فى قيمته. روأاه 
الطبرانى فى الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود مجمع الزوائد (111:5) قلت: ولكنه أدرى بما فى بيته والمرسل حجة 
عندنا.ظ 
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لغير الوارث» ولا يجيزه للوارث إلا ببينة» وهو قول إبراهيم وابن أذينة صح ذلك 


زوجى قضانى وقبضت منه جاز اه قلنا: نعم إذا صدقها الورثة وإلا فهو برئٌ ديانة إذا كان قضاهاء 
لا قضاء إذا لم يعلم ذلك إلا بقولهاء : 'يس للزوج بينة» ولنا: قول مرجوح بصحة إقرارها بأن ليس 
لها على زوجها مهر كما مر فى الشامية (4:. ١‏ فأثر الشعبى لا يخالفنا فقد قلنا بقوله فى بعض 
لوال وقد تقدم أنه قائل بعدم صحة إقرار المريض لوارثه بدين» فكذا لا يصح إقراره بالاستيفاء 
منه» لأن الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين بطريق المقاصة كما حققه صاحب ” البدائع“ (71741؟). 

وبالجملة فكل ما ذكره البخارى من أقوال السلف قضايا مطلقة لا عموم لهاء فلا يرد إلا 
على من أبطل إقرار المريض لوارثه للقا لاعلى من أجازه مرة وأبطله أخرىء قال: وقال بعض 
الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة اه قلنا: لم يعلل الحنفية عدم جواز إقرار المريض لبعض 
الورثة بسبذه العبارة بل قالوا: لا يجوز ذلكء لأنه إضرار لبقية الورثة وإيثار بعضهم على بعضء لأن 
الإقرار إخمبار من وجه إيجاب وإنشاء من وجه» فكان فى معنى الوصية مع ورود قوله مَرَْه: ولا 
وصية لوارث ولا إقرار له بدين». 

ومذهب مالك كمذهب أبى حنيفة إذا اتهم» وهو اتير الرديانى من الشافية وهو أحد 
القولين للشافعى كما تقدم» وعن شريح والحسن بن صالح: لا يجوز إقرار المريض لوارثه إلا 
لزوجته بصداقها (لأن سببه معلوم؛ والأصل بقاءه فى الذمة) وعن القاسم وسالم والشورى 
(والشعبى والحكم وابن أذيئة وعطاء): لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء وزعم ابن المنذر أن 
الشافعى رجع إلى قول هؤلاء» وبه قال أحمد» والعجب من (شراح) البخارى (أنهم من أين قالوا): 
إنه خصص الحنفية بالتشنيع عليهم وماهم بمنفردين فيما ذهبوا إليه ولكن لبس هذا إلا بسبب أمر 
سبق فيما بينهم والله أعلم كذا فى ”عمدة القارى” (488:7). قال البخارى: استحسن أى بعض 
الناس فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة اه. قال ابن التين: إن أراد هذا القائل ما إذا 
أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض وإلا فلا. ”فتح البارى” (81:5؟). 

قلت: قد أخطأ البخارى رحمه الله فى فهم مذهب الحنفية» إن كان قد أرادهم بعض الناس 

فإن ظاهره يفيد أن إقرار المريض بأن هذا العين وديعة لوارثة فلان أو مضاربة أو بضاعة له جائر 
عندهم ولو لم يصدقه الورثة فى ذلك وما هم بقائلين بذلك وإنما قالوا بجواز إقراره لوارثه بعين 
مستبلكة وصورته أن يقول: كانت عندى وديعة لهذا الوارث فاستبلكتها والوديعة معروفة قبل 
إقراره بالاستبلاك لأنا لو لم نعتبر إقراره وجعلناه كمن سكت ومات مجهلا لا يدرى ما صنع كان 
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عدهماء ورويناه أيضا عن الحكم والشعبى وهو قول أبى حنيفة اه ذكره ابن حزم فى 
ا حلى 5514:9). 


ضمانها فى ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى. والخاص . أن مدار الإقرار هنا على استبلاك الوديعة 
المعروفة لاا عيننها. 

قال فئْ ”الأشباه “ : وأما مجرد الإقرار للوارث فهو موقوف على الإجازة سواء كان بعين أو 
دين أو قبض منه أو إبراءه إلا فى ثلث لو أقر بإتلاف وديعته المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده أى 
عند وارثه وديعة أو ببض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه. كذا فى تلخيص الجامع. وينبغى 
أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة والعارية؛ والمعنى ذ فى الكل أنه ليس فيه إيثار : 
البعض قال الشامى فى رد امحتار: قوله: إقراره بالأمانات أى بقبض الأمانات التى عند وارثه لا بأن 
ل ل ل ا د 
صاحب الأشباه بقوله: ؛ ينبغى أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها فتنبه لهذا فإنا رأينا من يخطئ 
فيه ويقول: إن إقراره لزان ما بغار مالقا ان النقول مصرحة بأن إقراره له بالعين بدين كما 
قدمناه عن الرملى اه ملخصا .)7١57:14(‏ 

وأيضا فإن مبنى الإقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الإقرار ببذه الأشياء المذكورة على 
الأمانة» وبين اللزوم والأمانة فرق عظيمء فلو سلمنا”"" جواز إقراره بالعين أنها وديعة أو بضاعة لم 
يلزم التناقض كما توهمه البخارى. وأيضا إن ربح المال فى المضارية مشترك بين العآمل ومالك فلم 
يكن كالدين المحض كذا فى " العمدة” و" فتح البارى” . قال البخارى: وقد قال النبى عَرْينه: «إياكم 
والظن فإن الظن أكذب الحديث؛ اه قلنا: إنما يصح الاحتجاج به علينا إذا ثبت أن الحنفية لم يعلل 
الجواب بسوء الظن به للورثة وقد منعنا هذا عن قريب» ولئن سلمنا أن هذا ظن فلا نسلم أنه ظن 
فاسد والمحذور عنه هو هذا دون مطلق الظن ألا ترى أنه يجب علينا العمل بخبر واحد ظننا 
صحته» وأيضا فغاية ما فيه أن الورثة مأمورن بحسن الظن بمورثهم فينبغى لهم أن يحسنوا الظن به 
إذا أقر لوارث بدين» وليس فيه أن على القاضى الحكم بإقراره إذا لم يصدقه الورثة فيه وادعوا 
كذبه فى إقراره له. قال: ولا يحل مال المسلمين لقول النبى مله : «آية المنافق إذا امن 
خان». وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره 


(1) كما ذهب إليه صاحب ”الدر" تبعا لصاحب الأشباه مخالقا للمنقول وخالفه فيه العلماء الفحول شامى (4:؟715). 
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07 - روينا من طريق عبد الرزاق نا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن 
نافع مولى ابن عمر عن الى عمدر قال: إذا أقر المريض فى مرضه بدين لرجل فإنه جائز. 
رواه ابن حزم فى ؟ ا محلى " وزاد فيه محمد: لرجل غير وارث وام تخاتر زوإن أحاط ذلك 
بماله. وإن أقر لوارث فهو باطل. كما فى ' المبسوط” (281-94:18). 

4- روينا عن ابن أبى شيبة نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: 
لآ يجوز إقرار المريض بالدين. 


اه. أى لم يفرق بين الوارث وغيره فى ترك الخيانة ووجوب أداء الأمانة عليه» فيصح الإقرار سواء 
كان للوارث أو غيره اه. 

. قلنا: وكذلك أمر الله تعالى بأداء الزكاة وإيفاء النظر وتكفير الأبمان» فلو أقر المريض بأن عليه 
من الزكاة والصدقات المنذورة وكفارات الأيمان ما يحيط بتركته كلهاء فهل تجيزون هذا الإقرار 
وتتصدقون بتركته كلها؟ وإلا فما الفرق بين أمره بأداء الأمانات وأمره بأداء الزكاة ونحوها؟ 
وأيضا: لو أقر العبد المحجور عليه فى مرضه بعين أنها لفلان هل تجيزون إقراره من غير تصديق 
المولى؟ لا أظنكم قائلين به فتبين أن معنى الآية إنما هو الأمر بأداء الأمانات مطلقاء وأما أن الأداء متى 
يصح ومتى هو غير صحيح فلم تتعرض له الآية أصلا وقد تقرر بالدلائل أن تصرف المحجور عليه لا 
يصح إلا بإذن من له الحجرء فكذلك المريض لما صار محجورا عليه فى الوصية والإقرار ونحوهما 
ش لتعلق حق الور ثة بماله لا يصح إقراره بشىء لوارثه إلا بتصديق بقية الورثة. . وأيضا فمن أين علم أن 
ذمة المقر للوارث كانت مشغولة حتى إذا لم يقر كان خائنا؟. 

فإن قيل: إقراره عند توجهه إلى الآخرة يدل على ذلك: قلنا: وفيه مع ذلك احتمال 
تخصيصه بذلك بعض الورثة أنه فعل ذلك قصدا لنفعه وفى ذلك ضرر لغيره والضرر مدفوع 
شرعاء ولئن سلمنا اشتغال ذمة فى نفس الأمر بما أقر به فهذا لا يكون إلا ديتا مضمونا فلا يطلق 
عليه الأمانة» فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة على ذلك مع أن كون الدين فى ذمته مظنون 
م رود لح ا ابر ع الاك ساو و0011 
كذا فى ”عمدة القارى” (488:7) مع زيادات عليه. ش 

قوله: روينا من طريق عبد الرزاق إلخ. قال العبد الضعيف: وفى "المبسوط” السرخسى 
رحمه الله: روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: إذا أقر الرجل فى مرضه بدين 0 
وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله وإن أقر لوارث فهو باطل اه. والظاهر أن القائل هو محمد 
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64-- ومن طريقه نا زيد بن الحباب نا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
عطاء فيمن أقر لوارث بدين قال: جائز (امحلى .)١ 5:١‏ 

فالأول محمول على المريض مرض الموت أقر لوارث: والثانى على الضحيح أو 
الريض فئ عرض الموت يقر.له بين وإلا فابن جريج نيقدم على قيمن فئ عطاء قاله أبو 
داود كما فى التهذيب . 

- وفى ‏ الجوهر النقى": قال ابن أبى شيبة: ثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض وهذا بسند صحيح جليل اه. 

-0١‏ عن شريح: إذا أقر فى مرض الموت لوارث بدين لم يجز إلا ببينة وإذا أقر 
لغير وارث جاز. رواه ابن أبى شيبة وفى إسناده جابر جعي وهو ضعيف (فتح 
البارى). قلت: قد مر غير مرة أنه حسن الحديث مع أن معنى الأثر قد ثبت عن شريح 
بسند صحيح كما تقدم. وفى كل ذلك دليل لصحة ما رواه نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا: «لا وصية لوارث ولا إقرار بدين) 
وقد ذكرنا فى الحاشية أن نوح بن دراج مختلف فيه وثقه ابن نمير وقال أبو زرعة: أرجو 
أن لا يكون به بأس» وقال ابن عدى: ليس هو بالمكثر» يكتب حديثه كما فى التبذيب» 
فالحديث حسن ولا أقل من أن يعتضد به. ٠‏ 


ابن الحسن الإمام رحمه الله تعالى بل هو المتعين لقول الزيلعى فى " نصب الراية ' غريب ذكره 
محمد فى ” الأصل“ (774:7) والأثر ليس بغريب من أصله لما عرفت أن عبد الرزاق أخرجه فى 
”مصنفه نعم هو غريب بهذا اللفظ الذى ذكره محمد رحمه الله ولا ضير فإن محمد إمام مجتهد 
وبلاغاته حجة عندنا واحتجاجه بحديث تصحيح له كما مر فى المقدمه. 
الجواب عن إيراد صاحب نتائج الأفكار 

فإن قيل كما قال صاحب نتائج الأفكار إن “كل واحد من الحديث الذى رواه الدار قطنى 
عن رسول الله َيه وأثر الذى روى عن ابن عمر إنما يدل على بطلان إقرار المريض بالدين لوارثه 
بدون تصديق الورثة ومسألتنا تعم بطلان الإقرار له بالدين وبالعين كما صرحوا به فكان الدليل 
قاصرا عن إفادة تمام الدعوى. (517:1”) قلنا: إذا بطل الإقرار بالدين وليس إلا اعترافا بالوجوب فى 
الذمة فكيف يصح إقراره بعين هى فى يده لأن أقضى ما يستدل به على الملك اليد» وإذا لم يصح 
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باب إفرار "' ارث بوارث 
5- أخرج البيبقى من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد 
عن يوسف بن الزبير عن عب- الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: كانت لزمعة جارية 
يطأها (وفى نسخة بخطه: تبطنها)» وكان رجل يتبعها يظن بهاء فمات زمعة والجارية 


إقرار المريضة فى المهر بالاستيفاء على الصحيح مع أن الأصل براءة الذمة» فكيف يصح فيما فيه 
الملك مشاهد بيد”" المقر؟ ” رد المحتار“ )7١٠١:4(‏ فبطلان الإقرار بالعين مستفاد من النص بدلالته 
كدلالة حرمة التافيف على حرمة الضربء فلا حاجة إلى ما قاله صاحب النتائج اللهم إلا أن يلتزم 
ذلك بناء على إفادة دليل العقلى الآتى كلية المدعى فتأمل اه. 

واندحض به قول بعغض الأحبا أن قوله ذلك مبنى على كونه المسألة قياسية وإن كان 
مخالفا لما قال شمس الأئمة أنه خلاف القياس كما يدل عليه قوله: إن قول الواحد من فقهاء 
الصحابة عندنا مقدم على القياس اه فإن الحق ما قاله شمس الأئمة» وأما ما ذكروه من التعليل فهو 
من تعليل النص لا من تعليل الحكم وشتان بينهما. 
الجواب عما يرد على قول الحدفية بتقديم قول الصحابى على القياس 

فإن قيل: كيف يصح قول شمس الأئمة أن قول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عندنا على 
القياس» قد رددتم أحاديث مرفوعة صحيحة من أخبار الآحاد خالفتها القياس كنحديث المصراة 
وغيره؟ قلنا: حاشا الحنفية أن يردوا خديثا واحدا ولو مرسلا أو ضعيفا بالقياس» نعم إذا ورد 
حديث من أخبار الآحاد معارضا لحكم الكتاب أو السنة | لمشهورة أو لأصل مجمع عليه يقدمون 
حكم الكتاب والسنة المشهورة والاصل امجمع عليه على خبر الواحد ويحملونه على محمل حسن 
مراعاة للحدود وتنزيلا للأشياء على منازلها كما لا يخفى على من أمعن النظر فى كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى. 

باب إقرار الوارث بوارث 

قوله: أخرج البيبقى إلخ. قال العبد الضعيف: قال الموفق فى ” المغنى “ : إن أحد الوارثين إذا 

أقر بوارث ثالث مشارك لهما فى الميراث لم يغبت النسب بالإجماعء. لآن النسب لا يتبعض فلا 


(1) ولو كانت العين بيد الوارث صح إقراره بباء لأن يد الوارث دليل لملكه فكان إقرار المريض مؤيدا بدليل الظاهر ولم يكن من 
ات الها عراب بنك القاين» 
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حهلى فولدت شلانً يمه الرجل الذى كان يطن بباء فسألت سودة رضي لذ عدي 


رسول الله مه عن ذلك فقال: : أما الميراث فهو له وأما أنت فاحتجبى منه» فإنه ليس لك 
بأخ. أعله البيبقى بيوسف بن الزبير وأن جرير قد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظء 
وفى: "الجوهر النقى ” : أخرج النسائى هذا الحديث عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» 


وهذا سند صحيح؛ وذكره صاحب الميزان من طريق أبى يعلى ثنا أبو خسيقمة ثنا جرير 


ثم قال: صحيح الإسناد. وكذا قال الساكم فى ” المستدرك '» ويوسف معروف العدالة ' 


روى عنه مسجاهد وبكر بن عبد الله المزنى وأخمرج له الحناكم وذكره ابن حبان فى 


الثقات » وفى الكاشف للذهبى: هو اثقة. ولعل يوسف هذا اشتبه على البيبقى رحمه 
له بآخر يقال له: : يوسف بن الزبير يروى عن أبيه عن مسروق هو وأبوه مجهولان اه. 


يمكن إثباته فى المقر دون المنكرء ولا يمكن إثباته فى حقهماء لأن.أحدهما منكر ولم توجد شهادة ' 


يثبت بها السب ولكنه يشارك المقر ‏ فى الميراث فى قول أكثر أهل العلم. 
ا 0 و ا وقال! 0 اليس بشىء حتى يقروا 
ل ا 0 


. معروف النسب فإنه مخكوم ببطلانه. ولأننه يقر بمال يدعيه المقر له وييجوز أن يكون له فوجب 
٠‏ ا مور 35). 


: أجوَاب عن استدلال من استدل 


بقصة وليدة زمعة على مسألة استلحاق الأخ ْ 

وامعذل نقضة وليدة زمعة على أن الاق لا بخص يالا بل للا أن مستلاس. وهو 
قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأنخ جائ ثزا (كل ميراث لا يشا ركه فيه أحدا) أو يوافقه باقى 
الورثة؛ وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق على ذلك إن كان بالغا عاقلا وأن لا يكون معروف 


. الأب (وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد وأن سودة لم تقر به كما سيأتى). : واستدل به على 
أن الأمة تصير فراشا بالوطأ لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخمر قاله المحافظ فئ 


الفح ” (55:15). 


وتعقب ماود فى حديث إن زمعة رضي ال عدا أنها كانت أم ولد ل 1 
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151 ه- وعن ابن الزبير عن النبى َه أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه 
ولد على فراش زمعة. رواه النسائى باختتصار ورواه الطبرانى فى ” الأوسط“» ورجاله 
ثقات (مجمع الزوائد .)١5:©‏ 

ا رلا تت ت البى َي فقلت: إن أبى مات وترك أم ولد 
ا تسوه روه رواه أحمد وتابعيه لم يسم 


.وليدذة زمعة كانت أم ولد له توفى عنها وهى حبلى» فلما ولدت بعده ولدا أقر به وارث وهو عبد 
وأنكرته ابنة زمعة كما يدل عليه قولهاء وأنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذى ظنما به فقال 
رسول“الله مَيِهِ : «هو لك يا عبد هو أخوك». وقال لابئة زمعة: «أما الميراث فهو له وأما أنت 
فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ) وهذا صريح فيما قال أبو حنيفة أن الاستلحاق يختص بالأب 

وبذلك اندحض ما قاله الحافظ فى الفتح أن زمعة لم يخلف وارثا غير عبد إلا سودة. 
فيحتمل أن تكؤن وكلت أخاها فى ذلك أو ادعت أيضا على تقدير أن يكون زمعة مات مسلما وإن 
كانجات كائرا قم إرثه دعي وده اعتملكتا 1١‏ فقد تبين برواية البيبقى وأحمد أن 
سودة لم تدعه بل أنكرت كونه لأبيه,.واختلاف الملة إما يؤثر فى حق الميراث ولا يؤثر فى حق 
النسبء فلو سلمنا أن زمغة مات كافرا لم يلزم منه أن لا يكون لسودة حق نفى ما ولدته أم ولده 
بعده . فإن قيل: ل ل ل 
"الدر” .)٠١4:5(‏ ومثله فى الهندية. 


إذا مات الرجل عن أم ولده فولدت بعده لزمة إلا أن ينفيه الوارث . | 

قلناة نعم لأن ولد أم الولد لا يحتاج إلى الدعوة لكنه ينتفى بالنفى. “قال اناس غن 
الرحمتى: فهل يصح نفيه هنا يراجع اه. ل ا ا 
ما كان ثابتا له من الإقرار والنفى» وهو ظاهر قوله مد لسودة: «احتجبى منه فإنه ليس لك بأخ» 
وتأويلة بأنه يس للف بأخ شيدها لا يجرى على أصلنا فإنا لا تعتبر الشبه فى باب النسب أصّلا. فإنة . 
قيل: ظاهر قوله بريه : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» يفيد إلحاق الولد بفراش زمعة» ومفاده جواز 
استلحاق الأخ. ش ش ْ ١5‏ 











: إعلاء السنن إقرال الواري ور ادك 8 انك 
0 ل 


قلنا: لا دلالة فيه على جواز الاح قورز .فيه جيم طرف قبا على فرك علد رن 
. الفراش مؤيدا للأول دون الثانى» ولكن فراش أم الولد ليش كنفزاش المتكوحة فلا يكون حجة إلا 
على المقر دون النافى» فمن كط قال َل : : «هو لك يا عبد هو أخوك) أى فى الميراث ولخوه اولي 
هو بأخ لأولاد أبيك كلهم إذا توه وقد صرح بذلك ابن الزبير فى رواية الطبرانى أنه َكل جعل 
لابن وليدة زمعة الميراث لأنه ولد على فراش زمعة ة أى لا لاستلحاق عبد أياه فافهم. ٠‏ 

قال الحافظ فى “الفتح": وجرى المزنى على القول بأن الإلحاق يختص .بالأب فقال: أجمعوا 
على أنه لا يقبل إقراز أحذ على غيره والذى عندى فى قصة عبد بن زمعة أنه فم أجاب عن المسألة 
فأعلمهم أن الحكم كذا بشزط أن يدعنى صاحب الفراش» لا أنه قبل دعوى سعد عن أيه عنبة ولا 
دعوى عبد عن زمعة بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذلكء قال: ولذلك قال: «احتجى منه 
ياسودة!) قال الحافظ: وتعقب بأن قوله لعبد ابن زمعة: هو أخوك يدفع هذا التاويل اه (5:17؟). 
قلت: ولكن قوله َه لسودة: «فإنه ليس للك بأخ) يؤيده. فإن أولتموه على أنه أراد ليس 
الك بأخ شبها حملنا قوله: هو أخحوك أئ ف الميئراث ذون النسب وليس أخد التاؤيلين بأولى مه'*”.' 
. الآخر فإما أن يتساقطا ويعرك العمل بسبما جسميعا أو يمع بيدا با قلنا: إنه يكرن أخسا للمدعى 4 

فقط ولا يكون أخا لغيره من أولاد أبيه» وهو الظاهر من السياق ولا معنى لكونه أخا للمدعى إلا 
مشاركته فى اميراث» وهذا هو قول أبى حنيفة وأكثر أهل العلم كما مر فى كلام الموفق. 

قال صاحب ” الجوهر النقى * امراف اا ا ا 
بالاتفاق ولم تقر به سودة (بل قد نفته كما تقدم) بل قد علق الحكم بإقراز عبد» فعلم أنه َمِ أت 
النسب فى حقه بإقراره لا فى حق أبيه» ولو ث بع نيو كن نان د يلاح بافها: 
للرحمء ويؤيده قوله فى هذه الرواية: فإنه ليس لك بأخ اه -. قلت: وما أورده عليه بعض الأحباب 
.ردذناه كله عليه فيما تقدم من قريب فتذكر. ٠‏ 0 

قوله: عن محمد 'بن.إسحاق إلخ. قلت: إنما ذكرتة كيلا يجتج أحد ممن لا خبرة.لة بالحديث 
والفقه ولا إلمام له بالعلم بقصة استلحاق معاوية زيادا بأبى سفيان على جواز استلحاق الآأخ, فإن 
الآمة أنكرت ذلك من ميعاؤية ول رض .به انحل من أئمة الفقهوالندية: قال السيوطى فن تاريخ 








كين 000 . إقرار الوارث بوارث ل 
. على معاوية وفهر تحت رأسه فادعيا فقال معاوية: سمغت رسؤل الله د يقول: «الولد 


الخلفاء: وفيا أ في جام الجباعة اسطيع مشاوية زياد ين أبيه: وعى أول قضية غيز فيما حكم 
انبى مي اد (ص :00). 
قلت: ولكن أثر ابن إسحاق هذا يدل على رجوع معاوية من قضنائه إلى قضاء رسول 
: ال ل م و 
٠‏ كان له وجه منقول ولو مرسلا أو منقطعا فافهم. فإن قيل: هذا الأثر لا يفيد حسن الظن به فإنه 
لولاه ه لحملنا فعله على أنه فعل ذلك لعدم علمه بقضاء رسول الله َيه فى مثله» وأما هذا الأثر فإنه 
يدل على أنه معاوية رضى الله عنه تعمد تغيير حكم النبى مَرَكتَهْ بعد ما علمه وسمعه. قلت: لا يصح 
القول بأن معاوية لم يكن يعلم قضاء النبى َيه فى مثل ذلك لكون هذا الحكم متواترا قد جاء عن | 
... بضعة وعشرين من الصحابة: قاله المناوى كما فى العزيزى (415:7). ٠‏ ش 
عد رمعاوية رضى الله عنه فى استلحاقه زيادا 
ال 0 
ثبت إنكار و ا السير قاطبة» وأما أن أنه 
يد قد 22 الب وك ماما ممه لخاد نن لق بل الظاهر أنه سرغو الب حق ب 
«الولد للفراش وللغاهر الحجر» على ما إذا ادعاه صاحب الفراش كما ادعا عبد بن زمعة ابن وليدة 
أبيه فى:مورد الحديث» وأما إذا لم يدعه وأقر آخر بأنه ابنه فكان عند معاوية إلحاقه بالمقر لا سيما إذا إذا ” 
ع أنه أقر به فى الجاهلية قبل الإسلام» وزياد ابن أبيه كانت أمه مولاة صفية بنت عبيد بنت أسد ‏ 
. التقنفى؛ وكانت من البغايا بالطائفء ولد زياد على فراش عبيد مولى ثقيف. وكان عبدا فاشتراه 
.زياد بألف درهم وأعتقهء وكان يقال له قبل استلحاق معاوية إياه: زياد بن أبيه» كما رواه محمد بن 
عثمان بن أبى شيبة فى تارينخه يإسناد صحيح عن ابن سيرين. ا 
وفيه دلا بة على أن صاحب الفراش لم يكن ادعاه ولا أقر به وقد تقدم عمل أهل الجاهلية 
فى أولاد البغايا وإلحاقهم بمن ادعاهم بقول القافة مرة وبقول البغايا أخرى. . ويقول المستلحق تارة 
وقد أقرهم الإسلام على ذلك ولم ينف أحدا عمن ألحقه أهل الجاهلية به قبل الإسلام؛ وأبطل ذلك 
فيما يستقبل به من الأمور وشهد عند معاوية زياد بن أسماء الحرمازى ومالك بن ربيعة السلولى 
والمنذير ب ول اي م يي ا ا را 








شان رار ا 1 : أبن قضاءك هذا ا معاوية فى زياد؟ فقال معارية: 


ابن قدامة الباهلى واين أبى نصر الثقفى وزيد بن نفيل الأزدى وشعنبة بن العلقم المازنى ورجل من 
احى عمر بن شيبان ورجل من ينى المصطلق شهدوا كلهم على أبى سفيان أن زياداابنهه إلا ابن ش 
المريوه الف كنا بترا.» : أشهد أن أبا سفيان قال ذلك (أى فى الجاهلية قبل إسلاممم ‏ 
فخطب معاوية فاستلحقه. ”الإصابة “ (17:7) فتكلم زياد فقال: إن كان ما شهد الشهود به حقا 
فالحمد لله وإن ن يكن باطلا فقد جعلتهم بينى وبين الله اه. فكان استلخاق مُعاوية إياه بناء على 010 
ا 
إلى الحق» وتبين له خطأ اجتهاده فى ذلك وغلم أنه لم يكن له ! إلحاق: من لم يشتبهر نسبته إلى أبئ: ٠‏ 
سفيان ؤلا إقاره ب فى الجافلية بشهادة قات عيذويذلك فى للم ورف أن لول راي و 
.لم يدعه صاحب الفراش بشرط أن لا ينفيه ولا يجوز الحاقه بالعاهر أبدأ فقال؛ لمكن مرلراه 


َيه خير من قضاء معاوية فافهم. والله تعالى أعلم. , 


فروع فى الإقرار مجمع عليبها 1 ا 
١ ٠‏ إذا قالة لفلان على شىء أو كذا ضح إقرارة ولرمه تفسيره هذا لا حلاف فياه ويقارق 
الدعوى حيث لا تصح مجهولة لكون الدعوى له والإقراز علي فلزمه.ما عليه مع الجهالة دون ما 
له ولأن المدعى إذا لم يصحح دعواه فله داع إلى تحريرها والمقر لا أدعى إلى التتجرير ولا يؤمن. ا 
0 إناه مع الجهالة. فإن اع من تقاسيرة حيس حتئ 

“المغتئ 7 (5011:6) 3 قلت؛ وف الحبس خلاف كما ذكره: . 0 

-١‏ استغناء بعض ما دخحل فى المستثنى منه جائر بغير خنلاف علمناه فإن ذلك فى كلام 
العرب» وقد جاء فى الكتاب والسنة فإذا أقر بشىء واستغنى منه كان مقرا بالباقى بعد الاستشناء أيضا 
له :]) ولا يصح استتناء الكل بغير جحلاف لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظة واستغناء 
الكل رفع الكلام فلو صح صار الكلام كله لغوا غير مقيد أيضا (ه يي 0 

- لا يصح الاستتداء فى الإقرار من غير الجنسن» وتيبنذا قال زفر ومسحمد بن الحسن» 
وقال أبو حنيفة: إن استتنى مكيلا أو موزونا (عسينا من ورق أو ورقا من عين) جبازء وإن 
استثنئ عبدا أو توباا يكين آر مؤرول لم مدر وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير 
الجن افا وقال: .لا رصم مالقا لا إن يتمع عيسا تن ورف أرو رشا كن اضيا 








١ : 5 ١ 6‏ .إقرار الوارث بوارث ْ ديك 


١‏ لاورس ل مك سرود فساو سان اورت زوه ا لان وسفن تت 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)١1:‏ 


:لاا ؟). 

4- لا يصح استثناء ا قح الم نقد مكدر فالا سالك وا خطفة اقفن : يصح 
مالم يستغن الكل (7171:5). 
٠‏ ه- لا يصح الاسْتضناء إلا أن يكون مصلا بالكلام» فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو 
. فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام لم يصح لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شىء آخر 
استقر حكم ما أقر به فلم يزتفع» بخلاف ما إذا كان فى كلامه فإنه لا ينبت حكمه وينتظر ما 
يتم به كلامه ويتتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل نحوه. (أيضا) )١87:0(‏ ولم 
يذكر فيه خلافا. 

5- لا يقبل رجوع المقر عن إقراره فى حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التى لا تدرأ 
بالشببات. ولا نعلم فى هذا خلافا. (أيضا) .)١188:0(‏ 

١‏ وإن قال: له على تسعة وتسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافاء وإن قال: مأة 
وخمسون درهما فكذلك» (07:0”) وإذا قال: له عندى عشرة دراه ثم قال:. وديعة. كان القول 
٠‏ قوله لا نعلم فيه امتلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل. لأنه فسر لفظه بما 
يقتضيه فقبل» ولو قال: له على ألف ثم قال: وديعة لم يقبل قوله. وببذا قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقيل عن الشافعى يقبل قوله: إنها وديعة. لأنه يجوز أن يستعمل على بمعنى عندى. 

ولنا أن على للإيجاب» وذلك يقعضى كونها فى ذمته والوديعة ليست فى ذمته ولا هى 
عليه» وإنما هى عنده» وما ذكروه مجاز والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل أنه لو قال: له على 
دراهم لزمه ثلاثة دراهم. وإن جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين وعن واحد اه. 7١/8:8(‏ و05١7).‏ 
ا وإن أقر:نججنيع الؤرثة بنسب من بشاركهسم فى اميراث ثبت نسبه سواء كان الورئة 
واحذا أو جناغة ذكرا أو نثى. . وبببذا قال الشافعى وأبو يوسف وحكاه عن أبى حنيفة لأن الوارث 

يقوم مقام الييت فى مييرائه وديونه؛ والديون الدى عليه وبيناته ودعماويه وكذللك فى النسسبه. 

المشهور عن أبى حنيفة أنه لا يغبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين. . 
وقال مالك: لا يغبت إلا بإقرار.اثنين اه (7:0؟©) ثم إن كان المقر به يرث شارك المقر فى 











إقرار الوارث بوارث وك 


كافرا (5:/؟7) ولم يذكر فيه خلافا. ١‏ 
نظير مسألة شرقية تزوجت غربيا فيلحقه ولدها عند الحنابلة وغيرهم 


8- ولو قدمت امرأة من بلد الروم معها طفل فأقربه رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم 
امنازع؛ لأنه يحتمل أن يكون دخل أرضهم أو دخلت هى دار الإسلام ووطكها (بسبب أو شببة) 
والنسب يحتاط لإثباته ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشرين سنة من غيبته 
لحقه. وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها اه (775:5). ولم يذكر فيه 
خلافاء فالعجب ممن يطعن الحنفية فى مسألة شرقية تروجت غربيا كما مر. 

إن الوارث إذا أقر بدين على مورثه قبل إقراره بلا خلاف نعلمه» ويتعلق ذلك بتركته فإن لم 
يخلف تركة لم يلزم الوارث بشىء. لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حيا مفلسا فكذلك إذا كان : 
ميتاء وإن خلف تركة تعلق الدين بها فإن أحب الوارث تسليمها فى الدين لم يلزمه إلا ذلك» وإن 
أحب استخلاصها وإيفاء الدين فله ذلك؛ ويلزمه أقل الأمرين» فإن كان الوارث واحدا فالحكم ما 
ذكرناء وإن كانا اثنين أو أكثر وثبت الدين بإقرار الميت أو ببينة أو إقرار جميع الورثة فكذلك» وإن 
أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميرائه والخيرة إليه فى نصيبه فى الدين أو استخلاصه اه - ملخصا 
(:78). وإن أقر المريض لامرأته بمهر مثلها أو دونه صح فى قولهم جميعا لا نعلم فيه مخالفا إلا 
للشعبى قال: لا يجوز إقراره لها لأنه إقرار لوارث. ظ 

ولنا: أنه إقرار بما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم البراءة منه؛ فأشبه ما لو كان عليه 
دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه وكذلك إن اشترى من وارثه شيا فأقر له بشمن مثله (والشراء 
معروف صح) لأن القول قول المقر له فى أنه لم يقبض ثمنه وإن أقر لامرأته بدين سوى الصداق 
لم يقبل اه (4:0 5 7). : 
تم الجرء الخامس عشر من إعلاء السنن فالحمد لله 

ويليه الجزء السادس عشر 
وأوله: كتاب الصلح باب جواز الصلح. 


نا تن فنا 








إعلاء السنن ع.هب- 00 
8 9 
فهرس مباحث الجزء الخامس عشر من إ علاء السنن 
الموضوع : 0 ٠‏ الضفحة 
| كتاب القضاء اما اموه امو وجا رع ومو جه قارط م31 1411 14 ل لدعا لود 5 
باك كبن المطداء وسواة] لمكو با لاع قينا لذ سر د ب مد ا 3 
مشروعية القضاء بالكتاب والسنة والإجماع 0000 ل 
الرد على ابن حزم فى احتجاجه بالايات على تحريم الحكم بالقياس ..... كر 
امكل اك رفي تلن إن رسول الله َه وأصحابه لم يحكموا بالرأى قط.. ‏ 4 
إثبات القياس والحكم بالرأى من الصحابة. 0 
| ناد قال على وأهل ابل وكال على ومعاريا لم دكن لاحن البخبار 00000 
لا شك فى أنه َه ربما عمل بالرأى 0 ا له 
الجعياد الصحابة :رط الله عديم ف زمن الب له ويعده. ل 
الجواب عن قول ابن حزم: إن النبى ما عجز قط عن أن بين لنا ماد 
وحاشاه أن يكلنا إلى الآراء والظنون 0 ا م ا ا 510 
لبد لفهم كلام الرسول من الرجوح إلى أقال الصحاية إنهم أعرف اناس مرا ١‏ 
تقسيم الرأى إلئ. محمود ومذموم 00 م ا ا 
٠‏ بيان أن أبا حنيفة رحمه اله أتبع الناس للأثر وأبعدهم من الرأى 0 000 ذا 
الرد على من أنكر القياس بقوله تعالى: طم فرطنا فى الكتاب من شي© ... 0 ويل 
أول من أنكر القياس إبراهيّم النظام 0 امي حا ال الم ال 117 
الرد على الحافظ اين تحجر حديث سكك على .فول من قألم: : إن إنكار القياس 
ثبت عن أبن مسعود ل لي لام او ال 1 
لد على ان حوم حبث أنكر قباس به حكم بعلب ال وا أكذب 
الحديث ا ا و ال 1 و ياه الا ما و ال ل ا 316 











إعلاء السنن | | مم وظ 


ل ل ا ل 2000 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الإجماع على حجية القياس ..:............... 
بيان معنى الإجماع عند أهل اللأصول . الم و ا 00 
فشر قول أحمدة من ادع جما فد كذ ا 
لرد على ابن حزم فى دعواه الإجماع على استصحاب الحال ........ 5006 
مزية أبى حنيفة على سائر الأئمة رحمهم الله تعالى ا 1 
الرد على ابن حزم فى قوله إن اجتهاد الرأى فو مشاورة أهل العلم .... 52006 
الرد عليه فى قوله : إن الفقهاء مخالفون لا فى حديث معاذ. 1 0 0 
الرد عليه فى قوله: : إن اجتهاد الرأي هو امعفاق الها . ...,,................ 
الرد عليه فى قوله : إن المراد اجتهاد الرأي فى أمور الدنيا لا فى أمور الدو ا 


الرد على ابن حزم فى حكمه على كتاب عمر إلى أبي موسى بالكذب والوضع 


الجواب عن قول ابن حزم: إن أصعات القياس مختلفون فى قياساتهم 0 
1 الخواب عن طعن ان خيرم فى إستاة عحل ويك متعاك . موك مش مم 0 


حجة الحنفية فى جواز قضاء امرأة وإمارته 00 00 كه 
ا ام قاع ع واه ع واه انهاه هدع نه عاور اه م عاج لاه امه 0000 


وسنة ا خلفاء يا 3 212300 0 ا 0ه 


سرس ا لس 21 
دو طن اذ فر لم تر ا ا 00ظ 
باب كراعة ظللب الققنا د زبحوار الدكيول لدعو غير متيال ا 
وجه الجميع بين الأحاديث الناهية عن طلب الولاية والحرضة عليه ........... 
بيان الجواز لأن يصف الإنسان نفسه بالفضل عند من لا يعرفه :............. 
. باب صحة تقليد القضاء من السلطان الجائر اي 82 


بيان أن الحق كان بيد على رضى اذ عن عند فال أفل الب وما 08 
لامر مك واو ال ا ور 0 


٠‏ ثمه 





إعلاء السنن جيهت 


باب احتجاب الإمام أو الوالى دون حاججات الناس 


الجزاب عن [يزاد الشوكانى على الجنهور. ا 
تق معض الرشوة لعقوشر شا كي برد مجو الك د ع ا د 206 
باب هدايا العمال من القضاة وغيرهم ..: اا 0 
تحقيق هدايا الأمراء ا 5 ان 
أمره مريِتّهِ فى الهدايا قد حالف أمر الأمة ا ا 
باب عيادة المريض واتباع:اللجنازة للقاضى 0 00 
بابك رزق القاضى والعاملين علينا ا 
أخذ أبى بكر وعمر الرزق. على الولاية كان أشد وأحمز على النفس من تركه ... 
حكم الهدية إذا كانت فيه شبهة 000 مو 

من أعطى شيعا من مسألة لا يجب عليه قبوله. 00 000 7ظ51 
ارد على ابن حزم حِيث قال: فرض عليه قيؤله. ...-..: ل 
الاحتجاج عد ل 0 1 
تحقيق المسألة وبيان الإجماع على أن الأمر فى حديث عمر للندب لا للوجوب .. 


الرد على ابن جزم فى قوله: إن قبول الهدية فرض حلالا كان أو حراما أو 


+1 اعد واتقاله اممف ١‏ و مرجي اليو لسلس وفيا 00 
باب حَكمْالتجارة للقاضى والوالئ 0 
باب النسوية بين الخصمين فى الضنيافة ........ 0 
باب التسوية بين الخصمين ف و الع اح الاو 0 0 
نماكم عمر وأنى أ يد لا ل سس ْ ا 


ذكر ماف القضاء فى اللسجد من الصالح.. 0 ا 0 


هفه ةع ويه ونع مث ة .ثمثن مث عله ده ةمث ممه 


5 
>44 
11 


/6 


م١‎ 


م 





إعلاء السنن 1 دلا.ه- 


ج - ١6‏ 
باب قضاء القاضى بعلمه فى غير الحدود الخالصة حقا لله تعالى 00 
الفرق بين التخصيص والتأويل ا الو ا ١‏ 
باب امتناع القضاء بعلم القاضى فى الحدود الخالصة ا 00 
باب امتناع القضاء على الغائب الم واوا اك اك م ا ا ذا 
بابي نقاذ قضاء القاختى ظاهر ا وبائلنا فى" المقوه والفشوع 000001 
باب الحكم بين أهل الذمة 0 زؤز ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ا 100 
باب فى القضاء فى حالة الغتضب ا ا 
باب فى بقية آداب القضاة ا 
اجتباد النبى ميلد فى الأحكام 0 
مقلد الإجماع متبع للرسول وكذا مقلد امجتهد ا ع و ا 
يستحب للحاكم أن يدعو الخصم إلى الصلح لا سيما فى موضع الاشتباه ا 
الرد على ابن حزم فى إيراده على أبى حنيفة فى مسألة الصلح ال 
لا يجلس القاضى فى مجلس القضاء وحده الم اا ا ا ا 
لايدع القاضى مشاورة العلماء نمطا واف او و 11 
تحقيق مشاورة النبى رده ومتعلقها 1 ا 
بيان الجواز للمجتبد أن يترك رأيه لرأى من هو أفقه منه 8[ 001 
إذا تغير اجتباد القاضى بعد القضاء أو خالف اجتباده اجتهاد من قبله لم ينقضه .. ١1١‏ 
بيان بطلان قضاء القاضى إذا خخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ا 0 
ليس على القاضى تتبع قضايا من كان قبله 100 
باب يجوز للحاكم ترجمان واحد الاح الصا راملا و لس مط ل 174011 
الكلام فى مراد البخارى ببعض الناس فى مسألة الترجمان ل م 
العجب من الحافظ فى جزمه بأن المراد ببعض الناس محمد بن الحسن 
دون الشافعى 01010011 اا 
لايضر أبا حنيفة وأصحابه إعراض البخارى عن الرواية عنهم ا امش ذا 
كتاب الشهادات ل ب 1 
3 الترغيب فى أداء الشهادة 0 





إعالاء السئن 2 


ش ج- ١6‏ 
حكم تحمل الشهادة وأدائها :...ا..... مايه 0 ا جا 
حكم أخذ الأجرة للشاهد 0 اع 
بابي شيادة البو بي 0 ا 000 ا 1 00 
باج انعيانة الستردي الوه باو ا 0 
باب تلقين الدراك 0 ا ا ا 
حديث: «أكرموا الشهود)..:. ا ا ا اا 

ش باب السؤال عن الشهود إذا كان:القاضى لآ يعرفهنه: كا 
حكم قضاء القاضى بشهادة الفاسق.. ا 0 000000 
باب شهادة النساء 0 اليك او و متا لت اف و ا 1 
١‏ ططق طن دفول بحرن سياد النماء فى لحتو لكات قرا ١/1.‏ 
بان شهاةة الأعم مشا ع م ا ا 1 
ترجمة عبد الرحمن.بن سيما 1 د وف ناي انام سك تام مس سا ا 1011 
باب شهادة العبد . اج مار حال و ا ال بوي م م و 13 
لا تقبل شهادة من ردت شهادته لتهمة الفسق مرة 0 اس ا 1 
ل ل 

ش والبلوغ والعتق تقبل ااا ا 
.الجواب عن إيراد ابن حزم فى هذا الباب.على الجمهور اح و ا 
الجواب عن إيراد ابن حزم على مجاهد فى تفسير: طإمن رجالكم» بالأحرار. :... 1810 
باب شهادة الحدوذ فى الققاف ....ند نمل مم00 143 
لا منافاة بين الإطلاق والتقييد إذا كان مخرج الحديث واحدا....... م 0 

0 الجواب عن كلام الحافظ فئ حديث عطاء الخراسانى 1 0 

ري أبى طلحة عن ابن عباس فى لباب والجمع بينه وبين ما 

وواة عطاك أطر شتات قد د 000 ام ا 
عن مكحول فى القاذف: إذا تاب لم تقبل ثيهادته. كر عدر حدده 00 0 
:.بيان أن ' ا ل ل ا 


. خلاصة الكلام فى هذا الباب امت ا اا لا لاس ال لمع ا 11 








إعلاء السئن. 0 


ج- و١‏ 

باب جاده الصيان 0 ا مو 1 
جاب رد الشهاقة للتهحة والقشق ٠‏ ...مان ال با ل ل اي 
ار ارا أبن رم فى لمع ا موا 11 

. اجواب عن قول أبن خرم: ل د د 

خحائن ولا خائنة) إلخ : لاقت مييق ماو ار باقر وو ا ل ا 1 
الرد.على ابن حزم فى قوله: إن الأثبت نبت عن عمر قبول الأب لابنه واحتجاجه 
بسنل فيه متهم بالوضع اته و جا اومجاه طا ويا و ملع فلا11 ال 6 
الرد لق ابن حرم فل احتحائيه بال :وام ساف مكدوات و متقالة قداة م 
إن أبا بكر الصديق رضى الله غته ترضى فاطمة بنث رسول الله كله حت رضيت ل 
قصة تحاكم على إلى شريح فى درع له وجدها عند يهودى .. 5 ل 

. لايكون أحد من الناس مصدقا فيما يدعيه لنفسه الما اس و ل 0 سك 

الخصم نوعان ل 

1 الجواب عما عسى أن يتوهم من رد شهادة الزوج إذا شهد على امرأته بأثرن. 

3 مع ثلاث لكونه خصما فى شهادته ا 0 
تحقيق مذهب الحنفية فى شهادة العدو 1 لال ل ]1 نا 
الجواب عن إيراد ابن حزم على الجمهور فى اشتراطهم المروءة فى عذالة الشاهد. . 0 
دليل اشتراط المزوءة فى عدالة الشاهد لوعو جاو الاو جوم ا ا 0 
شهادة الأقلف إهامته: . ....... ل ا ل 
:-قؤل أنى بل ل ل ع ا 1 
دليل قبول شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فى أفعالهم ... ا 1 
.إلجواب عن رد شريك شهادة أبى يوسف م ا اماو ا ا 
الجواب عن حجة من رد شهادة أهل الأهواء مطلقا .:....:.................... 4 
لا تقيل شهادة أهل الإلهام ...م.م ا ا 6 
حكم الغناء والسماع بالآللات ما ا 
اللمب بالثبطريج حوام وسنقط للعدالة إلا ذا خفله أخيانا ول يقامر به 000 


.باب شهادة أهل الذمة.. ففعوهه مففع وه امع فقو و لوقه وهاه موه وه مامه هاه اع أو واماواو واواو ااه 5" 





إعلاء السنن 7 ايت 


كم من عائب قولا صحيحا وأفته من الفهم السقيم ا 0 
تأويل ما ورد فى بعض الآثار: إن سورة المائدة لم ينسخ منها شىء و 
مجالد بن سعيد از [ز[ 11111 
الجواب عن حجة من يقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى من الكفا ا 
الجواب عن بحث ابن الهمام فى هذا المقام ب ا ا ا 
باب شهادة الخصى ا 001 ا 
باب شهادة ولد الزنا ا انو الاق لاقمو وو لو 
باب قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء لاه" 
لا يغبت الرضاع قضاء إلا بشهادة رجلين أو رجل امرأتين 010 
باب شهادة البدوى على القروى 1511زذ11[ذ[ذ1ا اا ا ا 
باب شهادة المختبىء والشهادة على الخط ماططاتتسو الا ل ال لقو 11/1 
باب جواز تركية المرأة إلخ 011011111118 2111011 10000 
باب الشهادة على الشهادة 0 0 0 0 ااا 
باب الرجوع عن الشهادة ٠. ب٠ ٠٠.٠...‏ تييتتما تتم ما مم 714 
الرد على ابن حزم فى قوله بنقض القضاء برجوع الشاهد عن شهادته 1 
باب الشهادة على ما تظاهرت به الأخبار بالتسامع كالنسب لبك 1 
باب التحكي ا سي ا ون وو اا ا ا 011 
لا يجوز التحكيم فى الحدود والقصاص ا ا ا سم الما ا و 71010 
ليس للإمام أن يحكم لنفسه ٌ000001 اا 
باب حبس المديون وغيره ممن يتمهم بالفساد ا ا ا 
الرد على ابن حزم فى إنكاره الحبس والسجن و ل 
“بيان أن الظاهرية يردوك اتحاديت. خيرة براي 0 00 
0 ا يفرق بين الشهود إذا ارتاب بشهادتهم 0 محم 
تفقه أم الشافعى رحمها الله وفرط ذكائما. 0 0 00 

تفقه فتاة من بغذاذ ا ا ا 1 0 م 
اخعلاف دود وسليمان عليهم السلام فى قضايا مخافة الل الا ا 1 








إعلاء السنئن 52 


تحقيق فتح الله على المسلمين كؤلة اب نتن 0 0 0 


ج- و١‏ 
جوان التحيل عل لإظهاز لفق ع ا ا ا ا ل 
اختلاف الشهود فى الشهادة يبطلها . :2 000 حا ا ا ات 
الرد على ابن حزم حيث لم ييطل الشهاد بالاختلاف .. ال ان 
لحي الى وو ل ار ل 00 
إذا شهد شاهد بألف والآخر بألف وثلائمائة ا ا 0 5 
كتاب الو كالة 0 ا 1 2 1 عا اللو ا 3151م 
باب الوكالة فى ليح لتر والتكاح وخيرها 00 ا 
ليس الواقدى بضعيف عندنا “معشر الحتقية- ...اد مدت مامد 814 
باب الوكالة بالممطتوعة 1 :21100ب :ارتل لك م ل 0 
باب التوكيل فى عقد التكاح من الزوج ..:1... 1 ا ا 
تزوج رسول الله َيه ميمونة وهو محرم........ ا 0 00 
باب الوكالة فى الصرف إلخ 000007 ع فم 
باب للوكيل أن يصدق رسول الموكل ا 0 اام 
اب يصح إقرار الركيل على الموكل د الحاكم دو غيره.. ا لا 
حكم ما يبه الناس لسفراء المدارس ....: ا ا ا 0 لقا 
باب التوكيل بحفظ الصدقة وأدائها وأنه يجوز للوكيل التصدق بها 8 
وار أداء الزوج عن زوجته والأب صدقة الفطر والركاة بدون إذنمم .. رن 
دلبل خواز|عراع صدفة النطر قبل العيد ا ا ا 
باب إذا قال المؤكل للوكيل: اعط فلانا شيها يحمل على المتعارف ............... 17107 
إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين . 0 0 
باب التوكيل بالجعل المسمى :... ال ري 
باب إذا وكل للسلم ويا فى ار الحرب أو فى دار السام جا.. م ا لني" 
باب التوكيل بالاسقراض. ا 1 اب ا 
باب جواز التوكيل بالعبادات للية سن لع... لامك عو م 
٠‏ ياف بلطو تليق الوتكالة 0 ا 2 





إعلاء البنان وه 


حدم 
ات عرو رك املع در جو 0 
باب إذا تصرف المؤكل بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة علم به الوكيل 
أولم يعلم اااسداسقه معان انا كدو ا و0 
وكيل السلطان على بيت المال ونحوه لا ينعزل بموته اناقة السو الم ا ا 83 
ال ا ل ع و 0 
بابجة البينة.علي المدعى واليمين على من أنكر ولا يرد اليمين على المدعى .... 00000 
شهادة ابن القيم علئ أن ابن حزم لم يكن فقيبا ا ال 
التنبيه على سهو ابن القيم لعو و ا ا لاخ ا و ا 
رد القضاء بشاهد:ويمين ا 0 0 50 0000 
ش الرد على ابن القيم فى قوله: دام مس امامل رن كي 1 
ل 0 شاهداك أو يمينه عاما للشاهد الؤاحد 20 
مع اليمين ا ل الوط ا اد امس ال 
حديث القضاء بالشاهد واليمين ليمن متلق بالقيول بل أذكرة جماعة من الجاذئين . 2 
عُلْل إن تمي ديك ابوعاين الذئ لخر جه مق وهال: لبس عضرظه وجا 
“له يذهب إلببخارى إلى حديث القضاء بشاهد وكين .... ا 0 م 
علل أبو حاتم حديث أبى هريرة فى القضاء بشاهد وكين...... 00 2 
موافقة أبى حاتم للحنفية فى رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى.... 0 
الجواب عن ما توهم بعضهم أن أبا حاتم صحح حديث أبى هريرة وزيد بن تام جم 
تفصيل الكلام فى حديث ابن عباس الذى أخرجه مسلم فى صحيحه 7 
ا بحكم من لم يوصف بالتدليس إذا روى عمن لقيه أو عمن عاصره من 
غير تصريح بالسماع ا حم لج مم ال زان وت ل ا شمر 1 
تفصيل الكلام فى حديث أبى هريرة 0 لقا اده امم 1 مويو ا 11011 
الكلام فى حديك وجدافن أكتأب سغله ...:... م وي ل 0 
الجواب عن أنحاديث ات د مقا 00 ان 
: بجوو التضاء فى عضن أحكاء الأنان بشاهد واخد 0 00 7 


حديث القضاء باليمين والشاهد محمول على ما لم يكن فيه إبطال حق خاص ,. 





إعلاء السئن - ج- ١6‏ 
لرجل معين أن على أنه جعله سببا للصلح دون القضاء بالدعوى. ياس 
الجواب عن حديث عمر بن شعيب فى هذا الباب وفيه حكاية عن القول 0 
الرد على الموفق بن قدامة فى تشنيعة على الإمام محمد بن الحسن الحو سا للم 
احتجاج ابن شبرمة على أبى الزناد بالآية الكريمة وتقرير الاستدلال بها ماس 
الجواب عن إيراد الحافظ فى الفتح على حجة ابن شبرمة ا 
تحقيق معنى الزيادة على الكتاب 11[ 1[ ز[ز[ز[1[ 1[ 0 اا 
الجواب عن إيراد الحافظ على الحنفية أنهم زادوا على النص فى مسائل كثيرة ..... 8/١‏ 
الجواب عن دعوئ الحافظ الشهرة فئ حديث القضاء باليعين والشاهد ا 
الكلام على حديث حابر فى هذا الباب 9 اا 
الجواب عن قول الحافظ أن فى الباب عن نحو من عشرين من الصحابة 0 
الجواب عن قول الحافظ أن دعوى نسخة مردودة ا 0 
الجواب عن قول الإمام الشافعى رحمه الله أن القضاء بشاهد ويمين لا يخالف 

.نص" القرآن 1 207011 لل ال ل 
الجواب عن قول الحافظ أن الحنفية لا يقولون بالمفهوم فضلا عن مفهوم العدد..... 5./* 
الجواب عن قول الإمام الشافعى فى ” الأم “ 778 000 
الرد على الموفق وابن القيم فى قولهما: إن الآية واردة فى التحمل دون الأداء ..... 5/7 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن الحنفية يحتجون بالمرسل والضعيف فكيف ظ 
لم يحتجوا به ههنا +000 اا 
باب القضاء بالنكول وأنه كالإقرار ا 1 1 1 1 اا 
مفقة هعرز به شفوين ااا 





إعلاء السئن | ماهس ج- و١‏ 
بينة الخاز ج أولى من بينة ذى اليد ل 
باب كيفية الاستخلاف م ا ا اسن 
وافق:البخارى الحنفية فى:مسألة الاستحلاف امل 20 
ارد على بعض الأحباب فى قوله: إن كلام الحنفية غير منقح فى الباب مس أ 
الجواب.عن.قول ابن حزم أن أبا حنيفة زاد فى أسماء اللّه: الطالب الغالب 2 
الرد على ابن حزم فى قوله: إن تحليف النصرانى بالله الذى أتزل الإنجيل على 

عيسى جهل محض.فإننهم لا يقرون يكونه منزلا من الله على عيسى ب 1 
باب افتداء اليمين. م اجا المي 0 
باب انختلاف المتبايعين ااا اا 
باب تعارض الدعويين فيما هو.فى يد أحدهما ع م م ا 57 
الجواب عن حجة البيبقى لمذهبه 0 للد 
ماعن معان تاشر فيد نهار كل لص الاح في اهار 


باب المتداعيين يتنازعان شيعا في أيديهما أو في يد غيرهما ويقيم كل واحد منهما 
ب لوك ركو تبجا ةدع بين كل ربعي 0 50 
يحاي لايقول ينسخ القرعة مطلقا بل سخ القضاء بها فى إثبات ١ق‏ 


إو إبطاله. .....- 0 
حجة الطحاوى فى نسخ القضاء بالقرعة ادن 
الجواب عن حجة مالك فى الباب المت وو 
اعتراف الخصم.بكون القضاء بالشاهد واليمين زيادة على الكتاب والسنة المشهورة /4©1 
باب اعتبار القيافة وعدمه فى الدنسب 00000 لم اه 
خطأ الناسخ فى: معانيى.الآثار كر ا ا الم ع ا 
خحطأ الش و كانى فى النقل و اما اس ا 
حيرتان القبو فى القل: ل 
الرد على بعضن.الأحباب والشوكانى ا 0 














إعلاء السئن اهام - 


عد 
باب لا يغبت نسب الحميل إلا ببينة او به ماطح ساسمسط م 0 
أب اغتلةف الروجين فى مناع البينت :عند الفرقة أو اختلاف ورتنبما بعد 
موتبما أو موث أحدهما اك ا افيف بحا كار 
باب الظفر بجنس حقه عند غيره وهو يمنعه ولا بينة له ما اف ب اله 
مسألة الظفر ا ام ور 0 
كتاب الإقرار م م نيف ايم اتاو يات ا 
باب صحة الإقرار وعدم صحة الرجوع عنه فى غير الحدود دج الو 
باب إقرار المريض بالدين للوارث و ع م وب ا 
الجواب عن تشنيع البخارى على بعض الناس 0000 :1 
الجواب عن إيراد صاحب نتائج الأفكار ار 
الجواب عما يرد على قول الحنفية بتقديم قول الصحابى على القياس لت 
باب إقرار الوارث لوارث 1 
ريس لاوس دل يكف ربن موي عر ماه نجلا 1خ 0 
إذا مات الرجل عن أم ولده فولدت بعده لزمه إلا أن ينفيه الوارث 3 
غذر مغاوية رض الله عنه فى امنتلحاقه زيادا قم رتجوعه من قضاله إلى قضداء 
رسول الله مك الحو الي مانا سجني لاسا 1 
فروع من الإقرار مجمع عليما وس نه اخ ار 
نير مدنالة شر قية تروسة غَرينا فلحقه ولدها عند ابخنايلة برخم 0 











